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كناب الا صصة 


م: ( كتاب الأضحية ) 

ش: أي هذا كتاب في بيان أحكام الأضحية > وجه المناسبة بين الكتابين من حيث اشتمال 
كل منهما على الذبح » إلا أن الذبح أعم من الأضحية . وا لخصوص يكون بعد العموم . 

وفي اللغة اسم ما يذبح في يوم الأضحى » على وزن أفعلة وكان أصلها أضحوية اجتمعت 
الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء وكسرت الحاء 

قال الأصمعي : فيها أربع لخغات : أضحية بضم الهمزة وكسرها » وضحية بفتح الضاد 
على وزن فعلية كهدية وهدايا > وأضحاة وجمعها أضحى كأرطاة وأرطى قال الفراء : الأضحية 
تذکر وتؤنٹ . وفي «الشريعة» : عبارة عن ذبح حيوان مخصوص في وقت مخصوص وهذا يوم 
الأضحى وشرائطها تذكر في أثناء الكتاب » وسببها الوقت وهو أيام النحر لأن السبب إنا 
يعرف بنسبة الحكم إليه . 

وتعلقت به إذ الأصل في إضافة الشيء إلى الشيء أن يكون سببًا > وكذاالأزمنة فيتكرر 
بتكرره كما عرف في الأصول » ثم الأضحية تكررت بتكرر الوقت » وهو ظاهر» وقد أضيف 
المسبب إلى حكمه فقال : يوم الأضحى » فكان كقولهم يوم الجمعة ويوم العيد ولا نزاع في أن 
سببه ذلك وعا يدل على سببية الوقت امتناع التقدي عليه كامتناع تقد الصلاة عليها . 

فإن قلت : لو كان الوقت سببًا لوجبث على الفقير؟ 

قلت : الغنى شرط الوجوب وهى واجبة بالقدرة الممكنة بدليل أن الموسر إذا اشترى شاة 
للأضحية في أول يوم النحر ولم يضح حتى مضت أيام النحر ثم افتقر كان عليه أن يتصدق 
بعينها أو بقيمتها ولا تسقط عنه الأضحية » ولو كانت بالقدرة الميسرة لكان دوامها شرطًا كما 
في الزكاة والعشر والخراج بهلاك النصاب والخراج واصطلام الزرع آفة . 

فإن قلت : أدنى ما يتمكن به المؤمن إقامتها تملك قيمة ما يصلح الأضحية ولا تجب إلا ملك 
النصاب ¢ فدل على أن وجوبها بالقدرة الميسرة . 

قلت : اشتراط النصاب لا ينافى وجوبها با مكنة كما في صدقة الفطر » وهذا لأنها وظيفة 
مالية نظرًا إلى شرطها وهو الحرية فيشترط فيه الخنى كما في صدقة الفطر . 

فإن قلت : لو كان كذلك لوجب التمليك وليس كذلك لأن القرب المالية قد تحصل 


۳ 


قال : الأضحية واجبة على كل حر مسلم مقيم موسر في يوم الأضحى عن نفسه › وعن ولده 

الصغار. أما الوجوب فقول أبي حنيفة ومحمد وزفر والحسن وإحدى الروايتين عن أبي يوسف - 

رحمهم الله - » وعنه : أنها سنة ذكره في «الجوامع » » وهو قول الشافعي - رحمه الله- › وذكر 
الطحاوي - رحمه الله - 


بالإتلاف كالإعتاق » وللمضحي أن يتصدق باللحم فقد حصل النوعان أعني التمليك والإتلاف 
يإراقة الدم وإن لم يتصدق حصل الأحير » وأما حكمها فالخروج عن عهدة الواجب في الدنيا 
والوصول إلى الثواب في العقبى بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته » وشريعتها بالكتاب وهو 
قوله سہحانه وتعالی : # فصل لربك وانحر . 

قيل : ال مراد منه صلاة العيد والتضحية كذا في « الكشاف » » وروى ذلك عن ابن عباس في 
تفسيره آي : أصل الصلاة العيد والنحر الجزور » كذاذكره شيخ الإسلام خواهر زاده في 
(مہسوطه ) . 

والسة هو ما روى البخاري عن أنس بن مالك - رضي الله تعالى - عنه قال : «كان النبي 
يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين » وعلى ذلك انعقد الإجماع م: ( قال : الأضحية واجبة ) 
ش: أي قال القدوري في « مختصره » » ذكر الأضحية وأراد بها الضحية لأن الوجوب في 
صفات الفعل وإغا قال هذا تسمية للحال باسم المحل . 

م: ( على كل حر مسلم مقيم موسر في يوم الأضحى ) ش: إنما شرط الحرية لأنها قربة مالية لا 
يصح أداؤها بلا ملك ولا ملك للرقيق » وشرط الإسلام لأنها قربة ولا يتصور في الكافر وشرط 
الإقامة لأن المسافر يلحقه المشقة في أدائها » وشرط اليسار لقوله بل : «من وجد سعة ولم يضح » 
على الوجوب بالسعة للفقير على ما يجيء ذلك مفصلاً . 

م: ( عن نفسه وعن ولده الصغار ) ش: يتعلق بقوله واجبة وولده بضم الواو وسكون اللام 
والولد جمع ولد تتناول الذكر والأنثى . 

م: ( أماالوجوب فقول أبي حنيفة ومحمدوزفر والحسن وإحدى الروايتون عن أبي 
يوسف-رنحمهم الله- ) ش: وبه قال مالك والليث وربيعة والثوري والأوزاعي » وروي الوجوب 
عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد وهشام بن عبد الله الرازي . 

م: ( وعنه: أنها سنة ) ش: أي وعن أبي يوسف : أن الأضحية سنة م: ( ذكره في« الجوامع ») 
ش: وهو اسم كتاب في الفقه صنفه أبو يوسف م: ( وهو قول الشافعي- رحمه الله - ) ش: وقول 
أحمد وبه قال أكشر آهل العلم . م: ( وذكر الطحاوي - رحمه الله -) ش: وهو الشيخ الإمام 
الحافظ بو جعفر أحمد بن مسلم بن سلمة الأزدي الطحاوي الجنزي القرمي ابن أخت المزني 


٤ 


أن على قول آبي حنيفة - رحمه الله - واجبة » وعلى قول آبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - 
سنة مؤكدة . وهكذا ذكر بعض المشايخ الاختلاف › وجه السنة قوله عليه الصلاة والسلام : «من 
آراد آن يضحي منكم فلا يأاخذ من شعره » وأظفاره شيئًا » والتعليق بالإرادة ينافي الوجوب 


):e‏ أن على قول أبي حنيفة - رحمه الله- واجبة وعلى قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله- 
سنة مؤكدة وهكذا ذكر بعض المشايخ الاختلاف ) ش: أي الاختلاف في وجوب الأضحية وسنتها 
حيث قالوا إنها واجبة على قول أبي حنيفة سنة على قولهما . 

م:) وجه السنة قوله عليه الصلاة والسلام:« من أراد منكم أن يضحي فلا ياخذ من شعره وأظفاره 
شیئًا ٩‏ ) ش: هذا الحديث أخرجه الجماعة إلا البخاري » عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة - 
فليمسك عن شعره وأظفاره ) انتهى . 

أراد لا يحلتق شعره ولا ينتف إبطه ولا يقلم أظافره إلى يوم النحر تشبيها بالمحرمين وإليه 
ذهب بعض العلماء . 

م:) والتعليق بالإرادة ينافي الوجوب ) ش: التعليق بالإرادة وهو قوله بء : « من أراد ٠‏ فإن 
«من » شرطية وآراد فعلها . 

وكذا قول الشاقعي » وفي هذا الحديث دليل على عدم وجوب الأضحية لأنه علقه بالإرادة 
وهو ينافي الوجوب وبذلك أيضًا أسند ابن الجوزي في «التحقيق» لمذهب أحمد . 


قلت : روى أحمد في «مسنده) والحاکم في «مستدرکه» وسکت عنه من حديث أبي جناب 
الكلبي يحيى بن حبة عن عكرمة عن ابن عباس قال : سمعت رسول الله ية يقول : «ثلاث هن 
علي فرائض وهن لكم تطوع: الوتر والنحر وصلاة الضحى ۲ . 

وقال الذهبي في « مختصره » : سكت الحاكم وفيه أبو جناب الكلبي وقد ضعفه النسائي 
والدارقطني »› وأخرجه الدارقطني عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا : ١‏ کتب 


(۱) ضعیف : روآه أحمد (۱/ ۲۳۱) والحاكم (۱/ )۳٠١‏ والدارقطني (۲/ )۲١‏ من طريق آبي جناب عن عكرمة 
عن ابن عباس . . . مرفوعا . ضعيف » فيه يحيى بن أبي حية بو جناب وهو ضعيف › آخرجه الدراقطني 
من طريق جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس : . . مرفوعا . والجعفي متهم . 


ولأنها لو كانت واجبة على المقيم لوجبت على المسافر ؛ لأنهما لا يختلفان في الوظائف الالية 
كالزكاة وصار كالعتيرة . ووجه الوجوب قوله عليه الصلاة والسلام من وجد سعة ولم يضح 
فلا يقربن مصلانا » 


علي النحر ولم يكتب عليكم » وجابر الجعفي يضعف قال صاحب «التنقيح ): وروي من طريق 
آخر وهو ضعیف على کل حال . 

م: ( ولأنها لو كانت واجبة على المقيم لوجبت على المسافر ؛ لأنهما لا يختلفان في الوظائف المالية 
كالزكاة ) ش: احترز به عن الوظائف البدنية كالصوم والصلاة فإنهما مختلفان فيهما لأن المسافر 
حقه المشقة في أدائها . 


م: ( وصار كالعتيرة ) ش: أي صار حكم الأضحية كحكم العتيرة يعني أنها لم تجب على 
المسافر لا تجب على المقيم » فكذا الأضحية لالم تكن واجبة على المسافر لا تكون واجبة على 
المقيم والجامع في كل واحدة منهما قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى فصار كقوله : 
كالزكاة وكالعتيرة » لبيان العكس والعكس مرجح ومؤكد للعلة . وهذاكماقلنا مايلزم 
بالشروع بالنذر كالحج والصلاة وما يلزم بالشروع لا يلزم بالنذر كالوضوء وصلاة الجنازة › 
وهي شاة تذبح في الجاهلية في رجب يتقرب بها أهل الجاهلية والمسلمون في صدر الإسلام ثم 
نسخ » وفي «الإيضاح» : العتيرة أول ولد الناقةء فالشاة تذبح وتؤكل وتطعم » وقال ثلاثة » وما 
كانت في الجاهلية الرخسة والعتيرة والعقيقة نسختها الأضحية . 


م ووجه الوجوب قوله - عليه الصلاة والسلام - : «من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن 
مصلانا») ش: هذا الحديث أخرجه ابن ماجة في « سننه » عن زيد بن الحباب عن عبد الله بن 
عباس عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال : قال رسول الله 
با : « من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا “' رواه أحمد وابن أبي شيبة وإسحاق بن 


)١(‏ رواه ابن ماجة في « الأضاحي » ۹۳١۲۳(‏ والدارقطني في * الصيد والذبائح ۲(۲/ )۲١‏ والحاكم في 
«المستدرك ٤‏ في تفسير سورة الحج (۲/ ۳۸۹) من طريق زيد بن الحباب عن عبد الله بن عياش عن عبد 
الرحمن الأعرج عن أبي هريرة . . مرفوعاً . وأخحرجه الحاكم في الأضاحي /٤(‏ ۲۳۲,۲۳۱) » من طريق 
عبد الله بن يزيد المقري عن عبد الله بن عياش . . . به . ثم ذکره عن ابن وهب عن عبدالله بن‌عياش . . 
موقوفاً » وكما ذكر المصنف أن صاحب « التنقيح » ذكر أن جعفر بن ربيعة وعبد الله بن آبي جعفر وعبيد الله 
ابن أبي جعفر رووه عن الأعرج عن آبي هريرة . . . موقوفاً » وقال : وهو آشبه بالصواب . 

قلت : وزيد بن الحباب فيه كلام وعبد الله بن يزيد ثقة وقد خالفهم جعفر بن ربيعة وهو ثقة وعبد الله بن آبي 


جعفر وفيه كلام وعبيد الله بن أبي جعفر وهو ثقة وعبد الله بن وهب إمام وحيوة بن شريح فكل هؤلاء 


أولى . والله أعلم . 


راهويه وأبو يعلى الموصلي في « مسانيدهم ٠٠‏ والدارقطني في « سننه » والحاكم في « المستدرك » 
في سورة الحج » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

وأخرجه في الحايا عبد الله بن يزيد المقري حدثنا عن عبد الله بن عياش به مرفوعا 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه في الضحايا » ثم رواه من حديث ابن وهب أخبرني عبد 
الله بن عباس به فذكره موقوفًا » قال : هكذا وقفه ابن وهب والزيادة عن الثقة مقبولة وعبد الله 
ابن يزيد المقري فوق الثقة . 

وقال في «التنقيح» : حديث ابن ماجة كلهم رجال الصحيحين إلا عبد الله بن عباس 
النسائي فإنه من أفراد مسلم » قال : وكذلك رواه حيوة بن شريح وغيره عن عبد الله بن عباس 
مرفوعا » ورواه ابن وهب عن عبد الله بن عباس به موقوقًا . 

وكذلك رواه جعفر بن ربيعة وعبد الله بن أبي جعفر بن ربيعة وعبيد الله بن أبي جعفر 
عن الأعرج عن أبي هريرة موقوقًا وهو أشبه بالصواب . 

وقال ابن الجوزي في «التحقيق »: وهذا الحديث لا يدل على الوجوب كمافي حديث : «من 
أكل الثوم فلا يقربن مصلانا ‏ . قوله : سعة بفتحتين أي غنى ويسار » وقيل: ما يدل على 
الوجوب حديث أخحرجه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب عن آي بردة بن يسار قال: يا 
رسول الله ييل إن عندي جذعة ؟ قال : « اذبحهاولن تجزئ عن أحد بعدك). ومثل هذا لا 
يستعمل إلا في الواجب . 

وقال ابن الجوزي : معناه يجري في إقامة الشدة بدليل أنه ورد في الحديث : « فمن فعل ذلك 
فق اماب معا »قبل خذيٹ أغر رجه الدارقظن عن أبن اليب بن فريك حدقا عبد 
املك بن شعبة عن مسروق عن علي عن النبي َيه : ١‏ نسخ الأضحى كل ذبح ورمضان كل 
صوم» وقال البيهقي : إسناده ضعيف بمرة والمسيب بن شريك متروك . 

وقال في «التنقيح »: قال الفلاس أجمعواعلى ترك حديث المسيب بن شريك . قيل : 
أخرجه الدارقطني أيضًا عن هريرة بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن عائشة- 


(1) ضعيف جدا: روا الدارقطني في الصيد )۲۸١ /٤(‏ من طريق المسيب بن شريك ثنا عبيد المكتب عن الشعبي 
قلت : وفيه المسيب بن شريك وهو متروك » وآخحرجه الدارقطني أيضا في الصید /٤(‏ ۲۸۳) » من طريق هرير 
ابن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن عائشة : . . . مرفوعا ؛ قلت : هرير ضعيف ولم يدرك عائشة . 


¥ 


ومشل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجب ولأنها قربة يضاف إليها وقتها . يقال : يوم 
الأضحى» وذلك يؤذن بالوجوب ؛ لأن اللإضافة للاختصاص وهو بالوجود › والوجوب هو 
المفغضي إلى الوجود ظاهرً بالنظر إلى الجنس غير أن الأداء يختص باسباب يشق على المسافر 


استحضارها »› 
رضي الله تعالى عنها- قالت : يا رسول الله کل : أستدين وأضحى ي ؟ قال : «نعم ونه دين 


مقتضى ». قال : وهو ضعيف ولم يدرك عائشة -رضي الله تعالى عنها -. 

م: ( ومثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجب ) ش: لأنه نهيه ييه من لم يضح عن سعة 
عن قربان مصلاه يدل على أنه فعل آمرًا عظيمًا وهو ترك التضحية » فدل على أنها واجبة وفيه 
نظر على ما ذکرنا . 

فإن قلت : ليس أن النبي إل قال : « من ترك سنتي لم ينل شفاعتي ۲ ؟ 

قلت : ذلك محمول على الترك اعتقادا » والترك أصلاً حرام » لهذا تجب المقابلة مع جماعة 
تركوا الأذان وإن كان الأذان سنة لأن إحياء السنة واجب . 

م: ( ولأنها ) ش: ولأن الأضحية م:( ة قربة يضاف إليها وقتها يقال : يوم الأضحى ) ش: كما 
يقال: يوم الجمعة م: ( وذلك يؤذن بالوجوب ) ش: أي الإضافة يعلم بالوجوب وتذكير الإشارة 
E‏ م: ( لان الإضافة للاختصاص ) ش: أي الاختصاص المضاف إليه م: (وهو بالوجود) . 

aS‏ يثبت بوجود المضاف إليه لأنه إذا لم يوجد فيه لا 


م: ( والوجوب هو المفضي إلى الوجود ظاهرا بالنظر إلى الجنس ) ش: أي جنس المكلفين لجواز 
السنة أيضً تفضي إلى الوجود ظاهرا بالنظر إلى ا لجنس لأن الناس لا يجتمعون على ترك سنة » 
فأجيب بأن الوجوب انتفى إلى الوجود لاستحقاق العقاب لتركه . 

م:) غير أن الأداء يختص بأسباب ي شو يشق على المسافر استحضارها ) ش: EOS‏ 
ولأنها لو كانت واجبة على المقيم لوجبت على المسافر » تقريره : أن الأضحية تختص بأسباب 
أي بشرائط وهي تحصيل شاة خالية من العيوب المانعة ورعاية فراغ الإمام عن الصلاة في حق 
أهل المصر على وجه لم يبق عليه من واجباتها . 

ورعاية طلوع الفجر الثاني من يوم النحر في حق أهل السواد فهذايشق على المسافر 


(۱) لم أقف عليه . 


ويفوت مضي الوقت » فلا تجب عليه بمنزلة الجمعة » والمراد بالإرادة فيما روي والله أعلم : ماهو 
ضد السهو لا التخيير › والعتيرة ملسوخة › 


استحضارها أي تحصيلها والضمير يرجع إلى الأسباب فإذا كان كذلك سقطت عن المسافر 
تخفيفًا كما سقط عنه الوضوء وجاز التيمم عند الزيادة على ثمن الئل » فهذا أولى بالسقوط لأنه 
أقوى حرجا من زيادة ثمن الماء ولأن المسافر لو فرضنا أنه وجد شاة تصلح للأضحية فإنها يحتاج 
إلى حفظها إلى أن يجيء وقتها ويتعسر عليه ذلك فسقطت عنه دفعا للحرج ولم يوجد حالة 
السفر هذا المعنى في المقيم فلم يسقط عنه قياس على المسافر لعدم ا لجامع . 

م: ( ویفوت ) ش: أي الأضحية م: ( بمضي الوقت ) ش: أي أيام النحر وهي ثلاثة أيام م 
(فلا تجب عليه ) ش: أي إذا كان الأمر كذلك على ما ذكرنا فلا تجب الأضحية على المسافر م 
(بمنزلة الحمعة ) ش: حيث سقطت عن المسافر لأمور يشق عليه استحضارها بخلاف المقيم كما 
ذکرنا . 

م:) والمراد بالإرادة فيما روي والله أعلم ) ش: هذا جواب عما استدلوا به من قوله ئل :من 
أراد أن يضحي منكم » تقريره أن المرادبقوله ب : من أراد م ( ماهو ضد السهو ) ش: وهو 
القصد م: ( لا التخبير ) ش: أي ليس المراد التخيير بين الترك والإباحة فصار كأنه قال من قصد 
أن يضحي منكم وهذا لا يدل على نفي الوجوب كما في قوله : من آراد الصلاة فليتوضأ وقوله : 
من راد منكم الجمعة فليغتسل أي من قصد ولم يرد التخيير فكذاهذا . 

م:) والعتيرة منسوخة ) ش: هذا جواب عن قولهم : وصار كالعتيرة» يعني : آنها لا كانت 
منسوخة لايلزم من عدم وجوبها عدم وجوب ما ليس منسوخا » وروى الأئمة الستة في كتبهم 
من حديث الزهري عن ابن المسيب عن آبي هريرة » قال رسول الله ية : لا فرع ولا عتيرة ' 
وزاد أحمد في « مسنده» : « في الإسلام » وفي لفظ النسائي : « أن النبي ب نهى عن الفرع 
والعتيرة » وفي الصحيحين : الفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه لطواغيتهم والعتيرة في 
رجب . 

وأسند أبو داود عن سعيد بن المسيب قال : الفرع أول التتاج كان ينتج لهم فيذأبحونه ؛ 
وقال الترمذي : والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب يعظمونها لأنها أول الأشهر الحرام 
والفرع أول التتاج كان ينتج لهم فيذبحونه . 

وأخرج الدارقطني ثم البيهقي في ٠.‏ سننيهما » في الأضحية عن المسيب بن شريك عن عقبة 
ابن اليقظان عن الشعبي عن مشروق عن علي - رضي الله تعالى عنه - قال : قال رسول الله 
لل : ١‏ نسخت الزكاة كل صدقة ونسخ صوم رمضان كل صوم ونسخ غسل الجنابة كل غسل ونسخت 


۹٩ 


وهي شاة تقام في رجب على ما قيل 


الأضحى كل ذبح » ”“ وضعفاه » قال الدارقطني : المسيب بن شريك وعقبة بن البقظان متروكان» 
ورواه عبد الرزاق في « مصنفه » في أواخر النكاح موقوفًا على علي بن أبي طالب - رضي الله 
تعالی عنه - . 

م( وهي ) ش: أي العتيرة م: ( شاة تقام في رجب ) ش: آي کانوا يڏبحونها في رجب 
تعظيمًا له على ما مر » وفي «الصحاح : العتيرة شاة كانوا يذبحونها لأصنامهم » وفي 
«العباب؟: العتيرة الصنم الذي كان تعتر عنده العتاير . كان الرجل إذا أعتر عتيرة رمى رأسه 
من بدنه ونصبه إلى حيث الصنم فوق شرف من الأرض ليعلم آنه إغا ذبح لذلك . 

والعقر أيضا العقيرة مثال الذبح وذبيحة م: ( على ما قيل ) ش: أشار به إلى أن في تفسير 
العتيرة اختلافًا وقد ذكرناه . 
الفرض» ونحن نقول : إنها غير فرض » وإغا هي واجبة . 

فإن قلت : قوله عليه السلام «ذ ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم - عليه السلام -»» وقد 
أطلق السنة . 

قإن قلت : قوله َل : « ثلاث کتبت علي » الحدیث یدل على الوجوب؟ . 

قلت : هذا الحديث أخرجه البيهقي عن محمد بن سلمة الواسطي حدثنا يزيد بن هارون 
أخبرنا سلام بن مسكين عن عباد الله الحاسبي عن أبي داود الشعبي عن زيد بن أرقم . قلنا: 
يا رسول الله َة ماهذه الأضاحي ؟ قال : « سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام » قلنا : فما لنا فيها ؟ 
قال : « بكل شعرة حسنة » قلنا : فالصوف ؟ قال : « بكل شعره من الصوف حسنة )"° . 

وقال الذهبي : وقال البخاري : لايصح هذا » واسم أبي داود نفيع وأخرج ابن ماجة عن 
سلام بن مسكين عن عائذ الله بن عبد الله المحاسبي عن أبي داود الشعبي عن زيد بن أرقم قلنا 
يا رسول الله ا : ما هذه الأضاحي ؟ قال : « سنة أبيكم إبراهيم - عليه السلام - » قالوا : ما لنا 


(۱) منکر جدا : رواه الدارقطني )۸٠ /٤(‏ من طريق المسيب بن واضح نا السيب بن شريك عن عتبة بن اليقظان 
عن الشعبي عن مسروق عن علي . . مرفوعًا » قلت : وهذه سلسلة المتروكين » ورواه أيضأمن طريق 
الحارث بن تبهان عن عتبة بن يقظان والحارث متروك آيضا . 

(۲) آخرجه ابن ماجة (۲/ )۱١ ٤١‏ حدیث رقم (۳۱۲۷) من طريق سلام بن مسکين ثنا عائذ الله عن آبي داود عن 
زيد بن رقم . . مرفوعا . قلت : فيه آبو داود نفيع بن الحارث وهو متروك . 


۰ 


وإنما اختص الوجوب بالحرية ؛ لأنها وظيفة مالية لا تتأدى إلا با ملك › والمالك هو الجر › 
وبالرسلام لكونها قربة » وبالإاقامة لا بينا ء واليسار لا روينا من اشتراط السعة» 


فیها ؟ فال: ‏ بكل قطرة حسعة» ‏ آنتهی . 
ولئن صح مع قوله : « ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم» فيقول : إنه مشترك الإلزام . 
فإن قوله : ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم أي طريقته » فالسنة هي الطريقة المسلوكة في 
الدين . 
قلت : روي :«أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان السنة والسنتين مخافة أن يراها الناس 
واجبة. 
فإإن قلت : روى البيهقي عن الشوري عن أبيه ومطرف وإسماعيل عن الشعبي عن أبي 
شريحة الغفاري قال : أدركت أو رأيت أبا بكر وعمر - رضي الله تعالى عنهما - لا يضحيان 
في بعض حديثهم كراهة أن يقتدي بهما . وأبو شريحة صحابي . 
وروي أيضًا عن معمر عن إسماعيل بن أبي خالد عن مطرف عن عامر عن حذيفة بن آسد 
قال: رأيت أبا بكر وعمر - رضي الله تعالى عنهما - وما يضحيان عن أهلهما خشية أن يستن 
بهما . قال الفلاس . قلت : ليحيى بن سعيد : إن معتمرا حدثنا قال : حدثنا مطرف عن 
الشعبي عن أبي شريحة؟ فقال :هذا مثل حديثه عن الشعبي عن عمر الحملي يريد به يحبى أنه 
أخطأ في هذا كما أخطأ في ذاك . انتهى 
ولئن صح فجوابه أنهما كانا لا يضحيان في حالة الإعسار مخافة أن يراها الناس واجبة 
على المعسرين 
م : ( وإ نما اختص الوجوب بالحرية ) ش: هذا بالشروط المذكورة في أول الكتاب م: ( لأنها ) 
Ns‏ ) وظبفة مالبة لا تتأدى إلا بالك »والالك هو الحر ) ش: لأن العبد لا يلك 
شیا م: ( وبالإسلام ) ڈ ش: أي اختص الوجوب بالإسلام م:( لكونها قربة ) ش: والكافر ليس 
من أهلها › م: : ( وبالإقامة ) ش: أي اختص الوجوب بالإقامة أيضاً > م: ( لما بنا ) ش: آشار به 
إلى قوله غير أن الأداء يختص بأسباب إلى آخره م: ( واليسار ) ش: بالجزء أي واختص 
الوجوب أيضًا باليسار م: ( لما روينا من اشتراط السعة ) ش: أشار به إلى قوله ية : «من وجد 
سعة . . ٠.‏ الحديث . 


(۱) لم أجده عند ابن ماجة بهذا اللفظ كما آشار هو . 


۱۱۲ 


ومقداره ما يجب به صدقة الفطر › وقد مر ذ في الصوم» وبالوقت وهو يوم الأضحى ؛ لأنها 
مختصة به » وسنبون مقداره إن شاء الله تعالى . وتجب عن نفسه ؛ لأنه أصل ذ فى الوجوب عليه 


على ما بيناه » وعن ولده الصغير ؛ لأنه في معنی نفسه فیلحق به کما في صدقة قة الفطر › 


م: ( ومقداره ) ش: أي مقدار اليسار في هذا الباب م: ( ما يجب به صدقة الفطر ) ش: وهو 
أن بيلك مقدار ماني درهم فاضلاً عن منزله وأثاثه وکسوته وخادمه وسلاحه » وفي «الأجناس» 
نقل عن الهاروني : آنه جاء يوم الأضحى وله مائتا درهم وأكثر لا مال له غيره صرف ذلك أو 
أداه لم يجب عليه الأضحية وإن جاء يوم الأضحى ولا مال له ثم استفاد ماثتي درهم ولا دين له 
قبل مضي الوقت وجبت عليه الأضحية . 

وذكر آبو علي الدقاق الرازي صاحب كتاب «المحيط؛: إن في العقارات والمبيعات إذا كان 
ملكا للرجل لا ينظر إلى قيمته وإنغا ينظر إلى دخله . وفي «أضاحي علي الرازي؛ وبي القاسم 
الحربي “ و«آبي عبد الله الزعفراني“ : أنه يعتبر قيمتها لا دخلها كما في سائر الأمتعة . 

قال أبو علي الدقاق : ولو كان خبازا عنده حطب قيمته مائتا درهم فجاء يوم الأضحى 
وذلك عنده عليه الأضحية » ولو كان له مصحف قرآن قيمته مائتا درهم وهو ممن يقرأ فيه ولا مال 
له غيره فلا أضحية عليه » ولو کان له مصحف قرآن قیمته مائتا درهم وهو من یقرأفیه ولا مال 
له غيره فلا أضحية عليه وإن كان لا يقرأ فيه عليه الأضحية فإن كان ممن يحسن أن يقرأ إلا أنه 
يتهاون فيه فلا يقرأه ولا يستعمله › فلا أضحية عليه » وإن كان عنده كتب فقه وحديث قيمتها 
مائتي درهم » وهو من آهل العلم ممن ينفعه ويستعمله فلا أضحية عليه . وإن كان عنده ولا 
يحسن ذلك فعليه الأضحية إلى هنا من الأجناس وصاحب كتب الطب والنجوم والأدب » غنى 
بها آن کان قيمتها مائتي درهم . 

م: ( وقد مر في الصوم ) ش: أي وقد مر بيان حكم اليسار في باب صدقة الفطر . م 
(وبالوقت ) ش: با لجر أي واختص الوجوب بالوقت أيضًا . م: ( وهو يوم الأضحى ؛ لأنها مختصة 
به ) ش: أي لأن الأضحية مختصة بيوم الأضحى م: ( وسنبین مقداره إن شاء الله تعالی ) ش: أي 
مقدار الوقت . 

و ن فا ن : أي يجب الأضحية عن نفس المكلف » م: ( لأنه أصل في الوجوب 
عليه على ما بیّناه ) ش: آشار به إلى قوله ویجب على کل حر مسلم . 

م: ( وعن ولده الصغير ؛ لأنه في معنى نفسه ) ش: أي لأن وليه الصغير في معنى نفسه لأنه 
جزؤه والشيء ملحق بكله م: ( فيلحق به كما في صدقة الفطر ) ش: لأن كل واحد منهماقربة 
مالية تعلقت بيوم العيد فكانا نظيرين في هذا الوجه . 


۱۲ 


وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة - رحمهما الله - . وروي عنه : آنه لا يجب عن ولده وهو 

ظاهر الرواية بخلاف صدقة الفطر ؛ لأن السبب هناك رأس يونة ويلي عليه . وهما موجودان في 

الصغير» وهذه قربة محضة » والأصل في القرب أن لا تجب على الغير بسبب الغير ولهذا لا 

تجب عن عبده وإن کان يجب عنه صدقة فطره . وإن كان للصغير مال بضحي عنه آبوه أو وصیه 
من ماله عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - . 


ا 

م:) وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة - رحمهما الله-) ش: أي الوجوب على الأب عن ولده 
الصغير رواية رواها ا لحسن في الجردعن أبي حنيفة » وما ثبت الإشارة باعتبار الرواية م 
(وروي عنه ) ش: أي عن أبي حنيفة في الأصل › م: ( آنه لا يجب عن ولده ) ش: أي آن ذبح 
الأضحية لا تجب على الأب . 

م:) وهو ظاهر الرواية ) ش: أي هذا هو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة قال قاضي خان : 
وعليه الفتوى › م: ( بخلاف صدقة الفطر ) ش: حیث تجب عليه عن ولده › م:) لأن السبب هناك ) 
الرجل » أي تجب عليه مؤنته ويلي عليه أن یتولی أمره . 

م:) وهما موجودان في الصغير ) ش: أي المؤنة والولاية موجودان في الصغير › م:( وهذه) 
ش: أي الأضحية م: ( قربة محضة ) ش: أي خالصة لأن الإراقة من العبد للرب من غير شائبة 
ومشاركة » ولا كذلك التصدق بالمال لأن امال كما يتقرب به إلى الله تعالى » يتقرب به إلى 
العباد » فلا يكون في صدقة الفطر قربة محضة › فجاز أن يجب على الغير بسبب الغير إذ آقام 
الدليل وقد قام صدقة الفطر . 
بسبب الغير . ولهذا ) ش: أي ولكون عدم الوجوب عليه بسہب الغير م: ( لا تجب عن عبده ) ش: 
أي لا يجب الأضحية على المولى عن عبده . 

م:) وإن کان يجب عنه ) ش: آي عن العبد م: ( صدقة فطره ) ش: لما قلنا : إنها ليست بقربة 
محضة فیجوز أن یجب عليه بسہب الغیر م: ( وإن کان للصغیر مال ضحي عنه آبوه آو وصیه من ماله 
الواجب هو إراقة الدم وأما التصدق باللحم فإنه تطوع . 

وقال الصغير : لا يحتمل التطوع فينبغي أن يطعم الصغير ويستبدل لحمه بالأشياء التي 
ينتفع بها الصغير مع بقاء أعيانها » كما في جلد الأضحية كذا في « التحفة > . 


۱۳ 


وقال محمد وزفر والشافعي - رحمهم الله - : يضحي من مال نفسه لا من مال الصغير 

فالخلاف في هذا كالخلاف في صدقة الفطر › وقيل : لا تجوز التضحية من مال الصغير في قولهم؛ 

لأن القربة تتأدى بالإراقة » والصدقة بعدها تطوع » فلا يجوز ذلك من مال الصغير . ولا يمكنه أن 

یاکله کله » والأصح آن يضحي من ماله ویاکل منه ما أمکنه » ویبتاع نما بقي ما ينتفع بعینه . قال : 
ويذبح عن كل واحد منهم شاة ء أو يذبح بقرة › أو بدنة عن سبعة 


م: ( وقال محمد وزفر والشافعي - رحمهم الله-: يضحي من مال نفسه لا من مال الصغير ) ش: 
لأنها في نفس الأمر إتلاف ومال الصغير يحفظ عن هذا . 

م: ( فالخلاف في هذا كالخلاف في صدقة الفطر ) ش: وفي بعض النسخ بالواو » أي الخلاف 
في وجوب الأضحية على الأب عن ولده الصغير كالخلاف في صدقة الفطر . 

وقال القدوري في شرح « مختصر الكرخي »: تكلم أصحابنا المتأخرون في هذه المسألة 
فمنهم من قال : إنها محمولة على صدقة الفطر فيجب في مال الصغير عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف » ولا يجب عند محمد وزفر . ومنهم من قال: لا تجب في قولهم جميعًا » لأن الواجب 
في الأضحية إراقة الدم » فالصدقة بها تطوع وذلك لا يجوز في مال الصغير » ولا يقدر الصغير 
في العادة أن يأكل جميعها » ولا يجوز أن تباع فكذلك لم تجب . والصحيح أن يقال آنها تجب 
ولا يتصدق بها لأن ذلك تطوع » ولكن يأكل منها الصغير وبدخوله قدر حاجته » ويبتاع له 
بالباقي ما ينتفع به » كما يجوز أن يبيع البائم جلد الأضحية . 

م: (وقيل لا يجوز التضحية من مال الصغير في قولهم ) ش: جميعا آي في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد وزفر رحمهم الله - م: ( لأن القربة تتأدى بالإراقة والصدقة بعدها تطوع) ش: أي 
بعد الإراقة وتذكير الضمير باعتبار بعد الذبح م: ( فلا يجوز ذلك من مال الصغير) ش: أي 
التصدق من مال الصغير لأنه تبرع . 

م: ( ولا یمکنه آن یاکله کله ) ش: آي ولا یکن للصغیر أن یأکل کل ما ذبح له فیصیر ضائعا 
وماله محفوظ عن ذلك م: ( والأصح أن يضحي من ماله ) ش: أي من مال الصغير م: (وياكل منه ) 
ش: بالنصب » آي ويکل من الذي يضحي له م: ( ما آمکنه ) ش: أكله أي الذي أمکنه أله كله 
.م ( ویبتاع ) ش: بالنصب أيضصًا ويشتري م: ( ما بقي ما ينتفع بعينه ) ش: كالمنخل والغربال 
ونحو ذلك » ولا يتصدق باللحم أيضًا أصلاً لأن مال الصغير لا يحتمل ذلك . 

م: (قال : ويذبح عن كل واحد منهم شاة ) ش: أي قال القدوري : من كل واحدعن نفسه 
وأولاده شاة م: ( أو يذبح بقرة أو بدنة عن سبعة ) ش: أي سبعة أنفس » واعلم أن الشاة لا تجزئ 
إلا عن واحد وأنها أقل ما تجب وذكر الأترازي أن هذاإجماع وقال الكاكي : وقال مالك وأحمد 
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والقياس : أن لا تجوز إلا عن واحد ؛ لأن الإراقة واحدة » وهي القربة إلا أنا تركناه بالأثر وهو 
ما روي عن جابر - رضي الله عنه - أنه قال : نحرنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام البقرة 
۰ عن سبعة » والبدنة عن سبعة . 


والليث والأوزاعي : يجوزالشاة عن أهل بيت واحد » وكذا بقرة أو بدنة لأنه ل لما ضحى 
كبشين وقرب أحدهما قال : « اللهم هذا عن محمد » وأهل بيته » وقرب الآخر وقال : « إن هذا 
منك ولك عمن وجد من أمتي ٠‏ . 

وعن أبي هريرة لما ضحى بالشاة جاءت ابنته وتقول : عني فقال : وعنك . قلت : هذا لا 
يدل على وقوعه من اثنين بل هذا هبته ثوابه . 

وقد روي عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما- أنه قال : الشاة عن واحد » أنتهى . 

والبدنة تجزئ عن سبعة إذا كانوا يريدون بها وجه الله سبحانه وتعالى » وكذلك البقرة › 
إن كان أحدهم يريد اللحم لم يجز عن الكل » وكذا لو كانت نصيب أحدهم أقل من السبع لم 
تجز » وأما إذا كانوا أقل من سبعة ونصيب أحدهم الثلث والآخر الربع جاز بعد أن لا يكون 
نصيب أحدهم أقل من السبع » هذا إذا اشتروا بالشركة أو اشترى أحدهم بنية الاشتراك ثم 
اشترك بعد ذلك » يجوز الأضحية ولكن يضمن قيمة ما باع ويستوي الجواب إذا كان الكل من 
جنس واحد ومن أجناس مختلفة أحدهم يريد جزاء الصيد والآخر هدي المتعة والآخر 
الأضحية» بعد أن يكون الكل لوجه الله تعالى ويجوز استحسانًا والقياس أن لا يجوز وهو قول 
زفر » كذا في « شرح الطحاوي . 

م:) والقياس : أن لا تجوز إلا عن واحد؛ لأن الإراقة واحدة » وهي القربة إلا أنا تركناه بالأثر 
وهو ما روي عن جابر - رضي الله عنه - آنه قال: نحرنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام البقرة عن 
سبعة والبدنة عن سبعة ) ش: هذا الحديث أخرجه الجحماعة إلا البخاري عن مالك عن أبي الزبير 
عن جابر وقال :«نحرنامع رسول الله ية بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ) 
وأخرج أبو داود في الأضحية والنسائي في الحج عن قيس عن عطاء عن جابر أن الي قال : 
«البقر عن سبعة والجزور عن سبعة) . ) 

وإن قلت : حرج الترمذي في «جامعه» والنسائي في «سننه» وأحمد في « مسنده» وابن 
حبان في « صحيحه » عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما _ 
قال : «كنا مع رسول الله بل في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة» وفي الجزور 
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ولا نص في الشاة › فبقي على أصل القياس . وتجوز عن 5 خمسة » أو ستة › أو ثلاثة » ذكره 
محمد > رحمه الله - في «الأصل » ؛ لأنه لما جاز عن سبعة فعمن دونهم أولى » ولا تجوز عن 
ثمانية أخذا بالقياس فيما لا نص فيه 


فر ارال ایی جات خی ری ٠‏ 

قلت : قال البيهقي : حديث آبي الزبير عن جابر - رضي الله تعالى عنه - في اشتراكهم 
وهم مع النبي يل في الجزور سبعة أصح » أخرجه مسلم » على أن اشتراكهم في العشرة 
محمول على آنه في القسمة لا في التضحية . م: (ولا نص في الشاة فبقي على أصل القياس) ش: آي 
لم يرد نص على أن يكون الشاة عن أكشرمن واحد فاقتصر على أصل القياس وهو أن الإراقة 
واحدة فلا يجوز إلا عن واحد. 

قإن قلت : كيف يقول ولا نص في الشاة » وقد روى الحاكم عن أبي عقيل زهرة بن معبد 
عن جده عبد الله بن هشام » وكان قد أدرك النبي بيه وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى 
رسول الله َي وهو صغیر فمسح رأسه ودعاله »قال : « کان رسول الله ية يضحي بالشاة 
الواحدة عن جميع أهله »“ وقال : صحيح الإسناد . 

قلت : هذا لا يدل على وقوعه من الجماعة » بل معناه آنه كان يضحي ويجعل ثوابه هبة 
لهل بیته کما ذکرناه آنفًا . 

م: ( وتجوز عن خمسة› أو ستة » أو ثلاثة ) ش: أي تجوز البقرة والبدنة » ذكره تفريعا على 
مسألة القدوري م: ( ذكره محمد -رحمه الله- في «الأصل» ) ش: حيث قال : إذا ذبحت البقرة عن 
خمس أو ستة أو ثلاثة هل تجزئهم؟ قال :نعم م:( لأنه لا جاز عن سبعة فعمن دونهم أولى ) ش: 
آي لأن ذبح الأضحية إذا جاز عن سبعة أنفس فما دونها بالطريق الأول » وكان فائدة التقييد 
بالسبعة ينع الزيادة والنقصان . م ( ولا تجوز عن ثمانية ) ش: يعني لا تجزىء البقرة أو البدنة 
أكثر من سبعة عن عامة العلماء . 

قال القدوري : قال مالك : يجزىء عن أهل البيت وإن زادواعن سبعة » ولايجزئ عن 
البيتين وإن كانوا أقل من سبعة ويجيء بيانه الآن م: ( اخذا بالقياس فيما لا نص فيه ) ش: اذا 


(۱) حسن : رواه الترمذي(٤/ )۷١‏ باب ما جاء في الاشتراك في الأضحية › والنسائي (۲۲۲/۷) باب :ما 
تجزئ عنه البدنة في الضحابا » من طريق الحسين بن واقد عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن 
عباس . . . مرفوعا . 

() صحیح : رواه الحاکم /٤(‏ ۲۳۰) من طريق زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام : 


۱٦ 


وكذا إذا كان نصيب أحدهم أقل من السبع › ولا تجوز عن الكل لانعدام وصف القربة في 

البعض » وسنبينه من بعد إن شاء الله تعالى . وقال مالك - رحمه الله -: جوز عن آهل بيت 

واحد وإن كانوا أكثر من سبعة ولا تجوز عن أهل ببتين » وإن كانوا أقل منها لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة .٠‏ 


بالقياس» أخذا معنى مأخوةا نصب على الحال أي حال كون عدم الجواز مأخوذا بالقياس في 
الذي لم يرد فيه نص ويجوز أن يكون التقدير آخذين بالقياس والعامل محذوف تقديره: قلنا : 
هذا حال كون آخذين بالقياس » ويجوز أن يكون نصبا على التعليل »آي لأجل الأخذ بالقياس 
م: (وكذا إذا كان نصيب أحدهم أقل من السبع ) ش: بضم السين . 

م: ( ولا تجوز عن الكل لانعدام وصف القربة في البعض ) ش: يعني لا يجوز من صاحب 
الكثير كما لا يجوز من صاحب القليل » كما إذا مات الرجل وخلف امرأة وابنا » وترك بقرة 
يضحياها » فلم يجز » لأن نصيب المرأة قل من السبع لأن نصيبها الثمن » وإذا لم يجز في 
نصيبها لم يجز في نصيب الابن . م: ( وسنبینه من بعد إن شاء الله تعالى ) ش: أي سنبين الأصل 
في هذا الباب إن شاء الله تعالى . 

م:) وقال مالك - رحمه الله-: تجوز عن أهل بيت واحد وإن كانوا أكثر من سبعة › ولا تجوز عن 
أهل بيتين وإن كانوا أقل منها لقوله عليه الصلاة والسلام : «على كل أهل بيت في كل عام أضحاة 
وعتيرة) ) ش: هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن ابن عون عن أبي رملة حدثنا 
نحیف بن سلیم قال : کنا وقوقًا مع رسول الله بعرفات فقال : « يا أيها الناس على كل آهل 
بيت في كل عام أضحاة وعتيرة» أتدرون ما العتيرة ؟ هي التي يقول الناس لها : الرجبية؛ وقال 
الترمذي : حدیث حسن غریب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه من حديث ابن عون . 

ورواه أحمد » وابن أبي شيبة » وأبو يعلى الموصلي › والبزار في «مسانيدهم؛ والبيهقي في 
«سننه» » والطبراني في «معجمه) » وقال عبد الحق : إسناده ضعيف» وقال ابن القطان : وعلته 
الجهل بحال أبي رملة واسمه عامرء فإنه لایعرف إلا بهذا یرویه عنه ابن عون » وقد رواه عنه 
أيضًا حبيب بن محنف وهو مجهول أيضً . 


قلت: ورواه من هذا الطريق عبد الرزاق في «مصنفه) » أخبرنا ابن جريج أخبرني عبد 


(۱) ضعیف : رواه آبو داود (۲۷۸۸) والنسائي )۳۹٤۰(‏ وابن ماجة )۳٠١١(‏ والترمذي في الأضاحي ٤ )٠٥۷١(‏ 
رملة واسمه عامر فإنه لا يعرف بهذا » يرويه عنه ابن عون وقد رواه أیضا ابنه حبیب بن مخنف وهو مجهول 


ا 


آبضًا . 


¥۷ 


قلا : المراد منه - والله أعلم - قیم آهل البیت ؛ لأن السار له یؤیده ما يروى : « على كل مسلم 
في كل عام أضحاة وعتيرة » ولو كانت البدنة بين اثنين نصفين تجوز 


ا ا ن اد م 
لكريم عن حبيب بن محنف بن سليم عن أبيه قال : انتتهيت إلى النبي اة يوم عرفة وهو 
يقول: هل تعرفونها؟ فلا أدري ما رجعوا إليه » فقال النبي ی : « على کل آهل بیت أن يذبحوا 
شاة في رجب وفي كل أضحى شاة » ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في « معجمه) پسنده 
0 

م: ( قلنا : ا مراد منه -والله أعلم- قيم أهل البيت ؛ لأن السار له ) ش: هذا جواب بطریق 
التسليم وهذا إغا يكون إذا فتش عن حال حديث الخصم » وعرف حقيقته » فإن ظهر صحيحًا › 
فحینگذ بشت بالجواب عنه » والحديث المذكور غير صحيح » ولئن صح فجوابه ما ذكره . 

وقال البيهقي في «المعرفة» : إن صح هذا فالمراد به على طريق الاستحباب بدليل أنه فرق 
بين الأضحاة والعتيرة » والعتيرة غير واجبة بالإجماع . 

م: ( يؤیده ما يروى : « على كل مسلم في كل عام أضحاة وعتيرة » ) ش: أي : يؤيد العقأويل 
المذكور هذه الرواية » وفيه نظر ؛ لأن هذه الرواية لم تثبت» والحجب العجاب من الشراح › 
حیث قالوا: وهذا محکم وما رواه محتمل فحملناه على الحکم » کیف یکون هذا محکمًا » ولم 
يثبت بهذه الرواية » فهي غير صحيحة . 

وقيل في جوابه : إن مراد من الأضحاة البدنة والبقرة » لأن الإجماع دل على آن الشاة لا 

قلت : هذا ساقط بمرة ؛ لأنا ذكرنا أحاديث تدل على أن الشاة تجوز عن أكثر من واحد» 
وذكرنا أنه مذهب جماعة من العلماء» فكيف يقال : إن الإجماع دل على أن الشاة لا تجوز إلا 

م: ( ولو كانت البدنة بين اثنين نصفين تجوز ) ش: ذكره تفريعا على مسألة القدوري » وقد 
اختلف المشائخ فيه » قال في «النوازل : سئل أحمد بن محمد القاضي عن جزور بين اثنين 
ضحيا به » قال : لا يجوز إذا كان الجزور بينهما نصفين لأنه صار لكل واحد منهما ثلاثة أسباع 
ونصف سبع » وصار السبع نصفين ونصف السبع لا يجوز عن الأضحية وإذا بطل السبع بطل 
الكل» ألا ترى لو أراد أحدهما بنضيبه لحمًا لا يجوز الكل . 


(۱) آخرجه عبد الرزاق )۳٤۲ /٤(‏ من طريق ابن جريج قال : أخبرنا عبد الكرم عن حبيب بن مخنف بن سليم 
عن آبيه . . . مرفوعاً » وحبیب مجهول . 
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في الأصح ؛ لأنه لما جاز ثلاثة الأسباع جاز نصف السبع تبعًا له » وإذا جاز على الشركة فقسمة 
اللحم بالوزن لأنه موزون › ولو اقتسموا جزافًا لا يجوز إلا إذا كان معه شيء من الأكارع والجلد 
اعتبارا بالبيع . 


قال أبو الليث : لا نأخذ بهذا بل تجوز الأضحية إذا كان بينهما نصفان » أو على التفارت 
لأنه أراد بزيادة نصف السبع التقرب وليس كالذي آراد اللحم لأن هناك لم يرد به التقرب» 
أشار إليه بقوله م: ( في الأصح ) ش: وبه أخذ الصدر الشهيد أيضً . 

م: ( لأنه لما جاز ثلاثة الأسباع جاز نصف السبع تبعاً له ) ش: لأن ذلك النصف وإن لم يصر 
أضحية » لكنه صار قربة تبعا للأضحية › وکم من شيء ثبت ضمتًا ولا یثبت قصدا وله نظائر 
كثيرة منها إذا ضحى شاة فخرج من بطنها جنين حي » فإنه يجب عليه أن يضحيها وإن لم تجز 
أضحيته ابتداء . 

م: ( وإذا جاز على الشركة فقسمة اللحم بالوزن ) ش: وإذا جاز ذبح الأضحية على الشركة 
فقسمة لحمها لا يكون إلا بالوزن . م: ( لأنه موزون ) ش: أي لأن اللحم موزون م: ( ولو اقتسموا 
جزاقًا لا يجوز ) ش: لأن في القسمة معنى التمليك فلم يجزيه إلا مجازفة عند وجود الجنس 
والوزن لاحتمال الربا . 

فإن قلت : بالتمليك يجوز هذا؟ 

قلت : لايجوز التمليك أيضًا لأنه في معنى الهبة وهبة المشاع فيما يقسم لا يجوز. إليه أشار 
في ارياج : 

فإن قلت : جزافًا منصوب اذا ؟ . 

قلت : يجوز أن يكون صفة مصدر محذوف» أي : ولو اقتسموا اقتسامًا جزاقًا . ويجوز أن 
یکون حالاً عنی مجازفین فافهم . 

م: ( إلا إذا كان معه) ش: أي مع أحد الشركاء م: ( شيء من الأكارع والجلد) ش: فحينئذ يجوز 
لكون بعض اللحم مع الأكارع ومع الآخر البعض مع الجلد حتى يصرف الجدس إلى ا لجنس م 
(اعتبارا بالبيع ) ش: أي قياسًا على البيع يعني ا لجنس با لجنس مجازفة لا يجوز إلا إذا كان مع كل 
واحد من العوضين شيء خلاف ذلك الجنس حتى يصرف الجنس إلى خلافه » كما لو باع أحد 
عشر درهمًا بعشرة دراهم» والأكارع جمع أكرع › وأكرع جمع كراع › والكراع في الخنم 
والبقر بمنزلة الانطلاق في الفرس والبعيرء وهو الساق يذكر ويؤنث » وفي «المثل» : أعطي 
العبد كراعًا فطلب ذراعا لأن الذراع في اليد وهو اتصل من الكراع في الرجل . 


قال : ولو اشترى بقرة يريد آن يضحي بها عن نفسه › ثم اشترك فيها ستة معه جاز استحسانًا . 
وفي القياس : لا يجوز وهو قول زفر؛ لأنه أعدها للقربة » فيمنع عن بيعها مولأ › والاشتراك 
هذه صفته » وجه الاستحسان : أنه قد يجد بقرة سمينة يشتريها ولا يظفر بالشركاء وقت البيع › 
وإنغا يطلبهم بعده » فكانت الحاجة إليه ماسة فجوزناه دفعا للحرج . وقد أمكن ؛ لأن بالشراء 
للتضحية لا يمتنع البيع » والأحسن أن يفعل ذلك قبل الشراء ليكون أبعد عن الخلاف وعن صورة 
الرجوع في القربة . وعن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه يكره الإشراك بعد الشراء لا بينا . 


م: ( قال: ولو اشترى بقرة يريد أن يضحي بها عن نفسه » ثم اشترك فيها ستة معه جاز استحساًا ) 
ش: هذا من مسائل الأصل ذكره تفريعا على مسألة القدوري . 

م: ( وفي القياس : لا يجوز » وهو قول زفر ؛ لأنه أعدها للقربة ) ش: أي لأن المشتري لما اشترى 
البقرة أعدها للتقرب لأنه نوى بها التقرب . 

م: ( فيمنع عن بيعها تمول ) ش: أي إذا كان كذلك فيمنع عن بيع البقرة لأجل التمول م 
(والاشتراك هذه صفته) ش: وفي بعض النسخ والاشتراك»› قوله : هذه إشارة إلى المبادلة التي ذكر 
عليها سياقًا والضمير في صفته يرجع إلى الاشتراك » وحاصل المعنى إذا وقع الاشتراك صار 
مبادلة لأنه أعطي بدلا مالا وأخذ مالأ فقوله : والاشتراك مبتدأ وهذه مبتدآثاني وصفته خبر 
المبتدأ الثاني » والجملة خبر المبتدأالأول» فهذا هو تحقيق هذا التركيب والنظر إلى الشروح ترى 
أنها بمعزل عن هذا . 

م: ( وجه الاستحسان: أنه) ش: أي في المضحي م: ( قد يجد بقرة سمينة يشتريها ولا بظفر 
بالشركاء وقت البيع » وإنما يطلبهم بعده) ش: أي بعد الشراء م: ( فكانت الحاجة إليه) ش: أي إلى 
الاشتراك م: ( ماسة فجوزناه ) ش: أي الاشتراك بعد الشراء م: ( دفعا للحرج ) ش: لأن الحرج 
مرفوع شرع . 

م: ( وقد آمکن ) ش: أي دفع حاجة في هذه الصورة م: ( لأن بالشراء للتضحية لا يمتنع البيع ) 
ش: ذكره في «المبسوط؛ بنفس الشراء لا ينع البيع ولا يتعين في الأضحية وبه قالت الثلاثة › 
ولھذا لو اشترى آضحية » ثم باعها » فاشتری مثلها » لم یکن به بأس . 

م: ( والأحسن أن يفعل ذلك ) ش: أي الاشتراك مع غيره م: ( قبل الشراء ليكون أبعد عن 
الخلاف) ش: ويقع أضحية على وجه التعيين م: ( وعن صورة الرجوع في القربة ) ش: وليكون أيضًا 
أبعد عن صورة الرجوع عن نية التقرب في شراء البقرة للتضحية . 

م: ( وعن أبي حنيفة - رحمه الله -: أنه يكره الإشراك بعد الشراء لا بينا ) ش: أشار به إلى 
قوله : لأنه أعدها للتقرب فيمتنع بيعها تمولاً » ثم إذا جاز عنه وعن شركائه » فهل يجب عليه 


` 


قال : وليس على الفقير والمسافر أضحية لا بينا وأبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - كانا لا 
يضحيان إذا كانا مسافرين » وعن علي -رضي الله عنه - : ليس على المسافر جمعة ولا أضحية . 
قال : ووقت الأضحية يدخل بطلوع الفجر من يوم النحر › 


الذبح بسبب الأسباع التي باعها » ما بقي الوقت والتصدق بها بعد فوات الوقت آم لا؟ » لم 
يذكره محمد في «الأصل)ء وقد قال شيخ الإسلام المؤذن بخواهر زاده في شرح «الأصل»: حكي 
عن بعض مشايخ بلخ آنهم قالوا : عليه الذبح » ستة أسباع بقرة مثل الأولى في القيمة يشتري 
مع عتيرة فيذبح أو يشتري في ستة شاة › وفي الستة مثل قيمة ستة أسباع البقرة أو أكثر ويذبحها 
وإن مضى الوقت فإنه يتصدق بقيمة ستة أسباع البقرة غنيًا كان أو فقيرا . 

وقال القدوري في «شرحه لمختصر الكرخي » : وهذا الذي ذكره محمد من جواز الاشتراك 
بعد الشراء للأضحية » محمول على الغنى إذا اشترى بقرة الأضحية لأن ملكه لا يزول بالشراءء 
وإنغا يقيمها عند الذبح مقام ما وجب عليه فإذا بقي منها سبع وكأنه اشترى ذلك في الأصل؛ إلا 
أنه یکره لأنه حين اشتراها ليضحي بها فقد وعد وعدا » فلا ينبغي أن يرجع فيه . 

وأما الفقير الذي أوجبها بالشراء فإنه لا يجوز أن يشترك فيها لأنها تعينت بالوجوب فلم 
يسقط عنه ما لو أوجب على نفسه » ثم قال القدوري : وقد قالوا في مسألة الغنى إذا اشترك 
بعدما اشتراها: ينبغي أن يتصدق بالثمن وإن لم يذكره محمد . 

م: ( قال : وليس على الفقير والمسافر أضحية ) ش: أي قال القدوري م: ( لما ينا ) ش: أشار به 
إلى قوله : واليسار ولا روينا والإقامة لما بينا م: ( وأبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - كانا لا 
یضحیان إذا کانا مسافرین ) ش: هذا لم یثہت يثبت عنهما بهذه العبارة » ولا ذكره أهل الحديث» وإغا 
الذي ذکره ا ر : أدرکت آو رأیت آبا بكر - رضي الله عنه - 
وعمر- رضي الله عنه - لا يضحيان . وقد ذكرناه فيما مضى وهذا أعم من الإقامة والسفر م 
(وعن علي - رضي الله عنه - : ليس على المسافر جمعة ولا أضحية ) ش: هذا آيضًا لم يشہت عن 
علي- رضي الله عنه- . 

فإن قيل : هذا مقدم في الجمعة . 

قلت: هذا ليس بصحيح » وإنغا الذي يقدم في الجحمعة إغا هو حديث علي - رضي الله تعالى 
عنه - مرفوعاً : « لا جمعة ولا تشريق ولا أضحى ولا فطر إلا في مصر جامع » ولم يتقدم غيره . 

م: ( قال : ووقت الأضحية يدخل بطلوع الفجر من يوم النحر) ش: أي قال القدوري : وقال 
إسحاق » وأحمد » وابن المنذر : إذا مضى من نهار يوم العيد قدر ما تحل الصلاة فيه والخطبات 
جازت الأضحية سواء صلى الإمام أو لم يصل » وسواء كان في المصر أو في القرى . 
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إلا آنه لا يجوز لأهل الأمصار الذبح حتى يصلي الإمام العيد » فأما أهل السواد فيذبحون بعد 

الفجر والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام : « من ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته » ومن ذبح 

بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين وقال عليه الصلاة والسلام : « إن أول نسكنا 

في هذا اليوم الصلاة » ثم الأضحية » . غير أن هذا الشرط في حق من عليه الصلاة » وهو المصري 

دون آهل السواد ؛ لأن التاخير لاحتمال التشاغل به عن الصلاة » ولا معنى للتاخير في حق 
القروي » ولا صلاة عليه . وما روينا 


م: ( إلا أنه لا يجوز لأهل الأمصار الذبح حتى يصلي الإمام العيدء قأما آهل السواد) ش: أي آهل 
القرى م: ( فيذبحون بعد الفجر ) ش: ولا يسقط فيهم صلاة الإمام م: ( والأصل فيه قوله عليه الصلاة 
والسلام : «من ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته» ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة 
المسلمين») ش: أي الأصل فيه ترتيب الأضحية على الصلاة . 

الحديث أخرجه البخاري » ومسلم عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال : ضحى 
خالي آبو بردة قبل الصلاة » وقال رسول الله ي : « تلك شاة لحم» فقال: يا رسول الله بل : 
إن عندي جذعة من المعز ؟ » فقال : «ضح بهاء ولا يصلح لغيرك » ثم قال : « من ضحى قبل الصلاة 
لا يجوز » ومن ضحى بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين » . 

وآخحرجه البخاري عن أنس أن النبي ي قال : « من ذبح قبل الصلاة فليعد» ومن ذبح بعد 
الصلاة فقد تم نسكه وقد أصاب سنة المسلمين » . 

م: ( وقال عليه الصلاة والسلام : « إن أول نسكنا في هذا اليوم الصلاة » ثم الأضحية ) ش: هذا 
الحديث أخرجه البخاري » ومسلم» بجعناه عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله له : ١‏ إن 
أول ما يبند به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا » ومن ذبح قبل 
ذلك فإنغا هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء ٠‏ . 

م: ( غير آن هذا الشرط ) ش: وهو كون ذبح الأضاحي بعد صلاة الإمام م: ( في حق من عليه 
الصلاة) ش: أي صلاة العيد » وهو المصري » أي الذي عليه الصلاة م: ( وهو ) ش: الرجل م 
(المصري دون أهل السواد ) ش: لأنه لا صلاة عليهم . 

م: ( لان التاخير ) ش: أي تأخير ذبح الأضاحي عن صلاة الإمام م: ( لاحتمال التشاغل به عن 
الصلاة) ش: أي بالذبح عن صلاة العيد مع الإمام . 

م: ( ولا معنى للىتأاخير في حق القروي ولا صلاة عليه ) ش: أي والحال أنه لا صلاة عليه فلا 
يحصل التشاغل بالمذكور . م: ( وما روینا ) ش: وهو قوله : « من ذبح قبل الصلاة ... »> 


۲۲ 


حجة على مالك والشافعي - رحمهما الله - في نفي الجواز بعد الصلاة قبل نحر الإمام › 


الحديث . م: ( حجة على مالك والشافعي - رحمهما الله - في نفي الجواز بعد الصلاة قبل تحر الإمام) 
ش: مذهب الشافعي ليس كذلك ؛ لأنه ما يشترط نحر الإمام » ولكنه اشترط فراغ الإمام عن 
الخطبة فمن هذا الوجه يكون حجة عليه » لا من الوجه الذي ذكره » ولذلك قال في «المحلى» : لا 
معنى لمنع الشافعي التضحية قبل تام الخطبة لأنه ل لم يحدد وقتًا لتضحيته بذلك › فإغا 
مالك- رحمه الله - هو الذي شرط نحر الإمام . 

واختلف أصحاب مالك في الإمام الذي لا يجوز أن يضحى قبل تضحيته . قال بعضهم : 
هو أمير المؤمنين › وقال بعضهم : أمير البلد » وقال بعضهم هو الذي يصلي بالناس صلاة 
العيد . 

وقال ابن حزم : وقول مالك فلا حجة به » وخلاف الخبر أيضًاء إذ لم يأمر النبي بل . 
فقدر المراعاة قدر لصحة الغير وما يعرف في مراعاة تضحية الإمام عن أحد قبله . قيل في جوابه : 
الله ية من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر » ولا ينحروا حتى نحر النبي يل . 

والجواب عن هذا : أن قوله بي : « إن أول نسكنا في هذا اليوم ... » الحديث» يدل على أن 
الوقت نحر الإمام » وقيل الصلاة » للإضافة النسك إلى اليوم »> وهو من أول طلوع الفجر إلا أن 
في المصر شرط الصلاة بجوازها لحديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - الذي ذكره عن 
قریب . 

فإن قلت : المعارضة لا تندفع نما ذكرت . 

قلت : تندفع بحديث جابر - رضي الله عنه - هذا لا يساوي حديث البراء » لصحة حديث 
البراء » ولعدم تبين صحة ذلك . 

وفي «الدراية» : ولو كانت بلدة لا يصلى فيها لوقوع الفتنة » ولغلبة أهل الفتنة» أو لعدم 
السلطان أو نائبه يضحون بعد الزوال لا قبله» لأن قبل ذلك الصلاة مرجوح . 

وفي « فتاوى الولوالجي » : بلدة وقع فيها فتنة ولم يبق فيها وال ليصلي بهم صلاة العيد»ء 
فضحى بعد طلوع الفجر جاز . وهو المختار لأنه صارت البلدة في حى هذا الحكم كالسواد . 

وفي « الفتاوى الكبرى » : ولو كانت الصلاة إما سهوا أو عمدا جاز لهم التضحية في هذا 
اليوم » ولو خرج الإمام إلى الصلاة من الخد فضحى الناس قبل أن يصلي الإمام› جاز ؛ لأن 
الوقت المسنون فات من زوال الشمس من اليوم الأول فبعده الصلاة على وجه القضاء فلا تظهر 


۳ 


ثم المعتبر في ذلك مكان الأضحية حتى لو كانت في السواد والمضحي في المصر يجوز كما انشق 
الفجر » ولو كان على العكس لا يجوز إلا بعد الصلاة وحيلة المصري إذا أراد التعجيل أن يبعث 
بها إلى خارج المصر فيضحي بها كما طلع الفجر ؛ هذا لأنها تشبه الزكاة من حيث إنها تسقط 


ولو صلى الإمام صلاة العيد بغير وضوء » ولم يعلم به حتى ذبح الناس جازت أضحيتهم 
سواء أعلموا قبل أن يتفرق الناس أو بعده » ومتى علم الإمام ونادى للصلاة ليعيدها فمن ذبح 
قبل العلم بالنداء جاز » وبعده لا . ولو حرج بعد الزوال جاز؛ لأنه مضى مدة وقت الإعادة . 
كذا في «الذخيرة» » و«فتاوى قاضى خان» . 

م: ( ثم المعتبر في ذلك ) ش: آي في الذبح م: ( مكان الأضحية حتى لو كانت في السواد 
والمضحي في المصر ) ش: أي : وكان الذي يضحي في المصر م: ( يجوز كما انشق الفجر ) ش: 
لدخول الوقت م: ( ولو كان على العكس ) ش: وهو ما إذا كانت الأضحية في المصر والمضحي في 
السواد م: ( لا يجوز إلا بعد الصلاة ) ش: لعدم دحول الوقت قبل الصلاة » قال الكرخي في 
«مختصره» : إن كان رجل من أهل السواد »> وسكنه فيه دخل المصر لصلاة الأضحى»› وأمر أهله 
أن يضحوا عنه » فإنه يجوز أن يذبحوا عنه بعد طلوع الفجر . 

وإن سافر رجل فأمر أهله وهم في المصر أن يضحوا عنه » فإنه لا يجوز أن يذبحوا عنه إلا 
بعد صلاة الإمام وطلوع الفجر . 

قال محمد : أنظر إلى موضع الذابح ولا أنظر إلى موضع المذبوح عنه» وروي ذلك عن ابن 
سماعه في «نوادره» » وكذلك روی الحسن بن زياد عن أبي يوسف أنه قال : يعتبر المكان الذي 

وقال الحسن : إن كان الرجل في المصر › وأهله في آخر لم يذبحوا حتى يصلي في المصرين 
جميعا » فإن ذبحوا قبل ذلك لم يجزه . 

وقال محمد 8 يؤخر الذبح حتى يصلى في المصر الذي فيه الذبيحة ولا ينتظر بذلك صلاة 
المصر الآخرء فإن صلى الإمام العيد ولم يخطب أجزىء من الذبح » وقال محمد: إن أخر الإمام 
صلاة العيد فليس للرجل أن يذبح الأضحية حتى ينتصف النهار . 

م: ( وحيلة المصري إذا أراد الشعجيل أن يبعث بها ) ش: أي بالأضحية م: ( إلى خارج المصر 
فيضحي بها كما طلع الفجر ) ش: لأن الاعتبار لكان الأضحية كمامر . م: ( هذا) ش: أشار إلى 
كون مكان اللآضحية معتبرا . م: ( لأنها ) ش: أي الأضحية م: ( تشبه الزكاة من حيث أنها تسقط 


۲٤ 


بهلاك الال قبل مضي أيام النحر كالزكاة بهلاك النصاب › فيعتبر في في الصرف مكان المحل › ل 
مكان الفاعل اعتبارا بها بخلاف صدقة الفطر ؛ لأنها لا تسقط بهلاك الال بعدما طلع الفجر من 
يوم الفطر ولو ضحى بعدما صلى أهل المسجد » ولم يصل أهل الجحبانة أجزاه استحساتا ؛ لأنها 
صلاة معتبرة حتى لو اكتفوا بها أجزأنهم » وكذا على عكسه. . وقيل : هو جائز قياسًا واستحسانًا . 


ا ا ا و = ك م > ا 
بهلاك امال قبل مضي أيام النحر كالزكاة ) ش: تسقط م: ( بهلاك النصاب فيعتبر في الصرف ) ش: أي 
صرف الواجب م: ( مكان المحل ) ش: أي محل الذبح م: ( لا مكان الفاعل اعتبارا بها ) ش: آي 
بالزكاة حيث يؤدى في موضع الال دون موضع صاحبه 

م: ( بخلاف صدقة الفطر ) ش: حيث يعتبر فيها مكان الفاعل وهو المؤدي م: ( لأنها لا تسقط 
بهلاك المال بعدما طلع الفجر من يوم الفطر ) ش: فحينئذ يعتبر مكان صاحب الذمة وهو المؤدي . 

م: ( ولو ضحى بعدما صلى أهل المسجد » ولم بصل أهل الجبانة ) ش: بفتح الجيم وتشديد الباء 
وبعد الألف نون » وهو المصلى الذي يتخذ في قفار المصر ليصلي فيها العيد» ونحوه »› وهذامن 
مسائل «الأصل» ذكره تفريعًا على مسألة القدوري» وصورته: ماذكره الكرخي في 
(مختصره) : وإذا كان الإمام قد خلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد وفي المصر› ویخرج 
بالآخرين إلى المصلى فصلى أحد المسجدين آيهما كان جاز ذبح الأضحى » انتهى . 

وهو معنی قوله : م: ( أجزأه استحساتا ؛ لأنها صلاة معتبرة حتى لو اکتفوا بها ) ش: آي 
بالصلاة في المسجد في المصر م: ( أجزأتهم ) ش: حتى لا يجب عليهم الذهاب إلى الجبانة ء ولو 
لم تكن معتبرة يجب عليهم الذهاب إلى الجبانة في القياس لا يجوز لأنها عبارة دارت بين الجواز 
وعدمه» فیہقی آن لا تجوز احتياطًا وهذا لأنه من حيث كونها بعد الصلاة يجوز من حيث كونها 
قبل الصلاة التي تؤدى في الجبانة لا تجوز. 

م: ( وکذا على عکسه ) ش: آي : وكذا يجوز استحساتًا لا قياسًا عكس الحكم المذكور وهو 
أن يصلي آهل الجبانة دون أهل المسجد . م (وقيل : هو ) ش: أي العكس م: ( جائز قياس 
واستحساتًا ) ش: لأن أداء الصلاة في المسجد أخص منها بالجحبانة . 

قال الحلواني : هذا إذا ضحى رجل ممن صلى . آماإذا ذبح رجل من الذين لم يصلوا لم 
جز قیاساً واستحساتًا . 

قال الزعفراني : يجري القياس والاستحسان في الذبح بعد أحد الصلوات مطلقًا بعدما 
تصلي إحدى الطائفتين 

فإن قلت : أصل هذه المسألة :فإذا قلت صورها محمد على هذا الوجه لأن علي بن بي 


o 


قال : وهي جائزة في ثلاثة آيام : يوم النحر › ويومان بعده 


طالب - رضي الله عنه - كان يستخلف بالكوفة من يصلي صلاة العيد بالصفة في المسجد 
الجامع » وكان يخرج مع الأقرباء إلى الجبانة » كذا ذكره شيخ خواهر زاده في «شرح الأصل». 

وقالوافي «شرح الجامع الصغير » في كتاب الحج : دونت المسألة على أن صلاة العيد في 
مصر واحد في موضعين تجوز بخلاف صلاة الحمعة فإنها لا تجوز في موضعين في مصر واحد 
لأنها سميت جمعة لاجتماع الناس وفي ذلك تفرقهم . 

م: ( قال : وهي جائزة في ثلاثة أيام : يوم النحر › ويومان بعده ) ش: أي قال القدوري : 
الأضحية جائزة في ثلاثة أيام : يوم النحر أولها » والعاني والمالث : وهمايومان بعديوم 
النحر. 

وبه قال مالك » وآحمد » والثوري» وهو قول ستة من الصحابة - رضي الله تعالى 
عنهم-» وهم عمر › وعلي » وابن عباس » وابن عمر› وأبو هريرة › وأنس -رضي الله 


عنهم > . 
وقال ابن سيرين : لا يجوز إلا في يوم النحر خاصة لأنها وظيفة عيد فلا يجوز إلا في يوم 
واحد كأداء الفطرة يوم الفطر . 


وبقوله قال سعيدبن جابر » وجابر بن زيد - رضي الله عنهم - في آهل الأمصار» 
وبقولنا في آهل منى » وقال أهل الظاهر : يجوز التضحية إلى هلال محرم» وبه قال سلمة بن 
عبد الرحمن » وعطاء بن يسار . وروى محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
أبن عوف - رضي الله عنهم - » وسليمان بن يسار أنهما قالا بلغنا أنه يه قال : « الأضاحى 
إلى هلال المحرم لمن أراد إن يستأنى ذلك . 

قلت : روى ذلك أبو داود فى «المراسيل ». 

فإن قلت : «المراسيل» عندكم حجة » وكذا عند المالكية فكان ينبغي أن يقول به . 

قلت : قول الصحابة الذين لم يرو عن غيرهم من الصحابة خلافه أولى بأن يقال به . وعن 
قريب يتبين أقوالهم . 

وقال صاحب «الاستذكار :٠‏ روي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عمر - رضي الله 
عنهم - ولم يختلف فيه عن أبي هريرة وأنس - رضي الله عنه - وهو الأصح عن ابن عمر - 
رضي الله عنهما - وهو مذهب أبي حنيفة والثوري ومالك › وفي« نوادر الفقهاء» لابن بنت 
نعيم : أجمع الفقهاء أن التضحية في اليوم الثالث عشر غير جائز إلا الشافعي فإنه أجازها فيه . 


۲٢ 


وقال الشافعي - رحمهما الله-: ثلاثة أيام بعده لقوله عليه الصلاة والسلام «أيام التشريق كلها 


وفي «التفريع»: قال مالك : وقتها يوم النحر ويومان بعده » ولا يضحى في اليوم الرابع ولا 
يضحى بليل » وقال الحرني : وإذا مضى نهار من يوم الأضحى مقدار صلاة الإمام العيد وخطبته 
فقد حل الذبح إلى آخر يومين من أيام التشريق نهار ولا يجوز ليلاً. 

م: ( وقال الشافعي - رحمه الله -: ثلاثة آيام بعده ) ش: أي بعد يوم النحر › فا لجملة أربعة أيام 
عنده » وبه قال عطاء والخحسن . 

وقال أصحاب الشافعي : أول الوقت بانقضاء وقت الكراهة بعد طلوع الشمس يوم العيد 
وبعد مقدار حطبتين وركعتين خفيفتين » وقيل : بل طويلتين على العادة » وآخره غروب 
الشمس ثالث أيام التشريق » ويجزيء بالليل وفي اليوم الثالث من يام التشريق . 

م:) لقوله عليه الصلاة والسلام ٠:‏ أيام النشريق كلها أيام ذبح ٠‏ ) ش: هذا الحديث أخرجه 
أحمد في «مسنده » وابن حبان في« صحيحه » من حديث عبد الرحمن بن آبي ڄبير عن جير بن 
مطعم عن النبي َة قال : « كل أيام التشريق ذبح وعرفة كلها موقف ... » الحديث وقد مر في ا لحج 
ورا الوق ا 

والجواب عن هذا : أن فيه اضطرابًا كثيرا بين صاحب الشعر وبين البيهقي أيضًا بعضه . 

قال : ورواه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف عند بعض أهل النقل . 

قلت : هو ضعيف عند كلهم أو أكثرهم › وقد ذكره في كتابه في باب المعتكف يصوم فقال : 
ضعیف برة لا یقبل منه ما ینفرد به » ورواه البزار في « مسنده » » وقال ابن آبي حسين : لم يلق 
جبیر بن مطعم فیکون منقطعا » لأنه يرجحه . 

فإن قلنا : أخرجه أحمد أيضًا والبيهقي عن سليمان بن موسى عن جبير بن مطعم عن النبي 


قلت : قال البيهقي سليمان بن موسى لم يدرك جبیر بن مطعم فیکون منقطعا . 

فإن قلت : أخرج ابن عدي في «الكامل» عن معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري عن ابن 
الملسيب - رضى الله عنه - عن أبى سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي بي قال : « أيام 
التشريق كلها ذبح ٠‏ . 


(۱) ضعيف : راجع « نصب الراية“ (1/ ۸۳ » )۸٤‏ طبعة دار الحديث . 


۲۷ 


ولنا : ماروي عن عمر وعلي وابن عباس - رضي الله عنهم - : أنهم قالوا : أيام النحر ثلاثة 
أفضلها أولها . وقد قالوه سماعًا ؛ لأن الرأي لا يهتدي إلى المقادير . وفي الأخبار تعارض › 
فأخلنا بالمتيقن 


قلت : معاوية بن يحيى ضعفه النسائي وابن معين وعلي بن المديني » وقال ابن أبي حاتم 
في كتاب «العلل» : فإن هذا حديث موضوع بهذا الإسناد . 
الله عنه - قال : الأضحى ثلاث أيام بعد أيام النحر . 

قلت : آخرج الطحاوي بسند جيد عن ابن عباس - رضى الله عنه - قال : الأضحى ثلاثة 
أيام ويومان بعد يوم النحر . 

م: ( ولنا ما روي عن عمر وعلي وابن عباس - رضي الله عنهم - أنهم قالوا أيام النحر ثلاثة 
الأصحاب الثلاثة وليس كذلك . 

قال الكرخي : قال في ١‏ مختصره » : حدثنا أبو بكر محمد بن الجنيد قال : حدثنا أبو خيشمة 
قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا ابن أبي ليلى عن المنهال ابن عمرو عن زر بن حبيش وعباد بن 
عبد الله الأسدي عن علي - رضي الله تعالى عنه - : أنه كان يقول : أيام النحر ثلاثة يام 
أولهن أفضلهن . وعن ابن عباس وعن ابن عمر مثله قال : « النحر ثلاثة أيام أولها أفضلها» . 

وروي : «النحر ثلاثة أيام ٠‏ عن عمر - رضي الله عنه - وأنس بن مالك وسعيد ابن 
المسيب وسعيد بن جبير » وعن الحسن وعن إبراهيم النخعي . 

وقال محمد في كتاب «الآثار » : أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال : 
الأضحى ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده . 

وحديث مالك- رضي الله عنه - في « الموطأً» عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه 
كان يقول : الأضحى يومان بعد يوم الأضحى . 

وفي « سنن البيهقي »عن قتادة عن أنس - رضي الله عنه - قال : الذبح بعديوم النحر 
يومان . 

م: ( وقد قالوه سماعا ؛ لأن الرأي لا يهتدى إلى المقادير ) ش: لأن تخصيص العبادات بوقت لا 
يعرف إلا سماعا وتوقيتًا . فالمروي عنهم كالمروي عن رسول الله بل . 

م: ( وفي الأخبار تعارض فاخذنا با متيقن ) ش: أراد بالأخبار ما رواه الشافعي - رضي الله 


۸ 


وهو الأقل » وأفضلها أولها كما قالوا ؛ ولأن فيه مسارعة إلى أداء القربة » وهو الأصل إلا 
لمعارض » ويجوز الذبح في لياليها إلا آنه يكره لاحتمال الغلط في ظلمة الليل . 


عله - من حدیث جبیر بن مطعم - رضي الله تعالی عنه - وما رواه الكرخي - رضي الله عنه - 
عن الصحابة المذكورين » وجه التعارض : أن الحديث يقتضي جواز الأضحية في اليوم الرابع 
من النحر » والأخبار تقتضي الاقتصار على ثلاثة أيام . 

م: ( وهو الأقل ) ش: أي المتيقن هو الأقل . 

فن قلت: إذاكان الاخد بیقن آولی کان پتبغی آن يؤخذ بقول ابن سپرین ۽ حیث لم 
يجوز إلا يوم النحر خاصة كما ذكرناه . 

قلت : ترك هذه المخالفة قول الصحابة الكبار فلا يعتبر على ما ورد عن هؤلاء الذين ذكرناه 
م: ( وأفضلها أولها كما قالوا ) ش: أي أفضل الأيام الشلاثة أولها وهو يوم النحر كما قال عمر 
وعلي وابن عباس -رضي الله تعالى عنهم -. 

م: ( ولأن فيه ) ش: أي في أول الأيام م: ( مسارعة إلى أداء القربة ) ش: فيكون أفضل لقوله 
سبحانه وتعالى  :‏ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة ) الآية . 

م: ( وهو الأصل ) ش: أي المسارعة إلى أداء القربة هو الأصل . وذكر الضمير باعتبار 
التنازع م:( إلا لمعارض ) ش: أي إلا لأجل عرض يؤخذ كما في الأسفار بالفجر والإيراد 
بالظهر . وهو قوله بي : « أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر وأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح 
جهنم ¶ . 

م: ( ويجوز الذبح في لياليها ) ش: أراد الليلتين المتوسطتين لا ليلة الرابع عندنا لخروج وقت 
التضحية بغروب الشمس » من اليوم الثاني عشر » وعند الشافعي - رحمه الله -: يبقى أما ليلة 
العاشر وهي ليلة العيد. لا يجوز بإجماع العلماء - رضي الله عنهم - فبقولنا قال الشافعي - 
رضي الله عنه - وأحمد وأصحاب الظواهر . وقال مالك وأحمد - رضي الله عنهم - في 
رواية : لا يجوز في الليل » لأنه سبحانه وتعالى قال  :‏ ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على 
ما رزقهم من بهيمة الأنعام 4 ( الحج : الآية ۲۸) . ولنا أن الليل تبيع اليوم فصار وقتا للذبح › 
ولهذا يجوز الرمي فيه بالإجماع فيكون وقَتًا للذبح . م: ( إلا أنه يكره لاحتمال الغلط في ظلمة 
الليل ) ش: أي في الذبح أو في الشاة من أنهاله أو لغيره . أو لغلط مع شاة فإن فيها بعض 
الشروط . 

فإن قلت : روي عن النبي ية أنه نهى عن الذبح بالليل . 


۹ 


وأيام النحر ثلاثة » وآيام التشريق ثلاثة » والكل يمضي بأربعة أولها نحر لا غير » وآخرها تشريق 
لا غير . والمتوسطان : نحر وتشريق . والتضحية فيها أفضل من التصدق بثمن الأضحية ؛ لأنها 
تقع واجبة أو سنة » 


قلت : في سنده ميسر بن عبد وهو مذكور بوضع الحديث عمد . 

قإن قلت : روى البيهقي من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسن أنه قال 
لقيم له خديجة بالليل : ألم تعلم أن رسوف الله ية نهى عن حداد الليل وحرام النحل أو قال : 
حصار النحل . قال الثوري : يكون بالنهار ويحصره المساكين . فسألوا جعفرًا عن الأضحى 
باللیل فقال : لا . 


وروى البيهقي من حديث أشعب بن عبد الملك عن الحسن قال : نهى عن حداد الليل 


وحصاد الليل والأضحى بالليل . 
قلت : قال البيهقي : إغا كان ذلك من شدة حال الناس » كان الرجل يفعله ليلاً فنهى ثم 
رخص في ذلك 


م: ( وأيام النحر ثلائة › وأيام التشريق ثلائة » والكل يمضي بأربعة أولها نحر لا غير ) ش: يعني 
غير تشريق م: ( وآخرها تشريق لا غير ) ش: يعني وآخر أيام الأربعة تشريق من غير نحر م 
(والمتوسطان ) ش: وهما الحادي عشر والثاني عشر من الشهر م: ( نحر وتشریق ) ش: فیساویان 
في يومین ويشابهان في يومین . 

وقال القدوري في « شرحه » : هذه الأيام الثلاثة عندنا تدخل فيها المعلومات والمعدودات . 
لأن آبا يوسف قال : إن المعلومات أيام التشريق وأيام النحر من المعدودات وليس من المعلومات 
وآخر آيام التشريق من المعلومات وليس من المحدودات » واليوم الثاني والعالث من المعدودات 
والمعلومات . 

م: ( والتضحية فيها ) ش: أي في أيام النحر م: ( أفضل من التصدق بثمن الأضحية ؛ لأنها ) ش: 
أي التضحية م: ( تقع واجبة ) ش: على ظاهر الرواية الذي هو قول أبي حنيفة م: ( أو سنة ) ش: 
أي أو تقع سنة على رواية أخحرى » وهي قولهما والشافعي وأحمد » لأن إراقة الدم في هذه الأيام 
أفضل » لأن النبي بي والخلفاء - رضي الله عنهم بعده ضحوا فيها . ولو كان التصدق أفضل 
لاشتغلوابه . 


. من طريق جعفر بن محمد بن علي بن حسين وهذامنقطم‎ ٣۰ /۹( رواه البيهقي في « الضحايا»‎ )١( 


۳۰ 


والتصدق تطوع محض فتفضل عليه › ولأنها تفوت بفوات وقتها . والصدقة يؤنى بها في 

الأوقات كلها » فنزلت منزلة الطواف والصلاة في حق الآفاقي ولو لم يضح حتى مضت آيام 

النحر إن كان أوجب على نفسه » أو كان فقيرا » وقد اشترى شاة للتضحية تصدق بها حية » وإن 

كان نيا نتصدق بقيمة شاة اشترى أو لم يشتر ؛ لأنها واجبة على الغني » وتجب على الفقير 
بالشراء بنية التضحية عندنا › 


م: ( والتصدق تطوع محض ) ش: وإتيان السنة المؤكدة أفضل من إتيان التطوع م: ( فتفضل 
عليه ) ش: أي بفضل الأضحية على الصدقة » ولو قال «عليه» أي على التصدق لكان أولى لأنه 
هو المذكور م: ( ولأنها ) ش: أي التضحية م: ( تفوت بفوات وقتها . والصدقة يؤتى بها في الأوقات 
كلها فنزلت منزلة الطواف والصلاة في حق الآفاقي ) ش: فإن طواف التطوع في حقه أفضل من صلاة 

م: ( ولو لم يضح حتى مضت أيام النحر إن كان أوجب على نفسه ) ش: بأن قال : لله تعالى 
علي أن أضحي بها أو أذبحها أو نحو ذلك سواء كان الموجب غنيا أو فقيرا . 

وقال الكاكي : قيد الإيجاب غير مفيد » لأنه لو كان واجبًا بدون الإيجاب على نفسه 
والحكم كذلك . 

قلت : بل هو مفيد لأنه إذا كان فقير واشترى من غير نية الأضحية » ومضت أيام النحر لم 
يجب عليه التصدق . 

م: ( أو كان فقير؟ ) ش: أي أو كان الرجل فقير م: ( وقد اشتری شاة ته للتضحية تصدق بها حية) 
ش: يعني الفقير . 

م: ( وإن كان غنيًا تصدق بقيمة شاة اشترى أو لم يشتر ؛ لأنها واجبة على الغني » وجب على 
الفقير بالشراء بنية التضحية عندنا ) ش: خلافًا للشافعي وأحمد » واعلم أن الشاة تتعين للأضحية 
بأن نذر أن يضحي بها أو نوى عند الشراء وأن يضحي بها » وكان المشتري فقيرا . هذا ظاهر 
الرواية . 

وروى الزعفراني عن أصحابنا : أن التضحية بعينها لا تجب إلا بالنذر ولا تجب التضحية 
بعينها بنية الشرى للأضحية » وإن كان المشتري فقيرا » وهو القياس» وهو قول الشافعي . لأن 
القرب يلزم بأحد الأمرين : إما بالشروع أو بالنية » لم يوجد بالشراء مع نية الأضحية لا هذا ولا 
ذاك فلا يلزمه كما لو اشترى مالا بنية التصدق »أو عبدا بنية العتق . 


وجه الاستحسان : أن النبي ی دفع إلى حکيم بن حزام دينارًا يشتري له بها أضحية 


۳١ 


فإذا فات الوقت يجب عليه التصدق إخراجا له عن العهدة » كالحمعة نقضى بعد فواتها ظهرً › 


فاشتری بها ثم باعها بدينارين ثم اشترى شاة بدينار فجاء بالشاة والدينار إلى رسول الله يي 
وأخبره بذلك فقال رسول الله ية : «بارك الله لك فى صفقة يينك» وأمره أن يضحى بالشاة 
ويتصدق بالدينار . فلولا أن الأضحية لزمته بمجرد النية لا أمر بالتصدق وفيه دليل على جواز بيع 
الأضحية . 

م: ( فإذا فات الوقت يجب عليه التصدق إخراجا له عن العهدة ) ش: فيتصدق بالشاة إن كانت 
حية وكان فقيرًا » وإن كان غنيًا يتصدق بقيمة شاة اشترى أو لا » كما ذكرنا حتى لو ذبح الغني 
أو الفقير ولم يتصدق بعينها لا يحل له تناولها ويضمن فضل ما قيمتها مذبوحة وغير مذبوحة . 
كذا في «الأوضح ». 

م: ( كالجمعة تقضى بعد فواتها ظهر؟ ) ش: إذ ا لجامع بينهما من حيث آن قضاء ما وجب عليه 
في الأداء غير جنس الأداء بطريق الاحتياط » وهذا لأن التضحية » وإن ثبتت قربة في آيامها 
بالنص » إلا آنه احتمل أن يكون التصدق بعين الشاة أو بقيمتها أصلاً لأنه هو المشروع في باب 
امال . كما في سائر الصدقات . وإنا نقل إلى التضحية تطيبًا لطعام الضيافة . 

فإن قلت : لو كان التصدق أصلاً لكان أحب من التضحية في أيامها . 

قلت : هذاموهوم » فلم يعتبر مقابلة المنصوص المتيقن » فإذا فات المتيقن عملنا بالموهوم 
احتياطًا » كما في الفدية » إذا عجز عن الصوم › أشار إليه بقوله: م: ( والصوم بعد العجز فدية ) 

فإن قلت : فدية منصوب اذا ؟ 

قلت : على التمييز يعني من حيث الفدية وكذا انتصاب ظهرا فافهم . وفي «الذخيرة» من 
كان موسرا في آخر الوقت فلم يضح ومضى الوقت وجب عليه التصدق بقيمة شاة حتى يلزمه 
الإيصاء بها وفيها . 

ومن نذر أن يضحي شاة بأن قال : لله علي أن أضحي شاة . فإن كان موسرا فعليه أن 
يضحي بشاتین إلا أن يعین ما يجب عليه . ولو كان فقيرا فعليه شاة » فن أيسر كان عليه 
شاتان» فأوجب بالنذر وما وجب بالیسر . 

وفي « الإيضاح » : لا يأكل ما وجب بالنذر شاة بعينها يصدق بينها بعد مضي الوقت . 

وفي «الأصل» لخواهر زاده : ولو باع ما اشترى للأضحية واشترى غيرها وضحى بها في 


۳۲ 


قال : ولا يضحي بالعمياء والعوراء والعرجاء التي لا مشي إلى المنسك ٠‏ ولا العجفاء» لقوله 
عليه الصلاة والسلام : « لا تجزىء في الضحايا أربعة : العوراء البين عورها » والعرجاء البين 
فرا وزی الجن مرها باو انا الي لا 6 


أيام النحر فإن كانت الشانية مشل الأولى أو خير منه جاز ولا شيء عليه لأنه أدى الواجب بالمثل 
وزيادة فإن كانت الثانية أقل قيمة من الأولى وقد اشترى الأولى بنية التضحية . 

وإن كان المشتري غنيًا فإنه يجزيه ولا يلزمه التصدق بشيء وإن كان فقيرا ضحى بالثانية 
يجزيه ويتصدق إلى تمام قيمة الأولى لأن الثانية بنية الأضحية يجعل كالنذر من الفقير ولو نذر 
أن يضحي بالأولى ثم باعها واشترى الأخرى وضحى بها » فإنه يجوز التضحية بالأخرى › 
كان عليه أن يتصدق إلى تمام قيمة الأولى فكذاهذا . 

م: ( قال : ولا يضحي بالعمیاء ) ش: أي قال القدوري » وقال داود الأصفهاني : يجوز 
العمياء لأن الشرع ورد في العوراء ولم يرد في العمياء والقياس عندي ليس بحجة » وقالت 
العامة : الشرع لم يجوز العوراء والعمياء عور وزيادة فيكون النص الوارد في العوراء » وأراد في 
العمياء بدلالة النص كما في قوله سبحانه وتعالى : ولا تقل لهما أف ) . 

م: ( والعوراء ) ش: وهي الذاهبة إحدى العينين . م: ( والعرجاء التي لا مشي إلى المنسك ) 
ش: بفتح الميم وسكون دون كسر السين وهو الموضع الذي يذبح فيه والقياس فيه فتح من نسك 
لله نسكًا ومنسكا إذا ذبح لوجهه . وقال القدوري في شرح « مختصر الكرخي » : إن العرج إذا 
لم يمنعها من المشي بنفسها جازت » وإن كان لا تمشي فإنه لا يجوز . 

م: ( ولا العجفاء ) ش: أي المهزولة » من عجف يعجف من باب علم يعلم م: ( لقوله عليه 
الصلاة والسلام : «لا تجزئ في الضحايا أربعة : العوراء البين عورها» والعرجاء البين عرجهاء والمريضة 
البين مرضها والعجفاء التي لا تنقى » ) ش: هذا الحديث أحرجه الأربعة عن شعبة أخبرني سليمان 
ابن عبد الرحمن سمعت عبيد بن فيروز قال : سأآلت البراء بن عازب - رضي الله عنه - عما 
نهى النبي ب عنه من الأضاحي ؟ فقال: قام فينا رسول الله ي وأصابعي أقصر من أصابعه 
وآناملي أقصر من آنامله فقال :« أربع لا تجوز في الضحايا العوراء البين عورها والمريضة البين 
مرضها والعرجاء البين عرجها والكسير التي لا تنقى» ‏ . 


(۱) صحیح : رواه الترمذي )٠٥٤٩(‏ وآبو داود (۲۸۰۲) » والنسائي )0۸٠۲(‏ وابن ماجة (١١٠۳)ء‏ والحاكم 
)٤۹۸ /1(‏ ومالك ص ۱۸۷) . من طريق شعبة أخبرني سليمان بن عبد الرحمن سمعت عبيد بن فيروز قال : 
سألت البراء . . . مرفوعا » وأخحرجه الحاكم من طريق يحيى بن آبي كثير عن آبي سلمة عن البراء . ولكن 
أيوب بن سويد الذي روى الحديث عن الأوزاعي عن يحيى ضعيف ورواه مالك عن عمروبن الحارث عن 


عبید بن فیروز . 
iz‏ 


وقال : ولا تجزى مقطوعة الأذن والذنب» أا الأذن فلقوله عليه الصلاة والسلام : «استشرفوا 
العين والأذن » 


وقال الترمذي : العجفاء عوض الكسير » وقال : حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من 
حديث عبيد بن فيروز عن البراء - رضي الله عنه - وروا أحمد في « مسنده » » ومن طريق 
أحمد رواه الحاكم في المستدرك» في الحج . 

ورواه مالك في الحج ورواه مالك في «الموطأً » عن عمرو بن الحارث عن عبيد ابن فيروز عن 
البراء وقال : «العجفاء . . ٠.‏ . وأخرجه الحاكم أيضًا عن أيوب بن سويد حدثنا الأوزاعي عن 
يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن البراء بمثله وقال : صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه » إنا أخرج مسلم حديث سليمان بن عبد الله عن عبيد بن فيروز عن البراء وهو ما أخذ 
على مسلم اختلاف الناقلين فيه وأصحه حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن أبي سالم 
ابن يوب بن سويد . انتهی كلامه . قال الذهبى فى ١‏ مختصره » : وأيوب بن سويد ضعفه 
أحمد . انتهى . . 

قلت : وعلى الحاكم هنا اعتراضان » أحدهما : إن حديث عبيد بن فيروز عن البراء لم يروه 

مسلم » وإ نما رواه أصحاب السنن » والآخر : أنه صح حديث أيوب بن سويد ثم أخرجه قوله : 

« العوراء البين عورها » آي التي قد انتخست وذهبت » لأنها قد ذهبت عينها » والعضو عضو 

مستطاب » ولو كان على عينها بيان ولم يذهب جازت التضحية » لأن عورها ليس ببين » ولا 
ينقص ذلك لحمها . قوله : والمريضة البينة مرضها أي التي يبين أثر امرض عليها » لأن ذلك 

ينقص لحمها . وبه قال أحمد في الأصح . 

وقال الشافعي والقاضي الحنبلي : المراد بالمريضة الجرباء لأن ا لجرب يفسد اللحم ويهزل إذا 
كثر » وهذا تقييد للمطلق وتخصيص للعموم بلا دليل قوله التي لا تنقى أي التي ليس بها نقي 
أي مخ من شدة الهزال وهو بكسر النون وسكون القاف . 

م: ( وقال : ولا تجزئ مقطوعة الأذن والذنب ) ش: أي قال القدوري : م: ( أما الأذن فلقوله - 
عليه الصلاة والسلام -: « استشرفوا العين والأذن» ) ش: هذا الحديث رواه اثنان من الصحاية 
أحدهما : علي - رضي الله تعالى عنه- قال : أمرنارسول الله إل أن نستشرف العين 
والأذن» قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

(۱) حسن : رواه آبو داود )۲۸۰٤(‏ والنسائي )٤۳۷۲(‏ والترمذي )۱٥٤۸(‏ وابن ماجة )۳۱٤۲(‏ من طريق آبي 
إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي . . . مرفوعاً » ورواه الترمذي )٠١١١(‏ » وابن ماجة )۳١٤۳(‏ » 
رالنسائي )٤۰٩۷٩(‏ والحاکم /٤(‏ ۲۲۵) من طريق سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي عن علي . . مرفوعا › 
وحجية فيه كلام » وإسناده عنعنه» وفيه أبو إسحاق وهو مدلس . 


۳٤ 


وإن بقي أكثر الأذن والذنب جاز » لأن للأكثر حكم الكل بقاءً وذهابا » ولان العيب اليسير لا 

يمكن التحرز عنه فجعل عفوا . واختلفت الرواية عن أبي حنيفة - رحمه الله - في مقدار الأكثرء 

ففي « الجامع الصغير » عنه : وإن قطع من الذنب أو الأذن أو العين أو الإلية الثلث أو آقل أجزأ» 
وإن كان أكثر لم يجزه ؛ لأن الثلث تنفذ فيه الوصية من غير رضا الورثة فاعتبر قليلاً 


م: ( وإن بقي أكثر الأذن والذنب جاز ؛ لان للأكثر حكم الكل بقاءٌ وذهابًا ) ش: آي من حيث 
البقاء ومن حيث الذهاب » فإن كان الباقى كثيرً والذاهب قلیلاً يجوز وإن كان الباقي قليلاً 
والذاهب کثیرا لا يجوز . 

م: ( ولأن العيب اليسير لا يمكن التحرز عنه فجعل عفوا ) ش: لأن في اعتباره حرجا وهو 
مرفوع بالنص م: ( واختلفت الرواية عن أبي حنيفة- رحمه الله - في مقدار الأكثر ففي « الجامع 
الصغير ٠‏ عنه) ش: أي عن أبى حنيفة . 

م( وإن قطع من الذنب أو الأذن أو العين أو الإلية الثلث أو أقل ) ش: أي من الثلٹث م (اجزأه 
وإن کان اکثر ) ش: أي من الغلث م: ( لم یجزه ) ش: وفي بعض النسخ لا يجوز م: ( لأن الثلك 
الشهيد: وهو الأصح › لأنه ظاهر الرواية . 

قال محمد في « الأصل » : أرآيت إن كان ذهب من العين والأذن والطرف أقل من الثلث › 
هل يجزي ؟ قال: نعم » وهذا لأن على ظاهر الرواية الثلث وما دونه من حد القلة عند آبي 
حنيفة رحمه الله فلا بمتنع الجواز . 

وقال في « الأصل » أيضً : رأيت إن كان ذهب أكثر من الثلث هل يجزئ ؟ قال: لا . قال 
شيخ الإسلام في شرح « الأصل » وهذا عند أبي حنيفة لأن ما زاد على الشلث كغير عند آبي 
حنيفة » باتفاق الروايات . وقال فى « الأصل » أيضًا : آرأيت إن كان ذهب الثلث سواء » هل 
يجزئ ؟ قال : نعم » حسن صحيح » ورواه الحاكم في «المستدرك » وقال : إسناده صحيح . 
ورواه أيضصًا أبو داود عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي عن علي- رضي الله تعالى عنه - 
بنحوه » وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

ورواه ابن حبان في « صحيحه » » والحاكم في « المستدرك »وصحح إسناده أيضً › [. . .] 
يحتج الشيخان بحجية بن عدي وهو من كبار أصحاب علي - رضي الله عنه - والآخر حذيفة - 
رضي الله عنه - أخرج حذيفة البزار في « مسنده » والطبراني في ١‏ معجمه الأوسط عن محمد 
ابن كثير الملائي حدثنا أبو سنان سعيد بن سنان عن أبي إسحاق الشيباني عن صلة بن زفر عن 


e 


أي اطلبوا سلامتهما › وأما الذنب ؛ فلأنه عضو كامل مقصود فصار كالأذن . قال : ولا التي 
ذهب أكشر آذنها وذنبها وفيما زاد لا تنفذ إلا برضاهم فاعتبر كثيراً . ويروى عنه: الربع ؛ لأنه 
يحكي حكاية الكمال على ما مر في الصلاة . 


حذيفة قال : « أمرنا رسول الله يلل أن نستشرف العين والأذن» . انتهى بلفظ البرار ”"“. 

وقال الطبرانى : قال : قال رسول الله يل : «استشرف العين ». وقال: لايروى عن 
فة إل بهذا الإسخاد وكذلك قال النراز رواه قال وقد روئ عن على من غير وجة م ( آي اطلوا 
سلامتهما ) ش: من آفة مخرج أو عور والمعنى اطلبوهما شريفتين بالتمام والسلامة . م: (وأما 
الذنب فلأنه عضو كامل مقصود فصار كالأذن ) ش: حيث لا يجوز إذا كانت مقطوعة . 

م: ( قال : ولا التي ذهب أكشر أذنها وذنبها ) ش: أي قال القدوري : ولا تجزىء الشاة التي 
ذهب أكثر أذنيها أو ذهب أكثر أذنها وبه قال الشافعى وأحمد » وقال مالك : إذا ذهب كل الأذن 
لا يجوز ولو ذهب دونه يجوز وبه قال عطاء ٠.‏ 

ولنا ما رواه أبو داود مسندا إلى على - رضى الله عنه - : «أن النبى ب نهى أن يضحى 
ناء اة رالقرن قان اة :لف لد الي ما الاعفت؟ قان الضف 
فما فوقه » وهذا يدل على أن العيب الكبير في العين والأذن ينع من الأضحية › فأما اليسير من 
العين فلا ينع » لأن الغنم لا تخلو من ذلك » ألا ترى أنه يفعل فيهاعلى طريق المسمنة 
والعلافة» فلو منع الأضحية لشق على الناس » وإذا كان الكثير مانعا والقليل غير مانع اختلفت 
الروايات في الحد الفاصل بينهما » عن أبي حنيفة على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 

وهذا لأن عند أبي حنيفة الثلث في ظاهر الرواية في حد العلة م: ( وفيما زاد ) ش: أي على 
الثلث م:( لاتنفذ ) ش: أي الوصية م:( إلا برضاهم ) ش: أي برضاء الورثة م: ( فاعتبر ) ش: 
أي مازاد على الثلث م: ( كثير؟ ) ش: نصب على الحال على ما لا يخفى . 

م: ( ويروى عنه ) ش: أي عن أبي حنيفة م: ( الربع ؛ لأنه يحكي حكاية الكمال على ما مر في 
الصلاة ) ش: من انكشاف ربع العورة » وتقدير النجاسة بربع الشوب » وهذه الرواية رواية 
شجاع عن أبي حنيفة » وقد ذكر ابن شجاع في كتاب «المناسك »: أن الربع إذا ذهب لم يجز. 


)١(‏ ضعيف : عزاه الزيلعي للبزار في « مسنده » والطبراني في ١‏ معجمه الأوسط » عن محمد بن كشير الملائي 
القرشي ثنا أبو سنان سعيد بن سنان عن آبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة . وفيه محمد بن كثير وهو 

(۲) ضعیف : آبو داود (۳/ ۹۸) (۲۸۰۵) من طریق قتادة عن جري بن کليب عن علي . . . مرفوعًا» وجري قال 
عنه الحافظ : مقبول » وقد عنعنه قتادة عنه » وهو مدلس . 


۳٦ 


ويروى الثلث ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الوصية : «الثلث » والثلث كثير » » وقال 

أبو يوسف ومحمد : إذا بقي الأكثر من النصف أجزإه اعتبار للحقيقة على ما تقدم في الصلاة › 

وهو اختيار الفقيه أبي الليث. وقال أبو يوسف : أخبرت بقولي أبا حنيفة فقال : قولي هو قولك › 
قيل: هو رجوع منه إلى قول آبيٰ يوسف. وقیل: معناه : قولي قريب من قولك › 


م: ( ويروى الثلث لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الوصية : « الثلث » والثلث كثير » ) ش: 
هذا الحديث رواه الجماعة عن سعيد بن أبي وقاص قال : « قلت : يا رسول الله إن لي مالا كثيرً 
وإنغا ترثني ابنتين وآنا أوصي بمالي كله؟ قال :لا »قال : بالثلثين؟ قال : « لا) » قال : 
فالبنصف؟ قال : (لا٤‏ » قال : فبالثلث ؟ قال : « الثلث والثلث كثير » » وسيجيء من بعد 
الكلام في كتاب الوصية . 

م: ( وقال أبو يوسف ومحمد : إذا بقي الأكثر من النصف أجزأه اعتبار للحقيقة ) ش: لأنالقليل 
والكشثير في الأسماء المتقابلة فما دون النصف يكون قليلاً م: ( على ما تقدم في الصلاة ) ش: يعني 
إذا كان أكثر من نصف الساق ينع وعن أبي يوسف في ذلك ثلاث روايات : في رواية يجزئه ما 
دون النصف وينع با زاد عليه » وفي رواية«الجامع»: ينع النصف » وفي رواية كقولهما ينع 
الربع لا ما دونه ينع ما فوقه مطلقًا . 

م: ( وهو اختيار الفقيه أبي الليث ) ش: أي قول أبي يوسف ومحمد هو الذي اختاره آبو 
الليث في شرح « الجامع الصغير » وإليه رجع أبو حثيفة . 

م: ( وقال أبو يوسف : أخبرت بقولي أبا حنيفة فقال: قولي هو كقولك ) ش: يعني أخبرت 
بقولي في النصف فقال أبو حنيفة : قولي هو قولك » قيل : معناه أحدث بقولك » وقيل معناه : 
أن تقديري بالثلث اجتهاد كتقديرك بالنصف » كذا في «الختلف» . 

م: ( قيل : هو رجوع منه إلى قول أبي يوسف ) ش: أي قول أبي حنيفة - رحمه الله - لأبي 
يوسف قولي هو قولك » رجوع من قوله إلى قول أبي يوسف » لأنه كان يقول أولا بالثلث قليلاً 
والكثير ما زاد على الثلث » ثم رجع وقال: الكثير النصف وما زاد عليه كقولهما . 

م: ( وقيل : معناه : قولي قريب من قولك ) ش: لأن أبا يوسف رحمه الله اعشبر الأكثر من 
النصف وآبا حنيفة اعتبر الأكشر من الثلث والثلث أقرب إلى النصف من الربع وغيره . وقال 
الكاكي : أي قولي الأول وهو أن الأكثر من النصف » الثلث مانع لا ما دونه » أقرب إلى قولك 
الذي هو أن الأكثر من النصف إذا نفى أجزأه بالتشبه إلى قول من يقول أن الربع أو الثلث مانع . 


YY 


وفي كون النصف مانعًا روايتان عنهما » كما في انكشاف العضو عن أبي يوسف» ثم معرفة 
المقدار في غير العين متيسر وفي العين قالوا : تشد العين المعيبة بعد أن لا تعتلف الشاة يوم أو 
يومين » ثم يقرب العلف إليها قليلاً قليلاً » فإذا"رأته من موضع أعلم على ذلك المكان ثم تشد 
عينها الصحيحة » وقرب إليها العلف قليلاً قليلً حتى إذا رأته من مكان أعلم عليه » ثم ينظر إلى 
تفاوت ما بينهما › فإن كان ثلكًا فالذاهب الثلث » وإن كان نصمًا فالنصف . قال : ويجوز أن 
يضحي بالحماء » وهي التي لا قرن لها ؛ لأن القرن لا يتعلق به مقصود › وكذا مكسورة القرن 

م: ( وفي كون النصف مانعًا روايتان عنهما ) ش: أي عن أبي يوسف ومحمد في رواية مانع 
لأن القليل عفو » والنصف ليس بقليل لأن ما يقابله ليس بكثير » وفي رواية : غير مانع لأن 
مانم هو الكشير والنصف غير كثير لأن ما يقابله ليس بقليل . وفي «المبسوط): النصف مانع 
مطلقًا » فقال : لا استوى المانع والمجوز يرجح المانع احتياطًا . 

م: (كما في انكشاف العضو عن أبي يوسف ) ش: أي کما جاءت روايتان عن آبي يوسف في 
انكشاف نصف العضو وقد ذكرناه الآن م: ( ثم معرفة المقدار في غير العين متيسر ) ش: لأنه 
محسوس ظاهر . 

م: ( وفي العين قالوا : تشد العين المعيبة بعد أن لا تعتلف الشاة يومًا أو يومين » ثم يقرب العلف 
إليها قليلاً ليلا فإذا رأته من موضع أعلم على ذلك المكان ) ش: أي جعل عليه علامة م: (ثم تشد 
عينها الصحيحة › وقرب إليها العلف قليلاً قليلاً حتى إذا رأته من مكان أعلم عليه » ثم ينظر إلى تفاوت ما 
بينهما » فإن كان ثلا ) ش: أي إن كان التفاوت » أراد به المسافة ما بين الرؤية الأولى والشانية 
ثلثاه . م: ( فالذاهب الثلث ) ش: أي فالذي ذهب من عينها الثلث م: ( وإن كان نصقًا) ش: أي وإن 
کان التفاوت بين الرؤيتين نصفا » م: ( فالنصف ) ش: أي فالذاهب من عينها النصف › فهذا هو 
الحيلة في معرفة أنه كم ذهب من العين وكم بقي . 

م( قال : ويجوز أن يضحي بالجماء وهي التي لا قرن لها ) ش: أي قال القدوري : ولا حلاف 
فيه لأحد م: ( لأن القرن لا يتعلق به مقصود ) ش: لأنه ينتفع به في الأضحية وليس منصوص عليه 
فلا يؤثر » م: ( وكذا مكسورة القرن ) ش: أي يجوز . 

م: ( لما قلنا: ) ش: أن القرن لا يتعلق به مقصود » وبه قال الشافعي » وقال أحمد : إن 
انكسر أكثر من نصف القرن لا يجوز » وما دونه يجوز » لما روينا عن علي - رضي الله عنه - 
أنه قال : نهى النبى إل أن يضحى بعضباء الأذن والقرن » والعضب الكثير من النصف»› 
فكرهت ذلك E Vs UES AE SOE O DE Ty‏ 


۳۸ 


لما قلنا والخصي ؛ لأن لحمها أطيب» وقد صح أن النبي بي ضحى بكبشين أملحين موجوءين . 


لأن ما لا دماء لها عتبر كالمريضة . 
وفى «اللباب» حديث على - رضى الله تعالى عنه - لايخلو من أنيكون مقدمًاعلى 
as‏ ا قال ١:‏ أربع لا تجزىء في الأضاحي: العوراء البين 
عورها......  »‏ . الحدیث » فیکون منسو ًا بحدیث البراء متأخرا »فیکون حدیٹ علي زائد 
عليه وما علمنا ثبوته لم يجعله منسوخا بالشك فيكون واجب العمل » وهذا فيه توضیح قول 
أحمد ولكن أصحابنا قالوا : إن العيب اليسير لا ينع بالإجماع وبهذا جازت الوجوه » لأنه لا 
يسر في المقصود وهو اللحم » فكسر القرن كذلك . 
وعن عبيد بن فيروز قال : قلت للبراء : فإنى أكره النقص من القرن؟ › فقال : اكره 
ت و ف غ ا فن الا یا که جل یت 
الشركاء على الاستحباب ويدل عليه إنكار البراء على ابن فيروز . 
وقال الكرخي في « مختصره » : قال هشام : سألت أبا يوسف عن السعية التي لا قرن لها 
فقال : السكاء: إن كان بها أذن فهي تجزئ وإن كانت صغيرة الأذن أو إن لم يكن لها أذن فإنها 
لا تجزئ » وهو قول أبي يوسف » وتجزئ الشاة وإن لم يكن لها قرن عندهم جميعًا . 
وقال محمد في ١‏ الأصل » : لو كسر بعض قرنها أو جميعه أجزأت وأما السكاء وهي التي 
ا3ا عاف فزن كانت الأذن صخي رالمك مر جود صخر الأعفهاء لاع وإن لم يكن 
لها أذن بينة فإن الأذن مقصودة في الخلقة بدلالة النص عليها فعدمها أكثر من نقصانها . 
م: ( والخصي ) ش: با لجر أي ويجوز أن يضحي بالخصي وهو منزوع الخصيتين م: ( لأن 
لحمها أطيب ) ش: وأن لحمه أوجه على ما لايخفى . 
م:) وقد صح: « أن النبي َة ضحى بكبشين أملحين موجوءين ») ش: هذا الحديث رواه 
خمسة من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - . 
الأول : جابر بن عبد الله » أخرج حديثه أبو داود وابن ماجة عن ابن إسحاق عن يزيد بن 
أبي حبيب عن أبي عياش المعافري عن جابر بن عبد الله قال : « ذبح رسول الله به يوم النحر 
کبشين آقرئين آملحين موجوئين ۲“ . 


(۱) تقدم تخریجه . 

(۲) رواه آبو داود في باب :ما يستحب من الضحایا(٥۲۷۹)‏ » وابن ماجه في آوائل الآضاحي )۳۱۲١(‏ » عن 
محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياش المعافري عن جابر . . مرفوعاً . وإسناده ضعيف فيه 
آبو عياش وهو مقبول . 

۴۹ 


الثاني : أبو هريرة أخحرج حديثه أبو نعيم في «الحلية» في ترجمة ابن المبارك عنه عن يحيى 
ابن عبيد الله عن أبيه قال: سمعت أبا هريرة يقول : « ضحى رسول الله اة بكبشين أملحين 
موجوءین » وقال: مشهور من [غیر] وجه » غریب من حدیث یحیی . 

الثالك : أبو رافع أخرج حديثه أحمد وإسحاق بن راهويه في « مسنديهما » والطبراني في 
«(معجمه » عن شريك بن عبد الله بن محمد بن عقيل عن علي بن حسين عن أبي رافع قال : 
«ضحی رسول الله ل بكبشين أملحين موجوءين خحصيين »'“ . الحديث . 

الرابع أبو الدرداء : أخرج حديثه أحمد في «مسنده» عنه قال 1 « ضحی رسول الله ا 
بکہشين جڏعين موجوءین ) . 

الخامس : عائشة -رضي الله تعالى عنها- » أخرج حديشها ابن ماجة في« سننه» من طريق 
عبد الرزاق أخبرنا سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبي سلمة عن عائشة أو 
آبی هريرة :انالبي كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين 
O‏ 

ورواه أحمد في « مسنده » أيضًا : حدثنا إسحاق بن يوسف أخبرنا سفيان عن عبد الله بن 
محمدبن عقيل عن أبي سلمة عن آبي هريرة عن عائشة قالت : كان رسول الله ي 
هريرة . . . فذكره . 

وبهذا الإسناد الأخحير رواه الحاكم في «المستدرك» من طريق أحمد وسكت عند قوله 
أملحين › وهو الكبشين الذي فيه سواد وبياض » وقيل : يقال : كبش أملح أي فيه لمحة » وهي 
بياض مشوبة شعرات سود وهي من لون الملح . 

وفي «العباب» : الملحة من الألوان وهي بياض يخالطه سواد . قلت: هو بضم الميم 
وسكون اللام . قوله : موجوءين الموجوء على وزن مفعول من الوجاء » بكسر الواو وبا مد » 
وهو عارض البيضتين حتى يتفضخ فيكون بتها با لخصي . 

وفي «المغرب»: هو أن يضرب العروق بحديدة ويطعن فيها من غير إخراج البيضتين . 
وقال الحافظ المنذري : في «حواشيه »: المحفوظ موجوءين أي منزوعي [. . .] ؛ قاله أبو موسى 


(۱) قال الهيشمي في« اللجمع» /٤(‏ ۲۱( : رواه أحمد وإسناده حسن ولفظه عنده 8 
(۲) رواه ابن ماجة في « أوائل الأضاحي » )۳١۲١(‏ وإسناده حسنء ورواه الحاكم في « الأضاحي» .)۱١۲۷ /٤(‏ 


f 


والثولاء وهي المجنونة » وقيل : هذا إذا كانت تعتلف ؛ لأنه لا يخل بالمقصود . آما إذا كانت لا 

تعتلف لا تجزئه » والجرباء إن كانت سمينة جاز ؛ لأن ا لجرب في الجلد ولا نقصان في اللحم › 

وإن کانت مهزولة لا تجوز ؛ لأن الجرب في اللحم فانتقص » وأما الهتماء وهي التي لا أسنان 

لها» فعن أبي يوسف - رحمه الله-: أنه يبعتبر في الأسنان الكثرة › والقلة › وعنه : إن بقي ما 
يمكن الاعتلاف به أجزآه لحصول المقصود 


الأصبهاني . وقال في «النهاية» : ومنهم من يرويه موجيين بخير همز على التخفيف ويكون من 
وجيته وجيًا فهو موجي . 

قلت : جاز أن يكون الكبوشية باعتبار ما كانت » والوجاء باعتبار الحال - انتهى . 

قلت : الكبوشية لا تزول عنه أصلاً فلا حاجة إلى هذا السؤال والجواب . 

م: ( والثولاء) ش: أي قال القدوري : ويجوز أن يضحي بالمولاء م: ( وهي المجنونة ) ش: 
لأن العقل غير مقصود في البهائم . 

وقال الكرخحي في «مختصره» : قال هشام : وسألته عن الجرباء والثولاء ؛ قال : إذا كانا 
سمينتين أجزاتا » وإن كانا عجفاوين لم يجزئا » وهو قول أبي يوسف . 

م: ( وقيل : هذا إذا كانت تعتلف ) ش: أي ما ذكر من المجواز إنغا يكون إذا كانت المجنونة 
تأكل العلف م:( لأنه لا يخل بالمقصود ) ش: أي لأن ا لجنون لا يخل بالمقصود وهو الانتفاع 
باللحم م: ( آما إذا كانت لا تعتلف لا تجزئه ) ش: لأنه ينقص به اللحم . 

م: ( والجرباء إن كانت سمينة جاز ؛ لأن اجرب في الجلد ولا نقصان في اللحم » وإن كانت 
ينع وإلا فلا . 

م (وأما الهتماء وهي التي لا أسنان لها فعن أبي يوسف- رحمه الله-: أنه يعتبر في الأسنان 
الكثرة والقلة ) ش: وهو من اللحم وهو كسر الثنايا من أصلها يقال : ضربه ضربة هشم » فإذا 
ألقى مقدم أسنانه وإغا اعتبر أبو يوسف الكثرة والقلة في هذه الرواية لأن الأسنان عضو كالأذن 
فيعتبر فيه بقاء الأكثر . 

م: ( وعنه ) ش: أي وعن أبي يوسف م: ( إن بقي ما يمكن الاعتلاف به أجزاه لحصول المقصود) 
ش: لأن المقصود من الأسنان الأكل بها فاعتبر بقاء المقصود دون غيره . قال القدوري في 
«شرحه» : من أصحابنا لأن الهتماء التي يكسر أطراف آسنانها . 


٤١ 


والسكاء وهي التي لا آذن لها خلقة لا تجوز » إن كان هذا ؛ لأن مقطوع أكثر الأذن إذا كان لا 

يجوز » فعديم الأذن أولى وهذا الذي ذكرناه إذا كانت هله العيوب قائمة وقت الشراء › ولو 

اشتراها سليمة ثم تعیبت بعیب مانع › إن کان غنيًا عليه غیرها » وإن کان فقیرا تجزئه هذه ؛ لأن 
الوجوب على الغني بالشرع ابتداء › لا بالشراء › فلم تتعين › 


واعتبر أبو يوسف فيها أن تعتلف لأن الأسنان باقية وإغا نقصت » فإذا لم يؤثر في الأكل 
لم ينع وإذا كانت متعلفة الأسنان فاعتبر بقاء الأكثر . 

م: ( والسكاء وهي التي لا أذن لها خلقة لا تجوز ) ش: لأنها فائتة العضوين المقصودين م: ( إن 
كان هذا ) ش: يعني إن وجد هذا الذي ذكره والمعنى آنه لا يكون هكذافإن وقع هذا نادرفلا 
يجوز لأنه فائت الأذنين من الأصل وإنغا قال هذا لأن السكاء لا يكون إلا في الطير » يقال : 
سليم السلا والعامة سكاء وجميع الطير يسك ويستعمل أيضًا في صغير الأذنين وقال : جدي 
أسك وجدية سكاء إذا كانت صغيرة الأذنين . 

فإن كان المراد من السكاء المعنى الأول وهو المعنى الأصلي فإنها لا تجوز لا ذكرنا. وإن كان 
٠‏ المعنى الثاني : فإنها تجوز كما ذكرنا في ما مضى عن أبي يوسف أنه قال : السكاء إن كانت 
صخيرة الأذن فإنها تجزئ وإن كان ليس لها أذن فإنها لا تجزئ » فافهم» فإنه موضع غض 
الشراح فيه أعينهم . 

م: ( لأن مقطوع أكشر الأذن إذا كان لا يجوز» فعديم الأذن أولى ) ش: بأن لا يجوز م: ( وهذا 
الذي ذكرناه ) ش: أشار به إلى ما ذكره من الأحكام التي بعضها يجوز وبعضها لا يجوز م: ( إذا 
كانت هذه العيوب ) ش: من العماء والعور والعرج والعجف وانقطاع الأذن أو الإلية أو انقطاع 
أكثرهما م: ( قائمة وقت الشراء ) ش: فإنهاتمنع الأضحية › وإغا إذا حدث بعده فالجواب على 
التفضيل أشار إليه بقوله : م: ( ولو اشتراها سليمة ) ش: لو اشترى الشاة أو نحوها حال كونها 
سليمة عن العيب . 

م: ( ثم تعيبت بعيب مانع ) ش: من جواز التضحية م: ( إن كان غنيًا عليه غيرها) ش: وعند 
الفلاثة » أجزته هذه المعيبة ولا يلزم عليه أخرى بناء على أن الأضحية غير واجبة » وكذلك لو 
أوجبها بالنذر فكذلك عندهم وبقولهم قال الزبيري والثوري والنخغي والحسن وعطاء . 

م: ( وإن کان فقیرا تجزئه هذه ) ش: أي المعيبة م: ( لأن الوجوب على الغني بالشرع ابتداء ) ش: 
يعني قبل الشرع حاصله » أن الغني لا يتعين عليه بالشراء بل الواجب عليه قبل الشراء م: ( لا 
بالشراء فلم تتعون) ش: آي لا الوجوب عليه بسبب الشراء إذا كان كذلك فلم يتعين عليه بالشراء . 


۲ 


وعلى الفقير بشرائه بنية الأضحية فتعينت » ولا يجب عليه ضمان نقصانه كما في نصاب الزكاة › 
وعن هذا الأصل . قالو! : إذا ماتت المشتراة للتضحية على الموسر مكانها أخرى › 


م: ( وعلى الفقير بشرائه بنية الأضحية فتعينت ) ش: أي والوجوب على الفقير بسبب شرائه 
بنية الأضحية » فتعينت الأضحية بسبب ذلك » بخلاف ما يقوله الزعفراني : إنه لا يتعين 
بالشراء أصلاً » فإذا تعينت بشرائه تجزئه أن يضحي بها » بخلاف الخني لأن الواجب عليه 
أضحية كاملة ابتداء فلا يخرج عن العهدة بالناقص وكذلك الحكم في الفقير إذا أوجب على نفسه 
أضحية بغير عينها » فاشترى صحيحة ثم تعيبت قبل الذبح عيبًا مانعًا فضحى لا يسقط عنه 
الواجب » كذا في «التحفة) وفي « الذخيرة ) » قال بعض مشائخنا : تصير واجبة بنية الأضحية 
موضرا كان الشترى او سرا : 

وذكر شيخ الإسلام : إذا كان المشتري موسرا لا تصير واجبة بالشراء بنية الأضحية باتفاق 
الروايات . وإن كان معسرا ففي ظاهر الروايات تجب وبه قال مالك . 

وروى الزعفراني : أنها لا تجب » وإليه أشار شمس الأئمة واتفقواعلى آنها لا تجب 
بمجرد النية للأضحية حتى كانت له شاة فنوى أن يضحي بها ولم يذكر بلسانه شيتًا لا تصير 
واجبة للأضحية» ثم إذا أوجبت عليه بإيجابه أو بشرائه بنية الأضحية » وهو معسر فعلى قول 
من قال بوجوبها أن يصدقه بعينها في أيام النحر ولم يضحها فعليه مثلها » لأن الواجب عليه 
الإراقة وإغا ينتقل إلى التصدق عند العجز » وذلك بعد أيام النحر . 

فإذا تصدق با وجب عليه لزمه مثلها في أيام النحر وبعدها تصدق بقيمتها ولا تجزيه 
الصدقة الأولى التي في أيام النحر لأنها وقعت قبل وجوب التصدق » فتجب بعينها حية بعد 
أيام النحر احتياطًا كما ذكر في الأصول › فلو لم يتصدق بعينها في أيام النحر تصدق بعينها حية 
بعد أيام النحر كما ذكرنا . 

م: (ولا یجب عليه ضمان نقصانه ) ش: في بعض النسخ ولا يجب عليه الضمان لنقصانه أي 
لا يجب على الفقير ضمان نقصان العيب م: ( كما في نصاب الزكاة ) ش: أي كما لا يجب 
النقصان في نصاب الزكاة إذا انتقص بعد الوجوب فإن الزكاة تسقط عنه بقدره ولا يجب ضمان 
ذلك القدر وا لجامع بقيمتها أن محل الوجوب فيهما جميعا امال لا الذمة . فإذا هلك الال سقط 
الوجوب م: ( وعن هذا الأصل ) ش: أي الأصل المذكور وهو أن الوجوب على الغني بالشرع لا 
بالشراء » فلم يتعين الشاة » فلما لم يتعين كان عليه أخرى » والوجوب على الفقير بالشراء ؛ 
فتعینت فلم يجب عليه أخرى . 

م: ( قالوا: إذا مانت المشتراة للتضحية على الموسر مكانها آخرى ) ش: أي قال المشائخ - 


۳ 


ولا شيء على الفقير . ولو ضلت أو سرقت فاشترى أخرى » ثم ظهرت الأولى في آيام النحر 

على اموسر ذبح إحداهما » وعلى الفقير ذبحهما › ولو أضجعها فاضطربت فانكسرت رجلها 

فذبحها أجزأه استحساتًا عندنا » خلاقًا لزفر والشافعي - رحمهما الله- لأن حالة الذبح 
ومقدماته ملحقة بالذبح › 


رحمهم الله - : إذا ماتت الشاة المشتراة لأن التضحية على الغنى مكان هذه شاة أخرى . 

م: (ولا شيء على الفقير) ش: يعني إذا ماتت المشتراة لأنها كانت متعينة وماتت كما ذكرنا م 
( ولو ضلت ) ش: أي ذهبت المشتراة للضحية م: ( أو سرقت فاشترى أخرى ) ش: أي شاة أخرى . 
إحداهما ) ش: أي أحد الشاتين » لعدم التعيين لشرائه م: (وعلى الفقير ذبحهما ) ش: آي ذبح 
الشاتين التي ضلت والتي عوضت عنها لتعيينها بشرائه » وتعويضه بالشراء أيضًا هذا على 
ظاهر الرواية » لا على رواية الزعفراني › واختيار شمس الأئمة » واختار في « فتاوى الظهيرية) 

م: ( ولو أضجعها ) ش: أي ولو أ ضجع رجل شاته التي عينها للتضحية . م ( فاضطربت 
ترت رجا نابا لجز امعخساا فا خلا لر وافاشن - رحمهما الله - ) ش: 
وبقولهما قال أحمد » وأصحاب الظاهر لأنها صارت معيبة قبل الذبح فلم يجز تضحيته . 

وقال الكاكي : لا فائدة في تخصيص انكسارإلرجل » لأنها لو تعيبت بكل عيب مانع من 
الأضحية فالحكم كذلك وبه صرح في « المبسوط » . 

وقال صاحب «العناية» : قوله: «فانكسرت رجلها » من باب ذكر الخاص وإرادة العام 
فإنه إذا أصابها عيب مانع غير الانكسار بالاضطراب حالة الاضجاع للذبح كان الحكم كذلك . 

قلت : هذا حارج مخرج الغالب » فإن الحيوان عند الاضطجاع للذبح يخبط برجله الأرض 
غالبا فربجا ينكسر رجل أو يد فلذلك ذكره » وإلا فالحكم عام فافهم . 

وفي شرح «الأصل : كذا إذا انقلبت منه السكين فأصابت عينه فذهبت » وفيه أيضًا هذا 
إذا ذبح في مکانه ذلك › » فأما إذا انقلبت الشاة ثم أخذت بعد ذلك وذبحت هل يجوز ؟ لم يذكر 
هذا في ظاهر الرواية وقد ذكر في غير رواية الأصول خلافً بين أبي يوسف ومحمد . يقال على 
قول أبي يوسف إن أخذ من فوره ذلك جاز » وإن لم يؤخذ من فوره لايجوز . وعند محمد : 
يجوز في الحالين بعد أن يكون التضحية في وقت الأضحية . 

م: (لأن حالة الذبح ومقدماته ملحقة بالذبح ) ش: وهذاإشارة على وجه الاستحسان » ووجهه 


٤ 


فکانه حصل به اعتبارا وحکمًا » وکذا لو تعيبت في هذه الحالة » فانفلتت ثم اخذت من فوره › 
وكذا بعد فوره عند محمد - رحمه الله-» خلاقًا لأبي يوسف ؛ لأنه حصل بمقدمات البح . 
قال: والأضحية من الإبل » والبقر » والغنم لأنها عرفت شرعا › 


أن الشا ة تضطرب في حالة الذبح فيلحقه العيوب من اضطرابها فصار ذلك ما لم يكن الاحتراز 
عنه » لأنه في حالة الذبح ومقدماته » وذلك ملحق بالذبح ولو لحقها عيب حالة الذبح كان عفوا 
فكذلك حالة الاضطجاع » شار إليه بقوله م: ( فكانه حصل به ) ش: أي فکان حصل بالذبح م 
(اعتبار؟ ) ش: أي قياس فإن الذبح متلف جميع الأعضاء م: ( وحكمًا ) ش: أي ومن حيث الحكم 
كأنه حصل تلف الرجل بالذبح . 

نظيره إذا أعتق نصف عبده عن كفارة ظهاره ثم أعتق النصف الثاني يجوز › وإن انتقص 
النصف بالإعتاق لأن الانتقاص بُ شيت في ماه لال الکارة تاا ونع داك . ههنا يثبت 
الانكسار في حالة الذبح فلا ينع . 

م: ( وكذا لو تعيبت في هذه الخحالة ) ش: أي وكذا يجوز لو تعيبت الشاة في حالة اللاضطجاع 
م: ( فانفلتت ) ش: أي نسیت وهربت م: ( ثم أخذت من فوره ) ش: أي من ساعته من غير 
تأخير» والضمير في فوره يرجع إلى الوقت الذي دل عليه القرينة . 

م: ( وكذا بعد فوره ) ش: أي وكذا يجوز لو أخذت بعد ساعة م: ( عند محمد = رحمه الله 
خلائًا لأبي يوسف ) ش: لم يذكر دليل آبي يوسف › ودليله أن الفور لا انقطع خرج الفعل الذي 
تعيبت به من أن يكون سبًا من أسباب الذبح الذي وجد بعد الفور فصار بمنزلة ما حصل بفعل 
آخر وأشار إلى دلیل محمد بقوله م: ( لأنه حصل ممقدمات الذبح ) ش: آي لأن الذي حصل 
بمقدمات الذبح فيلحق بالذبح . 

م: ( قال : والأضحية من الإبل والبقر » والغنم ) ش: أي قال القدوري : الأضحية من هؤلاء 
الفلاثة لا غير » وبه قالت الثلاثة » وقالت الظاهرية : يجوز بكل حيوان وبكل وحشي وإنسي 
وکذا بکل طائر يكل لحمه وحشي وإنسي » لحدیث آبي هريرة - رضي الله تعالی عنه- آنه 
يا قال : « مل المهاجر إلى الجمعة كمثل من يهدي بدنة ڈ a‏ 
کمن يهدي دجاجة ثم كمن بهدي بيضة والمصفور قريب إلى البيضة "° 

ا بقرة الوحشي تجزىء عن سبعة » والظبي عن واحد وأشار 
إلى دليلنا بقوله م: ( لأنها ) ش: أي لأن الإبل والبقر والغنم م: ( عرفت شرعا ) ش: أي عرفت 


(۱) أحرجه البخاري )٠٤/۲(‏ » ومسلم الجرعة )۲١(‏ . 


0 


ولم تنقل التضحية بغيرها من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من الصحابة - رضي الله عنهم - . 

قال : ويجزئ من ذلك كله الثني فصاعدا إلا الضان ؛ فإن الجذع منه يجزئ ؛ لقوله عليه الصلاة 

والسلام : « ضحوا بالشنايا إلا أن يعسر على أحدكم فليذبح الجحذع من الضآن». وقال عليه الصلاة 
والسلام : « نعمت الأضحية الجذع من الضأن ». 


جواز الأضحية منها من حيث الشرع . 

م: (ولم تنقل التضحية بغيرها ) ش: أي بغير هذه الثلاثة م: ( من النبي عليه الصلاة والسلام ولا 
من الصحابة -رضي الله عنهم - ) ش: لأنه لم يرو حديث ولا أثر بجوازها من غير هذه الثلاثة › 
واستدلال الظاهرية بالحديث المذكور فاسد لأن المراد منه بيان قدر الثواب لأنه تجوز التضحية . 
ولهذا لم يجوز النبي بل غير الجذع من الضأن فعلى قياس قولهم ينبغي أن يجوز . 

م: ( قال : ويجزئ من ذلك كله الثني فصاعدا ) ش: أي قال القدوري » أي يجوز من المذكور 
من هذه الثلاثة كلها الثني . 

فإن قلت : فصاعدا نصب اذا ؟ 

قلت : على الحال . والتقدير فذهب الحكم فصاعدا أي حال كونه ثمانيًا على ذلك » لأنه لا 
زائد عليه متجاوزا عنه » والفاء للعطف . 

م: ( إلا الضان ؛ فإن الجذع منه يجزئ ) ش: قيد بالضأن لأنه لا يجوز من غيره وعن ابن عمر- 
رضي الله عنه- والزهري لا يجزىء الجذع من الضأن كما لا يجزي من غيره » وبقولنا قال مالك 
وأحمد» وقال الشافعي : ولا يجزي من الضأن إلا التى فى السنة الشانية » ومن المعز إلا التى فى 
السنة الثانية . كذا في « وجيزهم» . . 

م: ( لقوله عليه الصلاة والسلام: « ضحوا بالثنايا إلا أن يعسر على أحدكم فليذبح الجحذع من 
الضان») ش: هذا الحديث أخرجه مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله كل «لا 
تذبحوا إلا مسنة أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعه من الضأن». 

م: ( وقال عليه الصلاة والسلام : « نعمت الأضحية الجحذع من الضان )٠‏ ش: هذا الحديث أخرجه 
الترمذي عن عثمان بن واقد عن كدام بن عبد الرحمن عن أبي كباش قال : جلبت غنمًا جذعانًا 
إلى المدينة فكسرت علي فلقيت با هريرة فسألته فقال : سمعت رسول الله ب يقول : « نعم - 
أو نعمت- الأضحية الجحذع من الضأن » قال : « فانتهبه الناس » “ وقال : حديث غريب . 

(1) رواه الترمذي في « الأضاحي» في باب : في ا لجذع من الضأن )٠١١١(‏ وفيه عشمان بن واقد وفيه كلام » 

وكدام ابن عبد الرحمن وهو مجهول . 


a 


قالوا : وهذا إذا كانت عظيمة » بحيث لو خلط بالثنيات يشتبه على الناظر من بعيد . والجذأع من 
الضأن ما تمت له ستة أشهر فى مذهب الفقهاء . 


وقد روي عن أبي هريرة موقوقًا . وقال في « علله الكبرى » : سألت محمد بن إسماعيل 
عن هذا الحديث » فقال : رواه عشمان بن واقد فرفعه إلى النبي إل ورواه غيره فوقفه عن أبي 
هريرة » وسألته عن أبي كباش فلم يعرفه » والعجب من الأترازي أنه نسب الحديث الأول إلى 
صاحب « السنن » » وهو لصاحب «الصحيح »كما ذكرنا » وإن كان أصحاب السنن أخرجوه 


ا 


أيضًا . 
وقال في الحديث الثاني : قال أصحابنا في كتبهم : عن أبي هريرة » وآظهر العجز عن 
نسبته إلى الترمذي . 

م: ( قالوا: وهذا إذا كانت عظيمة ) ش: أي قال المشائخ : جواز الأضحية با لجذع من الضأن إذا 
كانت الجحذع عظيمة م: ( بحيث لو خلط بالثنيات ) ش: بضم الثاء ا مثلثة > جمع ثني » وكان يقول 
ينبغي أن يقول لو خلطت م: ( يشتبه على الناظر من بعيد ) ش: أنه ثني أو جذع . 

م: ( والجحذع من الضأن ما تمت له ستة أشهر ) ش: وقال القدوري في شرحه : قال الفقهاء 
الجذع من الغنم ابن ستة أشهر والثني من الغنم ابن سنة » والجذع من البقر ابن سنة » والمجذع 
من البقر ابن سنة والشني ابن سنتين » والجذع من الإبل ابن أربع سنين والثني ابن خمس . 

وقال الناطفي في كتاب « الأجناس » » قال في كتاب «الضحايا ٠‏ : لأن القاسم الحرمي 
الرازي قال : سمعت أبا علي الدقاق قال : الجذع من الضأن هو ما تمت له ثمانية أشهر وطعن في 
الشهر التاسع » وفي «أضاحي أبي عبد الله الزعفراني » ما تمت له سبعة أشهر وطعن في الشهر 
الغامن . 

ويجوز في الأضحية إذا كانت الشاة عظيمة الجثة وهي جذع وإذا كانت صخيرة الجثة لا 
يجوز أن يتم لها سنة وطعنت في السنة الثانية » وما المعز لا يجوز إلا ما تمت له سنة وطعنت 
في الثانية » وأما البقر لا يجوز إلا ما تعت له سنتان وطعنت في السنة الثالثة سواء كانت عظيمة 
الحة أو لا 

والإبل فلا يجوز في الأضحية » إلا ما قد تمت له حمس سنين وطعن في السنة السادسة . 
ذكره الخصاف من أصحابنا في «ضحاياه» م: ( في مذهب الفقهاء ) ش: ا 
الجذع من الشاة ما تمت له سنة وطعنت في الثانية . 


وفي الشني الجذع من البهائم قبل الشني » إلا أنه في الإبل قبل السنة الخامسة وفي البقر 


4۷ 


وذكر الزعفراني - رحمه الله- أنه ابن سبعة أحهر › والثني منها ومن المعز ابن سنة » ومن البقر 

ابن سنتون » ومن الإبل ابن خمس سنين » ويدخل في البقر الجاموس ؛ لأنه من جنسه › والمولود 

بين الأهلي رالوحشي يتبع الأم لأنها هي الأصل في التبعية » حتى إذا نزا الذئب على الشاة 
يضحی بالولد . 


والشاة في السنة الثانية » وفي الخيل في الرابعة . 

وعن الأزهري : من المعز لستة ومن الضأن لثمانية أشهر ثم الشني من الإبل الذي سنه هو 
ما استكمل الخامسة ودخل في السادسة » ومن الحافر ما استكملت الثالثة ودخل في الرابعة وهو 
في كلها بعد الجذع . قال الشاعر : 

الفناياابن حول وابن ضعف وابن خمس من ذوي ظلف وخحف 

م: (وذكر الزعفراني- رحمه الله- أنه ) ش: أي الجذع من الضأن م: (ابن سبعة أشهر ) ش: وقد 
ذكرناه من «الأجناس » و«الزعفراني ٠»‏ والجذع قبل الثني » والأنلى جذعة ويجمع على جذاع 
وجذعان وأجذاع » وزاد يونس جذاع بالضم . 

م: ( والثني منها ) ش: أي من الضأن م: (ومن المعز ابن سنة ) ش: قال المجوهري : الثني الذي 
يلقى سنة ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالعة » وفي الخف في السنة السادسة والجمع 
سنان » ورواه : الأنثى سنة والجمع المعزى بكسر اليم اسم جنس وكذلك المعر والمعز والعور 
وفي «العباب » : المعز مشال يهز ويهز في الغنم حلاف الضأن . وقيل الماعز الذكر »› والأنثى 
ماعزة وهي العين والجمع مواعز وقيل واحد المعز ماعز . 

م: (ومن البقر ) ش: أي والثني من البقر م: ( ابن سنتون » ومن الإبل ) ش: آي الثني من الإبل 
م: ( ابن خمس سنین ) ش: وطعن في السادسة م: (ويدخل في البقر ا لمجاموس ؛ لأنه من جنسه ) ش: 
كما في الزكاة فإنه يؤخذ من نصاب الجاموس ما يؤخذ من نصاب البقر » وقال في « خلاصة 
الفتاوى »: والجاموس يجوز في الهدايا والضحايا استحساتا . 

م: (والمولود بين الأهلي والوحشي يتبع الأم ) ش: أي الذي ولد بين الحيوانات الأهلي › كالشاة 
مثلا وبين الحيوان الوحشي كالظبي مثلا يتبع أمه م: ( لأنها هي الأصل في التبعية ) ش: لأنها جزء 
الأم فإن بالفحل صار مستهلكا بحضانتها » والمتفصل من الفحل هو الماء ومن الأم هو الحيوان 
فلذلك اعتہرت . 

م: ( حتى إذا نزا الذئب على الشاة يضحى بالولد ) ش: اعتبار بالأم وفي بعض النسخ حتى إذا 
نزا الذئب على الشاة » ولو نزا الكبش على الظبية لا يضحى بولدها اعتبارًا بها وعند الثلاثة لا 
يجوز كل منهما لأنه ليس من بهيمة الأنعام . 
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قال : وإذا اشترى سبعة بقرة ليضحوا بها فمات أحدهم قبل النحر › وقالت الورثة : اذبحوها عنه 

وعنكم أجزأهم » وإن كان شريك الستة نصرانيًا » أو رجلا يريد اللحم لم يجز عن واحد منهم . 

ووجهه أن البقرة تجوز عن سبعة › لكن من شرطه أن يكون قصد الكل القربة وإن اختلفت 

جهاتها كالأضحية والقران والمععة عندنا لاتحاد المقصود وهو القربة » وقد وجد هذا الشرط في 
الوجه الأول ؛ 


ولناماذكرنافي « جوامع الفقه » و« فتاوى الوالوالجي » : الاعتباربالمتولدللأم في 
الأضحية والحبل . وقيل : يعتبر بنفسه فيهما حتى ولدت الشاة ظبيًا لم تجز الأضحية ولوولدت 
الرمكة حمار لم يجز ولم يؤكل . 

وفي « الذخيرة ٠‏ لو نزا الحمار على الرمكة فا متولد منها مكروه بالاتفاق » فقيل لا يكره 
عندهما اعتبار للام . 

وفي « خلاصة الفتاوى » : لو نزا الكلب على الشاة فولدت قال عامة الفقهاء : لا يجوز › 
قال الإمام الجنزاري : إن كان يشبه الأم تجوز ولو نزا شاة على ظبي . قال الإمام الجنزاري: إن 
كان يشبه الأب يجوز » ولو نزا ظبي على شاة قال عامة العلماء: يجوز وقال الإمام الحراحري : 
العبرة للمشابهة . 

م: ( قال : وإذا اشترى سبعة بقرة ليضحوا بها فمات أحدهم قبل النحر » وقالت الورثة: اذبحوها 
عنه وعنکم آجزآهم ) ش: أي قالت ورثة الميت : اذبحوا البقرة عن الميت وعنكم أجزأهم ذلك . 

م: (وإن كان شريك السنة نصرانيًا » أو رجلاً يريد اللحم لم يجز عن واحد منهم ) ش: أراد أن 
سابع السبعة كان نصرانيًا أو كان يريد اللحم » غير مريد الأضحية فإنه لايجوز عن الجميع › 
والشركة في البقرة والبدنة جائزة عندنا وقال مالك لا يجوز الاشتراك في الهداية لو أراد واحد 
منهم اللحم لا يجوز عن الكل عندنا . وقال الشافعي وأحمد : يجوز » وعند زفر : لا يجوز إذا 
اخحتلفت جهات القربة على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 

م: (ووجهه) ش: أي بين المسألتين وفي بعض النسخ ووجه آي وجه الفرق م: ( أن البقرة تجوز 
عن سبعة » لكن من شرطه أن يكون قصد الكل القربة وإن اختلفت جهاتها كالأضحية والقران والمتعة ) 
ش: بأن أراد أحدهم المتعة الأضحية وأراد الآخرون القران وأراد الآخرون المتعة فإن ذلك لا 
يضر . 

م: (عندنا ) ش: خلاقًا لزفر فعنده اتحاد القربة شرط م: (لاتحاد المقصود وهو القربة ) ش: وإن 
كانت هي مختلفة في نفسها م: ( وقد وجد هذا الشرط ) ش: وهو وجودالقربة م: ( في الوجه ' 
الأول) ش: وهو ما إذا مات أحد السبعة وقالت ورثته : اذبحوهاعنه وعنكم . 
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لأن التضحية عن الغير عرفت قربة . ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عن أمته على 

ما روينا من قبل » ولم يوجد في الوجه الثاني ؛ لأن النصراني ليس من أهلها » وكذا قصد اللحم 

ينافيها . وإذا لم يقع البعض قربة » والإراقة لا تنجزئ في حق القربة لم يقع الكل أيضًا فامتنع 

الجواز . وهذا الذي ذكره استحسان › والقياس أن لا يجوز › وهو رواية عن أبي يوسف؛ لأنه 
تبرع بالإتلاف 


م: (لأن التضحية عن الغير عرفت قربة ) ش: كان هذا جواب عما يقال كيف يكون الأضحية 
عن الغير قربة لأنها تقوم بالفعل ؟ » فقال: عرفت قربة بالنص . 

م: ( ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عن أمته ) ش: على ما روى مسلم في الضحايا 
عن يزيد بن قسيط عن عروة بن الزبير عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- : أن رسول الله يا 
أمر بكبش أقرن يطأ في سواد فأتي ليضحي به فقال لها : « يا عائشة هلمي المدية ‏ » ثم قال : 
«اشحذيها بحجر » ففعلت فأخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه وقال : « بسم الله اللهم تقبل من 
محمد وآل محمد ومن أمة محمد ية » ثم ضحى» وقد ذكرنا أحاديث كثيرة مثل هذا في الذبائح . 

وإليها أشار بقوله : م: (على ما روينا من قبل ) ش: وهو الذي ذكره في الذبائح بقوله لما روی 
غن النبي ي أنه قال بعد الذبح : « الهم تقبل هذه عن أمة محمد بي ممن شهد لك بالوحدانية ولي 
بالبلاغ » . 

م: (ولم يوجد في الوجه الثاني ) ش: أي لم يوجد الشرط وهو القربة فيما إذا كان شريك 
الستة نصرانيا أو مريد اللحم م:( لأن النصراني ليس من أهلها ) ش: أي من أهل القربة . 

م: (وكذا قصد اللحم ينافيها ) ش: أي ينافي القربة م: (وإذا لم يقع البعض قربة والإراقة لا 
تتجزئ في حق القربة لم يقع الكل أيضًا ) ش: أي لم يقع الكل قربة أيضاً لعدم التجزئ . 

م: (فامتنع الجواز ) ش: آي إذا كان كذلك امتنع جواز الأضحية . 

فإن قلت : ينبغي أن يجوز لأن البدنة لما قامت مقام سبع شياه » فلو اشترى سبعة أنفس سبع 
شياه وذبح أحدهم للحم يجوز الستة عن الأضحية كذاهذا؟ . 

قلت : البدنة أقيمت مقام سبع شياه بخلاف القياس بالنص » والنص إغا أقامهامقام 
السبع إذا وجدت الإراقة بنية القربة عن الكل ففي غير مورد النص نفي على أصل القياس . 

م: (وهذا الذي ذكره استحسان ) ش: أي هذا الذي ذكره محمد استحسان . م: (والقياس أن لا 
بالإراقة م: (تبرع بالإتلاف ) ش: لأن نصيب اميت صار ميراتًا فالتضحية عنه تبرع بالإتلاف ولهذا 
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فلا يجوز عن غيره كالإعتاق عن الميت » لكنا نقول : القربة قد نقع عن ا ميت كالتصدق بخلاف 

الإعتاق ؛ لأن فيه إلزام الولاء على اليت . ولو ذبحوها عن صغير في الورثة » أو أم ولد جاز لا 

بينا أنه قربة ولو مات واحد منهم فذبحها الباقون بغير إذن الورثة لا يجزيهم ؛ لأنه لم يقع بعضها 
قربة » وفيما تقدم وجد الإذن من الورثة فكان قربة . قال: ويأكل من لحم الأضحية › 


م: ( فلا يجوز عن غيره ) ش: أي فلا يجوز من الوارث عن الميت م: (كالإعتاق عن المت ) ش: 
حيث لا يجوز لأنه تبرع بالإتلاف م: (لكنا نقول: القربة قد تقع عن ليت ) ش: هذاوجه 
الاستحسان وتقريره أن الورثة لا أذنوا صار ذلك أيضًا قربة فوقع الكل قربة » فالقربة قد تقع عن 
ايت . 

م: (كالتصدق ) ش: عن الميت والحج عنه » فإن الورثة يلكون أن يتقربوابنحر ذلك عن 
الميت» فحينئذ صار نصيب الميت للقربة كأنصاب الباقين . 

م: (بخلاف الإعتاق ) ش: هذا جواب عن قوله كالإعتاق عن اميت » وتقريره أن الإعتاق عن 
الميت إنغالم يجز م: (لأن فيه إلزام الولاء على اميت ) ش: لأن الولاء لمن أعتق » وليس للوارث 
الإلزام على الميت » بخلاف الأضحية عنه فإنها جازت لعدم الإلزام . 

م: (ولو ذبحوها عن صغير في الورثة » أو أم ولد جاز ) ش: وفي بعض النسخ : ولو ذبحها أي 
ولو کان أحد الشرکاء صغیراً أو أم ولد فضحی عنه أبوه أو مولاه جاز م: ( لما پينا أنه قربة) ش: 
أشار به إلى وجه الاستحسان وفى القياس : لايجوز » لأن الإراقة لا تتجزأً » وبعض الإراقة 
وقع نفلاً أو لحمًا فصار الكل كذلك . 

م: (ولو مات واحد منهم ) ش: أي من الشركاء م: (فذبحها الباقون بغير إذن الورثة لا يجزيهم ) 
ش: وقال الشافعي وأحمد: يجزيهم › لما ذكر من عدم اشتراط نية الكل قربة عندهما » وعندنا 
يشترط فلا يجوز م: (لأنه لم يقع بعضها قربة › وفيما تقدم ) ش: وهو المسألة الأولى م: (وجد الإذن 
من الورثة فكان قربة ) ش: فإذا كان قربة فقد جازت . 

م: ( قال : ويأكل من لحم الأضحية ) ش: أي قال القدوري : هذا في غير المنذورة . أمافي 
المنذورة فلا يأكل الناذر سواء كان معسرا أو موسر وبه قالت الثلاثة » وعن أحمد في رواية : 
يجوز الأكل من المنذورة أيضًا وفي « الذخيرة »: ولا يجوز أن يأكل الغني في المنذورة لأن سببها 
التصدق وليس للمتصدق أن يأكل من صدقته » حتى لو أكل يجب عليه قيمة ما أكل . 

وقال في « شرح الطحاوي » : لايجوزالأكل من الدماء إلا من أربعة من الأضحية ودم 
ا عة ودم القران ودم التطوع › إذابلغ محله يعني لا يجوز الأكل من دماء الكفارات والنذور 
وهدي التطوع إذالم يبلغ محله › انتهى . 
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ويطعم الأغنياء والفقراء ويدخر » لقوله عليه الصلاة والسلام : « كنت نهيتكم عن أكل لوم 
ای را ا وکرو 


ثم الأكل من أضحيته مستحب عند أكثر العلماء » وعند الظاهرية : واجب » وحكي ذلك 
عن أبي حفص الوكيل من أصحاب الشافعي . 

م: (ويطعم الأغنياء والفقراء ويدخر لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ كنت نهيتكم عن أكل لحوم 
الأضاحي فكلوا منها وادخروا) ش: هذا المحديث رواه ستة من الصحابة - رضي الله تعالى 
عنهم- . 

الأول : جابر بن عبد الله أخرج حديثه مسليم عن ابن زهير عنه عن الثبي اة : آنه نھی 
عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال بعد : « كلوا وتزودوا وادخروا ١‏ 

الثاني : أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - أخرج حديثه مسلم أيضًا » عن أبي نضرة عن 
أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ل : ١‏ يا أهل المدينة لا تأكلوا لحم 
الأضاحي فوق ثلاث » فشكوا إلى رسول الله أن لهم عيالاً وحشمًا وخدمًا فقال : « كلوا وأطعموا 
واحبسوا وادخروا » وواهم الحاكم في «المستدرك) » فرواه » وقال :على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. 

الثالكث : عائشة الصديقة - رضي الله عنها - أخرج حديثها مسلم أيضًاً » عنها : قالوا: يا 
رسول الله ب إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم » ويجعلون فيها الودك قال : « وما ذاك 
؟ ٠‏ قالوا : نهيت أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث . قال : «إنغا نهيتكم من أجل الدافة التي دفت 
فکلوا وادخروا وتصدقوا ٩‏ . 

الرابع : سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - أخرج حديثه البخاري » عنه قال : قال رسول 
الله بي : ١‏ من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء » فلما كان العام المقبل قالوا: يا 
رسول الله يي : نفعل كما فعلنا العام الماضي ؟ قال : « كلوا وأطعموا وادخرواء فإن ذلك العام 
کان بالناس جھهد فاردت آن تعینوا فیها ) . 

الخامس : نبيشة الهذلي - رضي الله عنه -أخرج حديثه أبو داود عنه قال : قال رسول الله 
يه : «إني كنت نهيتكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاثة لكن ليسعكم الله بسعة فكلوا وادخروا 
واتجروا» آلا وإن هذه الأیام آیام اکل وشرب وذکر لله عز وجل . 

السادس : بريدة آخرج حديثه مسلم » عن الثوري عن علقمة بن مرثد عن عبد الله ابن 
بريدة عن بيه عن النبي ب قال : « كنت نهيتكم أن تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة ايام وإنغما أردت 


o۲ 


لأن الجهات ثلاث: الأكل والادخار لما روينا ء والإطعام لقوله تعالى : #وأطعموا القانع والمعتر4 
فانقسم عليها أثلاتًا . قال : ويتصدق بجلدها › لأنه جزء منها › 


۔ ا 

م: (ومتى جاز أكله وهو غني ) ش: أي ومتى جاز أكل لحم الأضحية » والحال آنه غني م 
(جاز ان يؤكل عتا ) ش: آي أن يطعم غنيًا مثله بدلالة النص م: ( قال: ويستحب أن لا ينقص الصدقة 
عن الثلث ) ش: هذا لفظ القدوري في « مختصره » أي من ثلث الأضحية م: (لأن الجهات ثلاث : 
الأكل والادخار لما روينا ) ش: أراد به قوله به (فكلوا منها وادخروا ) . 

م (والإطمام ) ش: بالرفع عطقًا على قوله والادخار م: ( لقوله تعالى : < وأطعموا القانع 
والمعتر ) ) ش: القانع السائل » من قنعت إليه إذا خضعت له وسألته قنوعًا » والمعتر المتعرض 
للسؤال » والقانع الراضي با عنده وبا يعطى من غير السؤال » من قنعت قنعًا وقناعة » والمعتر 
للسؤال كذا فى «الكشاف ». 

قلت : الأول : من باب فعل يفعل بالفتح فيهما . والشاني: من باب فعل يفعل بكسر 
العين في الماضي وفتحها في الغابر . 

وفي «ا مغرب » : القانع السائل من القنوع لامن القناعة يقال : يقنع قنوعا إذا سأل » وقنع 
قناعة إذا رضي ٠‏ والمعتر الذي يتعرض للسؤال ولا يسأل ؛ «وتفسير الزمخشري» . م: (فانقسم 
عليها أثلاتًا ) ش: أي إذا كان كذلك فانقسم لحم الأضحية على هذه الأشياء الثلاثة وهي الأكل 
والادخار والإطعام أثلائًا . كل واحد ثلث . 

فإن قلت : الأشياء الثلاثة مذكورة في الأحاديث التي مضت فلم استدل على كون الطعام 
ثلا للآية المذكورة ؟ . 

قلت : اعتمد في ذلك على ما نقله في الحديث › فإنه لم يذكر فيه الإطعام ولم يذكر فيه إلا 
الأكل والادخار فكذلك استدل على الإطعام بالآية » ولكن الأحاديث الصحاح والحسان كلها 
مشتملة على الأقسام الثلاثة » ولم أدر من آخرج مثل ما ذكره من أصحاب هذا الشأن . 

وقال الشافعي في « القديم » : يجعلها نصفين يأكل نصقًا ويتصدق بنصف لقوله سبحانه 
وتعالى  :‏ واطعموا البائس الفقير € وقال فى «الجديد» : يستحب أكل الثلث كما قال أكثر آهل 
العلم . 

م: ( قال : ويتصدق بجلدها ) ش: آي قال القدوري » وفي غالب النسخ ليس فيه لفظة 
قال . وكذلك قال الأترازي : هذا لفظ القدوري في « مختصره» . ولم يقل ٠:‏ قال القدوري» 
كما هو عادته » أي ويتصدق بجلد الأضحية م: ( لأنه جزء منها) ش: أي لأن الجلد جزء من 
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أو يعمل منه آلة تستعمل في البيت كالنطع والجراب والغربال » ونحوها ؛ لأن الانتفاع به غير 

محرم » ولا باس بان يشتري به ما ينتفع بعينه في البيت » مع بقائه استحساتا » وذلك مشل ما 

ذکرنا ؛ لأن للبدل حكم المبدل » ولا يشتري بهما لا ينتفع به إلا بعد استهلاکه کالخل والأبازیر › 
اعتبارا بالبيع بالدراهم والمعنى فيه أنه تصرف على قصد التمول. 


الأضحية . م: (أو يعمل منه آلة تستعمل في البيت ) ش: أي ويعمل المضحي من الجلد آلة يستعمل 
في البيت م: ( كالنطع والجراب والغربال ونيحوها ) ش: كالمنخل والدلو والسفرة والمطهرة » والقربة 
م: (لان الانتفاع بها غير محرم ولا باس بان يشتري به ما ينتفع بعينه في البیت مع بقائه استحسانًا) ش: 
أي لا بأس بأن يشتري بجلد الأضحية الذي ينتفع بعينه مع بقاء عينه كا لجرب والغربال» وقال 
الأوزاعي : يجوز بكل ما يصادر في البيت مل الفأس» والقدر والمنخل والميزان » وقال الشافعي 
وأحمد: لا يجوز بأي شيء کان › لأنه ية نهى أن يعطى أجر الجزار منها » والنهي عنها نهي 
عن البيع لأنه في معنى البيع » وعندنا لا بأس من بيعه بجا ذكرنا » وبه قال مالك . 

وقال شيخ الإسلام الأسبيجابي في « شرح الكافي » : ولا بأس بأن يشتري بجلد الأضحية 
متاعًا للبيت » لأنه أطلق له الانتفاع دون البيع فكل ما كان في معنى الانتفاع يجوز » وما لا 
فلا. قال محمد في « نوادر هشام :٤‏ ولا يشتري به الل والبذر وله أن يشتري ما لا يؤکل مثل 
الغخربال والشوب لأنا أطلقنا الانتفاع يجوز ذلك في استبدال الشيء با ينتفع به من جنسه › 
کالغربال فانه ينتفع به مع بقاء عینه فیجوز استبداله با جلد ولو اشتری باللحم خبزا جاز لأنه 
ينتفع به كما ينتفع باللحم » إذ اللحم لا يؤكل مفردا وإنغا يؤكل مع الخبز . ولو اشترى باللحم 
متاع البيت لا يجوز . 

وقال محمد : والقياس في الكل سواء معناه أنه لا يجوز بيع الكل » لأنه خرج من جهة 
التمول . وقال شيخ الإسلام خواهر زاده في « مبسوطه » : وأما اللحم فالجواب فيه كالجواب في 
الجلد » إن باعه بالدراهم تصدق بثمنه » وإن باعه بشيء آخر ينتفع به كما في الجلد . 

م: (وذلك مشل ما ذكرنا ) ش: أي الذي ينتفع بعينه مع بقائه مثل النطع والجراب ونحوهما م 
(لأن للبدل حكم المبدل ) ش: المبدل هو الجلد الذي يشترى به » ما كان البدل من الحكم فهو للمبدل 
كذلك . م: (ولا يشتري به ) ش: آي بال جلد م: ( ما لا ينتفع به إلا بعد استهلاکه کالخل ) ش: والخل 
بالخاء المعجمة والمهملة أيضًا » فالأول معروف » والثاني هو دهن السمسم م: (والأبازير ) ش: 
وهي التوابل » جمع إبزار » بالفتح وهو جمع بزر » يقال: بذرت القدر إذا آلقيت فيها التوايل . 
م: (اعتبارا بالبيع بالدراهم ) ش: أي قياسًا على بيع الجلد بالدراهم حيث لا يجوز . 

م: (والمعنى فيه : أنه تصرف على قصد التمول ) ش: آي المعنى في اشتراء ما لا ينتفع به إلا بعد 
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واللحم بمنزلة الجلد في الصحيح › فلو باع الجلد» أو اللحم بالدراهم » أو با لا ينتفع به إلا بعد 

استهلاكه تصدق بشمنه ؛ لأن القربة انتقلت إلى بدله» وقوله عليه الصلاة والسلام : « من باع 

جلد أضحيته فلا أضحية له » . يفيد كراهة الببع . أما البيع فجائز لقيام املك والقدرة على 
التسليم . قال: ولا يعطي أجرة الجزار من الأضحية ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام 


استهلاكه » أنه تصرف على قصد التمول » وهو قد خر ج عن جهة التمول » فإذا تمولته بالبيع 
وجب التصدق لأن هذا الثمن حصل بفعل مكروه » فيكون خبيثًا فيجب التصدق . 

م: (واللحم بمنزلة ا لجلد في الصحيح ) ش: يعني إذا باعه بالدراهم يتصدق به » وإن باعه 
بشيء آخر ينتفع به » كما في الجلد ولو اشتری ما لا ينتفع به إلا بعد استهلاکه لا يجوز احترز 
بقوله في الصحيح » عما روي في «الأجناس» قال : وإنغا في اللحم أن يأكل ويطعم وليس له 
غيره فيه » وفي ا لجلد له أن يشتري الغربال والمنخل ويتخذ منه مسكا . 

وفي « فتاوی قاضي خان» : ولو اشتری بجلدها جرابًا يجوز ولو اشتری بلحمها جربا لا 
يجوز » ولو اشترى بجلدها لحمًا للأكل لا يجوز إلا في رواية عن محمد . وروى ابن سماعة 
عن محمد : ولو اشتری بلحمه ثوب فلا بأس بلہسه . 

م: (فلو باع الجلد أو اللحم بالدراهم » أو با لا ينتفع به إلا بعد استهلاكه تصدق بشمنه ؛ لأن القربة 
انتقلت إلى بدله ) ش: لأن التملك بالبدل من حيث التمول ساقط » فلم يبق إلا جهة القربة › 
وسبيلها التصدق . 

وقال الكرخي في « مختصره» : وإن باع الجلد بورق أو ذهب أو فلوس تصدق به . روى 
هذا أحمد البازي عن محمد م: ( وقوله عليه الصلاة والسلام : «من باع جلد أضحيته فلا أضحية له ٠‏ 
يفيد كراهة البيع . أما البيع فجائز لقيام الملك والقدرة على التسليم ) ش: هذا الحديث رواه الحاكم في 
«المستدرك » في تفسير سورة الحج » من حديث زيد بن الحباب عن عبد الله بن العباس المصري 
عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ سواء » وقال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ورواه البيهقي في « سننه الكبرى ‏ . 

قوله : فلا أضحية له محمول على نفى الكمال» كما في قوله كي : « لا صلاة لجار المسجد 
إلا في مسجد » ولذلك قلنا : يفيد الحديث الكراهة في البيع » وأما الجواز فلقيام املك والقدرة 

م (قال: ولا يعطي أجرة الجزار من الأضحية ) ش: أي من الأضحية هذا عند عامة آهل العلم 
ورخص الحسن وعبيد الله بن عبد الله بن عمر في إعطائه الجلد . 

ولنا ما وروا علي - رضي الله تعالى عنه - أشار إليه بقوله م: ( لقوله عليه العملاة والسلام 
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لعلي - رضي الله عنه - : «تصدق بجلالها وخطامها » ولا تعط أجر الجزار منها شينًا ». والنهي 

عنه نهي عن البيع أيضاً ؛لأنه في معنى البيع . قال: ویکره أن يجز صوف أضحيته وينتفع به قبل 

أن يڏبحها؛ لأنه التزم إقامة القربة بج بجميع أجزائها بخلاف ما بعد الذبح ؛ لأنه أقيمت القربة بها 
ارگوا ا فاب کا ی ات 


لعلي -رضي الله تعالى عنه -: « تصدق بجلالها وخطامهاء ولا تعط أجر الجزار منها شيئًا )٠‏ ش: هذا 
الحديث أخرجه الجماعة إلا الترمذي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي - رضي الله تعالى 
عنه- قال: « آمرني رسول الله أن أقوم على بدنته وأقسم جلودها وجلالها » وأمرني أن لا 
أعطي الجزار منها شيئًا» وقال : « نحن نعطيه من عندنا ٠‏ انتهى . 

المقود» وقيل هو : حبل يجعل في عنق البعير ومشافر خطمه أي أنفه . 

م: (والتهي عنه ) ش: أي عن إعطاء الجزار منها م: ( نهي عن البيع أيضًا لأنه ) ش: آي لأن 
e e AE‏ ا 
جلد الأضحية حلاف ظاهر اللفظ . 

قلت : هذا مبني على أصل وقيل عنه هنا المعترض وهو أن النهي إذا كان لمعنى في غيره لا 
ينافي مشروعية الأصل » وقد علم هذا في موضعه . 

م: ( قال: ويكره آن يجز صوف آضحيته وينتفع به قبل أن يذبحها ) ش: هذامن مسائل 
«الأصل» ذكره تفريعًا على مسألة القدوري . وعن أحمد :إن كان ا لجز أنفع لها بأن كان في 
الربيع لا يكره . م: ( لأنه التزم إقامة القربة بجميع أجزائها بخلاف ما بعد الذبح ؛ لأنه أقيمت القربة 
بھا) ش: أي بالأضحية م: ( كما في الهدي ) س: أي كما لا ينبغي » أن يجز الصوف في الهدي 
لكونه قربة مع أجزائه . 

م: ( ویکرہ آن یحلب لہنها ) ش: آي لين الأضحية م: ( فينتفع به كما في الصوف) ش: 
بالنصب أي لأن ينتفع به أي باللين . وقال الشافعي وأحمد : إن كان الحلب يضر بها أو ينقص 
حمها» لم یکن له حلبه وإلا فله حلبه › والانتفاع باللین » وعندنا إذا کان یضر بها لا يحلبها 
ولكن يرش على الضرع بالاء » وقالوا : هذا إذا كان يقرب من آيام النحر » أما إذا كان بالبعد 
منها لا يفيد الرش بل يحلبها ويتصدق باللبن » ثم هذه الكراهة في الحلب وجز الصوف في التي 
عينها العرق » أما في غيرها لا . 

وقال القدوري في « شرحه : من أصحابنا من قال : هذا في التي أوجبها وليست واجبة 
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قال : والأفضل أن یذبح أضحیته بیده إن کان يحسن الذبح . وإِن كان لا بحسنه » فالأفضل أن 
يستعين بغيره › وإذا استعان بغيره ينبغى أن يشهدها بنفسه ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة - 
رضي الله عنها - : « قومي فاشهدي أضحيتك » فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها كل ذنب » . 


مشل المعسر إذا اشترى أو الموسر إذا اشترى ثانية » لأن الإيجاب يتعين فيهاء فلم يجز الرجوع في 
جزء منها » أما الموسر إذا عين أضحيته فلا بأس أن يحلبها أو يجزها » لأن الوجوب لم يتعين 
فيها وإنغا هو في ذمته ويسقط بالذبح ما يثبت في الذمة . 

فإذا كان عند الذبح بصفة الجواز فكأنه اب تدأ شراءها على هذه الصفة » فأما إذا ذبحها في 
وقتها جاز له أن يحلب لبنها فيأكله ويجز صوفها فينتفع بها في الوجهين لأن القربة تعينت فيها 
بالذيح فجاز الانتفاع بلبنها وصوفها كما يجوز بلحمها . 

وقال الكرخي في « مختصره »: ولا ينبغي أن يحلبها قبل الذبح وإن فعل تصدق باللين . 
م: ( قال : والأفضل أن يذبح أضحيته بيده إن كان يحسن الذبح ) ش: أي قال القدوري :- وليس في 


النسخ الصحيحة لفظة قال- م: ( وإن گان لا يحسنه ) ش: أي الذبح م: (فالأفضل أن يستعين بغيره ) 
ش: لغلا يتف أذ ضحيته 


م: (وإذا استعان بغيره ينبغي أن يشهدها بنفسه ) شح أي أن يحضر أضحيته بنفسه م: ( لقوله 
عليه الصلاة والسلام لفاطمة -رضي الله عنها- : « قومي فاشهدي أضحينك فإنه يغفر لك عند أول قطرة 
من دمها كل ذنب» ) ش: هذا الحديث رواه ثلاثة من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - . 

الأول : عمران بن الحصين - رضي الله عنه - أخرج حديثه الحاكم في «المستدرك) من 
حديث أبي حمزة الثمالي عن سعيد بن جبير عن عمران بن الحصين أن النبي با قال لفاطمة - 
رضي الله تعالى عنها - : « قومي إلى أضحيتك فاشهديها » فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل 
ذنب عملتیه» وقولې إن صلاتي ونسکي ومحیاي ٠...‏ إلى قوله: « من المسلمين » . قال عمران: قلت : 
ا A LO E E BG E‏ 
nl:‏ . ورواه البيهقي في «سننه» والطبراني في ١‏ معجمه » . وقال البيهقي : في إسناده مقال » 
وقال الذهبي في «مختصره للمستدرك » أبو حمزة الثمالي ضعيف جدا . 

ورواه إسحاق بن راهویه في « مسنده » آخبرنا یحیی بن آدم وأبو بکر بن عیاش عن ثابت 
عن أبي إسحاق عن عمران بن الحصين فذكره » وأخرجه الكرخي أيضاً في «مختصره » بإسناده 


(۱) آأخرجه الحاكم في الأضاحي (۲۲۲/4) . وقال الهيثمي في «المجمع» )١١ /٤(‏ : رواه الطبراني في « الكبير ؟ . 
وفيه أبو حمزة الثمالي وأبو حمزة قال فيه الذهبي نعف ا : 
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قال : ويكره أن يذبحها الكتابي ؛ لأنه عمل هو قربة وهو ليس من أهلها . ولو أمره فذبح جاز ؛ 


إلى عمران نحوه . 

الثاني : أبو سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه - آخرج حديثه الحاكم » من حدیث 
عمرو بن قيس عن عطية عن أبی سعید الخدري - رضي الله تعالی عنه- قال : قال رسول الله 
# :١يا‏ فاطمة قوي قافهدي اصحيك» فإن لك باوق فظر: تفر نن دمه أن يقر فك ما سنت من 
ذنبك » فقالت فاطمة: يارسول الله بل هذالنا أهل البيت خحاصة أو لنا وللمسلمين عامة ؟ 


وسکت عنه EEE‏ 


وقال الذهبي : عطية واه » وقال البزار: لا نعلم له طريقًا عن أبي سعيد أحسن من هذه 
الطريق » وعمرو بن قيس كان من أفاضل الكوفة وعبادهم » من يكتب حديثه . الثالث علي بن 
أبي طالب - رضي الله تعالى عنه -» أخرج حديثه أبو القاسم الأصفباني في كتاب « الترغيب 
والترهيب » » وأبو الفتح سليم بن أيوب » الفقيه الشافعي عن مسلم بن إبراهيم حدثنا سعيد 
ابن زيد حدثنا عمرو بن خالد مولى بني هاشم عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن آبي 
E‏ ا - أن النبي لقال :يا 
اة ادك ي 

وقال أبو الفتح : سعيد بن زيد » هو أخو حماد بن زيد » وأخرجه الكرخي في «مختصره) 
بإسناده إلى علي - رضي الله تعالى عنه - عن النبي حيو قال : ١‏ يا فاطمة بنت محمد »› قومي 
واشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة لكل ذنب أما آنه يؤتى بها بدمها 
ولحمها فيوضع في ميزانك وسبعون ضعقًا » . 

م: ( قال : ويكره أن يذبحها الكتابي ) ش: أي قال القدوري . -وليس في النسخ الصحيحة 
لفظة قال -: م: ( لأنه عمل هو قربة وهو ليس من آهلها ) ش: أي الكتابي ليس من أهل القربة › 
وفي بعض النسخ لأنه عمل قربة » بإضافة العمل إلى القربة . قال القدوري في «شرحه» : إذا 
آمر مسلم نصرانيًا أو يهوديا أن يذبح أضحيته ففعل » أجزأه لأنه من أهل الذبح فصار ذبحه 
وذبح المسلم سواء » إلا أنه يكره لأن الذبح للأضحية من مور الدين ولا ينبغي أن يستعان 
بالكافر فيما هو من أمور الدين » انتهى . 


(۱) أحرجه الحاكم في الأضاحي /٤(‏ ۲۲۲) وقال الهيثرمي في«اللجمع» )١١ /٤(‏ : رواه البزار وفيه عطية بن 
قیس . وفیه کلام کثیر وقد وثق › قال الذهبي 2 وعطرة : وأه. 

(۲) قلت : فيه سعید بن زید وهو متکلم فيه : وعمروبن خالد القرشي متروك > ورماه وکيع بالكذب * في 
التقريب » . 


o۸ 


لأنه من أهل الذكاة › والقربة أقيمت بإنابته ونيته » بخلاف ما إذا أمر المجوسي ؛ لأنه ليس من 

آهل الذكاة فكان إفسادا . قال : وإذا غلط رجلان فذبح كل واحد منهما أضحية الآخر أجزا 

عنهما » والضمان عليهما » وهذا استحسان . وأصل هذا أن من ذبح أضحية غيره بغير إذنه لا 

يحل له ذلك» وهو ضامن لقي متها › ولا يجزئه عن الأضحية في القياس » وهو قول زفر- 

رحمهالله-. وفي الاستحسان : يجوز » ولا ضمان على الذابح » وهو قولنا . وجه القياس : آنه 

ذبح شاة غيره بغير أمره » فيضمن كما إذا ذبح شاة اشتراها القصاب › وجه الاستحسان آنها 
تعينت للذبح لتعينها للأضحية 


ت ا ده > ج س د ج 
وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر » وقال مالك : لا يجوز آن يذبحها إلا مسلم 
وهكذاروى مسلم عن أحمد لما روي عنه أنه قذل J:‏ لا يذبح ضحایاکم إلا طاهر » وقال 
م: ( ولو آمره فذېح جاز ؛ لأنه) ش: أي ولو أمر الكتابي فذبح أضحيته جاز لأن الكتابي م 
(من أهل الذكاة» والقربة أقيمت بإنابعه ونيعه ) ش: أي بإنابة المسلم الكتابي ونية المسلم آيضًا 
بالأضحية » م: ( بخلاف ما إذا أمر الملجوسي ) ش: حيث لا يجوز بلا حلاف . 

م: ( لأنه ليس من أهل الذكاة . فكان إفسادا ) ش: حيث أمر بذبحها من ليس له ملة التوحيد 
فإنه يضمن » لأنه حالف أمر الآمر حيث ترك التسمية عمدا . 

م:) قال : وإذا غلط رجلان فذبح كل واحد منهما أضحية الآخر أجزأ عنهما والضمان عليهما ) 
ش: أي قال القدوري » وليس في النسخ الصحيحة لفظة قال . وإذا كانت المسألة من مسائل 
القدوري م: ( وهذا استحسان ) ش: أي الجواز استحسات العلماء م: ( واصل هذا ) ش: أي أصل ما 
ذكر من الحكم م: ( أن من ذبح أضحية غيره بغير إذنه » لا يحل له ذلك » وهو ضامن لقيمتها ولا يجزئه 
من الأضحية في القياس وهو قول زفر- رحمه الله- ) ش: وقول الثلائة . 

م: ( وفي الا ستحسان: يجوز ) ش: أي عن الأضحية م: ( ولا ضمان على الذابح وهو ) ش: أي 
ذبح شاة غیره بغیر مره ) ش: وفي بعض النسخ : بغير إذنه م: ( فيضمن ) ش: لأنه متعد م: ( كما إذا 
ذبح شاة اشتراها القصاب ) ش: فإنه يضمن وإن كان القصاب اشتراها للذبح لأنه متعد حيث فعل 
بغير أمره وقياسًا على ما لو ذبح في غير آيام الأضحية . وقياسًا على ما لو قال له لا يذبح . 

م: ( وجه الاستحسان : أنها ) ش: أي الشاة المشتراة للأضحية م: ( تعينت للذبح لتمينها 
للأضحية ) ش: إما بنفس الشراء بنية الأضحية بل إذا كان فير أو بالنذر بعينها » فلا يضمن 
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حتى وجب عليه أن يضحي بها بعينها في أيام النحر » ويكره أن يبدل بها غيرها فصار امالك 

مستعیتا بکل من یکون هلا للدبح آذنًا له دلالة ؛ لأنها تفوت بعنى بهذه الأيام » وعساه يعجز 

عن إقامتها بعوارض فصاركما إذا ذبح شاة شد الققصاب رجلها . فإن قيل : يفوته هو أمر 
مستحب وهو آن يذ بحها بنفسه › أو يشهد الذبح فلا يرضی به . 


ج س س و 
قياسًا على القصاب إذا شد رجل شاة وقد أضجعها » ثم جاء رجل وذبح فإنه لا يضمن لأنه ذبح 
شاة عينها ا مالك للذبح » فكذا هذا » فلما تعينت للذبح شرعا صار الذبح مأذونًا فيه عرفا . 

والإذن العابت عرفا كالإذن الثابت بالنطق » بدلالة أن من دعى قومًا إلى وليمة فقدم لهم 
طعامًا فإنه يكون آذنًا بتناوله ذلك في العرف أما شاة القصاب فإغا وجب ضمانها » لأنهالم 
تتعين للذبح » لأنه ربجا يبيعها حية وربا يبيعها مسلوخة » والأضحية تعيدت للذبح إما بنفس 
الشراء بنيته للأضحية إذا كان فقيرًا كما ذكرنا » أو بالنذر بعينها. 

م: ( حتى وجب عليه أن يضحي بها بعينها في أيام النحر ) ش: لتعينها بعينها م: ( ويكره أن يبدل 
بها غیرها ) ش: يعني إذا کان نيا » وأما في الفقير فلا يجوز الاستبدال ولكن يجوز استبدالها 
بخير منها عند أبي حنيفة ومحمد وأحمد » وعند مالك : في المنذورة وغيرها وعند الشافعي - 
رحمه الله - وآبي يوسف » وأبي الخطاب الحنبلي - رحمه الله - : لا يجوز » لأنه قد جعلها اثله 
سبحانه وتعالى فلم يلك أن يتصرف فيها بالاستبدال كالوقف . 

ولنا ما روي ٥:‏ أنه اا ساق مائة بدنة في حجته وقدم علي - رضي الله تعالى عنه- من 
اليمن فأشركه فيه» » رواه مسلم » وهذا نوع من الهبة . 

م: ( فصار امالك مستعيتا بكل ما يكون أهلاً للذبح ) ش: أي إذا كان الأمر كذلك فصار مالك 
الأضحية مستعيتا أي طالب للعتاق من كل من كان أهلاً للذبح احترز به عن المجوسي ونحوه . 

م: ( آذتا له دلالة ) ش: آي حال كونه دلالة بل من كان أهلاً للذبح من حيث الدلالة » كما 
في القصاب إذا أضجعها وشد رجلها كما ذكرنا . وقوله :آذنًا» يجوز أن يقرأ على وزن الفاعل 
وإن قرىء على وزن المصدر فالتقرير أن يكون باسم الفاعل أيضسًا فافهم » وعلى الوجهين حال 
کماذکرنا .. 

م: ( لأنھا تفوت بمعنى بهذه الأيام وعساه ) ش: أي عسى الالك . وعسى هنا بمعنى لعل » أي 
لعله م: ( يعجز عن إقامتها بعوارض ) ش: أي لأجل عوارض تعرض له م: ( فصار كما إذا ذبح شاة 
شد القصاب رجلها ) ش: أي صار حكم المسألة في أن الذابح فيها مأذون » دلالة لحكم الرجل 
الذي ذبح شاة قصاب » كان قد أضجعها وشد رجلها للذبح . وقد ذكرناه . 

م: ( فان قيل : يفوته هو أمر مستحب وهو أن يذبحها بنفسه أو يشهد الذبح فلا يرضی به) ش: 


م 


قلنا : یحصل له مستحبان آخران : صیرورته مضحيا لما عینه » وکونه معجلاً به فیرتضیه . 

ولعلمائنا -رحمهم الله - من هذا ا لجنس مسائل استحسانية» وهي : أن من طبخ لحم غيره › أو 

طحن حنطته » آو رفع جرته فانکسرت » آو حمل على دابته فعطبت . كل ذلك بغير أمر المالك 

يكون ضامتا » ولو وضع المالك اللحم في القدر والقدر على الكانون › والحطب تحته . أو جعل 

الحنطة في الدورق وربط الدابة عليه أو رفع المجرة وأمالها إلى نفسه » أو حمل على دابته فسقط 
في الطريق . فأوقد هو النار فيه فطبخه › أو ساق الدابة فطحنها › 


حاصل السؤال أن المستحب هو أن يذبح أضحيته بيده إن كان يحسن الذبح آو يشهد إن لم 
يحسن ذبحها وكلاهما فوات هاهنا » أما الأول فظاهر » والشاني أنه لو علم به فر ما كان لا 
يرضی به . 

م: ( قلا ) ش: وفي بعض النسخ : قلت م: ( یحصل له مستحبان آخران : صیرورته مضحً لا 
عينه) ش: يعني وإن كان لفوته أمران أحدهما مستحب فقد حصل له أمران مستحبان : 
أحدهما: كونه مضحيًا لما عينه والتضحية حتى يكره الإبدال لما ذکرنا م: ( وکونه معجلاً به 
فيرتضيه) ش: والآخر : كون امالك معجلا التضحية فير تضيه بسبب ذلك . 

م: ( ولعلمائنا من هذا الجنس مسائل استحسانية) ش: يعني استحسنها المشائخ - رحمهم الله- 
على خلاف القياس م: ( وهي: أن من طبخ لحم غیره » أو طحن حنطته » أو رفع جرته فانکسرت › أو 
حمل على دابته فعطبت ) ش: أي هلكت م: ( كل ذلك ) ش: يعني من طبخ اللحم وطحن الحنطة 
ورفع الجرة والحمل على الدابة م: ( بغير أمر امالك يكون ضامنًا ) ش: للتعدي على ما يأتي . 

م: ( ولو وضع المالك اللحم في القدر والقدر على الكانون ) ش: أي وضع القدر على الكانون 
الدال وسکون الواو وفتح الراء في آخره قاف والمراد به هنا شيء في صفته صندوق مطاول يعلق 
فوق الرحى يوضع فيه الحنطة ينزل منه إلى قطب الرحى ليطحن » وفي «الأصل؛ هو مكيل 
التراب قاله في «ديوان الأدب» . وقال ابن دريد : وإغا الدورق الذي يستعمل فأعجمي معرب م 
( وربط الدابة عليه ) ش: يعني حول الرحى حتى تدور بها . 

م: ( أو رفع الحرة وأمالها إلى نفسه » أو حمل على دابته فسقط ) ش: أي حملها م: ( في الطريق) 
ش: من ظهر الدابة م: ( فأوقد هو النار فيه فطبخه ) ش: هذا الحديث لف ونشر مرتب .فإن 
قوله : فأوقد يرجع إلى المسألة الأولى » وهو قوله : ولو وضع المالك اللحم في القدر والقدر على 
الكانون والحطب.تحته » يعني فأوقد رجل غيره النار في الكانون يطبخ اللحم . 

م: ( أو ساق الدابة فطحنها ) ش: يرجع إلى المسألة الثانية وهي قوله: أو جعل الحنطة في 
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أو أعانه على رفع الجحرة فانکسرت فيما بینهما » آو حمل على دابته ما سقط فعطبت لا يكون 
ضامتا في هذه الصورة كلها استحساًا ؛ لوجود الإذن دلالة . إذا أثبت هذا فنقول في مسالة 
الكتاب : ذبح كل واحد منهما أضحية غيره بغير إذنه صريحًا فهي خلافية زفر بعينها وسيأتي 
فيها القياس والاستحسان كما ذكرنا » فيأخذ كل واحد منهما مسلوخة نفسه عن صاحبه ولا 
يضمنه ؛ لأنه وكيله فيما فعل دلالة فإن كانا قد أكلا ثم علما فليحلل كل واحد منهما صاحبه 
ويجزيهما ؛ لأنه لو أطعمه في الابتداء يجوز وإن كان غنيًا فكذا له أن بتحلله في الانتهاء › 


الدورق » وربط الدابة عليه يعنى وساق الدابة غيره فطحنها . 

م: ( أو أعانه على رفع الجرة فانكسرت فيما بينهما ) ش: يرجع إلى المسألة الثالة وهي قوله : 
أي رفع الجرة وأمالها إلى نفسه معنى أو أعانه رجل غيره على رفع الجرة فانكسرت بينهما أي 

م: ( أو حمل على دابته ما سقط فعطبت ) ش: يرجع إلى المسألة الرابعة وهي قوله حمل على 
دابته فسقط يعني حمل رجل غيره على دابته ما سقط منها من الحمل الذي حمله إياها مالكه 
فعطبت الدابة أي هلكت م: ( لا يكون ضامتًا في هذه الصورة كلها ) ش: جواب المسائل المذكورة . 
والضمير فيها لاإيكون يرجع إلى موقد النار > وسائق الدابة » والحامل باعتبار كل واحد فافهم . 

م: ( استحسانًا ) ش: يعني من حيث الاستحسان م: ( لوجود الإذن دلالة ) ش: والثابت دلالة 
کالثابت نصا . 

م: ( إذا أثبت هذا ) ش: أي المذكور من الحكم والمذكور من الأصل والمذكور من الاستحسان 
فى المسائل المذكورة . 

م: ( فنقول في مسالة الكتاب : ذبح كل واحد منهما أضحية غيره بغير إذنه صريحا فهي خلافية 
زفر بعينها ) ش: أي فيهما خلاف بين أصحابنا -رحمهم الله- وزفر -رحمه الله - فإنه خالفهم . 
م: ( وسيأني فيها القیاس والاستحسان کما ذكرنا ) ش: فنه ذکر وجه کل منهما عن قريب م: (فياخذ 
كل واحد منهما مسلوخة عن صاحبه ) ش: أي إذ كان الأمر كذلك فيأخذ كل من الرجلين 
ا مذكورين مسلوخة نفسه عن صاحبه م: ( ولا يضمنه) ش: أي ولا يضمن أحدهما الآخر م: (لأنه 
وكيله فيما فعل دلالة ) ش: أي من حيث الدلالة فصار كوكيله نصا . 

م: ( فان کانا قد ألا ثم علما ) ش: فإنهما قد ذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه م 
(فليحلل كل واحد منهما صاحبه ويجزيهما ) ش: آي يجزي کل واحد منهما من أضحيته وهذا من 
مسائل « النوادر » ذكره تفريعا على مسألة القدوري . 

م: ( لأنه لو أطعمه في الابتداء يجوز وإن كان نيا فكذا له أن يتحلله في الانتهاء ) ش: آي لن 
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وإن تشاحا فلكل واحد منهما أن يضمن لصاحبه قيمة لحمه ثم يتصدق بتلك القيمة ؛ لأنها بدل 
عن اللحم فصار كما لو باع أضحيته » وهذا لأن التضحية لما وقعت عن صاحبها كان اللحم له ؛ 
ومن أتلف لحم أضحية غيره كان الحكم ما ذكرناه » ومن غصب شاة فضحى بها ضمن قيمتها › 
وجاز عن أضحيته ؛ لأنه ملكها بسابق الغصب بخلاف ما لو أودع شاة فضحى بها ؛ لأنه يضمنه 


كل واحد منهما لو أطعم صاحبه في ابتداء الأمر من أضحيته في غير صورة الغلط كان يجوز 
ذلك وإن كان صاحبه غنيًا فكذا له ذلك في الانتهاء بأن يحلله لأن حكم الابتداء حكم الانتهاء . 

م: ( وإن تشاحا ) ش: بالحاء المهملة » آي تنازعا وتخاصما ولم يحلل كل منهما صاحبه م 
( فلكل واحد منهما أن يضمن لصاحبه قيمة لحمه ثم يتصدق بتلك القيمة ؛ لأنها ) ش: أي لأن القيمة 
م: ( بدل عن اللحم فصار كما لو باع أضحيته ) ش: يعني لر باع أضحيته واشترى بشمنها غيرهما 
فإن كان غيرها أنقص من الأولى يتصدق با فضل عن الثانية » ولو لم يشتر حتى مضت أيام 
النحر يتصدق بشمنها م: ( وهذا لأن التضحية لا وقعت عن صاحبها كان اللحم له ) ش: يعني أن 
تضحية كل واحد منهما وقعت عن صاحبه لا عن نفسه فكان اللحم لصاحبه أيضً » فلما أكل 
الضحي ذلك كان متلمًا لحم أضحية غيره فيضمن . 

م: ( ومن أتلف لحم أضحية غيره كان الحكم ما ذكرناه ) ش: وهو تضمين قيمة اللحم والتصدق 
بها . 

م: ( ومن غصب شاة فضحی بها ضمن قيمتها وجاز عن أضحيته ) ش: وقال زفر وأبو يوسف - 
رحمهما الله - فى رواية والثلاثة : لا يجوز عن أضحيته لأنها وقعت فى غير ملكه فصار كعتاق 
الخاصب تم اله بادا الضمان حيث لا ينفذ عتقه وأشار إلى دليلنا بقوله : م: (لانه ملکها بسابق 
الغصب ) ش: أي لأن الغاصب ملك الشاة التي ضحى بها مسندا إلى الغصب السابق فكانت 
قةر اغا اک 1 

وكذا يكفي للتضحية ولكن قبل هذا إذا أدى الضمان في أيام النحر بخلاف الإعتاق فلأنه 
يستدعي كمال ا ملك لأن الملك فيه مفوض ولا كذلك الأضحية ولا يقال : الاستناد يظهر في 
القائم لا في الهالك لأن ذلك بمعزل منافاة الإراقة ليست من المملوك بشيء لأنها ليست بصفة 
الشاة ليظهر أثره فيه » فإن الملك يثبت في المذبوحة ثم يسند إلى الوقت الغاصب » فيظهر أن 
الأربعة حاصلة في ملكه كذا في «الفوائد الشاهية» . 

م: ( بخلاف ما لو أودع شاة فضحى بها ) ش: حيث لا تجزيه م: ( لأنه يضمنه بالذبح فلم يثبت 
الملك له إلا بعد البح ) ش: فيكون غير مالك عند التضحية بوجه ونقل الناطفي في كتاب 
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ج ل ي ا > د 
«الأجناس »عن اختلاف زفر - رحمه الله - : ولو غصب شاة فذبحها عن المتعة أو ضحى بها 
ضمن قيمتها آنه يجوز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - . 
وفي « نوادر ابن رستم » عن محمد - رحمه الله - :لم يجز عن أضحيته وإن عزم القيمة 
وفي «أضاحي الإيلاء) : رواية بشر بن الوليد : لو غصب شاة وذبحها عن الأضحية ثم 
أدى قيمتها لا يجزيه لأن لصاحب الأضحية أن يأخذها مذبوحة ولا يضمنها قيمتها فهذه الرواية 
توافق قول محمد - رحمه الله - » إلى هنا لفظ «الأجناس » » والله أعلم . 
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كتاب الكراهىة 


قال - رضي الله عنه - : تكلموا في معنى المكروه . 


م: (كتاب الكراهية ) 

ش: قالت الشراح : أورد الكراهية بعد الأضحية لأن عامة مسائل كل واحدلم يجز من 
أصل أو فرع يرد فيه الكراهية كما قلنا من كراهية جز الصوف وذبح الكتابي وغيرها . 

قلت : قل في كتاب من الكتب السابقة[أن] تخلو من هذا فلم يتحقق بذلك وجه المناسبة 
والأولى أن يقال :عامة مسائل الذبائح بالآثار والأخبار وكذلك عامة مسائل الكراهية بالسنة 
والآثار . فلذلك ذكرهما متبايئين . 

ثم عبارات الكتب اختلفت في ترجمة هذا الباب فخصه بلفظ الكراهية في «الجامع الصغير 
و« شرح الطحاوي » » وتبعهما المصنف » وبلفظ الحظر والإباحة في القدوري و الإيضاح » و« 
النتمة » و« التحفة » وفي «فتاوى قاضي خان - رحمه الله-»والكرخي - رحمه الله - في 
(مختصره ) . 

وبلفظ الاستحسان في « الشرط » و« المحيط » و « الذخيرة ٠‏ و« المغني » و«الكافي » للحاكم 
الشهيد وإغا خصوه بالاستحسان وإن كان القياس ثابتًا فى مقابلته أن المعمول به جهة 
الأمتحمان ثم الكراهية على ورن قعالية مصدر> وقولهخ كر ايء يكره كرحا وكرآهية إذا 
لم یرده . 

قال في « الميزان » : هي ضد المحبة والرضى . 

قال الله سہحانه وتعالی  :‏ عسی أن تکرھوا شیئًا وھو خیر لکم وعسی أن توا شیئًا وهو شر 
لکم 4 . 

فالمكروه حلاف المندوب والمحبوب لغة » والكراهية ليست بضد الإرادة عندنا » فإن الله 
سبحانه وتعالى كاره للكفر والمعاصي أي ليس براض بهما ولايوجب لهما » فإن الكفر 
والمعاصي بإرادة الله سبحانه وتعالى بمشيئته » وعند المعتزلة ضد الكراهية الإرادة أيضًا كما عرف 
في أصول الكلام . 

م: ( قال - رضي الله عنه - ) ش: أي قال المصنف - رحمه الله - م: ( تكلموا في معنى المكروه) 
ش: أي تكلمت العلماء في معنى الكراهية فقيل : ما يكون تركه أولى من تحصيله وقيل : ما 
كرت الارك ان لاش ` 
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والمروي عن محمد - رحمه الله - نصا : أن کل مکروه حرام » إلا آنه لما لم يوجد فيه نصا قاطعًا 

لم يطلق عليه لفظ الحرام » وعن أبي حنيفة » وأبي يوسف - رحمهما الله - : أنه إلى الحرام 

أقرب » وهو يشتمل على فصول منها : فصل في الأكل والشرب › قال آبو حنيفة - رحمه الله 
تعالى-: تكره لحوم الأنن وألبانها 


م: ( والمروي عن محمد - رحمه الله - نصا : آن کل مکروه حرام » إلا آنه لما لم يوجد فيه نصا 
قاطعًا لم يطلق عليه لفظ الحرام ) ش: الحاصل أنهم اختلفوافي مراد محمد - رحمه الله- من 
اللكروه . فقالوا : كل مكروه حرام » كذلك روي عن محمد - رحمه الله - نصا » إلا أن إذا 
وجد نصًا ثبت القول في المنصوص بالتحري والتحليل وفي غير المنصوص بقوله : في الحل لا 
بأس وفي الحرمة مكروه . 

م: ( وعن أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - : أنه إلى الحرام أقرب ) ش: قال تاج 
الشريعة - رحمه الله - هذه رواية شاذة » لأنه ذكر في « المبسوط » : أن أبا يوسف - رحمه 
الله - قال لأبي حنيفة : إذا قلت : في شيء أكرهه فما رأيك فيه ؟ قال : التحري . 

وفي « المحيط » : لفظ الكراهية عند الإطلاق يراد بها : التحري . 

قال أبو يوسف - رحمه الله - : قلت لأبي حنيفة - رحمه الله - : إذا قلت في شيء : 
«أكرهه » فما ريك فيه؟ قال : التحريم » وفي «الحقائق» : قال أبو يوسف - رحمه الله- : 
الشبهة إلى الحرام أقرب . 

م: ( وهو يشتمل على فصول ) ش: أي كتاب الكراهية يجتمع على فصول م: ( منها ) ش: أي 
من الفصول م: ( فصل في الأكل والشرب ) ش: أي في بيان أحوال الأكل والشرب م: ( قال أبو 
حنيفة - رحمه الله تعالى - : تكره لحوم الأنن وآلبانها ) ش: الأتن بضمتين » جمع إتان هي الحمارة 
وإنغا خص الأتن مع كراهة لحم سائر الحمير يستقيم » عطف الألبان عليه إذ اللين لا يكون إلا من 
الإتان . 

فقال الأوزاعي - رحمه الله - وبشر المريسي - رحمه الله - : لحوم الحمر الأهلية حرام وقد 
ذكرناه مستقصى في كتاب الذبائح فإذا ثبت حرمة اللحم عندنا ثبت له حكم اللبن لأنه متولد 
منه. 

وقال فخر الإسلام - رحمه الله - في شرح «الجامع الصغير » : اتفق أصحابنا على أن 
الحمار إذا ذبح یطهر لحمه وآنه لا یژکل » وأما شحمه فلا یؤکل وهل ينتفع به في غير وجه الأکل 
اختلفت فيه مشايخنا - رحمهم الله - » فقال بعضهم: لايحل كما لايحل الأكل › وقال 
بعضهم بل ذلك جائز . 
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وأبوال الإبل . وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله - : لا باس بأبوال الإبل . وتأويل قول 

آبي يوسف : أنه لا بأس بها للتداوي . وقد بينا هذه الجملة فيما تقدم في الصلاة › والذبائح فلا 

نعيدها » واللين متولد من اللحم فأاخذ حكمه . قال : ولايجوز الأكل والشرب والادهان 

والتطيب في آنية الذهب › والفضة للرجال والنساء لقوله - عليه الصلاة والسلام - في الذي 
يشرب في إناء الذهب والفضة : «إنما يجرجر في بطنه نار جهنم » . 


م: ( وأبوال الإبل ) ش: أي يكره أبوال الإبل أيضاً عند أبي حنيفة - رحمه الله - م: ( وقال 
أو يوسف ومحمد -رحمهما الله -: لا باس بابوال الإبل »وتأويل قول آبي یوسف ) ش: لانه ذکر 
مطلقاً في « ا لجامع الصغير » حيث قال محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة قال : أكره شرب أبوال 
الإبل وأكل لحم الفرس » وقال أبو يوسف ومحمد -رحمهما الله -: لا بأس بذلك كله . 

قال المصنف : تأويل أبي يوسف - رحمه الله - م: ( انه لا باس بها للتداوي) ش: لا مطلقاً 
كماهو مذهب محمد - رحمه الله - م: ( وقد بينا هذه الحملة فيما تقدم في الصلاة ) ش: في کتاب 
الطهارات قي فصل البئر م: ( والذبائح ) ش: أي في كتاب الذبائح › وأراد به حكم لحوم الأتن م 
( فلا نعيدها ) ش: أي من التكرار . 

م: ( واللين متولد من اللحم فأاخذ حكمه ) ش: أي فيما لم يختلف ما هو المقصود من كل راحد 
منهما » ولا بد من ذلك القيد وإلا يلزم نقضاً على هذا الأصل لين الفرس على قول أبي حنيفة - 
رحمه الله - في رواية هذا الكتاب : جعل شرب لبنه حلالا لما أن المقصود من تحر لحمه تعليل 
آلة الفن ولا يوجد ذلك في اللين . 

م: ( قال : ولا يجوز الأكل والشرب والأدهان والتطيب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء ) 
ش: أي قال القدوري « رحمه الله » في «مختصره» : قبل : صورة الإدهان المحرم أن يأخذ الإناء 
ويصب على رأسه » أما إذا أدخل يده فيها وأخذ الدهن ثم صب على رأسه من اليد لا يكره ذلك 
في ١‏ الجامع » و« الذخيرة » و« المحيط » . 

وكذا لو دفع الطعام ووضعه على الخبز وأكله لأنه يحل لانقطاعه عن آنية الفضة م: (لقوله 
عليه الصلاة والسلام في الذي يشرب في إناء الذهب والفضة : «إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ٩‏ ) ش: 
هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم - رحمهما الله - عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق - رضي الله تعالى عنهما - عن أم سلمة - رضي الله تعالى عنها - أن النبي لاو قال : 
« الذي يشرب في أنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) . 

وفي لفظ لمسلم - رحمه الله - : « من يشرب في إناء ذهب أو فىضة ) وفي لفظ له: « الذي 
يأكل ويشرب في آنية الذهبٍ والفضة » . 
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ولم يذكر البخاري - رحمه الله - الأكل ولاذكر الذهب » أخرجه البخاري -رحمه 
الله- في الأشربة ومسلم - رحمه الله - في أول اللباس . 

وآخرجه الدارقطني -رحمه الله- ثم البيهقي -رحمه الله - عن يحيى بن محمد الجاري - 
رحمه الله - : ٹنا زکريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطیع عن أبیه عن ابن عمر نحوه » وزاد فيه : 
« آنية الذهب والفضة » أو فيه شيء من ذلك » ويحيى الجاري فيه » فقال : أخرجاه في الطهارة. 

وروى البخاري أيضًا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : كان حذيفة بالمدائن فاستقى الماء 
وأتى دهقان بقدح فضة فرمى به فقال : إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم يتته » وأن الثبي ل 
نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة وقال : « هي لهم في الدنيا وهي لكم 
في الآخرة). 

وقال الخطابي : أصل الجرجرة هدير الفحل إذا اهتاج ويقال : جرجر الفحل إذا هدر في 
شقشقته » ومثله جرجرة الرحى . وقال الجوهري - رحمه الله - : الحرجرة صوت يردده البعير 
في حنجرته ومعناه یرددها في بطنه . 

وقال صاحب « العناية ٠‏ : و«نار » منصوب على ماهو محفوظ من الثقات . 

قلت : روى الزفخشري أيضًا بالنصب في تابعة واقتصر عليه وقال : أي يرددها فيه من 
حرز الفحل إذا ردد الصوت فى حنجرته . انتهى . ذلك يجوز فيه الوجهان . 

قال الخطابي - رحمه الله - : وفي إعرابه وجهان : أحدهما: إن رفع الثار » أي كأنه 
يصوت في جهة بطنه نار جهنم » والوجه الآخر: أن ينصب النار »أي كأنه يجرع في شربه نار 
جهنم : کقوله تعالی : ما یاکلون في بطونهم نار € انتهی . 

قلت : التحقيق في إعراب هذا الحديث الذي قوله : الذي : مبتدأموصول › وقوله : 
يشرب من إناء الذهب : صلة » قوله : إنغايجرجر في بطنه نار جهنم : خبرالمبتدأ» وهي 
جملة وفيها العائد إلى الاسم للأرل » ثم قوله: يجرجر سواء رفعت النار أو نصبت على بناء 
الفاعل » ولكن معناه في النصب متعدد في الرفع لازم » ونار جهنم في النصب تردد وفي الرفع 
متردد » والأصل هذا الفعل لازم » ولكن يتعدى في النصب لأنه يكون بمعنى يتجرع وهو من 
باب التضمين وفيه يصير اللازم متعديًا » فافهم . 

وهكذافسره الزمخشري - رحمه الله - في النصب بقوله : أي يرددها » لأنها حينئذ 
تتضمن جرجر معثى ردد وردد متعد وإلا فأصله لازم لأنك تقول جرجر الرحى إذاسمع منه 
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وأتي أبو هريرة بشراب في إناء فضة فلم يقبله » وقال : نهانا عنه رسول الله َة وإذا ثبت هذا في 
الشراب › فكذا في الادهان ونحوه ؛ لأنه في معناه » ولأنه نشبه بزي المشركين وتنعم بتنعم 
المترفين والمسرفين . وقال في « الجامع الصغير » : يكره › 


صوت فتردد . 

م: ( وأتي أبو هريرة بشراب في إناء فضة فلم يقبله وقال : نهانا عنه رسول الله ية ) ش: هذاعن 
آبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - غير صحيح وهو في الكتب الستة عن حذيفة - رضي الله 
تعالى عنه - من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى » قال : استسقى حذيفة فسقاه مجوسي في إناء 
من فضة فقال : إني سمعت رسول الله ل يقول : « لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في 
آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا قي صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة » أخرجه البخاري - 
رحمه الله - في الأشربة والأطعمة و اللباس » ومسلم في الأطعمة › وآبو داود والترمڏي في 
الأشربة » وابن ماجة في الأشربة واللباس » والنسائي - رحمه الله - في الزينة والوليمة . 

م: ( وإذا ثبت هذا ) ش: أي عدم الحواز م: ( في الشراب فكذا في الإدهان ونحوه ) ش: أي فكذا 
ثبت عدم المجحواز في الإدهان ونحوه مشل التداوي يداوي فيه والإسقاط والإنحار والاختتان م 
(لأنه في معناه ) ش: أي لأن الادهان في معنى الشرب منه لأن كل واحداستعمال للمحرم 
والمحرم الاستعمال بأي وجه كان. 

م: ( ولأنه تشبه بزي المشر كين ) ش: أي ولأن كل من الأكل والشرب والادهان والتطيب في 
آنية الذهب والفضة » تشبيه بأفعال المشركين لأنهم لا يستعملون من الأشياء إلا في أواني 

م: ( وتنعم بتنعم المترفون والمسرفين ) ش: المشرف - بضم الميم وسكون التاء المعناة من فوق 
وفتح الراء وفي آخره فاء - » وهو المنعم . يقال : آترفه آي نعمه وأترفته النعمة أي أطغته » كذا 
فی «الدیوان ٠‏ . 

ومنه قوله سبحانه وتعالی : $ أمرنا مترفیها ففسقوا فیها ) . 

وقال الكاكي - رحمه الله - : تنعم المترفين أي الطاغين . 

قال سبحانه وتعالى  :‏ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا 4 والإسراف المجاوزة عن الحد في 
استعمال الأشياء . 

م ( وقال في « الجامع ! الصغير :٩‏ یکره ) ش: حيث قال محمد - رحمه الله - عن يعقوب عن 
أبي حنيفة - رحمه الله -: أنه كان يكره الأكل والشرب والادهان في آنية الذهب وكان لا يرى 
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ومراده التحريم ‏ ويستوي فيه الرجال والنساء لعموم النهي . وكذلك الأكل بملعقة الذهب › 
والفضة والاكتحال ميل الذهب والفضة وكذا ما أشبه ذلك كالمكحلة والمرآة وغيرهما لا ذكرنا . 
قال : ولا بأس باستعمال آنية الرصاص والزجاج والبللور والعقيق . وقال الشافعسي - رحمه 
الله- : يكره ؛ لأنه في معنى الذهب والفضة في التفاخر به . قلنا : ليس كذلك ؛ لأنه ما كان من 
عادتهم التفاخر بغيرالذهب والفضة قال : ويجوز الشرب في الإناء المفضض عند أبي حنيفة - 
رحمه الله- والركوب في السرج المغضض والجلوس على الكرسي المفضض والسرير المفضض 
إذا كان يتقي موضع الفضة ومعناه : يتقّي موضع الفم › وقيل : هذا وموضع اليد في الأخذ»› 


بأسًا بالإناء المفضض م: ( ومراده التحريم ) ش: هذا كلام المصنف - رحمه الله - أي مراد محمد - 
رحمه الله - من قوله يكره : كراهة التحريم ٠‏ لأنه ثبت بالنص القاطع » م: (ويستوي فيه ) ش: 
هذا كلام المصنف أي في الحكم المذكور م: ( الرجال والنساء لعموم النهي ) ش: حیث لم يخص 
طائفة منهم . 

م: ( وكذلك الأكل بملعقة الذهب والفضة ) ش: أي لا يجوز م: ( والاكتحال ) ش: بالرفع أي 
وكذا لا يجوز الاكتحال م: ( بميل الذهب والفضة وكذا ما أشبه ذلك كالمكحلة والمرآة وغيرهما ) ش: 
نحو المجمرة والملقط والمسقط وكذا الركاب واللجام والثخر والكرسي والسرير ونحوهم . 

م: ( لما ذكرنا ) ش: أشار به إلى قوله : ولأنه تشبه بزي المشركين م: ( قال : ولا باس باستعمال 
آنية الرصاص والزجاج والبللور والعقيق . وقال الشافعي - رحمه الله -: یکره ؛ لأنه في معنی الذهب 
والفضة في التفاخر به ) ش: أي بكل واحد من هذه الأشياء . 

وقال الأقطع قي ١‏ شرحه » : وقال الشافعي - رحمه الله - : يكره لأنه في معنى الذهب 
والفضة من ذلك كأن نافس عيتًا بجنسه كالبللور . 

م: ( قلنا : ليس كذلك ) ش: أي ليس كما قال الشافعي - رحمه الله - م: ( لأنه ) ش: أي 
الشأن م: (ما كان من عادتهم التفاخر بغير الذهب والفضة ) ش: أي من عادة المشركين أو المترفين 
والأصل في الأشياء الإباحة . قال الله سبحانه وتعالى : هو الذي خلق لكم ما في الأرض 
جميعا ) وقال سبحانه وتعالى : # قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 4 . 

م: ( قال : ويجوز الشرب في الإناء امفضض عند أبي حنيفة - رحمه الله -) ش: أي قال 
القدوري : والمفضض المرصع وبالفارسية سيم كوفته م: ( والركوب في السرج المفضض والجلوس 
على الكرسي المفضض والسرير المفضض إذا كان يتقي موضع الفضة ) ش: أي يجتنب موضع الفضة 
م: ( ومعناه ) ش: أي معنى قول القدوري - رحمه الله - يتقي موضع الفضة م: ( يتقي موضع 
الفم) ش: عن الشرب من الإناء امفغضض م: ( وقيل : هذا وموضع اليد في الأخذ ) ش: أي قبله يتقي 
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وفي السرير والسرج موضع المجلوس › وقال أبو يوسف : يكره ذلك . وقول محمد : يروى مع 

أبي حنيفة ويروى مع أبي يوسف وعلى هذا الخلاف الإناء المضبب بالذهب والفضة والكرسي 

اللضبب بهما » وكذا إذا جعل ذلك في السيف والمشحذ وحلقة المرأة » أو جعل المصحف مذهبًء 
أو مفضضتًا وكذا الاختلاف في اللجام والركاب والثفر إذا كان مفضضً . 


موضع الفم وموضع اليد عند الأخذ » فعرفت أن هذافي موضع النصب على المفعولية . وقوله 
وموضع اليد بالنصب عطف عليه . 

م: (وفي السرير والسرج موضع الجحلوس) ش: أي ويتقي في السرج والسرير موضع الجلوس . 

م: ( وقال أبو يوسف : يكره ذلك ) ش: وبه قالت الثلاثة - رحمهم الله - م: (وقول محمد 
یروی مع أبي حنيفة ویروی مع أبي یوسف ) ش: يعني قوله مضطرب . 

روى الإمام الأسبيجابي - رحمه الله - : أنه مع أبي حنيفة » وروى أبو عامر العامري أنه 
مع أبي يوسف - رحمه الله - م: ( وعلى هذا الخلاف الإناء الضبب بالذهب والفضة والكرسي 
المضبب بهما ) ش: أي بالذهب والفضة » يقال : بأن يضبب أي مشدد »› وبالضبان جمع ضبة 
وهي حديد به الفريضة التي يضبب بها ومنه يضبب استناصه بالفضة إذا شدها . 

كذافى ‏ المغرب » و« الذخيرة :٠‏ الضبة الذهب العريضة أو الفضة العريضة يجعل على 
وجه الباب وما أشبه ذلك . 

ثم عند بي حنيفة - رحمه الله -: لا بأس با لجلوس على الكرسي المضبب والسرير 
الضبب إذالم يقعد على موضع الذهب . 

م: ( وكذا إذا جعل ذلك ) ش: وكذا الخلاف بين أبي حنيفة - رحمه الله - وأبي يوسف - 
رحمه الله - إذا جعل التضبيب م: ( في السيف والمشحذ ) ش: أي في المسن . وفي بعض النسخ : 
والملسجد» والمراد به سقف المسجد م: ( وحلقة المرآة ) ش: والمراد من الحلقة التي تكون على خوال 
المرأة لا ما تأخذه المرأة بيدها » فإن ذلك مكروه بالاتفاق م: ( أو جعل المصحف مذهبًا أو مفضضاً ) 
ش: يجوز عند أبي حنيفة - رحمه الله - خلاقًا لأبي يوسف -رحمه الله - » وبقول أبي 
يوسف - رحمه الله - قال الشافعي وأحمد في تحلية المسجد والمصحف بالذهب والفضة : له 
وجهان » فذكر بعض أصحابه أنه يجوز إعظامًا ونصه أنه حرام . 

م: ( وكذا الاختلاف ) ش: يعني بين أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - م: ( في اللجام 
والركاب والثفر ) ش: بفتح الثاء المثلثة والفاء وفي آخره راء وهو الذي يجعل تحت ذنب الدابة م 
(إذا كان مفضضًا ) ش: أي كل واحد منهما . 
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وكذا الثوب فيه كتابة بذهب أو فضة على هذا ء وهذا الاختلاف فيما يخلص » وأما التمويه الذي 
لا يخلص فلا بأس به بالإجماع . لهما : آن مستعمل جزء من الإناء مستعمل جميع الأجزاء 
فيكره كما إذا استعمل موضع الذهب والفضة . ولأبي حنيفة - رحمه الله- : أن ذلك تابع ولا 
معتبر بالتوابع فلا يكره كال جبة المكفوفة بالحرير » والعلم في الثوب » ومسمار الذهب في الفص . 
قال: ومن آرسل جيرا له مجوسیًا آو خادما فاشتری لحمًا فقال : اشتریته من يهودي أو 


م: ( وكذا الوب فيه كتابة بذهب أو فضة على هذا ) ش: أي على الخلاف المذكور وكذا الخلاف 
إذا كان في نصل السكين فض ةأو قبضة السيف قال أبو حنيفة - رحمه الله - : إن أخحذ من 
السكين موضع الفضة يكره وإلا فلا خلاف لأبي يوسف والفلاثة - رحمهم الله - م: ( وهذا 
الاختلاف فيما يبخلص ) ش: أي يتميز من الانية م: ( وأما التمويه الذي لا يخلص ) ش: بالإذابة فلا 
يتميز م: ( فلا بأس به بالإجماع ) ش: أراد بالإجماع اتفاق أصحابنا - رحمهم الله - لأن فيه 
خلاف الشافعي - رحمه الله - والتمويه هو التطلية اء الذهب أو الفضة وهو مصدر موهت 
السكين إذا طليته . 

م: ( لهما ) ش: أي لأبي يوسف ومحمد - رحمهما الله -: م: ( أن مستعمل جزء من الإناء 
مستعمل جميع الأجزاء فيكره كما إذا استعمل موضع الذهب والفضة ) ش: حيث يكره بالإجماع 
ولعموم النهي أيضًا م: ( ولأبي حنيفة - رحمه الله -إن ذلك تابع ) ش: أي استعمال ذلك الجزء هو 
تابع إلى الاستعمال » قصد الجزء الذي يلاقيه العضو وما سواه تبع في الاستعمال م: ( ولا معتبر 
بالتوابع فلا يكره كال جحبة المكفوفة بالحرير » والعلم في الثوب » ومسمار الذهب في الفص ) ش: فصار 
كمن شرب من كفه وفي إصبعه خاتع فضة . 

وحكي أن هذه المسألة وقعت في دار أبي جعفر الدرانقي بحضرة أبي حنيفة - رحمه الله - 
وأئمة عصره فقالت الأئمة - رحمهم الله - : يكره » فقيل لأبي حنيفة : ما تقول ؟ فقال : إن 
وضع فمه على الفضة يكره وإلا فلا » فقيل له : ما الحجة فيه ؟ فقال : رأيت لو كان في الإصبع 
خاتًا من فضة فشرب من كفه لا يكره » فوقف كلهم وتعجب أبو جعفر » كذافي «الجامع 
المحبوبي ٠‏ . 

وفي «المجتبى » قيل : الجلوس على سرير من ذهب أو فضة يجوز عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف - رخمهما الله - ويكره عند محمد - رحمه الله - لاختلافهم في الجلوس على الحرير › 
والصحيح أنه يكره بالاتفاق . وفي «العيون): قال محمد -رحمه الله - : ولا بأس بأن يكون 
في بيته شيء من الديباج لا يقعد عليه ولا ينام وأواني الذهب للتجمل لا يشرب فيها . 


م: ( قال : ومن آرسل جيرا له مجوسیا أو خادمًا فاشتری لحمًا فقال : اشتريته من يهودي › آو 
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نصراني أو مسلم وسعه أكله؛ لأن قول الكافر مقبول في المعاملات ؛ لأنه خبر صحيح لصدوره 
عن عقل ودين يعتقد في حرمة الكذب » والحاجة ماسة إلى قبوله لكثرة وقوع المعاملات . قال : 
E‏ 
في الحل أولى آن يقبل في الحرمة . قال - رحمه الله-: ويجوز أن يقبل ذ في الهدية والإذن 

قول العبد والجارية والصبي . 


نصراني أو مسلم وسعه أكله ) ش: أي قال محمد - رحمه الله - في «الجامع الصخير “: وفي 
بعض النسخ : وسعه أكله . م: ( لأن قول الكافر مقبول في المعاملات ) ش: لأجل الضرورة › فإن 
المعاملات يكثر وقوعها بين الناس ولا يوجد في كل خبر عدل يرجع إليه 

م: ( لأنه خبر صحيح لصدوره عن عقل ودين يعتقد فيه حرمة الكذب والحاجة ماسة إلى قبوله 

ثرة وقوع المعاملات قال : وإن كان غير ذلك لم يسعه أن ياكل منه ) ش: آي غير ما قال : اشتريته 
من يهودي أو نصراني بأن قال : اشتريته من مجوسي فلم يسعه الأكل حيتئذ أشار إلى هذا 
المعنى بقوله م: ( معناه ) ش: أي معنى قول محمد - رحمه الله - وإن كان غير ذلك م: ( إذا كان 
ذبيحة غير الكتابي والمسلم لأنه لما قبل قوله) ش: أي قول الأجير المجوسي م: (في الحل أولى أن يقبل 
في الحرمة ) ش: لوجوب الاحتياط في باب الحرمة . 

م: ( قال - رحمه الله - : ویجوز أن يقبل في الهدية والإذن قول العبد والجارية والصبي) ش: أي 
قال القدوري - رحمه الله - : يعني إذا قال العبد أو الصبي : آن هذا الشيء هدية ااا 
أو أبي إليك أو قال : أنا مأذون في التجارة يعتمد على قوله في «الجامع الصغير» - أ ې روی 
محمد في « الجامع الصغير ٠‏ عن يعقوب عن أبي حنيفة -رحمه الله - قال : إذا جاءت أمة رجل 
إلى رجل وقالت : بعثني مولاي إليك بهدية» قال : يسعه أن يأخذها . انتهى . 

وأصله أن خبر الواحد حجة في المعاملات لإجماع المسلمين على ذلك بالكتاب والسنة . 


فإن الله تعالى جعل خبر الواحد حجة في كتابه قال الله تعالى : وجاء من أقصى المدينة 
رجل یسعی 4# وقال الله تعالى : 3 فابعثوا أحدكم بورقکم هذه إلى المدينة# . 

وقد توارثنا السنة عن الصحابة والتابعين بذلك › وقال آبو نصر - رحمه الله - في « شرح 
القدوري » : وهو الذي ذكره استحساتًا والقياس أن لا يقبل لالم يكن لهما قول صحيح وإغا 
تركوا القياس للعادة ا لجارية أنهم ليقلبون قولهما في الهدية والإذن في ساثئر الأعصار من غير 
نكير فإنهم لو اعتبروا في ذلك خبر الجر البالغ لشق على الناس فجوزوا ذلك وقد قالوا : يجب 
أن يعمل على ذلك بغلبة الظن في جواز من السامع في صفات المخبر فإذا رأى العبد يبيع شيا 
حتی يسال عنه » فإذا ذکر أن مولاه آذن له في ذلك » وکان ثقة فلا باس بشرائه منه » وکذا إن 
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لأن الهدايا تبعث عادة على آيدي هؤلاء » وكذا لا يكنهم استصحاب الشهود على الإذن عند 
الضرب في الأرض والمبايعة في السوق » فلو لم يقبل قولهم يؤدي إلى الحرج . وفي « الجامع 
الصغير) : إذا قالت جارية لرجل بعثني مولاي إليك هدية وسعه أن يأخذها ؛ لأنه لا فرق بين ما 


قال : هذا أهداه إلي مولاي فان کان آکبر رآیه آنه كاذب أو لم يكن له رأي لم يتعرض لشيء منه 
لأن الأصل أنه محجور عليه وهو الإذن صار فلا يجوز إثباته بالشك . 

وإنغا قلنا : قول العبد إذا كان ثقة في الإذن ؛ لأنه من أخبار المعاملات وهو أضعف من 
أخبار الديانات . ۰ 

فإذا قيل : قوله في أخبار الدين ففي أخبار المعاملات أولى . وقد قالوا في رجل في يده شيء 
آخبر آنه لغیره وأنه وکله بہیعه أو وهبه له أو اشتراه منه فإن كان مسلما ثقة صدق فيما قال : إن 
كان أكبر رآيه آنه صادق » وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب لم يصدق » وهذا إذا لم يعلم املك لغير 
البائع إلا من جهة لأن الناس في سائر الأعصار يقبلون قول الوكلاء والدلالين من غير نكير . 
وعلى هذاإذا علم أن الشيء لغير البائع له من جهة » اعتبر في جوازه غلبة الظن . 

وقد قالوا فیمن باع شيا ولم يخبر أن ذلك لغیره فلا باس بأن يشتري منه ویقبل قوله أنه 
له وإن كان غير ثقة إلا أن يكون مثله لا يلك مثل ذلك الشيء وأوجب إلى أن يسترد ه منه ولا 
يتعرض بشراء أو لا غيره وإنا جاز الشراء لأن اليد والتصرف دليل املك إلا أن يعلم غيره » 
ولأن الناس يشترون في سائر الأعصار من الثقات وغير الثقات من غير نكير فدل على جوازه . 

وأما إذا كان مثل ذلك الرجل لا يلك ذلك كالفقير يبيع جواهر قيمة وما أشبه ذلك فإن 
الظاهر ينفي أن يكون مشل ذلك له ولم يدع وقاله من جهة الغير » فيرجع إلى قوله » فكان 
الأولى الثمرة في ذلك . 

م: ( لأن الهدايا تبعث عادة على أيدي هؤلاء » وكذا لا مكنهم ) ش: أي العبد والجارية والصبي 
م: ( استصحاب الشهود على الإذن عند الضرب في الأرض ) ش: أراد به السفر م: ( والمبايعة في 
السوق فلو لم يقبل قولهم يؤدي إلى الحرج ) ش: وهو مدفوع شرعاً م: ( وفي ١‏ الجامع الصغير ): إذا 
قالت جارية لرجل بعثني مولاي إليك هدية وسعه أن يأاخذها ؛ لأنه لا فرق بين ما إذا أخبرت بإهداء 
المولى غيرها أو نفسها ) ش: أي وبإهداء المولى نفسها م: ( لا قلنا ) ش: أشار به إلى قوله: فلو لم 
يقبل قولهم يؤدي إلى احرج » وقيل : أشار به إلى قوله: لأن الهدايا تبعث عادة على أيدي 
هؤلاء » وآتى برواية « ا لجامع الصغير » لأن الهدية فيها نفس الجارية . 
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قال : ويقبل فى المعاملات قول الفاسق » ولا يقبل في الديانات إلا قول العدل . 


م: ( قال : ويقبل في المعاملات قول الفاسق ولا يقبل في الديانات إلا قول العدل ) ش: أي قول 
القدوري - رحمه الله - » وعندالثلاثة - رحمهم الله - لا يقبل إلا القول العدل في المعاملات 
مثل البيع والشراء والشهادات ونحوها . 

والديانات : جمع ديانة وهي التي يتدين بها العبد من العبادات ونحوها » ومن صورها أن 
يخبر رجل مسلم ثقة بنجاسة الماء فإنه لا يجوز له أن يتوضأ به » وإن كان غير ثقة وغلب على 
ظنه صدقه فالأولی أن یتنزه وإن توضأ به جاز . 


ومنها رجل تزوج امرأة فأخبرهما ثقة أن بينهما رضاعة فالأولى أن يفارقها لأن شهادة 
الواحد لا تثبت بها الرضاعة ولكن يلزمه التنزه . 

كذا في « شرح الأقطع » » والحاصل إغا يحصل الخبر فيه حجة أربعة أقسام : أحدها : 
أحكام الشرع التي هي فروع الدين وهي نوعان : عبادات فخبر الواحد العدل فيها صحة مع 
اشتراط الضبط والعقل والعقوبات . فقد روي في «الأمالي عن أبي يوسف أن خبر الواحد فيها 
حجة أيضصًا وهو اختيار المحصاص - رحمه الله - وقال الكرخي - رحمه الله -: لايكون 


والقسم الثاني : حقون اغراد التي فا إلزام حفن ويرك فيه امل الال فاد ت 

بخبر الواحد بل يشترط فيها العدد والعدالة والأهلية وتعيين لفظة الشهادة . 

فمن القسم الأول: الشهادة على رؤية الهلال كرمضان إذا كان بالسماء علة . 

ومن القسم الثاني : في الشهادة على هلال الفطر لأن فيه حق العباد ولأن فيه منفعة لهم › 
ومن ذلك الإخبار بحرمة الرضاع في ذلك النكاح أو ملك اليمين لأنه يبتنى على زوال املك آي 
ملك المنفعة بخلاف طهارة الماء ونجاسته » وحل الطعام والشراب وحرمته فإنه من القسم الأول 
فإن ا لحل لا يبتنى ثمة على زوال الملك ضرورة . 

والقسم الثالث : حقوق العباد الذي ليس فيه إلزام كالوكالة للمضاربات والإذن للعبد 
O N N E RG‏ 
کان أو بالعًَا » افر كان أو مسلمًا . 


والقسم الرابع من حقوق العباد : ما فيه إلزام من وجه دون وجه » كعزل الوكيل وحجر 
العبد المأذون » وفيه إلزام » لأنه يلزم العهدة على الوكيل بعد العزل » ويلزم فساد العقد بعد 
الحجر » وفيه عدم الإلزام أيضًا » لأن الموكل أو المولى فيصرف في حقه» فصار كالإذن . 
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ووجه الفرق أن المعاملات يكثر وجودها فيما بين آجناس الناس » فلو شرطنا شرطا زائدا يؤدي 

إلى ا حرج فیقبل قول الواحد فیھا عدلا کان أو فاسقا › کافر؟ کان أو مسلما › عبد کان أو حرگ 

ذکرا كان أو أنثى » دفعا للحرج آما الديانات فلا يكثر وقوعها حسب وقوع المعاملات» فجاز أن 

يشترط فيها زيادة شرط فلا يقبل فيها إلا قول المسلم العدل ؛ لأن الفاسق متهم والكافر لا يلتزم 

الحكم فليس له آن يلزم المسلم بخلاف المعاملات ؛ لأن الكافر لا يمكنه المقام في ديارنا إلا 

با معاملة » ولا يتهيا له المعاملة إلا بعد قبول قوله فيها » فكان فيه ضرورة فيقبل » ولا يقبل فيها 
قول المستور 


ثم عند أبي حنيفة - رحمه الله - : يشترط في هذا القسم أحد شطري الشهادة › إما 
العدد آو العدالة خلافاً لهما حتى إذا أخبر واحد فضولي فاسق أن مولاه حجر عليه» أو موكله 
عزله » ثبت الحجر والعزل عندهما خلافًا لأبي حنيفة . 

م: ( ووجه الفرق ) ش: بين الفصلين أحدهما بقوله : قول الفاسق في المعاملات . والآخر 
اشتراط العدالة في الديانات .م ( أن المعاملات يكثر وجودها فيما بون أجناس الناس) ش: في المسلم 
الصالح والمسلم الفاسق والذمي والمستأمن والذكر والأنثى والجر والعبد م: ( فلو شرطنا شرطا 
زائدا يؤدي إلى احرج ) ش: والحرج مدفوع الشرط الزائد اشتراط العدالة فقبل فحينعذ م: (فيقبل 
قول الواحد فيها ) ش: آي في المعاملات م: ( عدلا کان أو فاسقًا » کافر کان أو مسلمًا » عبد كان أو 
حرگ ذکرگ کان أو أئثى» دفعًا للحرج ) ش: أي قيل ذلك لأجل الدفع للحرج » فباعتبار العدالة فيه 
حرج عظيم » آلا ترى آن في سائرالأعصار يقبلون أقوال الدلالين والمنادين والسماسرة » 
ويرجعون إلى أقوالهم وإن كانت السلعة لغيرهم 

م: ( أما الديانات فلا يكثر وقوعها حسب وقوع المعاملات ) ش: أي قدر وقوع المعاملات » أراد 
آن الديانات بالنسبة إلى المعاملات قليلة م: ( فجاز أن يشترط فيها ) ش: أي في الديانات م: (زيادة 
شرط ) ش: وهي العدالة م: ( فلا يقبل فيها إلا قول المسلم العدل ؛ لأن الفاسق متهم والكافر لا يلتزم 
الحكم فليس له أن يلزم المسلم ) ش: لأن في قبول قوله إلزام المسلم فلا يجوز . م: (بخلاف 
المعاملات؛ لأن الكافر لا بمكنه امقام في ديارنا ) ش: أي لا ييكنه اللإقامة في دار الإسلام سواء كان 
ذمياً أو حربيًا م: ( إلا بالمعاملة ) ش: لأن المعاش لا يكون إلا بها . 

م: ( ولا يتهيا له المعاملة ) ش: أي ولا يتيسر للكافر المعاملة م: ( إلا بعد قبول قوله فيها ) ش: 
آي في المحاملة م: ( فكان فيه ضرورة فيقبل ) ش: أي فوجد في قبول قوله ضرورة . وضرورة 
مرفوع لأنه اسم کان وهي تامة فلا يحتاج إلى خبر م: ( ولا یقبل انات و آي في 
الديانات وهي الذي لا یعلم ما حاله ولم يظهر عدالته ولا فسقه . 


۷٦ 


في ظاهر الرواية . وعن آبي حنيفة - رحمه الله - : آنه یقبل قوله فیها جرا علی مذهبه أنه يجوز 

القضاء به وفي ظاهر الرواية : هو والفاسق سواء حتى يعتبر فيهما أكبر الرأي . قال : ويقبل فيها 

قول العبد وال حر » والأمة › إذا كانوا عدولا ؛ لأن عند العدالة الصدق راجح › والقبول لرجحانه 
فمن المعاملات ما ذكرناه ومنها التوكيل . 


م: ( في ظاهر الرواية: وعن أبي حنيفة - رحمه الله -: أنه يقبل قوله فيها ) ش: أي قول المستور 
في الدیانات م: ( جريا على مذهبه آنه يجوز القضاء به ) ش: أي لأجل الحري على مذهب أبي 
حنيفة - رحمه الله - أنه يجوز القضاء بقول المستور . 


وقال شمس الأئمة - رحمه الله - السرخسى فى «أصوله» : وروى الحسن -رحمه الله - 
عن أبي حنيفة آنه بمنزلة العدل في رواية الأخبار لثبوت العدالة له ظاهرا بالحديث المروي عن 


رسول الله کا وعن عمر - رضي الله عله - : المسلمونعدول بسا غل ف 


ولهذا جوز أبو حنيفة - رحمه الله - القضاء بشهادة المستور فيما ثبت بالشبهات إذا لم 
يطعن الخصم . قال : ولكن ما ذكره في الاستحسان أصح في زماننا فإن الفسق غالب في آهل 
هذا الزمان فلا تعتمد رواية المستور مالم يبين عدالته » كما لا تعتمد شهادته في القضاء قبل أن 
يظهر عدالته . 

م: ( وفي ظاهر الرواية : هو والفاسق سواء حتى يعتبر فيهما ) ش: أي في المستور والفاسق م 
(أكبر الرأي ) ش: » فإن كان غالب الرأي صدقهما يقبل قولهما وإلا فلا » مثلاً إذا أخبر بنجاسة 


الماء يحكم فيه بأكبر الرأي . 
م: ( قال : ويقبل فيها قول الحر والعبد والأمة إذا كانوا عدولا ) ش: أي قال القدوري -رحمه 
الله - : وليس في النسخ الصحيحة لفظة قال » أي يقبل في الديانات قول العبد إلى آخره ۾ 


(لأن عند العدالة الصدق راجح ) ش: الصدق منصوب لأنه اسم إن فافهم . 
م: ( والقبول لرجحانه ) ش: أي : قبول قول واحد من المذكورين لكونه مرجحاً بالعدالة . 
م ( فمن المعاملات ما ذكرناه ) ش: أراد به الهدية والإإذن م: ( ومنها ) ش: أي ومن المعاملات 


م: (الت وکیل ) ش: بأن قال وکلني فلان فإنه یقبل قوله وإذا کان میزگ سواء کان عدلاً أو غير عدل 
صبًا کان او بالا » کافراً کان أو مسلمًا كما ذکرناه . 


(۱) ضعیف : تقدم تخریجه . 


ومن الديانات : الإخبار بنجاسة الماء» حتى إذا أخبره مسلم مرضي لم يتوضا به ويتيمم » ولو 

کان الخبر فاسقًا او مسنورا تحری › فإِن کان اکبر ریه آنه صادق یتیمم ولا یتوضا به » وإن أراق 

الماء ثم تيمم كان أحوط . ومع العدالة يسقط احتمال الكذب» فلا معنى للاحتياط بالإراقة › أما 

التحري فمجرد ظن ولو کان آکبر ريه أنه كاذب يتوضا به ولا يتيمم لترجح جانب الكذب 

بالتحري» وهذا جواب الحكم » فأما في الاحتياط يتيمم بعد الوضوء لا قلنا» ومنها: الحل 
والحرمة إذالم يكن فيه زوال الملك 


م: ( ومن الديانات : الإخبار بنجاسة الماء » حتى إذا أخبره مسلم مرضي لم يتوضأ به ويتيمم ) ش: 
أي لم يتوضأ بذلك الماء بل يتيمم لوجود العمل بأخباره في باب الدين م: ( ولو كان ا مخبر ) ش: 
بنجاسة الماء م: ( فاسقًا أو مستورا تحری » فإن کان أکبر رأیه آنه صادق تيمم ولا يتوضا به ) ش: لأن 
غلبة الظن دليل شرعي م: ( وإن أراق الماء ثم تيمم كان أحوط ) ش: أي أفضل وأشد للاحتياط › 
لأنه إذا تيمم في الصورة المذكورة وكان المخبر في نفس الأمر كاذبًا » يكون متيممًا مع وجود 
الماءء فإذا أراقه كان عادمًا للماء فيكون تيممه على الوجه المشروع . 

م: ( ومع العدالة يسقط احتمال الكذب فلا معنى للاحتياط بالإراقة ) ش: لأن الأمر الذي ذكرناه 
ينعدم عند العدالة فلأجل هذا لا تبقى فائدة في الاحتياط بإراقة الماء . 

م: ( آما التحري فمجرد ظن ولو کان أكبر رأيه أنه كاذب يتوضا به ولا يتيمم لترجح جانب الكذب 
بالتحري ) ش: لأن للخبر جانبان جانب الصدق وجانب الكذب وقد يترجح جانب الكذب 
بتحري المخبر له . 

فإن قلت : ينبغي أن يتيمم أيضاً للاحتياط وللتعارض بين خبر الفاسق والتحري كما في 
سؤر الحمار يجمع بينهما لتعارض الأدلة . 

قلت : النص حكم بالتوقف في خبر الفاسق والأمر بالتيمم هنا عمل بخبره من وجه فكان 
خلاف النص » ولا بقي التوقف في خبره بقي أصل الطهارة فلا حاجة إلى ضم التيمم . 

م: ( وهذا جواب الحكم ) ش: أي المذكور من قولنا: يتوضأً به ولا يتيمم جواب الحكم . 

م: ( فأما في الاحتياط يتيمم بعد الوضوء لما قلنا ) ش: أشار به إلى قوله : أما التحري فمجرد 
ظن . 

فإن قلت : لم يترجح أحد الوجهين ؟ 

قلت : قيل : الأصل الطهارة . 

م: ( ومنها ) ش: أي ومن الديانات م: ( الحل والحرمة إذا لم يكن فيه زوال الملك ) ش: يعني 


¥۸ 


وفيها تفاصيل وتفريعات ذكرناها فى ١‏ كفاية المنتهى » . 


يقبل في ا لحل والحرمة خبر الواحد إذالم يكن فيه زوال املك كما إذاقال : هذا الطعام أو هذا 
الشراب حلال أو حرام » فإذا تضمن زوال الملك لا يقبل إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين › 
كما إذا أخبر امرأة أو رجل عدل أن الزوجين ارتضعا من امرأة واحدة لاتشبت الحرمة › لأن 
ثبوتها زوال ملك المتعة » فيشترط العدد والعدالة جميعا » فإذا كان كذلك فلا يجب التفريق ولا 
يقبل خبرها إلا على قول أحمد - رحمه الله - والحسن البصري - رحمه الله - : أن يقبل خبر 
المرضعة فقط . 

وفي « فتاوى قاضي خان » و « الكافي » : والأفضل أن يتنزه » لأن شهادة الواحد حجة في 
التنزيه » فشهادة رجل عدل بالطلاق البائن أو الثلاث فالحاكم يحورل بينهما . 

وإن كان لا يقتضي زوال ال ملك كذلك هنا . 

فإن قلت : قد تقدم من قوله » لأنه لما قيل له : إن قول المجوسي في الحل والحرمة يقبل وهو 
يدل على أن العدالة في الخبر با لحل والحرمة غير شرط فكان كلامه متناقضً . 

قلت : ذاك كان ضامتًا وكم من شيء ثبت ضمنًا لا يثبت قصدا » فلا يتناقض لأن المراد هنا 
ما کان قصديًا . 

م: ( وفیها ) ش: أي وفي « أخبار الديانات » وغيرها م: ( تفاصيل ) ش: يعني في كل مسألة 
منها تفصيلاً في البيان م: ( وتفريعات ) ش: للمسائل مشل مسألة أن الماء نجس » ومثل مسألة أن 


الزوجين ارتضعا من واحدة ونحو ذلك . 
م: ( ذكرناها في « كفاية ا متتهى » ) ش: أي ذكرنا تلك التفاصيل والتفريعات في الكتاب 
موسوم ١‏ بكفاية المنتهى » . 


ومن جملة التفريعات: ما لو اشترى مسلم لحمًا فأخبره مسلم ثقة أنه ذبيحة مجوسي يكره 
له بيعه وأكله » لأنه أخبره بحرمة العين وهو خبر ديني فتمت الحجة بخبر الواحد » وتبقى العين 
ملوكة متقومة » لأن نقض الملك لا يجوز بخبر الواحد وحرمة الأكل تنفصل عن زوال الملك 
كالدهن النجس . 

وكالمباح له الطعام إذ نهي من أكله يحرم عليه الأكل بدون زوال الملك فهذا الاعتبار يوجب 
الحرمة لكن الحل في هذا العين ثبت بسببه ا ملك لا بسبب الإباحة كما في النكاح . فإذا اجتمع مأ 
يوجب الحل وما يوجب الحرمة ألبتنا أمرا بين أمرين وهو الكراهة » بخلاف النكاح فإنا أثبتنا فيه 


۷۹ 
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التنزه لا غير لا قلنا أن الحرمة لا تنفصل عن زوال الملك . 

وفي « المحيط » : رجل دخل على قوم من المسلمين يأكلون ويشربون فدعوه إليهم فقال 
مسلم قد عرفه ثقة : هذا اللحم ذبيحة مجوسي وهذا الشراب خالطه حمر » فقال الذي دعاه : 
ليس الأمر كما قال بل هو حلال » فإنه ينظر في حالهم »فإن كانوا عدولاء لايلتفت إلى قول 
الخبر بالحرمة » لأن خبر الواحد لا يعارض خبر الجماعة » فإن خبر الواحد حجة في الديانات 
والأحكام » وخبر الواحد ليس بحجة في الأحكام» ولأن الظاهر من حال المسلمين التحرز عن 
ذبيحة المجوسي وعن مخالطة خمر » فيكون خبر الواحد في معارضة خبرهم خبرا مستنكرا فلا 
يقبل » وإن كانوا متهمين فإنه يؤخذ بقول المخبر ولا يسعه التناول لأن خبر الواحد باعتبار حاله 
مستقيم صالح ٠‏ ولا معتبر بخبرهم في حكم العمل به لفسقهم . 

وإن كان في القوم رجلان ثقتان أخذ بقولهم » لأن خبر الواحد لايعارض خبرهم › فإن 
کان فیهم واحد ثقة يعمل فيه بأکشر رآیه » فان لم یکن له رآي واستوت الحالات عنه فلا باس 
بأن يأل ویشرب ويتوضاً . 

فإن آخبره بأحد الأمرين مملوكان ثقتان آخذ بقولهما لاستواء الحر والعبد في الخبر الديني . 
- ولو آخبره بأحد الأمرين عبد ثقة وبالآخر حر ثقة عمل فيه بأكثر الرأي للمعارضة بين الحر 
والعبد فيصار إلى الترجيح بأكبر الرأي . 

وإن أخبره بأحد الأمرين ملوكان ثقتان وبالأمر الآخر حران ثقتان يأخذ بقول الحرين › 
لأن الحجة تتم بقولهما دون المملوكين فعند التعارض يترجح قول الحرين . وإن أخبره بأحد 
الأمرين ثلاثة عبيد ثقات وبالأمر الآخر مملوكان ثقتان يأخذ بقول العبيد. 

وكذلك إن أحبره بأحدالأمرين رجل وامرآتان وبالآخر رجلان يأخذبقول رجل 
وامرآتان. 

والحاصل في جنس هذه المسائل : أن خبر المملوك والحر في الأمر الديني على السواء بعد 
الاستواء في العدالة » فيطلب التىرجيح أولى من حيث العدد » وإن استوى العدد آن يطلب 
الترجيح لكونه حجة في الأحكام في الجحملة » فإذا استويا » طلب الترجيح من حيث التحري 
فعلى هذا إذا كان المخبر بأحد الأمرين من أربعة من الأحرار» وبالأمر الآخر حرين يؤخذ بقول 
الأربعة انتهى . ۰ 

ومن التفاصيل ما ذكره الحاكم الشهيد - رحمه الله - في « الكافي » : إذا حضر المسافر 
الصلاة ولم يجذ ماء إلا في إناء وأخبره رجل آنه قذر وهو عنده مسلم مرضي لم يتوضا به › 
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وكذلك إذا كان المخبر عبدا أو امرأة حرة أو أمة . 


فإن كان المخبر غير ثقة أو كان لا يدري أنه ثقة أو غير ثقة نظر فيه فإن كان أكبر رأيه أنه 
ماق ت رل کردا وزد کان ع رهاق وها رن ات إلى قوله وأجزأه ذلك ولا 

ألا ترى أن عمر بن ا لخطاب - رضي الله تعالى عنه - حين ورد حياض ماء المدينة فقال 
عمرو بن العاص - رضي الله عنه - : لرجل من آهل الماء: أخبرنا عن السباع أتردكم هذا؟ 
فقال عمر - رضي الله تعالی عنه - لا تخبرنا عن شيء نکره آن یخبر ولولا آنه عد خبره خبرا ما 
نهى فإن كان الذي أخبره بنجاسته رجل من أهل الذمة لم يقبل قوله وإذا وقع في قلبه آنه صادق 
فأحب إلي أن تهريق الماء ثم يتيمم ويصلي فإن توضأ به وصلى أجزآه لأن هذا شيء من الدين 
ولا يلزم به الحجة فيه إلا بمسلم . 

وكذلك الصبي والمعتوه إذاعقلا مايقولان . 

ومنها : E O E‏ 
إلى أن تنزه منها فطلقها ويعطيها نصف الصداق إن لم يكن دخل بها » وأحب حب إلي أن لها أن لا 
إيأخذمنه صداقًا وإن تنزه منه إن كان لم يدخل بها وإن آقاما على نكاحهمالم يحرم ذلك 
عليهما . 

ومنها رجل اشترى جارية فأخبره عدل ثقة أنها حرة لأبوين أوأنها أخته من الرضاعة فإن 
تنزه عن وطئها فهذا أفضل وإن لم يفعل ذلك واسع له . 

وإنغافارق هذا ما قاله في الوضوء والطعام » لأن جميع ذلك يحل بغير ملك . ألاتری آن 
رجلا لو قال لرجل كل طعامي هذا أو توضأً بمائي هذا أو اشربه وسعه أن يفعل ذلك . 

ولوقال : جاريتي هذه فقد آذنت لك فيها » أو قال له تلك حرة في نفسها لم يحل له الوطئ 
aS‏ 

ومنها : اشترى رجل طعامًا أو جارية أو ملك ذلك بهبة أو ميراث أو وصية فجاء مسلم ثقة 
E o‏ 
وشربه ووطى الجارية وإن لم يتنزه كان في سعة . 

وكذلك طعام آوشراب في يد رجل آذن له في أکله وشربه » وقال له مسلم ثقة هذا غصب 
في يديه من فلان والذي في يديه یکبه ويزعم آنه له وهو متهم غير ثقة › فأحب إلينا أن يتنزه 
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عنه فإن أكله أو شربه أو توضأ به كان في سعة وإن لم يجد وضوء غيره وهو في سفر توضأ ولم 

ومنها : أن رجلا مسلمًا شهد عند رجل أن هذه الجارية التي في يد فلان المقر له بالرق أمة 
لفلان غصبها » والذي في يده يجحد ذلك وهو غير مأمون فأحب إلي أن يشتريها » وإن اشتراها 
ووطتها فهو في سعة من ذلك لأن هذا أخبر في موضع المنازعة فوجب الإجشان منه ديانة لا 
قضاء » ولو أخبره نها حرة الأصل وإنها كانت أمة لهذا الذي في يديه فأعتقها والذي أخبره 
بذلك مسلم تقة فأحب إلي أن لا يفعل . 

وإذا كانت الجارية لرجل فأخذها رجل آخر فأراد بيعهالم ينبغ لمن عرفها الأولى أن 
يشتريها من هذا حتى يعلم نها قد خرجت من ملكه إلى ملك وهذا الذي في يده بشراء أو هبة أو 
صدقة أو يعلم أنه قد وكله بيعها وإن قال الذي هو في يديه : إني قد اشتريتها منه أو وهبها أو 
تصدق بها علي أو وكلني ببيعها » فإن كان القائل لذلك عدلا فلا بأس أن يصدقه على ذلك 
ویشتریها منه 

وكذلك إن وهبها له أو تصدق بها عليه حل له قبولها أو وطئها وإن كان غير ثقة إلا أن 
أكبر رأيه فيه آنه صادق » فكذلك آيضًا » وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب لم يقع له أن يتعرض 
لشيء من ذلك . 

وكذلك الطعام والشراب في جميع ذلك وكذلك لو لم يعلم أن ذلك الشيء لغير الذي هو 
في يده حتى أخبره الذي هو في يديه أنه لغيره وإن وكله ببيعه أو تصدق به عليه أو وهبه أو 
اشتراه . 

فإن كان مسلمًا ثقة صدقه فيما قاله وإن كان غير ثقة وأكبر رأيه أنه صادق فيه صدقه أيضًا › 
وإن كان أكبر ريه أنه كاذب فيه لم يقبل ذلك ولم يشتره . وإن كان لم يخبره أن ذلك الشيء 
لفلان فلا بأس بشرائه وقبوله منه . وإن كان غير ثقة إلا أن يكون مله لا يلك مثل ذلك فأوجب 
له آن یشتریه منه ولا یتعرض له بشراء ولا غیره وإن اشتری وهو لا يعلم أنه لغيره أو أخبره أنه 
له وجوز أن يكون في سعة من شرائه وقبوله التنزه عنه أفضل . 

فإن كان الذي أتی به عدا أو امرأة لم يسع له آن یشتریه ولا یقبله حتی يساله عن ذلك › 
فان ذکر له أن مولاه قد أذن له فيه وهو ڈ ثقة مأذون فلا بس بشرائه منه وقبوله وإن كان أكبر رأيه 
آنه صادق فيما قاله صدقه بقوله » وإن كان أكبر ريه آنه كاذب لم يتعرض لشيء من ذلك › 
وإن کان لا رأي له فيه لم يتعرض لشيء من ذلك . 
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و س د ل لے 

وكذا الغلام الذي لم ببلغ حرا کان أو ملو فیه بحر آنه آذن له ببیعه آو أن فلاتا أرسل إليه 
ماه ادف فن اکر راه آنه مادق ۾ ومان رده ف موم وان کان اکر زا آنه 
کاذب لم ینبغ أن يقبل منه شيا . 
٠‏ وكذلك الفقير إذاأتاه عبد أو أمة يصدقه من مولاه . 

ولو أن رجلاً علم نها جارية لرجل يدعيها ثم رآها في يدي آخر يبيعها ويزعم آنها كانت 
في يدي فلان وذلك کان يدعيها آنها له وکانت مقرة له بالرق غير أنها كانت لي وإغا آمرتها 
بذلك لأمر خصته وصدقته الجارية بذلك والرجل ثقة مسلم فلا بأس بشرائها منه . 

وإن کان عنده كاذب فیما قال لم يبلغ له أن ي يشتریها منه ولا يقبلها ولو لم يقل هذا ولکنه 
قال ظلمني وغصبني فأخذها لم تسع له أن یتعرض له بشراء ولا قبول لأنه خبره متى وقع في 
موضع المنازعة كان دعوى والعدالة غير مرعية في باب الدعوى والخصومات . 

وإن قال : إنه كان غصبني وظلمني ثم رجع عن ظلمه فأقر لي بها ودفعها إلي فان كان 
عنده أنه ثقة مأمون فلا بأس بتصديقه لأنه أخبر عن انقطاع المنازعة » وإن قال : خاصمته إلى 
القاضي فقضى لي بها ببينة أقمتها عليه أو ينكر له عن اليمين » فكذلك إن كان غير ثقة وأكبر 
رآیه آنه صادق وإن کان أکبر رآیه أنه کاذب لم یشترها منه . 

وكذلك في جميع هذه الوجوه إن قال : قضى لي القاضي عليه فأخذها منه ودفعها إلي › 
قال : قضى لي بها فأخذها من منزله أو بغير إذنه » لأنه أخبر عن انقطاع المنازعة » وإن كان 
قضی لي بها فجحد في قضاته فادها منه لم يسع له أن د يشتريها منه لأنه أخبر عن قيام المنازعة 
وإنغا هذا بمنرلة قوله اث شتریتها منه ونقدته ٹمنها ثم آخذتها بغیر آمره من منزله فهذا لا بأس 
بشرائها منه إذا کان عنده أنه صادق فی قوله . 

وإن قال : اشتريتها منه ونقدته الثمن فجحد في الشراء وأخذتها من منزله بغير إذنه لم يسع 
له أن يشتريها منه . ولو قال: اشتريتها من فلان وقبضتها بأمره ونقدته الثمن وكان ثقة عنده 

ولو قال له رجل آخر: إن فلانًا قد جحد هذا الشراء وزعم أنه لم يع بهذا شيئًا والذي قال 
هذا أيضا ثقة مأمون لم يبلغ له أن يتعرض لشيء من ذلك بشراء ولا بغيره . 

وكذلك إن كان الذي أخبره الخبر الثاني غير ثقة إلا أن أكبر رأيه أنه صادق » وإن کان 
أكبر رأيه أنه كاذب » وإن كان غير ثقة فلا بأس بشرائها منه وقبولها . 


Ar 


قال : ومن دعي إلى وليمة أو طعام » فوجد ثمة لعبًا أو غناء فلا بأس بأن يقعد ويأكل . قال 
أبوحنيفة - رحمه الله-: ابتليت بهذا مرة فصبرت »› وهذا لأن إجابة الدعوة سنة . 


وإن كان جميعا غير ثقة وأكبر رأيه أن الثاني صادق لم يتعرض لشيء من ذلك لأن هذا 
من مر الدين وعليه آمور الناس ولو لم يعلم في هذا إلا بشاهدين لضاق الأمر على الناس . 

آلا تری آن تاجرا لو قدم بلدا بجواز آو طعام آو ٹیاب فقال : أنا مضارب فلان أو قال : آنا 
شريكه » وسع للناس آن يشتروا منه ذلك وكذلك العبد يقدم على بلد للتجارة ويدعي أن مولاه 
أذن له في التجارة . 

قال محمد - رحمه الله - : وكذلك سمعت أبا حنيفة يقول فى المأذون » وهذه الجملة كلها 
من « الكافي » للحاكم الشهيد - رحمه الله - . 

م: ( قال : ومن دعي إلى وليمة ) ش: أي قال في « الجامع الصغير »: والوليمة طعام الزفاف م 
( أو طعام ) ش: هذا أمر في عطف العام على ا لخحاص لأن الطعام أعم من أن يكون وليمة أو 
غيرها. والوليمة خاص وهو طعام العرس كما ذكرنا . 

والوكرة طعام البناء > والحرس طعام الولادة وما يطعمه النفساء بعينها حرسه . والأعزاز 
طعام الختان والبعيصة طعام القادم من سفره وعلى كل طعام صنع له دعواه حاربة وماربة 
جميعاء والدعوة الخاصة البقري والعامة الجعلي والأجيلي . 

م: (فوجد ثمة ) ش: أي هناك م: ( لعا أو غناء ) ش: بكسر الغين المعجمة وبالمد يثبت 
بالألف» والغني بالكسر » والفضل ضد الفقر يبت بالياء » ومنه قول ابن زيد في المقصور 
والممدود ورأي الغني يدعو المغني للملاهي والخناء م: ( فلا باس بان يقعد ويأكل وقال أبو حنيفة - 
رحمه الله - ابتلیت بهذا مرة فصبرت ) . 

ش: وروي في «الجامع الصغير » محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة - رحمه الله - في 
الرجل يدعى إلى الوليمة والطعام فيجد ثمة اللعب والغناء قال : لا بأس بأن يقعد فيأكل منها . 
وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ابتليت بهذا مرة إلى آخره وهذه من الخواص وذلك لأن الطعام 
حلال وإجابة الدعوة سنة والحرام غير ذلك فلا تترك السنة لأجل حرام اقترن بها وهو في غيرها 
على ما يجيء الآن . 

م: ( وهذا) ش: أي جواز القعود هناك والأكل فيه م: ( لأن إجابة الدعوة سنة ) ش: سواء 
كانت وليمة أو غيرها وبه قال أحمد ومالك - رحمهما الله - في رواية وقال الشافعي - رحمه 
الله - ی ا ها م ا - رحمه الله - في رواية : 
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قال -عليه الصلاة والسلام- : « من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم » . 


ثم غير الوليمة من الدعوات فالإجابة إليها مستحبة عندنا والشافعي . وعند أحمد ومالك: 
جائزة غير مستحبة وأما دعوة يقصد بها قصدا مذمومًا من التطاول وابتغاء الملحمدة والشكر وما 
أشبه ذلك فليس ينبغي إجابتها لا سيما أهل العلم » لأن في الإجابة إذلال أنفسهم قبل وما 
وضع أحد يده في قصعة غيره إلا ذل له . 

م: ( قال عليه الصلاة والسلام : « من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم » ) ش: هذا الحديث 
أخرجه مسلم » بأثم منه ولكن لفظه : «من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ». أخرجه 
في (كتاب النكاح) عن ثابت بن عياض عن الأعرج - رحمه الله - عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه- أن النبي بي قال : « شر الطعام طعام الوليمة ؛ يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها » ومن لم 
يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ٠»‏ هكذا رواه مسلم - رحمه الله - مرفوعا » ورواه البخاري. 
وأبو داود والنساثي وابن ماجة موقوقًا من حديث ابن شهاب عن الأعرج - رحمه الله - عن آبي 
هريرة - رضي الله عنه- أنه كان يقول : « شر الطعام طعام الوليمة ؛ يدعى إليها الأغنياء ‏ 
ويترك الفقراء » ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» أخرجه البخاري وابن ماجة - 
رحمهما الله - في «كتاب النكاح» وأبو داود في الأطعمة › والنسائي - رحمه الله - في الوليمة 
ولكنه موقوف في حكم المرفوع . 

حديث آخر رواه أبو داود - رحمه الله - في الأطعمة : حدثنامسددبن مسرهد عن 
درست بن زياد عن أبان بن طارق عن نافع عن ابن عمر - رضي الله تعالی عنهما - قال : قال 
رسول الله بل : « ومن دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله » ومن دخل على غير دعوة دخل 
سارقًا وخرج مغیرگ »'“ . وأبان بن طارق : قال أبو زرعة : هو شيخ مجهول › وقال ابن عدي : . 
لا يعرف إلا بهذا الحديث ولا الحديث إلا به . 

ودرست بن زياد أیضصًا لا يحتج بحدیثه وقيل هو درست بن حمزة وقیل: بل هما اثنان 
ضعيفان . قاله المنذري - رحمه الله - » لكن رواه أبو يعلى الموصلي في «مسنده» : حدثنا زهير 
حدثنا يونس بن محمد » حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع - رحمه الله - عن أبن عمر - رضي 
الله عنه - عن النبي له قال : « إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجبها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى. 
الله ورسوله ٤‏ . 


(۱) رواه آبو داوذ في « أوائل الأطعمة ٩‏ (۳۷۲۱) من طریتق درست بن زياد عن آبان بن طارق عن نافع عن ابن 
عمر . . . مرفوعاً . وفيه أبان بن طارق وهو مجهول . ودرست بن زياد العنبري وهو ضعيف . 
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فلا يتركها لما اقترنت به من البدعة من غيره كصلاة الجنازة واجبة الإقامة » وإن حضرتها نياحة › 

فإن قدر على المنع منعهم وإن لم يقدر يصبر › وهذا إذا لم يكن مقتدى به » فإن كان مقتدى ولم 

يقدر على منعهم بخرج ولا يقعد ؛ لأن في ذلك شين الدين وفتح باب المعصية على المسلمين . 

والمحكي عن أبي حنيفة - رحمه الله- في الكتاب كان قبل أن يصير مقتدى به » ولو كان ذلك 
على المائدة لا ينبغي له آن يقعد وإن لم يكن 


م: ( فلا یتر کها ) ش: أي إجابة الدعوة م: ( لما اقترنت به من البدعة من غيره ) ش: کان حق 
الترتيب أن يقول : لا اقترن بها من البدعة من غيرها » المعنى : أنه لايترك السنة لأجل حرام 
اقترن بها وهو في غيرها . والضمير في اقترنت يرجع إلى الدعوة والذي في به وغيرها يرجع 
إلى ما في قوله وکله من بیانته . 

م: ( كصلاة الجنازة واجبة الإقامة ‏ وإن حضرتها نياحة ) ش: فلا يترك لأجل النياحة التي في 
غيرها لا يقال قياس السنة على الواجب وهو غير مستقيم فإنه لا يلزم من يحمل المحظور لإقامة 
الواجب يحمل المحظور لإقامة السنة » لأننانقول : هذه سنة في قوة الواجب لورود الوعيد على 
تاركها كما ذكرنا في الأحاديث المذكورة ويجوز أن يقال : وجه التشبيه اقتران العبادة بالبدعة مع 
قطع النظر على صفة تلك العبادة . 

م: ( فإن قدر على المنع منعهم ) ش: بأن كان صاحب شوكة أو ذا جاه أو عالًا مقتدى مسموع 
الكلمة فإنه يجب عليه منعهم لأن إزالة المنكر واجبة م: ( وإن لم يقدر يصبر ) ش: أي وإن لم يقدر 
على منعهم فإن كان ضعيف الحال غير مسموع الكلمة يصير ولا يخرج لا قلنام: (وهذا ) ش: أي 
الصبر م: ( إذا لم یکن مقتدی به ) ش: لأنه لأبویه له م: ( فن کان مقتدی ) ش: أي فإن کان مقتدى 
م: (ولم يقدر على منعهم ) ش: بسبب استيلاء المظلمة على المجلس م: ( يخرج ولا يقعد لأن في ذلك 
شين الدين ) ش: أي قبحا للدين م: ( وفتح باب المعصية على المسلمين ) ش: لأن الناس ينعقدون به 
ويجلسون مجالس اللعب والغناء والفسق » فإذا منعوا يحتجون بحضور المقتدى ›ففيه مفسدة 
عظيمة م: ( والمحكي عن أبي حنيفة - رحمه الله - في الکتاب کان قبل آن يصیر مقتدی به ) ش: هذا 
جواب عما يقال : إنكم قلتم : إنه إذا كان مقتدى ولم يقدر على منعهم يخرج . 

وقد ذكر في الكتاب - أي في « الجامع الصغير » - : أن أبا حنيفة - رحمه الله - ابتلي به 
مرة وصبر ولم يخرج ذلك الجواب أن ذلك قبل أن يصير أبو حنيفة - رحمه الله - مقتدى فإنه 
في ذلك الوقت ما كان يقتدى به فلا يصير حجة . 

م: ( ولو كان ذلك ) ش: أي اللعب والغناء م: ( على المائدة لا ينبغي له أن يقعد وإن لم يكن 
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مقتدى لقوله تعالى : ل فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين 4. وهذا كله بعد الحضور › ولو 
علم قبل الحضور لا يحضر ؛ لأنه لم يلزمه حق الدعوة بخلاف ما إذا هجم عليه ؛ لأنه قد لزمه › 
ودلت المسألة على أن الملاهي كلها حرام حتى التغني بضرب القضيب ٤‏ 


مقتدی لقوله تعالى  :‏ فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالين ) ) ش: لأنه إذا كان على المائدة وقعد 
يكون قاعدا مع الظالين › وكذا إذا كان على المائدة قوم يغتابون لا يقعد لأن الغيبة أشد من اللهو . 
قال اة ١‏ الغيبة أشد من الزنا»“ . 

م: ( وهذا كله بعد الحضور ) ش: أي هذا الذي ذكرناه كله إذا كان بعد الحضور والدخول في 
امنزل م: ( ولو علم قبل الحضور لا يحضر ؛ لأنه لم يلزمه حق الدعوة ) ش: لأن إجابتها إنغا تلزم إذا 
كانت على وجه السنة وسواء كان مقتدى أو لا » وبه قالت الثلاثة . 


وعن أبي حفص الكبير : إن كان ما لا يحترم ولا يترك المعصية لأجله فترك الإجابة أولى 
لقوله بي : ١‏ من كثر سواد قوم فمنهم “" . وإن كان محترمًا ويتركون المعصية لأجله يحضر . 
م: ( بخلاف ما إذا هجم عليه ) ش: أي بختة غير عالم بذلك حين دعي إلى الوليمة م:( لأنه 
قد لزمه ) ش: بحضوره فتعذر فيه لعدم علمه م: ( ودلت المسالة على أن الملاهي كلها حرام ) ش: لأن 
محمد - رحمة الله عليه - أطلق اسم اللعب والخناء بقوله : فوجد ثمة اللعب والغناءء» واللعب 
وهو اللهو حرام بالنص لقوله بي : ١‏ لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث : تأديبه فرسه › وفي رواية 


ملاعبته فرسه » ورمیه عن قوسه › وملاعبته مع هله . 


وهذا الذي ذكرناه ليس من هذه الثلاثة فيكون باطلاً . م: ( حتى التغني بضرب القضيب ) ش: 


(1) عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري » قال الهيشثمي في «الملجمع؟ (۸/ )٩١‏ : رواه الطبراني في 
«الأوسط» وفيه عباد بن كثير الثقفي وهو متروك . 

(5) عزاه الزيلعي لأبي يعلى . قال : حدثنا أبو همام ثنا ابن وهب آخبرني بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث : 
أن رجلا دعا عبد الله بن مسعود إلى وليمة . فلما جاء ليدخل سمع لهوا» فلم يدخل » فقال له : لم 
رجعت ؟ قال : إني سمعت رسول الله يه يقول : « من کثر سواد قوم فهو منهم » ومن رضي عمل قوم کان 
شريك من عمل به ». وهذاإسناد صحيح . رواته أثبات . 

() صحیح : قال الهيثمي في «المجمع» )۲٦۹/٥(‏ : 

وعن آبي هريرة قال : قال رسول الله اة : «كل شيء من لهو الدنيا باطل إلا ثلاث انتضالك بقوسك وتادييك فرسك 
وملاعبتك أهلك ؛ فإنهن من الحق . 

رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه سويد بن عبد العزيز قال أحمد : متروك . 

وعن عطاء بن بي رباح قال : رأيت جابر بن عبد الله وجابر بن عبيد الله الأنصاري يرتيان فمر آحدهما 
فجلس فقال له الآخر: سمعت رسول الله يي يقول : ١‏ كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لهو أو سهو = 
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قال تاج الشريعة : عنى به قصب الحارس » أراد أن التحري لا يختص بالمزامير » وإن الضرب 

قلت : آهل الحجاز ومصر يضربون بالقصب كثير وأما أهل الحجاز فإنهم يأخذون قصبتين 
طويلتين طول كل واحدة قدر باع في غلظ أبهام فحين يضربون بعضها ببعض ويغنون به ولا 
يحسن كل واحد منهم أن يفعل ذلك لأنه يحتاج في ذلك إلى معرفة مواقع الضرب بعضهما 

وعند أهل الروم نوع من ذلك ولكن بغير هذه الصفة »وهو أنهم يأخذون أربع قطع 
خشبات بطول قدر شبر في غلظ أصبعين » وهي منحوتة مصقولة فيأخذ المغني منهم من الرجال 
والنساء كل قضيب في يد ويحركها ويضرب بعضها ببعض بأصول » ويسمى بالفارسية « 
جهارباره » » والكل حرام بالنص . 

ثم قال بعض المشائخ - رحمهم الله - : دلت المسألة على أن مجرد الغناء والاستماع إليه 
معصية » لما روى صدر الشهيد في الكراهية في كتاب « الواقعات » عن رسول الله ية أنه قال : 
استماع الملاهي معصية » والجحلوس عليها فسق » والتلذذ بها من الكفر » . وإنغا قال ذلك على وجه 
التشديد . 
ينبت النبات بالماء . 

وروي في ١‏ فردوس الأخبار » عن جابر - رضي الله تعالى عنه - أنه قال : «احذروا 
الغناءء فإنه من قبل إبليس » وهو شرك عند الله » ولا يغنى إلا الشيطان » فلهذا قال مشائخنا : 
استماع القرآن بالألحان معصية › والتالي والسامع آثمان . 

وقال بعضهم : إذا كان يغني بشد نظم القوافي » أو يدفع الوحشة عن نفسه فلا بأس به . 
وبه أخذ شمس الأئمة السرخسى - رحمه الله - : والمكروه إذا كان على سبيل اللهو » بحديث 
عن أنس - رضي الله تعالى عنه -: أنه كان من صخار الصحابة -رضي الله تعالى عنهم - 
وكان يني في مرضه وكان لا يفعل ذلك تلهيًا ولكن يدفع الوسواس عن نفسه . 

إلا أربع خصال : مشي الرجل بين الغرضين و تأديبه فرسه وملاعبته أهله وتعلمه السباحة) . 


رواه الطبراني في «الأوسط » و«الكبير والبزار ورجال الطبراني رجال الصحيح»› خلاعبد الوهاب بن 


بخت وهو لقة . 
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قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : جميع ذلك مكروه عند علمائنا لقوله سبحانه وتعالى : 
ومن الاس من يشتري لهو الحديث ) جاء في التفسير : أن المراد به الغناء . 

وأما حديث أنس - رضي الله تعالى عنه - : أنه كان ينشد الأشعار المباحة وهي التي فيها 
الموعظة والحكمة ولابأس بإنشاد هذه الأشعار » ولو كان في الشعر صفة امرأة إن كانت بعينها 
وهي حية یکره » وإن كانت ميتة لا يكره » وإن كانت غير معينة لا يكره . 

كذا في «الذخيرة٠‏ » وفي «فتاوى قاضي خان» وه جامع الحبوبي » : وعند الأئمة 
الثلاثة - رحمه الله - : قراءة القرآن بالألحان حرام » وفصل الشافعي - رضي الله تعالى عنه - 
في ذلك فقال : إن كان الألحان لا يغير الحروف عن موضعها ونظمها جاز» وإِن كانت تغیر لا 
يجوز › وکذاقال مشائخنا - رحمهم الله - وأنه يباح السماع ولكن ترد شهادة القوال 
والرقاص . 

وفي « التتمة ‏ : ومن السحت ما يأخذ الشاعر على الشعر والضحك للناس أو السخرية 
منهم ويحدث بمغازي رسول الله اة وأصحابه لا سيما بأحاديث العجم مل الرستم 
وأسفنديار » وما تأخذه ا مغنية والنائحة والكاهنة » والواشمة › والواشرة › والمقامر والمتوسط 
لعقد النكاح » والقواد » والمصلح بين المتشاحنين » ولمن الخمر والمسكر » وعسب التيس › 
وثمن جلود الميتات قبل الذبائح » ومهر البغي » وأجر الحجام بشرط . والشافعي - رحمه الله- 
جوز أجر الحجام » ولكن قال الآبي : وإن ينزه وأصحاب جميع المحارف ولا يعلم فيه خلاف . 

وفي « الأجناس » قال في كتاب الكراهية : لما سألت أبا يوسف - رحمه الله - عن الدف 
أنكره في غير العرس»› مشل المرأة في منزلها والصبي . قال : فلا أكرهه وأنا الذي يحسب منه 
اللعب الفاحش والغثاء فإني أكرهه ٠‏ ولو بلى الرجل بامرآته ينبغي أن يولم + والوليمة حسنة ٤‏ 
: ويدعو الجيران والأصدقاء » ويصنع لهم طعامًا ويذبح لهم » ولا بأس أن يكون ليلة العرس دف 
يضرب به يشتهر ذلك ويعلن به النكاح » وينبغي للرجل أن يجيب › وإن لم يفعل فهو آثم › 
وإِن کان صائمًا أجاب ودعى » وإن كان غير صائم أكل › ولا بأس يدعو يومثذ ومن الخد وبعد 
الخد ثم انقطع العرس . 

وفيه أيضصًا نقل عن كتاب الكراهية -إملاء- : كره للرجل أن يدع دعوة جاره وقريبه إذا 
كانت عندهم العيدان والمزامير » وقال بو يوسف - رحمه الله - : أحبه إلى أن لايجيبهم 
وليس لهزلاء حرمة الدعوة . 


۸۹ 


وكذا قول أبي حنيفة - رحمه الله - : ابتليت لأن الابتلاء بالمحرم يكون . 


د ا ي > ي دج م 
قلت : وإن كان ذلك في جانب المنزل وأنت في جانب ؟ قال : أحب إلي أن لا يجيبهم . 
م: ( وكذا قول أبي حنيفة - رحمه الله - ابتليت ) ش: هذا معطوف على قوله : ودلت المسألة 
. وهذاقول أبي حنيفة - رحمه الله - ابتليت على أن الملاهي كلها حرام م: ( لأن الابتلاء با محرم 
یکون ) ش: يعني في المباح لا یقول ابتلیته . والله أعلم . 
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فصل في اللبس 
قال : لا يحل للرجال لبس الحرير ويحل للنساء ؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس 
الحرير والديباج » وقال : « إنغا يلبسه من لا خلاق له في الآخرة» . 


م: ( فصل في اللبس ) 

ش: هذا فصل في بيان أحكام اللبس . 

م: (قال : لا يحل للرجال لبس الحرير ويحل للنساء) ش: قال القدوري -رحمه الله- في 
«(مختصره ): الحرير هو الإبريسم الصنوع يسمى الشوب المتخذ منه حريرا . وفي «جمع 
التفاريق) : الحرير ما كان مضمتًا . 

م: ( لأن النبي ب نهى عن لبس الحرير والديباج » وقال : « إنغا يلبسه من لا خلاق له في 
الآخرة؛) ش: هنا حديثان : فالأول : أخرجه الجحماعة عن حذيفة وعن البراء بن عازب . فحديث 
حذيفة - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله َة يقول : « لا تلبسوا الحرير ولا الديباج »› 
ولا تشربوا في آنبة الذحب ولا الفضة » ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) . 
وقد تقدم قریبا . 

وحديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - : «أمرنا رسول الله ئة بسبع ونهانا عن 
سبع » وفيه : «وعن الديباج والحرير . 

والثاني : آخرجه البخاري ومسلم - رحمهما الله - عن نافع عن عبد الله بن عمر - رضي 
الله تعالى عنهما - آن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - رأى حلة سيراء على باب 
السجد فقال : يا رسول الله بل لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدمواعليك ؟» 
فقال رسول الله ب : ١‏ إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة ٠‏ . 

ثم جاء رسول الله با منها حلل فأعطى منها حلة لعمر - رضي الله تعالى عنه - فقال 
عمر : يارسول الله كسوتنيها وقد قلت ما قلت ؟ فقال رسول الله ب : ١‏ إني لم أكسكها 
لتلہسها» فکساها عمر - رضي الله تعالی عنه - أخا له مشرکا › انتهى . 

وهذاالأخ كان أخالعممر-رضي الله عنه- من أمه» صرح بذلك في الحديث عند 
«النسائي» قال : فکساها عمر - رضي الله عنه - خا له من أمه مشركا قیل : إن اسمه عشمان بن 
حک © فاا خو ريد ين الطاب فإنه ملم قبل عمرت رضي آله تال عنهما = : 


(۱) رواه النسائي )۱۹٦/۸(‏ في الزينة ء باب : ذكر النهي عن لبس السيراء . 


۹۱ 


وإنغا حل للنساء بحديث آخر » وهو ما رواه عدة من الصحابة -رضي الله عنهم- » منهم علي- 
رضي الله عنه - : «آن النبي يي خرج وبإحدى يديه حرير » وبالأاخرى ذهب» وقال : هذان 


ورواه في الجمعة واللباس قوله : « ولا الديباج » أي ولا تلبسوا الديہاج وهو اسم الثوب 
سداه ولحمته إبريسم » وقیل حریر غليظ . 

قوله : « من لا خلاق له » أي من لا نصيب له . 

قوله : « في صحافها » جمع صحفة وهي القصعة . 

قوله « حلة سيراء ) - بكسر السين المهملة وفتح الياء آخر الحروف والراء المخففة وبالمد - 
وهي التي تكون فيها خطوط . فهذه الأحاديث بعمومها تدل على حرمة لبس الحرير للرجال 
والنساء < جميعا ولكن رخص للنساء بأحاديث أخر على ما يأتي . 

وقال بعض الناس :يحل للرجال القباء لأن النبي بيه صلى وعليه قباء من حرير » وفي 
حديث مخرمة : أنه ا خرج ليلة وعليه قباء ديباج مزود بذهب فقال : «يا مخرمة هذا خباته 
لك» فأعطاه إياء ”"“ . وأخرجه الطحاوي في « شرح معاني الآثار) . 

قلنا : هذا منسوخ با ذكرنا. 

م: ( ونما حل للنساء بحدیث آخر ) ش: أي وإغا حل لبس الحرير للنساء م: ( وهو ما رواه عدة 
من الصحابة - رضي الله عنهم - ) ش: آي الحديث الآخر ما رواه جماعة من الصحابة - رضي الله . 
تعالى عنهم - » يدل على أن لبسه حلال للنساء E‏ 
ياي . 

وقال بعضهم : حرام للنساء أيضًا لعموم النهي . وللعامة أحاديث عدة من الصحابة - 
رضي الله تعالى عنهم - . 

م: ( نهم علي - رضي الله عنه -: « أن النبي بي خرج وبإحدى يديه حرير وبالأخرى ذهب 
وقال : هذان محرمان على ذكور أمتي › حلال لإناٹهم » ویروی« حل لإناڻٹهم؟) . 


(۱) آخرجه النسائي (۸/ )۲۰١‏ ولفظه هکذا: « قسم رسول الله ا أقبية ولم يعط مخرمة شيا فقال مخرمة 
يا بني انطلق بنا إلى رسول الله کل » فانطلقت معه» قال : ادخل قادعه لي » فقال : فدعوته قخرج إليه 
وعليه قباء منها » فقال : خبآت هذا لك » فنظر إليه قلبسه مخرمة ٤‏ . 
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ش: الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجة في اللباس » والنسائي في الزينة » وأحمد في 
«مسنده ٩‏ » وابن حبان ق 0 ر ع 
أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - أن النبي ا آخذ تیا چیا فی میت اذ ذا فجغله 
في شماله فقال : « إن هذین حرام على ذکور امي . 

زاد ابن ماجة - رحمه الله - : «حل لإناثهم؟ . 

واعلم أن حديث علي - رضي الله عنه - هذاله وجهان : أحدهما : من جهة الليث › 
فاختلف عليه فيه › فرواه قتيبة عنه عن يزيد بن أبي حبيب › عن أبي أفلح الهمداني»› عن عبد 
الله بن زرير أنه سمع علي بن آبي طالب - رضي الله تعالى عنه - هكذا أخرجه أبو داود 
والنسائي - رحمهماالله - » ورواه ابن المبارك عن الليث عن يزيد بن آبي حبيب عن ابن بي 
الصعبة » عن رجل من همدان يقال له : أبو أفلح عن أبي زرير» هكذا أخرجه النسائي وقال : 
حديث ابن المبارك أولى بالصواب إلا قوله : عن «أفلح » فإن أبا أفلح أولى بالصواب . 

الوجه الشاني من جهة آبي إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب » عن عبد العزيز بن بي 
الصعبة عن أبي أفلح الهمداني » ورواه محمد بن إسحاق عن يزيد بن هارون ومن جهته أخرجه 
النسائي وعبد الرحيم بن سليمان » ومن جهته أخرجه ابن ماجة - رحمه الله - وقال عن آبي 
الأفلح بالتعريف . 

وذكر عبد الحق - رحمه الله - في «أحكامه» : هذا الحديث من جهة النسائي » ونقل عن 
ابن المديني أنه قال فيه : حديث حسن ورجاله معروفون » وقال ابن القطان في كتابه : أبو أفلح 
مجهول » وعد الله بن رزير مجهول الحال . وقال الشيخ في« الإمام» : وعبد الله بن رزير ذكره 
أبن سعد في «الطبقات؛ ووثقه وقال: توفي سنة إحدى وثمانين في خلافة عبد الملك بن مروان . 

ومن الصحابة الذين رووا حل الحرير للنساء : عمر بن الخطاب » وأبو موسى الأشعري 
وعبد الله بن عمرو » وعبد الله بن عباس › وزيد بن أرقم » وواثلة بن الأسقع وعقبة بن عامر 
الجهني - رضي الله عنهم - 

أما حديث عمر بن الخطاب - رضى الله تعالى عنه - فأخرجه البزار فى (مسنده» وقال ٠‏ 
OLS E E‏ : حدثناعمرو بن جریر › عن اا ی غاد 


(۱) رواه بو داود (0۷* )٤‏ والنسائي )٤۷٥۱( ¢ )٤۷٥١۰(‏ وأبن ماجة )۳٠۹١(‏ وصححه العلامة الألباني - 
حفظه الله - . 


۹۴ 


خالد » عن قيس بن آبي حازم » عن عمر بن ا لخطاب - رضي الله تعالی عنه - : آن رسول الله 
ييه حرج عليهم وفي إحدى يديه حرير وفي الأخرى ذهب فقال : « هذان حرام على ذكور أمتي 
حل لإناثهم "“ . وهذا الحديث لا نعلم رواه غير إسماعيل عن قيس عن عمر - رحمه الله - » 
إلا أن عمرو بن جرير لين الحديث وقد احتمل حديثه . وقد روي هذا الكلام عن غير عمر ولا 
يعلم فيما روي عن ذلك حديئًا ثابتا عند أهل النقل . 

وأما حديث أبو موسى الأشعري - رضي الله تعالى عنه - فأخرجه الترمذي والنسائي عن 
عبيد الله بن عمر › عن نافع » عن سعيد بن أبي هند - رحمه الله - عن أبي موسى الأشعري : 
أن رسول الله بل قال : ١‏ حرم لباس الحرير والذهب على ذكور آمتي واحل لإنالهم » . 

قال الترمذي - رحمه الله - : حديث حسن صحيح » ورواه أحمد في «مسنده» » وابن 
آبي شيبة في « مصنفه » » وقال ابن حبان في « صحيحه » : خبر سعيد بن آبي هند عن آٻي 
موسى في هذا الباب معلول لا يصح . 

وقال الدارقطني في كتاب «العلل » : وقد رواه أسامة بن زيد عن سعيد بن أبي هند عن 
آبي مرة مولى عقيل عن أبي موسى - رحمه الله - . ورواه عبيد الله بن عمر الحمري عن نافع 
عن سعيد بن أبي هند عن رجل عن أبى موسى قال : وهذا أشبه بالصواب » لأن سعيد بن أبي 
هند لم يسمع من أبي موسى المقبري عن أبي موسى -رضي الله عنه - » ورهم في موضعين : 
في قوله : سعيد المقبري وإنغا هو سعيد بن أبي هند » ورواه سويد بن عبد العزيز »عن عبيد الله 

وأما حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - أخرجه إسحاق بن راهويه والبزار وأبو 
يعلى الموصلي في «مسانيدهم ٠»‏ وابن أبي شيبة في « مصنفه » » والطبراني - رحمه الله - في 
(معجمه» من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي » عن عبد الرحمن بن رافع عن 
عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - قال : خرج النبي بي وفي إحدى يديه ثوب من حرير 


e . ١ ۹‏ ۹ ۳ 
وفي الأخرى ذهب فقال : « إن هذين محرم على ذكور أمتي حل لإناثهم »" . 


() قال الهيثمي في «المجمع » (/ )٠١١‏ : رواه البزار والطبراني في «الصغير» وة الأوسط » وفيه عمرو بن جرير 
وهو متروك . 

(۲) رواه الترمذي )۱۷۹١(‏ والنسائي )٤١٥٤(‏ وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

(۳) قلت : فيه عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وهو ضعيف » وفيه عبد الرحمن بن رافع التنوخي المصري قاضي 
إفريقية وهر ضعيف أيضاً . 


۹٤4 


وأما حديث عبد الله بن عباس - رضى الله تعالى عنه -: فأخرجه البزار - رحمه الله - 
في نذه ١‏ حدقا إبرايم بن زياد الصأئم » حدقا مخمد بن عبد الله الأنصاري» حدنا 
إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار »> عن طاوس » عن ابن عباس - رضي الله عنه > بنحوه 
سواء . ورواه الطبرائي = رحمه الله - في« مخجمه ٤‏ عن إسماعيل بن فس به" . 

وأما حديث زيد بن أرقم - رضي الله عنه - فآخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه»» ثنا 
سعيد بن سليمان » حدثنا عباد » حدثنا سعيد بن أبي عروبة »أخبرنا ابن أرقم : أخبرتني 
أنيسة بنت زيد عن أبيها قال : قال رسول الله ب : « الذهب والحرير حل لإناث أمتي › حرام 


rT 


وآما حديث واثلة بن الأسقع فأخرجه الطبراني - رحمه الله - في « معجمه) » حدثنا 
إسماعيل بن قيراط » حدثنا سليمان بن عبد الرحمن »> حدثنا محمد بن عبد الرحمن › 
حدثتني أسماء بنت واثلة » عن أبيها : بنحو حديث زيد بن أرقم e‏ 

وأما حديث عقبة بن عامر الجهني - رضي الله تعالى عنه - فأخرجه أبو سعيد بن يونس 
في «تاريخ مصر » حدثنا أحمد بن حماد زغبة حدثنا سعيد بن أبي مرم » آخبرنا يحمى بن 
أيوب » حدثني الحسن بن ثوبان وعمرو بن الحارث » عن هشام بن أبي رقية » سمعت مسلمة 
بن مخلد - رحمه الله - سمعت عقبة بن عامر الجهني - رضي الله عنه - يقول : سمعت 
رسول الله بي يقول بلفظ حديث زيد بن أرقم . انتھی . 

ولاروى الترمذي - رحمه الله - من حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله تعالى 
عنه- وقال : في الباب عن عمر وعلي - رضي الله عنه - وعقبة بن عامر » وأم هاني » وأنس › 
وحذيفة » وعبد الله بن عمر › وعمران بن الحصين » وعبد الله بن الزبير › وجاپر » وابن 
ريحانة » وابن عمر » والبراء - رضي الله عنهم - انتهى . 

فالجميع يكون سبعة عشر صحابيًا وقد ذكرنا أحاديث ثمانية وهم : علي بن بي طالب › 


() قال الهيشمي في «المجمع؟ :)٠٤١/١(‏ رواه البزار والطبراني في «الكبير؟ و«الأوسط » بإسنادين في 
أحدهما: إسماعيل بن مسلم ا لمكي وهو ضعيف وقد قيل فيه : صدوق يهم » وفي الآخر : إسلام الطويل 
وهو متروك وبقية رجالهما قات . 

(۲) قال الهيئمي في «المجمع» )١٤١/١(‏ » رواه الطبراني وفيه ثابت بن زيد بن ثابت بن أرقم وهو ضعيف 

(۳) لم أجد من ترجم لأسماء بنت واثلة . 

. قلت : يحيى بن يوب المصري قيه كلام‎ )٤( 


4° 


وعمر بن الخطاب » وأبي موسى الأشعري - رضي الله تعالى عنهم - وعبدالله بن عمر › 
وعبد الله بن عباس » وزيد بن أرقم » وواثلة بن الأسقع » وعقبة بن عامر - رضي الله تعالى 
عنهم - . وبقي منهم تسعة أنفس وهم : أنس بن مالك » وحذيفة بن اليمان » وعمران بن 
ا لحصين » وعبد الله بن الزبير » وجابر بن عبد الله » وأبو ريحانة » وعبد الله بن عمر » والبراء 
ابن عازب » وأم هانئ - رضي الله تعالى عنهم - . 

وبعض الناس كره للنساء أيضًا لما حدث الطحاوي - رحمه الله - عن أبي بكرة» عن أبي 
داود عن شعبة - رحمه الله - قال : أخبرني آبو ديسان قال : سمعت ابن الزبير - رضي الله 
تعالى عنهما - يخطب يقول : يا أيها الناس لا تلبسوا نساءكم الحرير » فإني سمعت عمر بن 
الخطاب - رضي الله تعالى عنه -يقول : سمعت رسول الله ييه يقول : « من لبس الحرير في 
الدنيا لم يلبسه في الآخرة » » قال ابن الزبير - رضي الله تعالى عنه - من لا يلبسه في الآخرة لا 
يدخل الجنة » ومراده: أن الجواب منه الرجال دون النساء » وليس المراد منه العموم بدليل قوله 
ي : « حل لإناڻهم » . 

فإن قلت : المحرم مع النسخ إذا اجتمعا يجعل المحرم متأخرًا كيلا يلزم النسخ مرتين » وهنا 
لو تأخر قوله « هذان حرامان » الحديث يلزمه النسخ مرتين في حق الإناث» فجعل قوله « حل 
لإناڻهم » مقدمًا . 

قلت : في قوله « إنما يلبسه » یحتمل أن یکون بيات لقوله : « حرامان على ذكور آمتي» لأن هذا 
وعید لا بیان حکم فیحمل عایه تعلیلاً للنسخ . 

ولأن قوله : « هذان » الحديث نص لبيان التفرقة في حق ا لحل والحرمة للذكور والإناث . 

وقوله : « إنما يلبسه من لا خلاق له في الآخرة » لبيان الوعيد في حق من لبس الحرير » فكانا 
كالظاهر » والنصح راجح على المظاهر » أو نقول: الدليل على أن يقتضي الحل لاإناث متأخر › 
وهو استعمال الإناث من لدن رسول الله بيه إلى يومنا هذا من غير نكير وهذا آية قاطعة على 
تأخره وتكرار النسخ إذا كان بدليل غير متنع . 

فإن قلت : وقع التعارض بين قوله ي : « هذان حرامان » الحديث وبين نهيه عن لبس 
الحرير والديباج فلم تركتم العام با لخاص . 

قلت : لما تعارضا وجعل التاريخ جعل كأنهما وردا معا . وإذا جعلا تعارضان يجعله 
ا لخاص بياناً للعام ولا يثبت العام في قدر ما يتناوله العام كما في قوله سبحانه وتعالى : # واحل 
الله البيع وحرم الربا ) . 

۹٦ 


أنه «عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة » أو أربعة ٠‏ 


فإن قلت : قوله بل : « هذان حرامان » إشارة إلى حرمتين » فمن أين العموم؟ . 

قلت : المراد الجنس ولئن كان شخصاً فغيره ملحق به بالدلالة . 

م: ( قال : إلا أن القليل عفو ) ش: هذا استثناء من قوله : « لا يحل للرجال لبس الحرير ٠‏ م: 
(وهو مقدار ثلاثة أصابع أو أربعة ) ش: أي مقدار العفو ثلاثة أصابع أو أربعة أصابع » وفي 
الغنية عمامة طرفها قدر أربع أصابع أبريسم من أصابع عمر - رضي اله تعالى عنه - فاللبس 
لسريد مرخحص وقال تاج الشريعة أخو حسام الدين الشهيد - : المعتبر قدر أربع أصابع على 
ههنا كما هي لا أصابع السلف وقال الكرماني : أربع أصابع منشورة . 

وقال الكرابيسي : هذا أولى . وقال الحلواني وأبو حامد - رحمهما الله -: لايجمع . 

وقال تاج الشريعة : مضمومة لا منشورة » وقال الإسبيجابي : في الغابرة كذلك › وقال 
محمد : لا ينع في القلنسوة لأن آبا حنيفة - رحمه الله - رخص في العلم في عرض الثوب › 
وقال صاحب «المجتبى » : وهذايدل على أن القليل في طوله يكره » وقال محمد في « السير 
الكبير “: العلم عفو أي مقدار كان . 

م: ( كالأعلام وا مكفوف بالحرير ) ش: والأعلام جمع علم الثوب » ويقال: ثوب مكفوف 
كف جيبه وأطراف كمه توشى من الديباج » م: ( لما روي « أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس 
الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة) ش: هذا الحديث أخرجه مسلم عن قتادة عن الشعبي › 
عن سويد بن غفلة أن عمر بن ا لخطاب - رضي الله تعالى عنه - خطب بالجابية فقال : نهى ٠‏ 
رسول الله ية عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع . 

وقال الدارقطني - رحمه الله - : لم يرفعه عن الشعبي غير قتادة » وهو مدلس» فأصله 
بلغه عنه . وقد رواه بيان » وداوود بن أبي هند » وابن بي السفر» عن الشعبي عن سويد بن 
غفلة » عن عمر - رضي الله عنه - قوله : ورواه النسائي موقوقًا . 


(۱) قلت : لم يصرح قتادة بالسماع من الشعبي فكيف آخرجه مسلم . وقال الدارقطني : لم يرفعه عن الشعيي 
إلا قتادة وهو مدلس ورواه شعبة عن أبي العز عن الشعبي من قول عمر موقوفاً عليه . ورواه بیان وداود بن 
أبي هند عن الشعبي عن عمر موقوفاً عليه . وكذا قال شعبة عن الحكم عن خيشمة عن سويد . وقاله ابن عبد 
الأعلى عن سويد وأبو حصين عن إبراهيم عن سويد . اه . 

قلت : ولو كان الحديث عن قتادة عن الشعبي مسنداً لرواه شعبة فإنه تعهد بتبين ورواية ما لم يدلسه قتادة لو رواه 
بالعنعنة والله أعلم . 


4۹¥ 


أراد الأعلام » وعنه عليه الصلاة والسلم : «أنه كان يلبس جبة مكفوفة بالحرير » . قال : ولا بس 
بتوسده والنوم عليه عند أبي حنيفة - رحمه الله- . 


الأعلام . والدليل عليه ما أحرجه المجماعة إلاالترمذي - رحمه الله - قال : عن ابن عثمان 
النهدي قال : أتانا كتاب عمر - رضي الله تعالى عنه - ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان: أن 
رسول الله َة نهى عن الحرير إلا هكذا وأشار بأصبعيه التي تليان الإبهام . قال أبو عثمان 
فيما علمنا يعني : الأعلام ‏ وزاد أبو داوود وابن ماجة فيه إلا هكذا وهكذا أصبعين أو ثلاثة أو 
أرتحة:؛ 

م: ( وعنه عليه الصلاة والسلام: « أنه كان يلبس جبة مكفوفة با لحرير» ) ش: هذا الحديث أخرجه 
مسلم عن عبد الله بن عمر عن مولى بنت أبي بكر قال : قالت : رأیت ابن عمر - رضي الله 
تعالى عنهما - في السوق وقد اشتری وبا شاميًا فرأى فيه خيطًا أحمر فرده فأتيت أسماء 
فذكرت ذلك لهافقالت : يا جارية ناوليني جبة رسول الله بي فأخرجت لي جبة طيالسة 
كسروانية بها لبنة ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج فقالت : كانت هذه عند عائشة - رضي الله 
تعالى عنها - حتى قبضت » فلما قبضت أخذتها » وكان النبي ب يلبسهافنحن نغسلها 


ورواه بو داود - رحمه الله - ولفظه فأخحرجت لى جبة مكفوفة الحيب والكمين والفرجين 
بالديباج . 


ورواه البخاري في كتابه « الأدب المفرد » ولفظه : أخحرجت لي أسماء -رضي الله تعالى 
عنها - جبة طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج وأن فرجها مكفوفان به» فقالت هذه جبة رسول 
الله بي كان يلبسها للوفد وللجمعة . 

قوله : « جبة طيالسة » والدليل عليه الرواية الأخرى . 

وقوله : « كسروانية ‏ نسبة إلى كسرى وزيدت فيه النون على غير القياس . 

قوله لها «لبسه» -بضم اللام- ومن «الصحيح» : اللبسة حرمان القميص وفي «العباب» : 
جريان القميص بالضم والتشديد » وهو فارسي معرب » وهو بالفارسية كسريون . 

م: ( قال : ولا باس بتوسده والنوم عليه عند أبي حنيفة - رحمه الله - ) ش: أي قال القدوري : 
ولا بأس بتوسد الحرير » وهو أن يتخذه وسادة » أي مخدة » يقال: توسدت الشيء إذا جعلته 
تحت رأسك » والنوم عليه » إذا جعله فراش ينام عليه أو يقعد. 


۹۸ 


وقالا : يكره وفي «الجامع الصغير » : ذكر قول محمد وحده» ولم يذكر قول آبي يوسف . 
ونما ذکره القدوري وغيره من المشايخ . وكذا الااختلاف في ستر الحرير وتعليقه على الأبواب 
لهما: العمومات › ولأنه من زي الأكاسرة والحبابرة والتشبه بهم حرام . 


م: ( وقالا : یکره ) ش: أي وقال آبو يوسف ومحمد - رحمهما الله - :يكره ذلك ويستوي 
فيه الرجل والمرأة بخلاف اللبس ذكره فى «الخلاصة » . 

وقالت الثلاثة - رحمهم الله - وأكثر أهل العلم : حرام للرجال دون النساء . 

م: ( وفي « الجامع الصغير » ذكر قول محمد وحده ولم يذكر قول أبي یوسف ) ش: وصورته في 
١‏ الجامع الصغير » محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة : أنه لا يكره ذلك كله » ولم يذكر فيه قول 
آبي یوسف کما تری وهو من الخواص . 

م: (وإنما ذكره القدوري وغيره من المشايخ ) ش: ذكره الكرخي في ١‏ مختصره » قول أبي 
يوسف مع محمد -رحمهما الله- وتبعه القدوري على ذلك » وكذا ذكره أبو عاصم القاضي - 
رحمه الله- . وذكر الفقيه أبو الليث قول أبي يوسف مع أبي حنيفة -رحمهما الله - في «شرح 
الجامع الصغير » . م: ( وكذا الاختلاف في ستر الحرير وتعليقه على الأبواب ) ش: يعني لا بأس به 

م: ( العمومات ) ش: أي عمومات الأحاديث التي مر ذكرها في تحر الحرير لأنها تشمل 
اللبس والتوسد والافتراش جميعًا م ( ولأنه من زي الأكاسرة والجبابرة والتشبه بهم حرام ) ش: آي 
ولأن كل واحد من التوسد والنوم عليه من زينة الأكاسرة » وهو جمع كسرى بفتح الكاف 
وكسرها » وهو اسم كل من ملك فارس من العجم والحبابرة جمع جبار وهو المنكسر . والتشبه 
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بهم حرام لقوله ب  :‏ من تشبه بقوم فهو منهم ٩‏ . 


(۱) حسن : رواه آبو داود في اللباس (۲/ ۲۰۴۳) عن عبد الرحمن بن ثابت بن ٹوبان عن حسان بن عطية عن آبي 
منيب الجرشي عن ابن عمر » وعبد الرحمن بن ثابت ضعيف وخلط بآخرة . وعزاه الزيلعي للبزار من 
حديث حذيفة قال : عن علي بن غراب ٹنا هشام بن حسان » عن محمد بن سيرين عن آبي عبيدة بن 
حذيفة» مرفوعاًنحوه سواء وقال : وقد رواه غیر على بن غراب فوقفه . وهو صدوق يدلس كما قال الحافظ 
في التقريب . ٠‏ 

وعزاه للبزار أيضاً عن صدقة بن عبد الله عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن آبي سلمة عن أبي هريرة › 
مرفوعاً بنحوه » وقال : لم يتابع صدقة على روايته هذه » وغيره يرويه عن الأوزاعي . . مرسلاً . 

وعزاه لأبي نعيم في «تاريخه » قال : حدثنا ا لحجاج بن يوسف بن قتيبة ثنا بشر بن الحسين ثنا الزبير بن عدي 
عن آنس » مرفوعاً وفيه بشر بن الحسين وهو ضعيف . 


۹۹ 


وقال عمر - رضي الله عنه - : إياكم وزي الأعاجم › وله ما روي أنه عليه الصلاة والسلام : 
«جلس على مرفقة حرير » . وقد كان على بساط عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - مرفقة 
حریر ؟ 


م: ( وقال عمر - رضي الله عنه - : إياكم وزي الأعاجم ) . 

هذا الأثر رواه ابن حبان فى ( صحيحه ١‏ من حديث شعبة عن قتادة قال : سمعت أبا 
عثمان-رضي الله عنه - يقول : أخبرنا كتاب عمر - رضي الله تعالى عنه- ونحن بأذرييجان 
مع عتبة بن فرقد : « أما بعد فتدثروا وارتدوافتعلوا وارموا بالخفاف واقطعوا السراويلات 
وعليكم بلبس أبيكم وإياكم والتعمم وزي العجم وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب وتعددوا 
وأحسوا شنوا وأحلو لغوا وارموا الأعراض وامشوا ما بينهما وانزوا الخيل على الخيل وإن النبي 
َة نهانا عن الحرير إلا هكذا» وضم أصبعه السبابة والوسطى . 

وأخرجه البيهقي - رحمه الله - في « شعب الإييان » عن الحاكم بسنده عن الحارث بن آبي 
أسامة حدثنا أبو النصري » حدثنا شعبة بن سواد » وأخرجه مسلم في «صحيحه » بلفظ : 
«وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير » انتهى . 

ولو استدل المصنف - رحمه الله - منها بحديث حذيفة لكان أولى » وهو ماأخرجه 
البخاري عن ابن أبي ليلى عن أبي حذيفة قال : « نهانا النبي بي أن نشرب في آنية الذهب 
والفضة وأن نأكل » وعن لبس الحرير والديباج وأن يجلس عليه » » وهو من آداب البخاري - 
رحمه الله - » ولم أجد الحميدي ذكره » وذكره عبد الحق «في الجمع بين الصحيحين ». وهذا 
صريح في تحر الجلوس عليه › فإذا كان الجلوس عليه حرام فالتو سد مثله . 

قوله « معددا» : أي تشهد بعد الفسق والخصومة . 

قوله « أحسوا شنوا» : أحسوا من الشىء إذا أسدن حسوسه » وهو صيغة المبالغة . 

وقوله « وأحلوا لغوا» : من أحلولة الرسم إذا استوى بالأرض . 

م: ( وله ) ش: أي ولأبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - م:( ما روي أنه عليه الصلاة 
والسلام: ١‏ جلس على مرفقة حرير) ش: هذالم يشبت عن النبي به أصلاًولا ذكره أحدمن 
أرباب النقل لا بسند صحيح ولا بسند ضعيف . 

و الرافقة »بكر اليم ونتادة الانكا: 
حديث حذيفة الذي ذكرناه حديث صحيح يروي هذا . 
م: ( وقد كان على بساط عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - مرفقة حرير ) ش: هذا أخرجه 


(« 


ولان القليل من اللببوس مباح كالأعلام » فكذا القليل من اللبس والاستعمال › والجامع کونه 
نموذجا على ما عرف . قال : ولا باس بلبس الحرير والديباج في الحرب عندهما› 


بین وکیف » حدثنا سعد عن راشد مولی بني عامر قال : ریت على فراش ابن عباس مرفقة من 
حریر . 

أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء » حدثنا نسر بن أبي المقدام عن موزث بني زاودعة قال : 
دخل على عبد الله بن عباس وهو متكي على مرفقة حرير وسعيد بن جبير -رضي الله تعالى 
عنه- عند رجليه وهو يقول له : انظر كيف يحدث عني فإنك حفظت عني كتير . 

م: ( ولأن القليل من الملبوس مباح كالأعلام » فكذا القليل من اللبس والاستعمال ) ش: وهو 
التوسيد والافتراش » لأنه ليس باستعمال كامل م: ( والجامع كونه نموذْجًا على ما عرف ) ش: أي 
الان ي اال بن الاين فاد من الرس كر جا د اا ال ا 
ال رار ي اکرو غ ا یل و را ا اون ع تح النون 
معرب وده » وكذا الأغوذج به بفتح الهمزة وفي العباب النموذج مال الشيء الذي يعلم عليه 


وبغير الهمزة وهو الصواب . 
فإن قيل : الجلوس على كرسي الفضة لا يحل ولا يحل افتراشه أيضًا في الأصح وقد حل 


قلا : ما أطلقنا القليل إلا ليكون أنغوذجا » فإذا انقلب مقصودا يكون حرامًا كالخمر » وهذا 
لأن الحرير لباس أهل الجنة قال الله تعالى : « ولباسهم فيها حرير 4 » فوجب إطلاق القليل 
منه» وهو العلم » والقليل من لبسه وهو الافتراش » ليكون أنغوذجا إلى ذلك الكثير الكامل . 

فأما الفضة فلا يكون لباسًا في الدار الآخرة » وإنغا يكون منها الكراسي ونحوها. فلو 
- أطلقها لصار ينها مطلقًا » وعين الشيء لا يصلح أنغوذجا . 

وفي « الحقائق » : وأكثر مشائخنا - رحمهم الله - أخذوا بقولهما لأن مأله للتخير » ونقل 
فخرالإسلام عن ١‏ نوادر هشام عن محمد - رحمه الله - آنه قال : أكره ما يكره الديباج 
والإبريسم . 

وفي « الفتاوى الصغرى » : ولا باس سكة الحرير عند أبي حنيفة . 

م: ( قال : ولا باس بلبس الحرير والديباج ف في الحرب عندهما ) ش: أي قال القدوري : وقدمر 
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لما روى الشعبي - رحمه الله-: أنه عليه الصلاة والسلام « رخص في لبس الحرير » والديباج في 

الحرب ». ولأن فيه ضرورة » فإن الخالص منه أدفع لمعرة السلاح وأهيب في عين العدو 

لبريقه . قال : ويكره عند أبي حنيفة - رحمئه الله - ؛ لأنه لا فصل فيما رويناه . والضرورة 
اندفعت بالمخلوط وهو الذي لحمته حرير » وسداه غير ذلك . 


تفسير الحرير والديباج قوله عندهما أي عند أبي يوسف ومحمد م: ( لما روى الشعبي - رحمه 
الله-: أنه عليه الصلاة والسلام رخص في لبس الحرير والديباج في الحرب ») ش: هذالم يثبت عن 
الشعبي واسمه عامر بن شراحبيل » وهو من التابعين الكبار » ونسبه إلى شعب جبل باليمن ذو 
شعبي وکان مولده بست سنين مضت من خلافة عثمان ومات سنة خمس ومائة وهو ابن سبع 
وسبعين سنة . لكن روى ابن عدي في « الكامل ٠‏ من حديث بقية عن عيسى بن إبراهيم بن 
طهمان الهاشمي » عن موسی بن حبيب » عن الحكم بن عمير » وکان من أصحاب النبي بل 
قال : «رخحص رسول الله لا في لباس الحرير عند القتال ٤‏ . 

وأعله عبد الح في ١‏ أحكامه » بعيسى هذا وقال : إنه ضعيف عندهم . بل متروك . 

وقال ابن القطان في كتابه : وبقية لا يحتج به وعيسى ضعيف وموسى بن بي حبيب 
ضعيف أيضًا » وروى ابن سعد في « الطبقات » في ترجمة عبد الرحمن بن عوف » أخبرنا 
القاسم بن مالك المزني عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال : «كان المسلمون يلبسون الحرير 
في الحرب) . 

م: ( ولأن فيه ضرورة ) ش: أي في لبس الحرير في الحرب م: ( فإن الخالص منه أدفع لمعرة 
السلاح ) ش: أي شدته وقيل المعرة المار الأدي مفعله من العرر وهو الحرب أو من عره إذا ألطخه 
بالمعرة وهو السرقين وهو بضم العين المهملة وتشديد الواو . 

وفي« العباب» المعرة والعراالبعر والسرحين وسلخ الطير . م: ( وأهيب في عين العدو 
لبریقه) ش: ولمعانه » وبقولهما قال ابن الماجشون المالكي . ورخص ابن القاسم المالكي الأعلام 
منه في أرض العدو . 

م: ( قال: ويكره عند أبي حنيفة - رحمه الله - ؛ لأنه لا فصل فيما رويناه ) ش: أراد به قوله : 
هذان حرامان على ذكور أمتي يعني أنه عام ولم يفصل بين الحرب وغيره . 


م: ( والضرورة اندفعت بالمخلوط وهو الذي لحمته حرير وسداه غير ذلك ) ش: فلا حاجة إلى 


حبيب عن الحم بن عمير : . . . مرفوعاً » وعیسی وموسی بن أبي حبیب ضعیفان . 


1۰۲ 


والمحظور لا يستباح إلا بالضرورة . وما رواه محمول على المخلوط . قال : ولا باس بلبس ما 
سداه حرير ولحمته غير حرير كالقطن والخز في الحرب وغيره ؛ لأن الصحابة - رضي الله 
عنهم- کانوا یلبسون الخز » والخز مسدی باخریر . 


اللصير إلى الحرير الخالص والمخلوط » وإن كان حريرا في الحكم فيه شبه العزل فكان دون 
الحرير الخالص والضرورة اندفعت بالأدنى فلا يصار إلى الأعلى . 

والبريق يكون بظاهره واللحمة يكون على الظاهر وبه تندفع معرة السلاح م: (والمحظور لا 
يستباح إلا بالضرورة ) ش: أي الحرام لا يماح إلا عند الضرورة ولا ضرورة هنا لأنها تندفع 
بالمخلوط كما ذكرنا . 

م: ( وما رواه محمول على المخلوط ) ش: هذا جواب عما روياه من حديث الشعبي -رحمه 
الله - . وإنغا حمل على المخلوط توفيقًا بين الدليلين هذا الذي ما فيه الشراح ولكن الجواب عنه 
أنه غير صحيح ولا ثابت أصلاً نعم يجاب با ذكروا من حديث الحكم بن عمير وأثر الحسن عن 
تقدير صحتهما » وبقول أبي حنيفة - رحمه الله - قال أكثر أهل العلم . 

م: ( قال : ولا باس بلبس ما سداه حریر ولحمته غیر حریر کالقطن والخز في الحرب وغیره) ش: 
أي قال في « الجامع الصغير » : والخز - بفتح الخاء وتشديد الزاي المعجمتين - وهو صوف حيوان 
من الماء . 

وقال تاج الشريعة : الخز ثوب سداه حرير ولحمته شعر حيوان يكون في الماء . 

وقيل : الخز مسديًا بالحرير كما قاله الملصنف - رحمه الله -. . 

وهذاالحكم لا خلاف فيه لأحد من الأئمة م: ( لأن الصحابة - رضي الله عنهم- كانوا يلبسون 
ا لخز » والخز مسدى بالحرير ) ش: فيه آثار منها ما رواه البخاري في كتابه «الأدب المغرد » في القراءة 
خلف الإمام : حدثنا مسدد » حدثنا أبو عوانة عن قتادة » عن زرارة قال : رأيت عمران ابن 
الحصين يلبس الخز » ومنها ما رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه » . حدثنا إسماعيل - رحمه الله - 
ابن علية عن يحيى بن أبى إسحاق -رضى الله عنه - قال : رأيت على أنس بن مالك مطرف 
خز. ورواه عبد الرزاق » أخبرنامعمر عن عبد الكرم الجزري » قال : رأيت على أنس ابن 

ومن طريق عبد الرزاق رواه البيهقي في « شعب الإيان » » ومنها ما رواه ابن أبي شيبة 
أيضًا : حدثنا أبو الأحوص عن أبى إسحاق عن العيزار بن حريث - رحمه الله - قال. : رأيت 
حسين بن علي - رضي الله عنهما - وعليه كساء خز . 


¥ 


ورواه البزار في ( معجمه ٠‏ حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي » حدثنا يحيى بن عبد 
الحميد الحمامي » حدثنا المطلب بن زياد -عن السدي- قال : رأيت الحسين بن علي - رضي الله 
تعالى عنهما - وعليه عمامة خز وقد أخرج شعره من تحت العمامة . 

ومنها : ما أخرجه الحاكم في « مستد رکه » عن سفيان عن عمرو بن دنار سمع صفوان بن 
عبد الله بن صفوان - رحمه الله - يقول : استأذن سعد على ابن عامر وتحته مرافق من حرير 
فأمر بها فرفعت » فدخل سعد وعليه مطرف خزفقال له ابن عامر : استأذنت علي وتحتي مرافق 
من حرير فأمرت بها فرفعت فقال له : نعم الرجل أنت يا ابن عامر . وقال : حديث صحيح 
على شرط الشيخين - رضي الله عنهما - ولم يخرجاه. 

ومنها : ما أخرجه عبد الرزاق - رحمه الله -عن عبد الله بن عمر الحمري » أخبرني 
ھا ن کسان قال رات فن اعات رسو الله ا يلہسون الخز : سعد بن أبي 
وقاص » وابن عمر » وجابر بن عبد الله » » وأبا سعيد » وأبا هريرة » وأنس بن مالك - رضي 
الل حال م 2 

ومنها : ما أخرجه البيهقي - رحمه الله - في «الشعب »عن عبد السلام بن حرب » عن 
مالك بن دينار » عن عكرمة » عن ابن عباس : أنه كان يلبس الخز » وقال : إنغا يكره الملصمت 
من الحرير . 

ومنها : ما أخرجه ابن أبي شيبة : حدثنا أبو داود الطيالسي عن عمران القطان» أخبرني 
عمار قال : ريت على أبى قتادة مطرف خز » ورأيت على أبى هريرة مطرف خز » ورأيت على 
ابن عباس = رض الاما ا کسی ۰ 

ومنها : ما أخرجه ابن أبي شيبة آيضًا : حدثناعلي بن مسهر - رحمه الله - عن 
الشيباني» ورأيت على عبيد بن أبي أوفى مطرف خز » ورواه ابن سعد في «الطبقات» : أخبرنا 
عبد الحميد ابن عبد الرحمن الحمامي عن أبي سعد البقال قال : رأيت عبد الله بن أبي أوفى 
وعلیه برنس خز . 

ومنها : ما أخرجه ابن أبي شيبة أيضًاً » حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن - رحمه 
الله - عن أبيه قال : كان لأبي بکرة مطرف خز سداه حریر فکان يلبسه » ورواه ابن سعد في 
«الطبقات » » أخبرنا يزيد بن هارون » أخبرنا عيينة بن عبد الرحمن - رحمه الله - عن أبيه . 


ومنها : ما آخر جه الطہرانی فی ١‏ معحجمه ٤‏ > حدٹنا زکریا بن یحی الساجی » حدثنا زيد 
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زيد بن ثابت وابن عباس - رضي الله عنهما - وآبا هريرة » وأبا قتادة - رضي الله تعالى 
عنهم- يلبسون مطارف الخز » ذكره في ترجمة أبي قتادة واسمه الحارث بن ربعي . 

ومنها : ما أخرجه البيهقى فى « الشعب » عن عبد الله بن محمد بن أسماء قال : حدثني 
بن ا عو تان ان ن عبر رغ الها اورا ا ارف از د 
خمسمائة درهم . 

ومنها : ما أخرجه إسحاق بن راهويه في « مسنده » أخبرنا الفضل بن موسى» حدثنا 
الجعيد بن عبد الرحمن » قال : رأيت السائب بن يزيد وهو ابن أربع وسبعين سنة وكان جلدا 
معتدلاً » وكان عليه كساء خحز وجبة خز وقطيفة خز ملتحقًا بها . 

ومنها : ما أخرجه إسحاق أيضًا » أخبرنا العقل بن دكين الملائي » حدثنا قطر بن خليفة 
مولی عمرو بن حریث قال : رأیت على عمرو بن حريث - رحمه الله - مطرف خز . 

ومنها : ما أخرجه النسائي في كتاب ‏ الكنى » » أخبرنا أحمد بن علي بن سعيد» حدثنا 
یحیی بن معین» حدثنا محمد بن يزيد » أخبرنا أبو بلج جارية - رحمه الله - قال : رأيت آنا 
رجلا من أصحاب رسول الله بي وعليه مطرف خز . 

ومنها : ما أخرجه ابن سعد في « الطبقات » » أخبرنا عفان بن مسلم » حدثنا حماد بن 
سلمة أخبرنا ثابت البناني : أن عائذ بن عمرو كان يلس الخز . 

ومنها : ما أحرجه الطبراني في كتاب « مسند الشاميين » » حدثنا يحيى بن عبد الباقي › 
حدثنا إدريس بن أبي الرباب - رحمه الله - » حدثنا رديح بن عطية » حدثنا إبراهيم بن آبي 
عبلة قال : رأيت أبا أبي بن أم حرام » وأخبرني أنه صلى إلى القبلتين مع رسول الله ي وعليه 
کساء خز» وابن آم حرام اسمه : عبد الله وهو ابن امرأة عبادة بن الصامت - رضي الله تعالى 
عله = . 

أخبرنا الواقدي ومنها : حبر رواه فيه أيضًا » حدثنا موسى بن عيسى بن المنذر -رحمه 
الله- حدثنا أبي » حدثنا بقية عن إبراهيم بن أبي عبلة قال : أدركت رجلاً من أصحاب النبي 
اة يقال له : الأقطس ؛ فرأيت عليه ثوب خز . 

ومنها : ما أخرجه ابن سعد في « الطبقات » في ترجمة عثمان بن عفان - رضي الله تعالى 
عنه - . أخبرنا الواقدي » حدثنا ابن أبي سبرة عن مروان بن أبي سعيد بن المعلى حدثني الأعرج 
عن محمد بن ربيعة بن الحارث - رحمه الله - قال : رأيت على عثمان بن عفان - رضي الله 
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تعالی عنه - مطرف خز ثمنه مائتي درهم . 
ومنها : ما آخرجه آبو داود وفي « سننه ٤‏ من حديث عبد الله بن سعد الدشتكي عن أيه 
قال : ريت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء وقال : كسانيها رسول الله 
۳ 
ا 


وذكره عبد الحق - رحمه الله - في « آحكامه » من جهة أبیى داود وسكت عنه . وتعقبه 
ابن القطان فقال : وعبد الله بن سعد وأبوه والرجل الذي ادعى الصحبة كلهم لايعرفون» أما 

وأما ابنه عبد الله : فقد روى عنه جماعة وله ابن يقال له عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد 
الدشتكي مروزي » صدوق » وله ابن اسمه أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد - 
الله - وهو شيخ لأبي داود » يروى عنه هذا الحديث . الأحاديث المرفوعة : أخرجه أبو داود في 
«(سننه ٠‏ عن خحصيف » عن عكرمة » عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما - قال : « إنما نهى 
رسول الله يي عن الثوب المصمت من الحرير» فأما العلم من الحرير وسدا الوب فلا بأس 
به ٠‏ > وتخصي ايان عبد الزخمن -رحمه الله - ضعفه غير واحد . 

فإن قلت : أخرج أبو داود أيضًا في ١‏ سننه ٠‏ عن عطية بن قيس › > عن عبدالرحمن بن غنم 
حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري - رضي الله عنه - عن النبي بي أنه قال : « ليكونن من 
امتي آقوام یستحلون الفز والحریر "٤‏ » وذکر کلام » قال :  :‏ ييسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى 
يوم القيامة ‏ . 

وذكره البخاري في «صحيحه» تعليقا فقال: في «كتاب الأشربة) : وقال هشام بن عمار- 
رحمه الله - : حدثنا صدقة بن خالد عن عبد الرحمن بن يزيد بن قيس عن عبد الرحمن بن غنم 


به . 


قيل : ورواه البرقاني والإسماعيلي في «صحيحيهما اللخرجين على الصحيح !بهذا الإسناد . 


(۱) ضعیف : رواه آبو داود في اللباس )٤١۰۳۹(‏ قال أبن القطان : وعبد الله بن سعد وأبوه والرجل الذي ادعي 
الصحبة كلهم لا يعرفون > قلت : بل عبد الله صدوق كماقال الحافظ . وسعد آبوه هو ابن عشمان الرازي 
وهو سعد بن الأزرق وهو مقبول.. 

() ضعيف : رواه بو داود في اللباس )٤٠٥١(‏ دون قوله «٠:‏ فأما العلم ٠‏ » وفيه خصيف بن عبد الرحمن 
الجزري وهو ضعيف جدا . ۰ 

(۳) رواه أو داود في اللباس » باب: ما جاء في الخز )٤۰۳۹(‏ . 

۱۰۹ 


ولأن الثوب إنما يصير ثوب بالنسج » والنسج باللحمة فكانت هي المعتبرة دون السدى . وقال آبو 

يوسف - رحمه الله- : أكره ثوب القز يكون القز بين الفرو والظهارة › ولا أرى بحشو القز 

بأسًا؛ لأن الثوب ملبوس » والحشو غير ملبوس. قال : وما کان لحمته حریرا وسداه غیر حریر لا 
بأس به في الحرب للضرورة . قال : ويكره في غيره لانعدامها » والاعتبار للحمه على ما بينا . 


قلت : قال عبد الحق في «أحكامه » : وقد روي هذا بوجهين يستحلون الحر بحاء مهملة 
وراء مهملة » وقال : وهو الزنا ء وروي بخاء وزاي قال : والأول هو الصواب . 

وقال الأصمعي : الحر - بكسر الحاء وتخفيف إلراء المهملتين - » وأصله الفرج فيقتصر في 
الواحد ويستوي في الجمع . 

وقالوا : إخراج فإن كانت رواية المهملتين صحيحة فلا كلام » وإن كانت غيرها 
فا جحواب : أنه محمول على ما كان سداه خزا ولحمته حرير فهذا حرام» لأن الاعتبار للحمة . 

والذي ذكر في «الآثار» ما كان سداه حريرًا ولحمته خز على ما قال الملصنف - رحمه الله - 
والخز سدى بالحرير وهو الذي يباح لبسه فافهم . 
م:( ولان الثوب إنما يصير ثوبًا بالنسج » والنسج باللحمة فكانت هي المعتبرة دون السدي ) ش: 
لأن الشىء إذا تعلق وجوده بعلة ذات وصفين يضاف إلى آخرهما وجودا . وقال في تعليل هذه 
المسألة اا ا و و ا ن 
الحرير » لأن اللحمة تكون على ظاهر الوب ترى وتشاهد ويلاقى الحشوة فكان تديتًا باللبس › 
هذا نقل عن الإمام أبي منصور الاتريدي - رحمه الله - . وهذه النكنة تقتضي أن السداء إذا كان 
ظاهرا كالعتابي يكره لبسه . وهذه النكتة الأولى تقتضي إباحة العتابي ونحوه . 

م: ( وقال آبو يوسف - رحمه الله - : أكره ثوب القز يكون القز بين الفرو والظهارة ) ش: بکسر 
الظاء » وهو ضد البطانة بكسر الباء » والقز اسم للحرير التي تصنعها دود القز . 

وفي العباب » : القز من الإبريسم يعرب » وقال ابن دريد عربي م: ( ولا أرى بحشو القز 
باستًا ؛ لأن الثوب ملبوس والحشو غير ملبوس ) ش: آراد بالحشو الذي يحشى بين الظهارة والبطانة . 

م: ( قال : وما کان حمته حرير وسداه غير حرير ) ش: أي قال في « الجامع الصغير » : قوله : 
غير حرير مثل القطن ونحوه . 

م: ( لا باس به في الحرب ) ش: آي فلا بأس بلہسه في الحرب م: ( للضرورة . قال : ويكره في 
غيره لانعدامها ) ش: أي في غير الحرب لانعدام الضرورة م: ( والاعتبار للحمه على ما بينا) ش: 
أراد به قوله : لأن الثوب إا يصير ثوبا بالنسج باللحمة . 
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وفي «الذخيرة» : ذكر هشام - رحمه الله - أنه لم يرد باللباس المرتفع جدا » وقال : 
خرج رسول الله کل ذات يوم وعليه رداء قيمته أربعة آلاف درهم » ودخل عليه رجل من 
أصحابه وعلیه رداء آخر فقال رسول الله ا : إن الله إذا انعم على عبد أحب أن یری آثار نعمته 
عله ۲ . 

وأبو حنيفة - رحمه الله - كان يرتدي برداء قيمته أربعة ماية دينار » وأباح الله سبحانه 
وتعالى الزينة بقوله سبحانه وتعالى  :‏ قل من حرم زينة الله ) . 

قيل لأبي حنيفة - رحمه الله - : اليس أن عمر - رضى الله تعالى عنه - كان يلس 
قميصًا كان عليه كذا وكذا رقعة ؟ قال : ذلك كالحكمة وهو أمير المؤمنين - رضي الله عنه - فلو 
لبس ثيابا نفيسة أو اتخذ لنفسه ألوانًا من الطعام لعماله وحشمه يقتدوا به في ذلك » وريا لا 
يكون لهم فيأخذوه ظلمًا » فاختار ذلك لهذه المصلحة . 

وكان أبو حنيفة - رحمه الله - يكره للرجال لبس الثوب المعصفر والمزعفر » وقيل لا بأس 


وذكر محمد - رحمه الله - في « السير الكبير » :لا بأس أن ينقش بينه ويتجمل بالثياب 
الفاخرة والأواني ثم لا يجعله كأستار الكعبة ولكن يؤزر بإزار » وعند الثلاثة بالإبريسم : لا 
يجوز إلا في أستار الكعبة » والستر الذي فيه صور الحيوان . 

وعن بعض أصحاب الشافعي - رحمه الله - :إن كان للحاجة لا بأس به كستر على 
الباب وكذالو كانت الصورة صغيرة لا تبدو للناظر » يجوز التجمل بالأواني من الذهب 
والفضة بشرط أن لا يريد التفاخر والتكابر لأن فيه إظهار نعم الله تعالى ولا يكره النكتة من 
الحرير . 

وعن أبي يوسف - رحمه الله - :يكره » وبه قال مالك : واختلف في عصب الخراج 
بالحرير . وقيل : لا يحل استعمال منطقة وفي وسطها ديباج » وقيل: يحل إذالم يبلغها 
عرضها قدر:أصابع » كذا في « المجتبى ) . 

وفي ‏ القنية » : قال القاضي عبد الجبار : أما العمامة الطويلة ولبس الثياب الواسعة يباح 


() ذكره في «اتحاف السادة» ٠١ /٤(‏ وذكره العراقي في «تعلیقه على الإحیاء » (۱/ ۳۲۹) ورواه ابن عبد البر 
في «التمهید )۲٠٤ /۳( ٩‏ . 


قال : ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب لا روينا. قال : ولا بالفضة ؛ لأنها في معناه . 


م: ( قال : ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب ) ش: أي قال القدوري في « مختصره » م: ( لا 
روینا ) ش: أشار به إلى قوله ب : ١‏ هذان حرامان على ذكور أمتي » . 
ومن الناس من أباح التختم بالذهب لا روى الطحاوي في « شرح الآثار » بإسناده إلى 
محمد بن مالك - رحمه الله - قال : رأيت في يد البراء - رحمه الله - خاتًا من ذهب فقيل 
له: يقال : قسم رسول الله اة بالسنة » وقال : « البس ما كساك الله - عز وجل - ورسوله) . 

وحديث الطحاوي أيضًا بإسناده إلى مصعب بن سعد - رحمه الله - قال: رأيت في يد 
طلحة بن عبد الله حاتًا من ذهب » وحدث الطحاوي بإسناده » ورأيت في يد صهيب - رضي 
الله عنه - حاتًا من ذهب › ورأيت فى يد سعد خاتًا من ذهب . وحديث الطحاوي أيضًا 
يإسناده إلى يحيى بن سعيد بن العاص - رضي الله عنه - قيل : وفي يده حاتم من ذهب » ولان 
النهي عن استعمال الذهب والفضة والشرب في آنية الذهب والفضة سواء » ثم لإجازة التختم 
بالفضة دل على جواز التختم بالذهب لعلة وجه قول العامة . 

فحدث البخاري - رحمه الله - في « الصحيح » مسندا إلى نافع عن ابن عمر -رضي الله 
تعالى عنهما -: « أن رسول الله يي اتخذ خاعًا من ذهب جعل فصه ما يلي باطن كفه ونقش 
فيه محمد رسول الله ي فاتخذ الناس مثله » فلما رآهم اتخذوها رمی به وقال : لا ألبسه أبدا. 
ثم اتخذ خاتمًا من فضة » فاتخذ الناس خواتم الفضة ». قال ابن عمر - رضي الله عنه - : فلبس 
الخاتم بعد النبي ا آبو بکر ثم عمر ثم عشمان حتی وقع من عشمان - رضي الله عنه - في بئر 
از : 

وروى الطحاوي أيضًا بإسناده إلى البراء - رضي الله عنه - قال : « نهانا رسول الله ياد 
عن خاتم الذهب » ورواه أيضًا بإسناد إلى عمران بن المحصين وإلى أبي هريرة قالا : «نهانا 
رسول الله لا عن خاتم الذهب» ‏ » والترجيح للمحرم وما رووا كان قبل النهي ولباس 
التختم بخاتم الذهب والترجيح للمحرم بالذهب على التختم بالفضة فاسد فإن جواز التختم 
بالفضة عرف بالنص أو يكون نغوذجا وهي تندفع بالفضة فبقي الذهب على الحرمة . 

م: (قال : ولا بالفضة ) ش: أي ولا يجوز للرجال التحلي بالفضة م: ( لأنها في معناه ) ش: أي 


(۱) رواه احمد (۱/ ۳۹۲) من طريق شعبة عن يزيد بن آبي زياد عن آبي سعد عن آبي كنود عن عبد الله بن 
مسعود -رضي الله عنه- کے مرفوعاً . وأبو سعد وأبو کنود مقبولان کما قال الحافظ »ولم جد من 
تابعهما فلا يقبل ما روياه كما صرح الحافظ بذلك . 


۱۰۹ 


قال : إلا بالخاتم والنطقة وحلية السيف من الفضة . 


لأن التحلي بالفضة في معنى التحلي بالذهب م: ( قال : إلا بالخاتم والمنطقة وحلية السيف من 
الفضة) ش: هذا استثناء من قوله : « ولا يجوز للرجال الخ » أي إلا التختم بالخاتم » والمنطق 
با منطقة بكسر اليم وهي التي تسمى بالخحياصة . 

واتخاذ حلية السيف قوله : من الفضة بيان فللثلاثة المذكورة . أما الخاتم من الفضة فلما رواه 
الأئمة الستة في كتبهم عن ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - : «أن 
رسول الله ب اتخذ خاتًا من فضة له فص حبشى ونقش فيه محمد رسول الله » ورواه الأئمة 
الغلاثة ايا إلا أبن ماجة ء عن قاد »عن انس ان زرل الله ية أراد أن يكتب إلى 
بعض الأعاجم فقيل إنهم لا يقرءون كتابًا إلا بخاتم » فاتخذ خاتًا من فضة ونقش فيه محمد 
رسول الله ب فكان في يده حتى قبض وفي يد أبي بکر حتی قبض وفي ید عمر حتی قبض 
وفي ید عشمان حتی سقط منه في بر أریس . ثم أمر به فنزحت فلم يقدر عليه » وقد ذكر الآن 
حدیث ابن عمر فيه . 

وأما المنطقة من الفضة فلما روى الواقدي في كتاب «المغازي » : حدثني ابن أبي سبرة » 
عن إسحاق بن عبد الله عن عمر بن الحكم - رحمه الله - قال : ماعلمناأحدا من أصحاب 
رسول الله كلا الذين أغاروا على الذهب يوم أحد فأخذوا ما أخذوا من الذهب بقي معه من 
ذلك شيء رجع حيث غشينا المشركون إلا رجلين أحدهما : عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح جاء 
بمنطقة وجدها في العسكر فيها مسون دينارا شدها على حقويه تحت ثيابه""“ . وعباد بن بشر- 
رحمه الله - جاء بصرة فيها ثلاثة عشر مثقالا فنفلهما رسول الله ية ذلك ولم يخمسه › فإن 
هذا لا يدل على إباحة المنطقة لأنه لا يجوز أن يكون هذانظير ما أعطى رسول الله ية عمر - 
رضي الله عنه- من الديباج الذي أهدي له » ونظير ما أعطى عليًا - رضي الله تعالى عنه- 
حريرا » وأمره أن يقطعه خمرا للفواطم الأربع . 

وا لخمر جمع خمار وهي ما تغطي المرأة بها رأسهاء والفواطم : جمع فاطمة» وهي أم 
علي- رضي الله تعالى عنه - واسمها فاطمة » وفاطمة الزهراء» وفاطمة بنت حمزة» وفاطمة 
بنت عتبة بن ربيعة - رضي الله عنهن - . 

قلت: هذا احتمال» والأصل أن يكون قد أعطاه للاستعمال ولئن سلمنا بقول الراوي شدها 
على حقويه يدل على إباحة استعمالها » وذلك لأنه ي رآه هكذا » ولم ينكر عليه » إذلو كان 
حرامًا لأنكره عليه» على أن الشيخ أبا الفتح ابن سيد الناس المعمري ذكر في كتاب «عيون 


(1) قلت : الواقدي منهم» وابن أبي سبرة رموه بالوضع . 
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الأثر» : وقال : كان للنبي يي منطقة من أديم مبشور حلقها وإبزيها وطرفيها فضة . 

وأما حلية السيف فلما روى أبو داود » والترمذي فى الجهادء والنسائي -رحمه الله- في 
الزينة » عن جرير بن حازم» یر ات سر ھی از ع ان کان فف 
E‏ 

وفي لفظ للسائي : كان نعل سيف رسول الله َة وقبيعة سيفه فضة » وما بين ذلك 
حلق» وفضة . 

وقال الترمذي - رحمه الله - : حديث حسن غريب»› وهكذارواه همام عن قتادة» عن 
أنس - رضي الله عنه - وبعضهم رواه عن قتادة عن آنس» وبعضهم رواه عن قتادة » عن سعید 
ابن أبي الحسن - رضي الله عنه - قال : كانت قبيعة سيف رسول الله اة من فضة . 

وحديث همام الذي أشار إليه هو عند النسائي» أخحرجه عن عمرو بن عاصم» عن همام» 
وجرير» عن قتادة - رضي الله عنه - . وقال النسائي : هذا حديث منكر » والصواب قتادة عن 
سعید مرسلاً » وما رواه عن همام غير عاصم بن عمرو . انتهی . 

وهذاالمرسل الذي أشار إليه أخرجه آبو داود » والنسائي » عن هشام الدستوائي» عن 
قتادة» عن سعيد بن أبي الحسن - رحمه الله - قال : كانت فتذكرة . 

وقال عبد الحق في «أحكامه» : الذي أسنده ثقة » وهو جرير بن حازم . انتهى . 

وقال الدارقطنی - رحمه الله - فى «علله» : هذا حديث قد اختلف فيه على قتادة» فرواه 
جریر بن حازم » ن اد عن نس - رضي الله عنه - قال : كان حلية سيف رسول الله کار 
من فضة » وكذلك رواه عمروبن عاصم » عن همام › عن قتادة» عن أنس» ورواه هشام 
الدستوائى» ورواه نضر بن طريف › عن قتادة » عن سعيد بن آبي الحسن » خي الحسن - 
ري الله عنة ت رسا فتهي ۰ ٠‏ 

وأخرج الترمذي أيضًا عن طالب بن حجير» عن هود بن عبد الله بن سعد عن جده مزيدة 
العصري - رضي الله عنه - قال : دحل رسول الله َة يوم الفتح » وعلى سيفه ذهب وفضة . 

۲ 


(۱) رواه آبو داود في ا لجهاد )۲١۸۳(‏ والترمذي في الجهاد )۱۷١۸(‏ > من طريق جرير بن حازم عن قتادة عن 
أنس . .. مرفوعا» وقال الترمذي: حديث حسن غريب وقال: وهكذا روى همام عن قتادة عن نس 
وبعضهم رواه عن قتادة عن سعيد بن بي الحسن ک2 مرسلاً. 

(۲) رواه الترمذي في الحهاد » باب ما جاء قي السيوف › )٧۷٣١(‏ وفيه هود بن عبد الله العبدي وهو مجهول . 
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قال ابن القطان في كتابه : وإنغا حسنه الترمذي -رحمه الله-لأنه لا يقبل المسانيد على عادته 
في ذلك» وهو عند ابن القطان ضعيف لا حسن» فإن هود بن عبد الله بن سعبد بصري » لا مزيد 
فيه على ما في الإسناد من رواية عن جده» ورواية طالب بن حجير عنه» فهو مجهول الحال . 

وطالب بن حجير أبو حجير كذلك » وإن کان روی عنه أکثر من واحد» وسل عنه 
الذاريان فقالا : شيخ ليس من آهل العلمء وإغا هو صاحب رواية » وقال الذهبي في «ميزانه» : 
صدق أبن القطان في تضعيفه لهذا الحديث فإنه منكر» فيه طالب بن حجير عنه» فهو مجهول 
الحال» وا : حلية سيف النبي ب ذهبًا . 

وأخرج الطبراني -رحمه الله- في «معجمه) عن محمد بن حماد» حدثنا آبو الحكم» 
حدثني مرزوق الصيقل : أنه صقل سيف رسول الله ب ذا الفقار » وكانت له قبيعة من فضة › 


(Du... 
وحلفه من دصه ت‎ 


وأخرجه البيهقي - رحمه الله - في «سننه الكبرى» › وقال الذهبي في امختصرها : 
إسناده ضعيف . 

وأخحرج عبد الرزاق - رحمه الله - في «مصنفه » من الجهاد عن جعفر بن محمد - رضي 
الله عنه - قال : رأيت سيف رسول الله ية قائمته من فضة » ونعله من فضة» وبين ذلك حلق 
من فضة › وهو عند هؤلاء - يعني بني العباس - . 

وأخرج البخاري في «صحيحه» عن هشام بن عروة عن أبيه» قال : كان سيف ابن الزبير - 
رضي الله عنه - محلا بفضة » وكان سيف عروة محلى بفضة . وأخرج البيهقي - رحمه الله - 
عن المسعودي قال : رآيت في بيت القاسم بن عبد الرحمن سيا قيعته من فضة » فقلت : سيف 
من هذا ؟ قال : سیف عبد الله بن مسعود - رضي الله تعالى عنه - . 

وأخرج البيهقي أيضًا عن عشمان بن موسى » عن نافع » عن ابن عمر: أنه نقلد سيف 
عمر- رضي الله عنه - یوم قتل عثمان - رضي الله تعالی عنه - وکان محلی» قلت : کم کانت 
حليته ؟ قال : أربعمائة . 


قوله : بئر أريس بفتح الهمزة » وكسر الراء بعدها ياء آخر الحروف » وسين مهملة» وهي 


(۱) إسناده صحپح . 


(۲) رواه عبد الرزاق « في الجهاد» )۲۹٩/٥(‏ . 
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تحقيقًا لمعنى النموذج › والفضة أغنت عن الذهب › إذ هما من جنس واحد » كيف وقد جاء في 
إباحة ذلك آثار . وفي « الجامع الصغير» : ولا يتختم إلا بالفضة › 


قوله : مہشورة من بشرت الاد آبشره وأبشره إذا أبشرت بشرته . وقال ان الكت 
بشر الأديم وهو أن يوجه باطنه بعنوة. 

قوله : کان نعل رسول الله ية بفتح النون وسكون العين المهملةء وفي آخره لام وهو ما 
يكون في أسفل حفنة من حديد » أو فضة . 

قوله : قبيعة بفتح القاف » وكسر الباء الموحدة » وهو ما على مقبض السيف من فضة أو 
حديد م: ( تحقيقًا مى النموذج) ش: أي لأجل التحقيق بمعنى النموذج» وقد فسرنا معناه عن 
قريب . 

م: ( والفضة أغنت عن الذهب) ش: لأن الضرورة إذا اندفعت بالأدنى لا يصار إلى الأعلى 
کماقدمناه . 
علة للاستغناء بالفضة عن الذهب. والحنسية بينهما في «التحية» كذا لا في الذات م: ( كيف وقد 
جاء في إباحة ذلك آثار) ش: يعني كيف لا يستغنى بالفضة عن الذهب › والحال آنه قد جاء في 
إباحة التختم بالفضة» إخبار عن النبي بي »> وعن الصحابة - رضي الله عنهم- » وقد ذكرناها 
الآن مفصلة . 

فإن قلت: كما جاء بالفضة جاء أيضًا بالذهب على ما رواه الترمذي الذي ذكرناه آنا ؟ . 

قلت: قد ذکرنا آنه منکر لا يعمل به . 

فإن قلت: قوله سبحانه وتعالى : # قل من حرم زينة الله ) الآية عام تقتضي جواز ذلك› 
وأخبار الآحاد كيف تعارضها ؟ . 

قلت: أخبار التحري بالذهب» والفضة للرجال مشهورة صحيحة تلقتها الأمة بالقبول» 
فجاز التقييد بها . 

م: ( وفي «الجامع الصغير» : ولا يتختم إلا بالفضة) ش: إنا أتى بلفظ أداة الحصر فيه . وصورته 
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة - رحمه الله - قال : لا يتختم إلا بالفضة» وكان لا يرى بأسا 
بالفص » يكون فيه ا حجر فيه مسمار ذهب انتهى . وهي من الخواص . 


۱1۳ 


وهذا نص على أن التختم بالحجر والحديد والصفرحرام » ورای رسول الله ل على رجل خاتم 
صفر» فقال : « ما لي أجد منك رائحة الأصنام » . ورأى على آخر خاتم حديد » فقال : « ما لي 


م: ( وهذا) ش: أي المذكور في «الجامع الصغير» م: ( نص على أن التختم با حجر والحديد 
والصفر حرام) ش: لأنه ذكر فيه بكلمة ا لحصر فينحصر الجواز في الفضة . والصفر بضم الصاد › 
وقال آبو عبيد : بكسرها » وهو الذي يتخذ منه الأواني . 

م: ( ورأی رسول الله ي على رجل خاتم صفرء فقال: «مالي أجد منك رائحة الأصنام) ش: 
آخرجه أبو داود في كتاب «الخاتم» » والترمذي في «اللباس» » والنسائي في «الزينة» عن زيد بن 
الخباب » عن عبد الله بن مسلم السلمي› عن عبد الله بن بريدة › عن أبيه قال : جاء رجل إلى 
النبي َيه وعليه خاتم من حديد » فقال : مالي أرى عليك حلية أهل النار» ثم جاءه وعليه خاتم 
من شبه » فقال : مالي أرى منك ريح الأصنام» قال: یا رسول الله من آي شيء اتخذه ؟ قال : 
« اتخذه من ورق لا تتمنه مشقال؟) . 

زاد الترمذي - رحمه الله - : ثم جاءه وعليه حاتم من ذهب »› فقال : مالى أرى عليك 
حلية أهل الجنة » وقال : صفر موضع شبه » وقال : حدیث غریب . 

و عبد الله بن مسلم يكنى أبا طيبة» رواه أحمد» والہزارء وأبو يعلى الموصلى -رحمه الله- 
في «مسانيدهم؟» وابن حبان في «(صحيحه) › وذكر فيه أحمد -رحمه الله - زيادة الترمذي دون 
إلا .۳( 

م: ( ورأى على آخر خاتم حديد » فقال : «مالي أرى عليك حلية أهل النار» ) ش: هذا ليس 
كذلك » بل هو رجل واحد کما هو فی الحدیث . 

م: ( ومن الناس من أطلق في الحجر الذي يقال له : يشب) ش: أي : ومن العلماء منهم شمس 
الأئمة السرخسي - رحمه الله - من جواز استعمال الخاتم من الحجر الذي يقال له : یشب بفتح 
الياء آخر الحروف › وسكون الشين المعجمة › وفي آخره باء موحدة» ويقال له يشم يض با ميم 


(۱) رواه آبو داود )٤۲۲۳(‏ والترمذي )۱۸٨۱(‏ والنساتي )٥۱۹٥(‏ من طريق زيد بن الحباب عن عبد الله بن 
مسلم السلمي عن عبد الله بن بريدة عن آييه . . مرفوعاً . 

(۲) ذكر الهيثمي في «المجمع» )٠١١ /٥(‏ : أن الذي آمر بهذا هو عبد الله بن عمرو وذكره من روايته . وقال : 
رواه أحمد والطبراني وأحد إسنادي آحمد رجاله ثقات . 
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لأنه ليس بحجر » إذ ليس له ثقل الحجر . وإطلاق الجواب في الكتاب يدل على تحريه . قال : 
والتختم بالذهب على الرجال حرام » لما روينا . وعن علي - رضي الله عنه -« أن النبي عليه 
الصلاة السلام : نهى عن التخة بالذهب ٠‏ 


قال شمس الأئمة في شرح الجامع الصغير) : ثم الظاهر لفظ الكتاب » كره بعض 
مشائخنا التختم باليشب » والأصح أنه لا بأس به» وإن مراده كراهة التختم بالذهب » والحديد 
على ما ورد به الأثر آنه زي آهل النارء» قلنا : یشب ونحوه فلا بأس بالتختم به کالعقیق . وقد 
ورد الأثر أن النبي إل كان يتختم بالعقيق وقال : « تختموا به فإنه مبارك »' . م: ( لأنه) ش: أي 
لأن اليشب م: ( ليس بحجر إذ ليس له ثقل الحجر) ش: وفيه نظر لأنه لا يلزم من خفته أن لا يكون 
حجرًا» فإن العقيق أيضًا خفيف مع أنه من أنواع الحجر . 

م: ( وإطلاق الجواب في الكتاب) ش: أي في «الجامع الصغير» م: ( يدل على تحريه) ش: أي 
تحر اليشب ؛ لأنه قد يتخذ منه الصنم » فيؤخذ منه ريح الأصنام وهو المعول عليه في النهي على 
تحريم الصفر » على ما وقعت الإشارة النبوية إليه . 

وفى «الأجناس» : لا بأس للرجل أن يتخذ خامًا من فضة فصه منه » وإن جعل فصه من 
ا > أو ياقوت أو زمرد» فلا بأس إن نقش عليه اسمه » واسم أبيه أو ما 
بداله كقوله : ربي الله » أو نعم القادر الله فلا بأس . 

وقال بعضهم : نقش الخاتم بالعربية يكره > وبغيرالعربية لا بأس به» وقد صح أنه كَل 
نقش على خاتمه ثلاثة أسطر : «محمد » سطرء و«ارسول »سطرء و«الله» سطر. وفي «السمة) : 
ولا ينبغي أن ينقش فيه مثال المناف أو طير . 

م: (فال : والتختم بالذهب على الرجال حرام لما روينا) ش: أشار به إلى قوله كل : «هذان 
حرامان » الحدیث . 

م: ( وعن علي - رضي الله عنه - «آن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التختم بالذهب») ش: 
هذا الحديث رواه ا لجحماعة إلا البخاري› من حديث عبد الله بن حنين - رضي الله عنه - عن علي 
بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - : أن رسول الله ية نهى عن التختم بالذهب » وعن 
لباس القسي ٠‏ والمعصفر › وعن القراءة في الركوع » والسجود. 


)١(‏ أورده الهيثمي في« اللجمع » )٠١١ /٥(‏ من حديث فاطمة -رضي الله عنها- وفيه قال : من تختم بالعقيق لم 
يزل يرى خيراًء قال : رواه الطبراني في «الأوسط » وعمرو بن الشريد لم يسمع من فاطمة وزهير بن عباد 
الرؤاسي وثقه آبو حاتم » ويقية رجاله رجال الصحيح . 
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ولأن الأصل فيه التحريم » والإباحة ضرورة الختم أو النموذج › وقد اندفعت بالأدنى وهو 
الفضة› والحلقة هي المعتبرة ؛ لأن قوام الخاتم بها » ولا معتبر بالفص حتى يجوز أن يكون من 
حجر » ويجعل الفص إلى باطن كفه 


وأخرجه الأربعة أيضاً عن هبيرة بن يريم عن علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه-:. 
El EES‏ الحمراء» وقال 

Ss ey 
رضي الله تعالی عنه -: أنه ب نهى عن خاتم الذهب.‎ 

O Es 
أمرنارسول الله ية بسبع » ونهاناعن سبع » وفيه : نهانا عن خواتيم » أو عن التختم‎ 
. بالذهب‎ 

قوله : القسي : بفتح القاف » وكسر السين » وتشديد الياء» وهو ثوب رقيق اللسج 
منسوب إلى قرية بأرض مصر تسمى قسسًا» والمسرة مسرة السرج » وفي «العباب): وهو غير 
مهجورة لأنها من الوباثرة » وال جمع مباثر » ومواثر. 
من الذهب والفضة ؛ لأن كليهما حرام للرجال » إلا ما استشنى منه الخاتم من الفضة؛ لأجل 
الضرورة › أشار إ ليه بقوله : م: ( والإباحة ضرورة الختم) ش: أي إباحة استعمال الفضة في الخاتم 
لضرورة التختم . م: ( أو النموذج) ش: أي لأجل النموذج م: ( وقد اندفعت) ش: أي الضرورة م 
ا ول ا ا 
نهم قالوا : إن قصد به التزين يكره » وإلا فلا. 

م: ( والحلقة هي المعتبرة لأن قوام الخاتم بها) ش: أي بالحلقة م: ( ولا معتبر بالفص حتى يجوز أن 
یکون من حجر) ش: أي حجر كان على ما ذكرنا من «الأجناس) . 

وفي «الدراية» : وحلقة العظم والحديد والنحاس وفي المنطقة لا يكره . 

م: ( ويجعل الفص إلى باطن كفه ) ش: لا إلى ظاهره لما روى مسلم من حديث الزهري عن 
آنس - رضي الله عنه - قال : « اتخذ النبي بيا خامًا من فضة في يينه فيه فص حبشي كان يجعل 


(۱) رواه آبو داود )٤١٤٤(‏ والترمذي (۲۹۷۲) والنسائي )٤۸1۱(‏ وابن ماجة )۳٠١٤(‏ من طريق هبيرة بن یرم 
عن علي -رضي الله عنه- مرفوعاًء وهبيرة فيه کلام » ولکن قال الحافظ لا بأس به . 
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بخلاف النسوان ؛ لأنه تزين في حقهن . 


فصه مما يلي کفه ٩‏ . 

م: ( بخلاف النسوان ؛ لأنه تزين في حقهن ) ش: لأنه ذكر أنه لضرورة التختم » وذلك لا 
يكون إلا في الرجال . وفي النساء ليس للضرورة بل هو زينة لهن فيجعل فصه إلى ظاهر الكف 
ولم يذكر هل تتختم في اليمين أو في اليسار . 

فقال في « الأجناس » : وينبغي أن يلبس خاتمه في خنصره اليسرى ولا يلہس في اليمين 
ولا في غير خنصره اليسرى من أصابعه . وسوى الفقيه بو الليث - رحمه الله - في شرح 


الجامع الصغير » بين اليمين واليسار . 

وقال الأترازي - رحمه الله - : وهو الحق » لأنه اختلفت الروايات عن رسول الله ب في 
ذلك . 

وروي في «السنن» بإسناده إلى علي - رضي الله تعالى عنه - « أن النبي بي كان يتختم 
ی 

وروی أیضًا بإسناده إلى ابن عمر - رضي الله تعالى عنه - « أن النبي ی کان يتختم في 
ساره ر کان فضه فی باطن کف . 


وروی أصحاب «السنن» بإسناده إلى محمد بن إسحاق قال : رأيت على الصلت بن عبد 
الله بن نوفل بن عبد المطلب خاتما فی خنصره الیمنی فقلت : ما هذا ؟ قال : «رآيت ابن عباس - 
رضي الله تعالی عنهما - لبس خاتمه هکذا » وجعل فصه على ظهرها » ولا يخال ابن عباس إلا 
قد كان يذكر أن رسول الله بل كان يلبس خاتمه كذلك » " . 

وما قال بعضهم : إن التختم في اليمين من علامات آهل البغي»› ليس بشيء لأن النقل 

قلت : الحق أن اليسار أفضل لما روى مسلم في صحيحه من حديث ثابت عن آنس - رضي 
الله عنه - قال : كأني آنظر إلى وميض خاتم رسول الله ب » وأومأ بيساره وفي لفظ : وأشار 
إلى الخنصر من يده اليسرى » نعم وقد ثبت أيضاً في« الصحيح»: أنه بي تختم في اليمين › 
ولكن استقر الأمر على اليسار . 
(۱) صححه العلامة الألباني . رواه آبو داود )٤۲۲۱( )۳٥۵۵(‏ . 


(۲) صحپح : انظر «صحیح آبي داود» )٤۲۲۸( )۳٥۵۸(‏ . 
(۳) صحیح : انظر «صحیح آبي داود» )٤۲۲۹()۳۰۵۹(‏ . 


11۷ 


وإنغا يتختم القاضي والسلطان خحاجته إلى الختم » فأما غيرهما فالأصل أن يترك لعدم الحاجة إليه. 
قال : ولا بأس بمسمار الذهب يجعل في حجر الفص أي في ثقبه ؛ لأنه تابع 


وروى البيهقي - رحمه الله - في « سننة» من حديث سليمان بن بلال عن جعفر ابن 
محمد عن أبيه : « أن رسول الله ييه تختم خاتا من ذهب في يده اليمنى على خنصره ثم رجع 
إلى البيت فرماه فما لبسه » ثم تختم خاتما من ورق فجعله في يساره » وأن أبا بكر وعمر وعلًا 
والحسن والحسین - رضي الله عنهم - کانوا پتختمون في پسارهم ». 

وذكر في « جامع قاضي خان » - رحمه الله - : وما قال للنعمان بن بشير -رضي الله 
عنه- اتخذه في اليمين ولا تزده على مثقال كان في ابتداء اللإسلام ثم صار من علامات أهل البغي 
[ ا 

م: ( ونما يتختم القاضي والسلطان لحاجته إلى الختم فأما غيرهما فالأصل أن يترك لعدم الحاجة 
إليه) ش: . قال الصدر الشهيد - رحمه الله - في شرح الجامع الصغير » : ثم التختم إنغا يكون 
سنة إذا كان له حاجة إلى التختم بأن يكون سلطانًا أو قاض » أما إذا لم يكن محتاجا إلى التختم 
فالترك آفضل . انتهى . 

وقال قوم : كره لبس الخاتم لخير السلطان أو القاضي لا روي عن أبي ريحانة آنه قال : 
«نهى رسول الله له عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان » . 

قلنا : المراد من النهي التنزيه على تقدير صحة الحديث » وروي أن كشيرا من الصحابة 
تختموا . 

م: ( قال : ولا باس بمسمار الذهب يجعل في حجر الفص أي في ثقبه ) ش: قال في «المجامع 
الصغير » : والحجر - بضم الجيم وسكون الحاء المهملة - وقد فسرناه بلقب وهو بالفارسية « 
سوراخ » » والمراد الفض الذي يجعل فيه الفص . 

قال تاج الشريعة - رحمه الله-: أي لا بأس بأن يسمر للفص بيمسمار الذهب ليحفظ به › 
والمسمار في الأصل كالوتد من الحديد » يقال : سمر الباب أي أوثقه با لمسمار م: ( لأنه تابع ) ش: 
أي لأن مسمارالذهب تابع فصار كالمستهلك . أو كالأسنان المتخذة من الذهب على حواشي 
خاتم الفضة » فإن الناس يجوزونه من غير نكير ويلبسون ذلك الخواتيم . 


(۱) وهو منقطع . 


(۲) رواه الطحاوي في «مشکل الآثار» )۲۹٤ /٤(‏ . 


31۸ 


كالعلم في الثوب فلا يعد لابسًا له . قال -رحمه الله-: ولا تشد الأسنان بالذهب وتشد بالفضة» 
وهذا عند أبى حنيفة - رحمه الله- . وقال محمد - رحمه الله- : لا بأس بالذهب أيضًا. وعن 


م: ( كالعلم في الثوب فلا يعد لابستًا له ) ش: فإن العلم في الوب تابع للثوب » قوله « لا يعد 
لابسًا » لا يجوز أن يرجع إلى مسمار الذهب ويجوز أن يرجع إلى العلم ويجوز أن يرجع إلى 
الجميع فافهم . 

م: ( قال - رحمه الله- : ولا تشد الأسنان بالذهب وتشد بالفضة ) ش: أي قال في «المجامع 
الصغير » : أراد بالأسنان المتعلقة م: ( وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله - ) ش: أي المذكور هو قول 
أبي حنيفة - رحمه الله - م: ( وقال محمد - رحمه الله - : لا بأس بالذهب أيضًا وعن أبي يوسف - 
رحمه الله - مثل قول كل مهما ) ش: أي مثل قول كل واحد من أبي حنيفة ومحمد - رحمهما 
الله . 

وقال فخر الإسلام - رحمه الله - البزدوي : قول أبي يوسف مثل قول أبي حنيفة - رحمه 
الله - كما أشار إليه في « الجامع » . وروي عنه في < الإملاء » مثل قول محمد - رحمه الله - 
وهو قوله الآخر الذي رجع إليه . 

وذكر في « الأمالي ٠‏ عن أبي حنيفة : أنه لم ير بالذهب بأسًا أيضًا » وقال الكرخي - 
رحمه الله - في « مختصره » : قال بشر عن أبي يوسف - رحمه الله - في كتاب الأشربة من 
«الإملاء ٠‏ : ولو أن رجلا تحركت ثنيته ولم تسقط فخاف سقوطها فشدها بذهب أو فضة لم 
يكن به بأس في قول أبي حنيفة - رحمه الله - في رواية . 

وفي قول أبي يوسف : وليس هذا يشبه المسمار في الفص » ثم قال الكرخي فيه: فإن 
سقطت ثنية رجل فإن أبا حنيفة - رحمه الله - كان يكره أن يعيدها ويشد بقفضة أو ذهب › 
ويقول : هي كسن ميتة أخذها فشدها مكانها ولكن يآخذ من شاة زكية يشدها مكانها . 

وخالفه بو يوسف - رحمه الله - فقال : لا بآس أن يشد ثنيته في موضعها ولا شد منه 
بسن ميت استحسن ذلك » وبينهما فصل وإن لم يحضر ذلك » ثم قال الكرخي : وقال بشر - 
رحمه الله - عن أبي يوسف في « نوادر أبي يوسف » : قال أبو حنيفة - رحمه الله - : لا بأس 
بشدها بالفضة ما لم تقع فن وقعت فلا خير أن يشدها بذهب ولا فضة » فإذا لم يقع فإنه يكره 
الذهب وهو قول أبي يوسف - رحمه الله - ثم رجع أبو يوسف وقال : لا بأس أن يشدها 
بالذهب . وقال : سوغه في موضع آخر من ۱ نوادره » » قال بو يوسف - رحمه الله - : أنه لا 
بأس به » لأنه ليس بحلية » فلا بأس أن يشدها إذا وقعت » ولا بس أن يعيد إذنه » انتهى . 


114۹ 


لهما : «أن عرفجة بن أسعد الكناني » أصيب أنفه يوم الكلاب فانخذ انما من فضة فأنتن فأمره 
النبي عليه الصلاة والسلام بان يتخ أنمًا من ذهب» . 


ونقل في « الأجناس » في كتاب الكراهية : أما لو قطع قطعة من الأذن محيطة والتآمت 
تترك بحالها ولا تقلع . 

م: ( لهما) ش: أي لأبي يوسف ومحمد م: ( «أن عرفجة بن أسعد الكناني أصيب أنفه يوم 
الكلاب فاتخذ أنمًا من فضة فأنتن فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتخذ أنفًا من ذهب ٩‏ ) ش: هذا 
المحديث أخرجه أبو داود في الخاتم » والترمذي في اللباس والنسائي في الزينة › عن بي 
الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة - رضى الله عنه - : « أن جده عرفجة بن أسعد أصيب أنفه 
يوم الكلاب فاتخذ أنمًا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي ل فاتخذ أنمًا من ذهب ٤‏ . 

هکذا رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل عن أبى الأشهب به» ورواه أيضًا عن إسماعيل 
ابن علية عن أبي الأشهب به » ورواه أيضًا عن اناع عة عن أي الأشهبب > ورواه 
أيضًا عن يزيد بن هارون عن أي الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة بنحوه » وزاد : 
قال یزید : فقلت لأبي الأشهب : أدرك عبد الرحمن بن طرفة جده عرفجة؟ قال : نعم . 

وأخرج الترمذي - رحمه الله - عن علي بن هاشم بن البريد عن أبي الأشهب عن عبد 
الرحمن بن طرفة عن عرفجة قال : أصيب أنفي » فذكره » وعن محمد بن يزيد الواسطي عن 
أبي الأشهب › عن عبد الرحمن بن طرفة » عن عرفجة - رضى الله تعالى عنه - نحوه . وقال : 
حديث حسن وإنغما نعرفه من حديث عبد الرحمن بن طرفة› وز واخ او الاب جرخي الك 
تعالى عنه - » ورواه أحمد في ١‏ مسنده ٠‏ » وابن حبان في « صحيحه » » عن أبي الوليد 
الطيالسي حدثنا أبو الأشهب » عن عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة . 

ورواه أبو داود الطيالسي في « مسنده » » حدثنا أبو الأشهب جعفر بن حيان -رحمه الله - 
فيه فقال ابن القطان في كتابه : وهذا حديث لايصح » فإنه من رواية آبي الأشهب - رحمه 
الله- واختلف [فيه] قال : أكثره يقول عنه » عن عبد الرحمن بن طرفة بن عرفجة » عن جده › 
وابن علية يقول عنه » عن عبد الرحمن بن نافع عن أبيه عن عرفجة - رحمه الله - » قال : 
فعلى : طريقة المحدثين ينبخي أن تكون رواية الأكشرين منقطعة فإنها معنعنة . وقد زاد فيها ابن 
علية واحداً. 

قلت : حسن الترمذي رواية الحديث وصححه ابن حبان وكفى بها حجة على آنه قد روى 


(۱) رواه آبو داود )٤٤١۲(‏ والترمذي )۱۸٤١(‏ والنسائي )٤۷1۷(‏ وصححه العلامة الألباني انظر اصحیح 
آبي داود (oY oY »٣٣٨۱( ٩‏ . ۰ 


۱۰ 


فى هذا الباب أحاديث وأخبار غير ذلك . 

منها : ما أخرجه الطبرانى فى «(معجمه الأوسط » » حدثنا موسى بن زكريا » حدثنا 
شيبان ابن فروخ - رحمه الله - » حدثنا أبو الربيع السمان » عن هشام بن عروة عن أبيه » عن 
عبد الله ابن عمر : أن أباه سقطت ثنيته فأمره النبي با أن يشدها بذهب › وقال : لم يروه عن 
هشام - رضي الله تعالى عنه - ابن عروة إلا أبو الربيع السمان . 

ومنها : ما أخرجه ابن قانع في « معجم الصحابة ): حدثنا محمد بن الفضل بن جابر - 
رضي الله تعالی عنه - حدثنا إسماعيل بن علية ذرارة› حدثنا عاصم بن عمارة› عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول قال : «انقدت ثنيتي يوم أحد فأمرني 
رسول الله ية أن أتخذ ثنية من ذهب“ . 

وفي « الأخبار » : ما رواه الطبراني في ( معجمه ) حدثنا يزيد بن هارون القزاز» حدثنا 
إبراهيم بن المنذر الحزامي » حدثنا محمد بن سعدان عن أبيه قال : رأيت أنس بن مالك -رضي 
الله عنه - يطوف به بنوه حول الكعبة على سواعدهم» وقد شدوا أسنانه بذهب . 

ومنها : مارواه في « مسند » أحمد عن واقد بن عبد الله التميمي عمن رأى عشمان بن ِ 
عفان - رضی الله تعالى عنه - أنه : «ضببت أسنانه بذهب» وليس من رواية أحمد 

ومنها : مارواه النسائى فى كتاب « الكنى » » حدثنا النفيلي» حدثنا هشيم » حدثنا 
إبراهيم ابن عبد الرحمن أبو سهيل مولى موسى بن طلحة قال : رأيت موسى بن طلحة بن عبيد 
الله قد شد أسنانه بذهب . 

ومنها : مارواه ابن سعد - رضي الله عنه - في « الطبقات » في ترجمة عبد الملك بن 
مروان : أخبرنا حجاج عن ابن جريج أن ابن شهاب الزهري سئل عن شد الأسنان ؟ فقال : لا 

قوله : يوم الكلاب - بضم الكاف وتخفيف اللام - : وهو اسم واد بين الكوفة والبصرة › 


(۱) ضعیف : قلت : فيه عاصم بن عمارة : قال آبو علي بن السکن: مجهول › وأورد له عن هشام عن آبيه عن 
عبد الله بن عبد الله بن آبي بن سلول قال » فذكر الحديث»› قال الحافظ : قال أبو علي : عروة لم يلق 
عبد الله بن عبد الله قال الحافظ : لبم ينفرد به عاصم بن عمارة » بل روا آيضاً نصر بن طريف عن هشام عن 
آبيه . ثم قال : ورواه البغوي في «معجمه» من طرق غياث بن عبد الرحمن عن هشام عن أبيه . . فرشا :: 


1۲۱ 


ولأبي حنيفة - رحمه الله - : أن الأصل فيه التحريم » والإباحة للضرورة وقد اندفعت بالفضة 
وهي الأدنى » فبقي الذهب على التحريم 


ا > 2 ت > ا ب کک 
وقال الجوهري :الكلاب اسم ما كانت عنده وقعة » وللعرب فيها أشعار كثيرة منها قول 


امرئ القيس بن حجر الكندي : 
وقد طوقت في الفاق حتى رضيت من الخنيمة بالإياب 
وأعلم أنني عما قليل سأنشب في شبا طرف وباب 
کما لاقی ابي حجر وجدي ولا أنسی ثقيلاً بالكلاب 


الإياب الرجوع » قوله : سأنشب أي سأتعلق » وشبا- بفتح الشين المعجمة والباء 
الموحدة- وهو حد كل شيء . 

وقال شيوخ منهم عدس بن سعد وسفيان الذي ورد الكلاب » وقال الفرزدق : هما أن 
كلاب ابن عمي اللذان مالك للملوك وفك الأغلال » وقال الأحطل : 


وأخوهما السفاح كما خيلة حتی وردن حتی الکلاب نھالا 
[ وفي هذا امحل سقط من نسخة المؤلف روح الله روحه] 
يخرجن من ثغر الكلاب عليهم حب السباع تبادر الأشبالا 


وقال في « ديوانه » : أحد عميه أبو حسن قاتل شرحبيل بن الحارث بن عمر آكل المرار يوم 
الكلاب الأول والآخر : روكس بن الغدوكس والسفاح وهو سلمة بن خالد بن كعب بن زهير 
سمي به لأنه لا دنى من الكلاب عمد إلى جرار أصحابه وسعفها وسفح ماءها » وقال : ما لكم 
إلا القوم فقاتلوا أو دعوا قوله جبى الكلاب - بكسر الجيم وفتح الباء الموحدة - وهو مادة من جبه 
إذا جمعته والنهال العطاش » والأوشال جمع وشل -بفتح الواو والشين المعجمة - هو الماء في 
الجبل ينحدر انحدارا ضعيقًا . 

م: ( ولاأبي حنيفة - رحمه الله -: أن الأصل فيه التحريم ) ش: لعموم قوله ل : ( حرامان 
على ذكور أمتي » وهذاعام متفق على قبوله راجح على الخاص المختلف في قبوله ولعله يلا 
خص عرفجة بذلك كما خص الزبير بن العوام - رضي الله تعالى عنه- بلبس الحرير لحكة 
کانت به . 

م: ( والإباحة للضرورة وقد اندفعت بالفضة وهي الأدنى ) ش: فلا يصار إلى الأعلى م: ( فبقي 
الذهب على التحريم ) ش: لاندفاع الضرورة بدونه . 


۱۲۲ 


والضرورة فيما روي لم تندفع في الأنف دونه حيث أنتن . قال - رحمه الله-: ويكره أن يلبس 
الذكور من الصبيان الذهب والحرير ؛ لأن التحريم لما ثبت في حق الذكور وحرم اللبس »› حرم 
الإلباس كا لمر لا حرم شربها حرم سقيها . قال : وتكره اخرقة التي تحمل فيمسح بها العرق ؛ 


م: ( والضرورة فيما روي لم تندفع في الأنف دونه حيث أنتن ) ش: يعني لا كانت الإباحة 
للضرورة»› والضرورة لم تندفع في حديث عرفجة - رضي الله عنه - دونه» أي دون الذهب 
لأنه آنتن » فلذلك آمره بالذهب . 

ومسألة الأنف على الاتفاق إذا آنتن أو حيف ذلك . وأما تضبيب الأسنان فتحال عن هذا 
القدر . 

وقال تاج الشريعة : يعني أن الضرورة لم تندفع بالفضة لا روي من النتن ولو كان كذلك 
فأبو حنيفة يجوز ذلك أيضًا > هكذا أشار إليه محمد - رحمه الله - فى « السير الكبير ) . 

م: ( قال - رحمه الله - : ويكره أن يلبس الذكور من الصبيان الذهب والحرير ) ش: أي قال 
القدوري في ١‏ مختصره » : وعن الشافعي - رحمه الله - : يجوز تحلية الصبيان » وعن بعض 
الصحابة : لايجوز كماقلنا . وكذاعندنا :يكره أن يخضب يده آو رجله با لحناء من غير 
حاجة» كمايكره للرجل . 

وفي « فتاوى العتابي » - رحمه الله - : في « الدراية » : وعن الثلاثة : لا بأس بتحلية 
الصبي م: ( لأن التحريم لما ثبت في حق الذكور وحرم اللبس » حرم الإلباس كالخمر لما معرم شربها حرم 
سقيها ) ش: وهذا ظاهر . وفي شرح الأقطع » : لأن الصبي يجوز أن يعرف مايجوز في 
الشريعة دون ما لا يجوز ليألف ذلك » أما ترى إغا ينعهم من شرب الخمر ويأخذهم بالصوم 
والصلاة ليألفوا ذلك . وكذلك ينعهم لبس الحرير والذهب ليألفوا ذلك . 

م: ( قال : وتكره الخرقة التي تحمل فيمسح بها العرق ) ش: أي قال في « الحامع الصغير) : 
وصورته محمدعن يعقوب : عن أبى حنيفة - رحمه الله - : آنه كان يكره هذه الخرقة التي 
يسح بها العرق وهذه من الخواص . 

قال فخر الإسلام البزدري - رحمه الله - في شرح «الجامع الصغير؛ : وكذلك الخرقة 
التي بيسح بها الوضوء محدثة بدعة يجب أن تكره لأنها لم تكن في عهد رسول الله لل ولا 
أحد من الصحابة والتابعين قبل ذلك وإغا كانوا يتمسحون بأطراف أرديتهم . 

وقد قال محمد - رحمه الله - فى كتاب «الآثار » : وأخبرنا أبو حنيفة - رحمه الله - عن 
حماد عن إبراهيم - رحمهم الله - في الرجل يتوضأ وسح وجهه بالوب » قال : لا بأس» ثم 


۱۲۳ 


لأنه نوع تجبر ونكبر . قال : وكذا التي يسح بها الوضوء أو يتمخط بها وقيل : إذا كان عن حاجة 
لا يكره وهو الصحيح وإنا يكره إذا كان عن تكبر وتجبر وصار كالتربع في الجلوس . 


س ت ا س 
قال : أرآيت لو اغتسل با لماء البارد في ليلة باردة أيقوم حتى يجف قال محمد - رحمه الله -: 

م: ( لآنه نوع تجبر وتکبر ) ش: لأنه يشبه زي العجم فيكره › وقال الفقيه أبو الليث - رحمه 
الله - في شرح « الجامع الصغير » ۰ وكان الفقيه أبو جعفر - رحمه الله - يقول: إغا يكره ذلك 
إذا کان شيئًا نفيسًا › لأن في ذلك فخر أو تكبر » وأما إذا لم تكن الخرقة نفيسة فلا بأس » لأنه 
ایکون فيه کبر . 

م: ( قال : وكذا التي يسح بها الوضوء ) ش: أي وكذا تكره الخرقة التي يسح بها الوضوء 
بفتح الواو وهو الماء الذي يتوضا به م: ( أو يتمخط بها ) ش: أي بالخرقة م: ( وقيل : إذا كان عن 
حاجة لا يكره ) ش: أي حمل الخرقة واستعمال المنديل عقيب الوضوء إذا كان عن ضرورة 
التنشيف لا يكره م ( وهو الصحيح ) ش: أي هذا القول هو الصحيح . 

وكذا قال في « جامع قاضي خان » و« المحبوبي » » وذلك لأن المسلمين قد استعملوا في 
عامة البلدان مناديل الوضوء > كيف وقد روى الترمذي في « جامعه » : حدیث سفیان بن وکیع › 
قال حدثنا عبد الله بن وهپ - رضي الله عنه - » عن زيد بن حباب عن أبي معاذ عن الزهري › 
عن عروة - رضي الله عنه - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : ١‏ كان لرسول الله يي خرقة 


ثم قال أبو عيسى : وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب رسول الله ا وسن 
بعدهم في التمندل بعد الوضوء» ومن كرهه فإغا كرهه من قبل أنه قيل : إن الوضوء يوزن »› 
وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والزهري - رحمهما الله - وقال الزهري : إغا أكره المنديل 
بعد الوضوء فإن الوضوء يوزن . 

م: ( ونا يكره إذا كان عن تكبر وتجبر وصار كالتربع في الجلوس ) ش: فإن كان يفعله تجبر أو 
(۱) رواه الترمذي (۱/ )٥۳( )۷٤‏ وقال : حديث عائشة ليس بالقائم » وأبو معاذ يقولون : هو سليمان بن أرقم 

وهو ضعيف عند أهل الحديث » وقال البيهقي : آبر معاذ هڏاهو سليمان بن أرقم وهو متروك . قال الشيخ 


أحمد شاكر : رواه الحاكم في «المستدرك» وقال : آبو معاذ هذا هو الفضيل بن ميسرة . والله أعلم بالصواب . 
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قال: ولا بأس بان يربط الرجل في أصبعه أو خانمه الخيط للحاجة ويسمى ذلك الرتم والرتيمة › 
وكان ذلك من عادة العرب » قال قائلهم : 


لا ينفعنك اليوم إن هممت بهم كثرة ما توصي وتعقاد الرتم 


تکبرا فیکره » وأن يفعله للضرورة والحاجة فلا يكره ٠‏ 

وقد روى أبو داود مسندا إلى جابر بن سمرة - رضى الله تعالى عنه - قال : «كان النبي 
ية إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس > . وكذلك الاتكاء إن كان تكبراً 
یکره » وإن كان لضرورة فلا : 

م (قال : ولا بأاس بان يربط الرجل في أصبعه أو خاتمه الخيط للحاجة ) ش: هذه من خوراص 
«الجامع الصغير ٠‏ صورتها فيه محمد عن يعقوب › عن أبى حنيفة : أنه کان لا یری بأسا بربط 
الرجل في أصبعه الخيط أو في خاتمه للحاجة انتهى . 

وذلك لأنه لو كره إغا يكره لكونه عبدًا وهذا ليس بعبث » لأنه تعلق به ضرب فائدة وهو 
التأكيد في رعاية حق المسلمين ليكون ذلك أقرب للذكر وأبعد عن النسيان والتقصير » فلما كان 
على الأصبع للتذكرة الرتم -بفتح الراء وفتح التاء المثناة من فوق وفي آخره ميم -وهو جع 
رتمة-بالفتحات أيضسًا - وكذلك سمي رتيمة -بالياء آخر الحروف بعد اليم - ويجمع على 
رتائم» يقال : أرتعت الرجل إرتامًا » إذا عقدت في أصبعه خيطًا يستذكره حاجة » كذا قال آبو 
عبيد في غريب المسند) . 

وقال ابن دريد فى « الجمهرة» : والرتعة شىء كان يفعله أهل الجاهلية كان الرجل إذا أراد 
سفرا عمد إلى شجرتين متقاربتين فعقد غصنين منهماء فإذا رجع من سفره فإذا كان الغصنان 
بحالهما علَّم أنه لم يخن في هله » وإِن كانا منحلين ظن بأهله ظن السوء يقال ارتعت رتت إذا 
فعلت ذلك . 

م: ( وكان ذلك من عادة المرب ) ش: أي ربط الخيط على الأصبع للتذكرة كان من عادة 
العرب » م: ( قال قائلهم ) ش: أي قائل العرب » قال الكاكي : قائل شعر الكتاب ابن السكيت 
وليس كذلك بل قائله من العرب » وإغا استشهد به ابن السكيت : 


م: ( لا ينفعنك اليوم إن هممت بهم كثرة ما توصي وتعقاد الرتم ) 


(۱) الحديث رواه آبو داود من طريق سماك قال : قلت لجابر بن سمرة : أكنت تجالس رسول الله با ؟ قال : 
نعم » كثيرا » فكان لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الغداة حتى تطلع الشمس › فإذا طلعت قام ية . 
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وقد روي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بعض أصحابه بذلك : 


استدل أبو عبيد بهذا البيت على أن الرتوالرتيمة هو الخيط الذي يعقد على الإصبع ٠‏ 
للتذكرة كما قد ذكره الآن . 

وقال ابن السكيت : الرتم شجرة ثم أنشد هذا البيت ثم قال : كان الرجل إذا أراد سفرً 
عمد إلى هذه الشجرة فعقد بعض أغصانها ببعض فإذا رجع من سفره وأصابها على تلك الحالة 
قال : لم تتخن امرأتي » وإن أصابه قد انحل قال : خانتني امرأتي . 

ومعنى البيت : هل منعتك أن همت امرأتك أن تخونك وصيتك لها وإقامتك من يحفظها 
وبعقادك الشجرة » قوله إن هممت بهم أي بشيء تريده » يعني أنها إن كانت عفيفة حفظت 
نفسها وإن لم يكن كذلك لا حيلة فيها . كذاقال أبو محمد يوسف بن الحسن بن عبيد الله 

وقوله: بعقاد الرتم » التعقاد - بفتح التاء - مصدر بمعنى على وزن التفعال كالمتعلقات 
والتشهاد » وهو مضاف إلى الرتم » والرتم مجرور بالإضافة » ثم البيت المذكور مروي عن 
الفقات . 

هل ينفعنك بلفظ هل الاستفهامية وهو القياس » لأن الأصل فى نون التأكيد أن لا يدحل 
النفي . والفقهاء يردونه بحرف النفي كما في رواية المصنف كذلك وقال بعضهم : بالغ الإنكار 


فه . 
قلت : لا مجال لاونكار في ذلك » لأن حرف التوكيد قد يدخل النفي أيضً في الشعر كما 
في قول العمر بن مولت : 
فلا إيجاره الدنيا بها بلحيتها 
فهذه نون التوكيد بعد لا النافية . 


ثم اعلم أن قوله : إن هممت بتاء التأنيث في رواية الفشقاة › وقد رواه بعضهم همت 
ست رفاست . قال الشاعر : أحسنت إليه سوس : أي آحسن به : 

م: ( وقد روي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بعض أصحابه بذلك ) ش: أي بالرتم يعني عقد 
الخيط في الأصبع للتذكرة » ولم يثبت أن النبي با آمر بذلك ولكنه قد روي فيه أحاديث كلها 


منها : ما رواه أبو يعلى الموصلي في « مسنده ٠‏ من حديث سالم بن عبد الأعلى عن نافع 
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ولأنه ل بعبث لا فيه مر الغرض | یح › و التذ عند النسيان . 
و رن هر 


عن ابن عمر : «أن النبي بي كان إذا آشفق من الحاجة أن ينساها ربط في أصبعه خيطًا 
ليذكرها »» ورواه ابن عدي فى « الكامل » » والعقيلى في « الضعفاء» » وابن حبان أيضًا في 
«الضعفاء » وأسند ابن عدي عن ابن معين والبخاري والنسائي : في سالم هذا أنه متروك› 
وأسنده العقيلي عن البخاري فقط » وقال ابن حبان : كان سالم هذا يضع الحديث »› لا يحل 

وقال الترمذي في « علله الكبرى »: سألت البخاري عن هذا الحديث : يقال: سالم بن 
عبد الأعلى » ويقال سالم بن غيلان منكر الحديث . وقال ابن أبي حاتم في « علله » : سأآلت 
أبي عن هذا الحديث قال : حديث باطل » وسالم هذا ضعيف وهذامنه . 

ومنها ما رواه الطبراني في « معجمه الأوسط » عن بشر بن إبراهيم الأنصاري : حدثنا 
الأوزاعي عن مكحول » عن واثلة بن الأسقع «أن النبي بي كان إذا أراد الحاجة أوثق في خاتمه 
حيطا ». 

ورواه ابن عدي في « الكامل » » وأعله ببشر هذا » وقال: إنه عندي ممن يضع الحديث . 

ومنها ما رواه الطبراني في « معجمه » عن غياث بن إبراهيم الكوفي » حدثنا عبد الرحمن 
ابن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة » عن سعيد المقبري » عن رافع بن خديج - رحمهم الله - 
قال : رأيت رسول الله هه ربط فى أصبعه خيطًا » فقلت : يا رسول الله ماهذا؟ فقال : 
((شیء أستذكر به » . 

وذكر ابن الجوزي في «الموضوعات» الأحاديث الثلاثة » ونقل في الأول كلام ابن حبان في 
سالم » ونقل في الثاني كلام ابن عدي في بشر » ونقل في الثالث عن السعدي وابن حبان في 
غياث هذا أنه كان يضع الحديث » وعن أحمد والبخاري: أنه متروك الحديث . 

فإن قلت : أخرج ابن عدي في « الكامل ٠‏ عن بشر بن خسن :الا صبهاني » عن الزبير بن 
عدي عن انس - رضي الله تعالی عنه - قال : قال رسول الله يه : « من حول خاتمه أو عمامته أو 
علق خيطا لتذكره » فقد أشرك بالله » إن الله هو يذكر الحاجات » . 

قلت : هذا أيضًا حديث ضعيف » لأن ابن عدي أعله بہشر بن الحسين فإذن ليس الدليل إلا 
ما ذكره بقوله م: ( ولأنه ليس بعبث لما فيه من الغرض الصحيح › وهو التذكر عندالنسيان ) ش: والفعل 
إذا تعلق بغرض صحيح لا يكره ولا بنع وقد جرت بذلك عادة الناس من غير نكير والله أعلم . 


(۱) رواه ابن عدي قي «الکامل ٩‏ (۱۱/۲) . 
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فصل : في الوطء والنظر واللمس 
قال - رحمه الله- : ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها لقوله تعالى : 
ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها ) › 


م: ( فصل في الوطء والنظر واللمس ) 

ش: هذا فصل في بيان أحكام الوطى وأحكام النظر والمس والقبلة . وقدم فصل الأكل 
لكثرته ثم فصل اللبس قدم على هذا الفصل لكثرة شدة الاحتياج إليه بالنسبة إلى هذا الفصل . 

م: ( قال - رحمه الله - : ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية ) ش: أي قال القدوري في « 
مختصره »: أي إلى المرآة الأجنبية . وبه قال مالك والشافعي - رحمهما الله - والأصل فيه قوله 
سبحانه وتعالى : # قل للمؤمنون يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير 
ما تصنعون # وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وبحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر 
منها 4 . 

وموضع الزينة الرأس» لأنه موضع الإكليل . والشعر» لأنه موضع الفصاص الدريهمات . 
والأذن » لأنها موضع القرط . والعنق » لأنه موضع القلادة . والصدر› لأنه موضع الوشاح . 
والعضد » لأنه موضع الدملج . والذراع » لأنه موضع السوار. والساق » لأنه موضع الخلخال . 
وذكر الزينة وأراد موضعها من قبيل ذكر الحال وإرادة المحل للمبالغة في الستر . 

م: ( إلا إلى وجهها وكفيها ) ش: استثناء من قوله : لايجوز › والمعنى يجوز النظر إلى وجه 
الأجنبية وكفيها . 

م: ( لقوله تعالی  :‏ ولا يبدين زينتهن 4 ) ش: أي لا يظهرن أي النساء آي مواضع زينتهن 
وقد بينتها الآن . 

م:  (‏ إلا ما ظهر منها ) ) ش: استثنى من قوله : ولا يبدين » إلا ما ظهر من الزينة › ثم 
اختلفوا فيها : يعني فيما ظهر ما هو ؟ فقال بعضهم : المراد الملاءة والبرقع والخفاف لا يحل النظر 
للأجانب إلا إلى ملاءتها وبرقعها وخفيها الظاهرة » وهو قول ابن مسعود -رضي الله تعالى 
عنهما - . 

وقد روى الطحاوي - رحمه الله - بإسناده إلى أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود - 
رضي الله تعالی عنهما - قال : ١‏ وما ظهر منها: الثياب والجلباب » وقال بعضهم : هو ما فوق 
الدرع . روى الطحاوي بإسناده إلى أبي منصور - رحمه الله - عن إبراهيم قال : هو مافوق 
الدرع . وقالت عائشة - رضى الله تعالى عنها - : المراد منه إحدى عينيها » لأنها مضطرة إلى 
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قال علي وابن عباس - رضي الله عنهما - : ما ظهر منها الكحل والخاتم . والمراد موضعهما 
وهو الوجه والكف . كما أن المراد بالزينة المذكورة موضعها ؛ ولأن في إبداء الوجه والكف 
ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال أخذا وإعطاء وغير ذلك . 


في عين واحدة للمشي . 

واختار العلماء قول علي وابن عباس - رضي الله تعالى عنهم - . فكذلك اختاره المصنف 
وقال : م: ( قال علي وابن عباس - رضي الله عنهما - : ما ظهر منها الكحل والخاتم ) . 

ش: أخرج الطبراني في رواية ابن عباس - رحمه الله - في «تفسيره » وقال : حدثنا أبو 
كريب حدثنا مروان بن معاوية حدثنا مسلم الملائي » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس - 
رضي الله عنه - في قوله تعالى: ‏ ولا ييدين زينتهن إلا ما ظهر منها 4 قال : هي الكحل 
والخاتم . وأخرجه البيهقي - رحمه الله - أيضًا عن جعفر بن عون : أخبرنا مسلم الملائي به 
> ثم أخرجه عن المراد بالضعيف هو عبد الله بن مسلم بن هرمز» عن عكرمة » عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - : نحوه سواه . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه » في النكاح » عن عكرمة وأبي صالح وسعيد بن 
جبير- رحمهم الله - من قولهم : وأما الرواية عن علي - رضي الله تعالى عنه - فغريب . 

م: ( والمراد موضعهما ) ش: أي موضع الكحل والخاتم كما قلنا من قبيل ذكر الحال وإرادة 
اللحل م: ( وهو الوجه والكف ) ش: أي موضع الكحل هو الوجه » وموضع الخاتم الكف . 

م: ( كما أن المراد بالزينة المذكورة موضعها ) ش: أراد بالمذكورة في قوله تعالى : # ولا يبدين 
زينتهن ) كما ذكرناه . م: ( ولأن في إبداء الوجه ) ش: أي في إظهارهما وهذادليل معقول م 
(والكف ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال أخذا وإعطاءً ) ش: أي من حيث الأخذ ومن حيث 
الإعطاء م: ( وغير ذلك ) ش: مثل كشف وجهها عند الشهادة » وعند المعرض لمن يريد نكاحها › 
وعند المحاكمة . ومثل كشف الكفين عند الخبز ونحوه . 

ولو استدل في ذلك بالحديث المرفوع لكان أولى وأحسن وهو ما رواه أبو داود في « سننه » 
بإسناده إلى عائشة - رضى الله تعالى عنها - أن أسماء بنت أبى بكر -رضى الله تعالى عنهما- 
دخلت على النبي ڳا رات واب رفن ار لا بالل وقال : « يا أسماء إذا 


۲4 


وهذا تنصيص على أنه لا يباح النظر إلى قدمها . وعن أبي حنيفة - رحمه الله - : آنه يباح ؛ لأن 
فيه بعض الضرورة . وعن أبي يوسف - رحمه الله- أنه بباح النظر إلى ذراعيها أيضًا ؛ لأنه قد 
يبدو منها عادة . قال : فإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها 


بلغت المراة المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا؛ وأشار إلى وجهه وكفه . وأخرجه 
البيهقي أيضًا في « سننه > . 

م: ( وهذا تنصيص على أنه لا يباح النظر إلى قدمها ) ش: أراد به أن ماروي عن علي وابن 
عباس - ر ضي الله تعالى عنهما - تنصيص على عدم إباحة النظر إلى قدمي الأجنبية . 

م: ( وعن أبي حنيفة - رحمه الله - : آنه يباح ؛ لأن فيه بعض الضرورة ) ش: هذه رواية ابن 
شجاع عن أبي حنيفة » لأن القدم موضع الزينة الظاهرة . م: ( وعن أبي يوسف - رحمه الله-: أنه 
بباح النظر إلى ذراعيها أيضًا ؛ لأنه قد يبدو منها عادة ) ش: خحصوصًا إذا جردت نفسها للخبز 
والطبخ » ذكره شمس الأئمة البيهقي في «كفايته » . 

م: ( قال : فإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها ) ش: أي قال القدوري والحاصل أن 
الذي ذكره من جواز النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها إذا أمن الشهوة لقوله تعالى  :‏ ولا يبدين 
زينتهن إلا ما ظهر منها ‏ وأما إذا لم يأمن الشهوة لم يجز النظر إلى وجهها أيضًا ولا إلى 
كفيها. والدليل على ما رواه البخاري ومسلم -رحمهما الله - عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما- قال : رأيت أسسه باللمم . 

قال أبو هريرة - رضي الله تعالی عنه - قال : قال رسول الله له : ( إن الله كتب على ابن 
آدم حظه من الزنا » أدرك ذلك لا محالة» فزنى العينون النظر » وزنا اللسان النطق › والنفس تتمنى 
وتشتهي › ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه » . 

وأخرج مسلم وأبو داوود - رحمهما الله - من حديث أبي هريرة عن النبي ا قال : 
«كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا » يدرك ذلك لا محالة » فالعينان زناهما النظر › والأذنان زناهما 
الاستماع » واللسان زناه الكلام ‏ واليدان زناهما البطش »› والرجل زناها الخطى » والقلب يهوى ويتمنى؛ 
ويصدق ذلك الفرج أو يكذب . 


(۱) ضعيف : رواه آبو داود (6/ )٤٠٠٤( » )٦١‏ » والبيهقي (۷/ )۸٦‏ من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن 
خالد بن دريك عن عائشة -رضي الله عنها - . 

وقلت : وفيه أمور ثلاثة : الأولى : عنعنه قتادة وهو مدلس والثانية : ضعف سعيد بن بشير» والثالشة : 
الانقطاع بين خالد بن دريك وعائشة » فإنه لم يدركها كما صرح بذلك أبو داود -رحمه الله- . 


۰ 


إلا لحاجة لقوله عليه الصلاة والسلام : « من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية عن شهوة صب في 

عينيه الآنك يوم القيامة » . فإن خاف الشهوة لم ينظر من غير حاجة تحرزا عن المحرم » وقوله :لا 

يأمن يدل على أنه لا يباح إذا شك في الاشتهاء كما إذا علم أو كان أكبر رأيه ذلك › ولا يحل آن 

يمس وجهها ولا كفها وإن كان يأمن الشهوة لقيام الحرم وانعدام الضرورة والبلوى بخلاف 
النظر؛ لأن فيه بلوى 


م: ( إلا لحاجة ) ش: كالشهادة وحكم الحاكم والتزويج › فعند هذه الأشياء يباح النظر إلى 
وجهها » وإن يخاف الشهوة للضرورة . 

وقال الحاكم - رحمه الله - : وفيه ينظر إلى الوجه والكف منها ما أمن الشهوة فإذا أشقها 
لم ينظر إلا أن يكون دعي إلى شهادة عليها وأراد تزويجًا وكان حاكمًا فينظر ليخبر إقرارها 
وتشهد الشهود على معرفتها › فلا بأس بالنظر إليهما وهذه المواضع م: (لقوله عليه الصلاة 
والسلام: « من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية عن شهوة صب في عينيه الآنك يوم القيامة ») ش: هذا 
الحديث أخرجه شمس الأئمة الحلواني في شرح « الكافي » ولكنه غير صحيح والمعروف : «من 
استمع إلى حديث قوم له كارهون صب في أذنيه الأنك يوم القيامة » أخر جه البخاري في ١‏ صحيحه » 
في كتاب التعبير » عن يوب السجستاني » عن عكرمة » عن ابن عباس مرفوعا : ١‏ من تحكم 
بحکم لم یره کلف آن یقعد بین شعر بیر ولن یفعل › ومن استمع إلى قوم وهم له کارهرن أو یفرون منه 
صب في أذنيه الآنك يوم القيامة» ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ » . 

قوله محاسن : جمع حسن ضد القبح على خلاف القياس وكأنه جمع محسن والأنك 
بفتح الهمزة وضم النون وفي آخره كاف وهو : الأشرب . قال الجوهري وأفعل من ألسنة الجمع 
ولم يجئ عليه الواحد الأنك وفيه نظر . 

م: ( فإن خاف الشهوة لم ينظر من غير حاجة تحرزا عن المحرم ) ش: أي لأجل الاحتراز عن 
الوقوع في المحرم م: ( قوله: لايأمن يدل على أنه لا يساح إذا شك في الاشتهاء ) ش: أي قال 
القدوري : فإن كان لا يأمن الشهوة يدل على أن النظر إلى وجهها لا يباح إذا شك في الشهوة م 
( كما إذا علم ) ش: أي كما إذا تيقن وجود الشهوة › م: ( أو كان أكبر رأيه ذلك ) ش: أي وجود 
الشهوة . 

م: ( ولا يحل أن يس وجهها ولا كفها وإن كان يأمن الشهوة لقيام المحرم ) ش: وهو النص على 
ما يأتي م: ( وانعدام الضرورة والبلوى ) ش: في مس وجهها وكفيها » لأنه أبيح النظر إلى الوجه 
والكف لدفع الحرج » ولا حرج في ترك مسها فبقي على أصل القياس م: (بخلاف النظر ؛ لأن فيه 
بلوى ) ش: وهي الحاجة إليه كما ذكرنا . 


۱۳۱ 


والمحرم قوله عليه الصلاة والسلام : « من مس كف امرآة ليس منها بسبيل وضع على كفه جمرة 
يوم القيامة »» وهذا إذا كانت شابة تشتهى» آما إذا كانت عجوزا لا تشتهى » فلا بأس بمصافحتها 
ولمس يدها ؛ لانعدام خوف الفتنة . 


م: ( والمحرم ) ش: - بكسر الراء - أراد به المحرم الذي قال في قوله لقيام المحرم م: ( قوله . 
غليه الصلاة والسلام : « من مس كف امرأة ليس منها بسبيل وضع على كفه جمرة يوم القيامة "“ ) ش: 
وهذالم يثبت عن النبي بلا ولم يذكره أحد من أرباب الصحاح والحسان . 

م: ( وهذا إذا كانت شابة تشتهى ) ش: أي هذا الذي ذكرنا من حرمة وجه الأجنبية وكفيها إذا 
كانت شابة تشتهي منها الرجال » م:( أما إذا كانت عجوزا لا تشتهى فلا بأاس بمصافحتها ولمس يدها 
لانعدام خوف الفتنة ) ش: قال تاج الشريعة - رحمه الله - فإن قلت هذا تعليل في مقابلة النص 
وهو ما ذكرناه في الكتاب من مس كف امرآة الحديث . 


قلت : المرأة أمرة تدعو النفس إلى مسها أما إذا هربت العين من رؤيتها واترادى يجد الحاثر 


ثم قال : أباح للرجال المس هنا إذا كانت عجوزا ولم يشترط كون المساس لا يجامع مثله 


وقد ذكر مثل هذا ووضع المسألة فيما إذا كانت المرأة هي الماسة لما فوق الإزار فقال: إن كانت 
المرأة عجورَا لا تجامع مثلها والرجل شيخ كبير لا يجامع مثله لا بأس فالمصافحة حينئذ . 

فصار في المسألة روايتان » في رواية : أباح الملصافحة إذالم يشته أحدهما » وفي 
رواية : يشترط أن يكون كل واحد منهما لا يشتهي . 

وجه الأولى : أن العجوز ألحقت بالصغيرة ويجوز مصافحتها وإن اشتهى اماس . 

وجه الأخرى : وهو الفرق بينهما أن أحد المصافحين إذا كان صغير ا لا تؤدي المصافحة »› 
إلى الاشتهاء من الجانبين »آما في حق البالغ فلأنه غير بالغ مسته وأما في حق الصغيرة فلأنها 
لا تعلم الاشتهاء . أما إذا كانا بالغين فالشاب إن لم يشته بس العجوز فهي تشتهي بجمس 
الشاب» لأنها قد علمت بذلك فتؤدي إلى الاشتهاء وهو حرام ما يؤدي إليه كذلك . 


ثم قال تاج الشريعة - رحمه الله - : وقد كنت سمعت من بعض أساتذتنا طيب الله ثراه 
أبياتًا يليق استشهادها في هذا الموضع فأوردتها تذكرة» طيب الله مرقد الماضين آمين ( شعر ) . 
(۱) قال الحافظ الزيلعي : غريب . 


۴۲ 


وقد روي آن آبا بکر - رضي الله عنه - کان يدخل بعض القبائل التي كان مسترضعًا فيهم ٠‏ 
وكان يصافح العجائز . وعبد الله بن الزبير - رضي الله عنه - استاجر عجوزا لتمرضه › 
وکانت تغمز رجلیه وتفلی رآسه . وكذا إذا كان شيخا يأمن على نفسه وعليها 


وهي عجوز ترجى أن تكون فتنة وقد يبس الجحنبان واحتدب الظهر 
تروح إلى العطار تبغي شبابها وهل یصلح العطار ما أفسد الدهر 
وماغرني إلا خضاب بكفها وكحل بعينيها وأثوابها الصفر 
بنيت بها قبل المحاق بليلة فصار محاق كله ذلك الشهر 


قلت : هذا الذي ذكره تاج الشريعة كله من «المبسوط » و « الذخيرة) . 

م: ( وقد روي أن أبا بكر - رضي الله عنه - كان يدخل بعض القبائل التي كان مسترضعًا فيهم 
وكان يصافح العجائز ) ش: هذا غريب لم يثبت وإغا الذي روي عن أبي بكر وعمر - رضي الله 
تعالى عنهما - : أنهما كانا يزوران آم أن - رضي الله عنها - بعد رسول الله ي وكانت 
حاضنة النبي بي رواه البيهقي وغيره . 

م: ( وعبد الله بن الزبير - رضي الله عنه - استاجر عجوزا لتمرضه وكانت تغمز رجليه وتفلي 
رأسه ) ش: هذا أيضصًا غريب لم يثبت قوله تمرضه من التمريض يقال : مرضه أي قام عليه في 
مرضه . قوله : تفلي من فلى رأسه تفلي إذا أخذ القمل منه وفلى يفلو أيضًا وفليت الشعر إذا 
تدبرته واستخرجت معائنه والمناسب هنا أن يكون قوله تفلي رأسه من المعنى الثاني على معنى 
أنها كانت تدبر شعر ابن الزبير - رضى الله عنه - وتصلحه وتدهنه ونسرحه لأن هذاهو 
المناسب بحاله » لأنه كان ملكا ادعى الخلافة بأرض الحجاز فمن كانت هذه صفته لا تقمل رأسه 
فافهم . 

م: ( وکذا إذا کان شيخًا يأمن على نفسه وعليها ) ش: آي وكذا لا بأس بمصافحتها إذا كان 
الرجل شيخا كبيرايأمن على نفسه وعلى نفس المرآة » لأن الشيخ الكبير لم يبق له إربة 
كالصغير . قال سبحانه وتعالى  :‏ أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم 
يظهروا على عورات النساء 4 . وروى البيهقي في «سننه » عن علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - قال : هو الرجل يتبع القوم وهو مخفل في غفلة لا يكترث النساء ولا 
يشتهيهن . وروي عن التيمي أنه قال : هو الذي ليس له إرب أي حاجة في النساء . ولا شك 
أن الشيخ الكبير ليس له إرب في النساء كما قلنا . 


۴۴۳ 


لا قلنا » وإن كان لا يأمن عليها لا حل مصافحتها لا فيه من التعريض للفتنة . والصغيرة إذا كانت 
لا تشتهى يباح مسها والنظر إليها لعدم خوف الفتنة . قال : ويجوز للقاضي إذا أراد أن يحكم 
عليها » وللشاهد إذا أراد الشهادة عليها النظر إلى وجههاء وإن خاف أن يشتهي للحاجة إلى 


إحياء حقوق الناس بواسطة القضاء وآداء الشهادة » ولكن ينبغي أن يقصد به آداء الشهادة أو 
الحكم عليها لا قضاء الشهوة تحرزأ عما يمكنه التحرز عنه » وهو قصد القبيح › 


م: ( ها قلنا) ش: أرادبه قوله: لانعدام حوف الفتنة م: ( وإن كان لايامن عليها لا تحل 
مصافحتها لما فيه من التعريض للفتنة . والصغيرة إذا كانت لا تشتهى يباح مسها والنظر إليها لعدم خوف 
الفتنة ) ش: لأنه ليس لبدنها حكم العورة » ولأن العادة ترك التكليف بستر عورتها إن لم تبلغ 
حد الشهوة كذا في «المبسوط » . 

قإن قلت : ما حكم الأمر ؟ 

وقلت : روى البيهقي عن بقية من الوصيين عن بعض المشيخة قال : يكره أن يحد النظر 
إلى الغلام الأمرد الجميل الوجه . وقد روي هذا عن بقية الوازع وهو ضعيف عن أبي سلمة » عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه- مرفوعاً والمشهور بقية عن الوصيين . 

وقد روى أبو حفص الطحان في معناه حديًا موضوعا عن الثوري عن الأعمش»› عن آبي 
صالح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا » قال البيهقي - رحمه الله -: وفتنة الأمرد 
ظاهرة لا يحتاج إلى حبر » وقد أفتى الشيخ محيي الدين النووي بنع النظر إليه سواء كان بشهوة 
أو بغير شهوة . وبعضهم فصلوا فقالوا : إن كان بشهوة لا يباح وإن كان بغير شهوة فلا بأس . 

قلت : الأولى في هذا الزمان أن يفتي بقول الشيخ محيي الدين لظهور الفسق والشناعة بين 
الناس . 

وذكر في «فتاوى الإمام ناصر الحسامي - رحمه الله -» :الغلام إذا بلغ مبلغ الرجال ولم 
يكن صبيحًا فحكمه حكم الر جال وإن كان صبيحا فحكمه حكم النساء وهو عورة من قرنه إلى 
قدمه . قال العبد الضعيف : لا يحل النظر إليه عن شهوة فأما الخلوة به والنظر إليه لاعن شهوة 
لا بأس به ولهذا لم يأمر بالنقاب . 

م: ( قال ) ش: أي القدوري - رحمه الله -: م:( ويجوز للقاضي إذا أراد أن يحكم عليهاء 
وللشاهد إذا أراد الشهادة عليها النظر إلى وجههاء» وإن خاف أن يشتهي للحاجة إلى إحياء حقوق الناس 
بواسطة القضاء وأداء الشهادة » ولكن ينبغي أن يقصد به أداء الشهادة آو الحكم عليها لا قضاء الشهوة 
تحرزا عما يمكنه التحرز عنه » وهو قصد القبيح ) ش: هذا كالظاهر » وهكذا كما يجوز للشهود النظر 
إلى الصورة عند الزنا ليقيموا الشهادة وكما يجوز للمسلمين أن يرموا صبيان المسلمين وأسرابهم 


۳£ 


وأما النظر لتحمل الشهادة إذا اشتهى › قيل: يباح » والأصح : أنه لا يباح ؛ لأنه يوجد من لا 
يشتهي فلا ضرورة بخلاف حالة الأداء . ومن أراد أن يتزوج امرأة فلا بأس بان ينظر إليها وإن 
علم أنه يشتهيها لقوله عليه الصلاة والسلام فيه : « أبصرها فإنه أحری آن يؤدم بينكما » . 


إذا اندس بهم الكفار ولكن يقصدون المشركين وإن علموا آنه يصيب المسلمين . 

م: ( وآما النظر لتحمل الشهادة إذا اشتهى » قيل: يباح ) ش: ولكن يقصد عمل الشهادة لا قضاء 
الشهوة كشهود الزنا م: ( والأصح : أنه لا يباح ؛ لأنه يوجد من لا يشستهي فلا ضرورة بخلاف حالة 
الأداء ) ش: لأنه التزم هذه الأمانة بالتحمل وهو متعين لأدائها . 

م: ( ومن أراد أن يتزوج امرأة فلا بأاس بأن ينظر إليها وإن علم آنه يشتهيها لقوله عليه الصلاة 
عن عاصم ابن سليمان » عن أبي بكر بن عبد الله المزني » عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه- 
أنه حطب امرأة فقال له النبى ي  :‏ انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما » وقال الترمذي : 
.0( 


حدیٺ حسن 


قوله أبصرها : الخطاب للمغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - وهو أمر من أبصر يبصر 
إبصارا أي أنظرها » وهكذا هو في رواية الترمذي - رحمه الله - » وقي رواية الزمخشري - 
رحمه الله - في «الفائق » : « لو نظرت إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما » . والضمير فإنه يرجع إلى 
الإبصار الذي دل عليه قوله أبصرها » كمافى قوله تعالى : اعدلوا هو أقرب للتقوى € أي 
العدل أقرب . 

قوله : أن يؤدم : أصله بأن يؤدم » فحذفت الباء وحذفها مع أن كثير » والمعنى فإن الإبصار 
أحرى أي أولى بالمؤادمة منكما » أي بالموافقة » من أدم الطعام إذا أصلحه بالإدام وجعله موافقًا 
للطاعم . وأن مصدرية فكذلك أولت الوادم بالمؤادمة ويجوز أن يكون الضمير فإنه للشأن › 
وعلى التقديرين : الضمير اسم أن » وقوله أحرى أن يؤدم خبرها فتكون هذه الجملة محلها 
الرفع . وعلى رواية « الفائق » : أو بمعنى ليت فلذلك دخلت الفاء في جوابها كأنه قيل ليت 
ليتك نظرت إليها » والغرض الحث على النظر » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

ولا حرج الترمذي - رحمه الله - هذا الحديث قال : وفي الباب عن أبي هريرة وجابر 
وأنس - رضي الله عنهم - ومحمد بن سلمة وأبي جند . 
(۱) صحیح : رواه الترمذي (۳/ ۳۹۷) )۱١۸۷(‏ والبيهقي (۷/ )۸١‏ من طريق عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله 


ا لمزني عن المغيرة بن شعبة . وآخرجه الدارقطني في النكاح من طريق ثابت عن بكر بن عبد الله عن المغيرة 


ابن شحبة . 


\o 


قلت : أما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم عن أبي هريرة قال : خطب رجل امرآة من 
الأنصار فقال له رسول الله بل : « اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئًا» . وأما حديث 
جابر - رضي الله عنه - فأخرجه أبو داود من طريق ابن إسحاق » عن داود بن ا لحصين » عن 
واقد بن عبد الرحمن » عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ل : إا 
خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل » فخطبت جارية فكنت 
أتخفى لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها . 

قال ابن القطان : هذا حديث لا يصح فإن واقدا هذا لا يعرف حاله » وواقد المعروف إغما هو 
واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أبو عبد الله الأنصاري الأشهلي - رحمه الله - الذي يروي عنه 
يحیی بن سعيد وداود بن الحصين ومحمد بن زياد - رحمهم الله - وغيرهم من المدنيين . 

وروی مالك - رحمه الله - عن یحیی بن سعد - رحمه الله - عنه وهدمه في ثقة » قاله 
أبو زرعة - رحمه الله - » وأما واقد بن عبد الرحمن فلا أعرفه . ۰ 

وأما حديث نس - رضي الله عنه - فأخرجه ابن حبان في ١‏ صحيحه » » والحاكم في 
«مستدرکه » » وقال :على شرط الشيخين وأحمد والبزار وأبو يعلى الموصلي وعبد بن حميد 
E E E O O E‏ 
«سننه)» كلهم من طريق عبد الرزاق » أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس: أن E‏ 
خطب امرأة فقال له النبي : ١‏ اذهب فانظر إليها قإنه احری أن یؤدم بینکما ۲ ٩‏ 

وأما حديث محمد بن سلمة - رضي الله عنه - فأخرجه ابن حبان في اصحيحه»» أخبرنا 
أبو يعلى » حدثنا محمد بن حازم عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة عن عمه محمد بن سلمة - 


(۱) حسن : أخرجه آبو داود (۳/ ۲۲۸) (۲۰۸۲) والبيهقي (۷/ )۸٤‏ والحاکم (۲/ )٠٠٦١‏ من طريق محمد بن 
إسحاق عن داود بن الحصين عن واقد بن عبد الرحمن عن جابر -رضي الله عنه- مرفوعا. وآعله ابن القطان 
بجهالة واقد بن عبد الرحمن ورد بأنه عند الحاكم واقد بن سعد بن معاذالمعروف وهو ثقة » وبعنعنة محمد 

ابن إسحاق ورد بآنه قد صرح بالسماع عند أحمد -رحمه الله- . فلا مغمز في إسناده . والله آعلم . 

(۱) صحبح : رواه الدارقطني (۳/ )۲٥۳‏ من طريتق عبد الرزاق آنا معمر عن ثابت عن أنس قال : أراد المغيرة . 
فذكره . ثم قال : الصواب عن ثابت عن بكر المزني . 

قلت : والحديث عن ثابت عن آنس عن عبد الرزاق 0/ )٠٠١‏ : «أن التبي اة خطب امرآة من الأنصار لرجل 
يسمى جليبيب . . .٠.‏ وأخرجه البيهقي (۷/ )۸٤‏ والدارقطني عن عبد الرزاق )٠١۹/(‏ من طريق ثابت 
عن بكر الزني عن الغيرة وآخرجه البيهقي آيضاً من طريق عاصم الأحول عن بكر عن المغيرة . مرفوعاً . 


۱۳۹ 


= 
رضي الله عنه - قال : خحطبت امرأة فجعلت أتخفى إليها حتى نظرت إليها في نخل فقيل له : 
أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله بل ؟ فقال : سمعت رسول الله ية يقول : « إذا القى 
الله في قلب امرئ منكم خطبة امراة فلا باس ان ينظر إليها "٤‏ . 
الأنصاري» عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة [ عن عمه سهل بن آبي حثمة] قال : « كنت 
جالسًا مع محمد بن سلمة فمرت ابنة الضحاك فجعل يطاردها ببصره » . الحديث . وقال : هذا 
ر ر و ا ely‏ 
رحمه الله - يطارد امرأة ببصره على إجار يقال لها : ثبيغة بنت الضحاك أخت أبى جبيرة ) 
ال 

وقال الذهبي في « مختصره » : حجاج لين › » وإسناده مختلف فيه » وأخرجه ابن ماجة عن 
الحجاج ب بن أرطاة عن محمد بن سليمان » الحديث . 

ورواه أحمد وإسحاق بن راهويه وأبو داود الطيالسي في مسانيدهم وابن أبي شيبة » وعبد 
الرزاق ذ في «مصنفيهما» في اسم المرأة » في « مسند أحمد : نبيهة بنت الضحاك وسماها عند 
ابن آبي شيبة نبيشة» كما سماها في « مسند البيهقي » » وفي نسخة أخحرى : بشنية . 

وأما حديث أبي حميد فأخرجه الطبراني في « معجمه » » حدثنا أحمد بن ي يحبى الحلواني› 

حدثنا سعيد بن سليمان » حدثنا زهير بن معاوية » حدثنا عبد الله بن عيسى» عن موسى بن 
عبد الله بن بزيد » عن آبي حميد الساعدي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله لا : ١‏ إا 


خطب أحدكم امراة فلا جتاح عليه آن ينظر إلبها إذا كان إغا ينظر إليها للخطبة» ‏ ور امتاق ن 


محمد بن مسلمة . وآخرجه ابن حبان من طريق محمد بن حازم عن محمد بن سلیمان عن سهل » إلا آنه 
حصل قلب في اسم کل من محمد وعمه سهل » ومحمد بن حازم ثقة › ومحمد بن سلیمان ذکره ابن حبان 
في الثقات ولم يذكر فيه الحافظ جرحأ ولا تعدیلاً غير توثيق ابن حبان . 
(۲) أخرجه البيهقي (۷/ )۸١‏ من طريق الحجاج عن ابن آبي مليكة عن محمد بن سليمان عن عمه سهل بن آبي 
(۳) رواه أحمد (/ )٤١٤‏ وإسناده صحيح . قال الهيثمي : رجال أحمد رجال الصحيح . 


۱۳۷ 


ولأن مقصوده إقامة السنة لا قضاء الشهوة . ويجوز للطبيب أن ينظر إلى موضع المرض منها 

للضرورة » وينبغي أن يعلم امرأة مداواتها ؛ لأن نظر الجنس إلى الجنس أسهل فإن لم يقدروا 

يستر كل عضو منها سوى موضع امرض ثم ينظر ويغض بصره ما استطاع ؛ لأن ما ثيت 
بالضرورة يتقدر بقدرها 


راهويه في « مسنده ٠‏ من حديث عبد الله بن عيسى الأنصاري - رضي الله عنه . 

م: ( ولأن مقصوده إقامة السنة لا قضاء الشهوة ) ش: فيعتبر المقصود وهو إقامة النكاح المسنون 
لا قضاء الشهوة النهي المحرم . 

م: ( ويجوز للطبيب أن ينظر إلى موضع المرض منها ) ش: أي من المرأة م: ( للضرورة ) ش: لأن 
للضرورة تأثير في إباحة المحرمات بدليل إباحة الميتة والخمر عند الضرورة وخشية التلف م 
(وينبغي أن يعلم المرآة مداوانها ؛ لأن نظر الجنس إلى الجنس أسهل فإن لم يقدروا يستر كل عضو منها 
سوى موضع المرض ثم ينظر ويغض بصره ما استطاع ؛ لأن ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدرها ) ش: أي 
يتعذر بالضرورة أراد بآن يكون بقدر الضرورة ولا يتجاوز عنها لاندفاع الحاجة بقدرها . 

وفي ١‏ فتاوى الولوالجي » : لا يحل النظر إلى ما تحت السرة إلى الركبة من الرجل والمرأة 
لأحد من غير عذر » فإذا جاء العذر حل النظر . والأعذار : 

. منها حالة الولادة فلا بأس للقابلة أن تنظر إلى فرجها‎ - ١ 

۲ - ومنها حالة الاختتان : للرجل أن ينظر من الرجل موضع الاختتان منه عند الحاجة . 

۳ - ومنها : إذا أصابه قولنج واحتيج إلى حقنه . 

٤‏ - ومنها : إذا أصاب امرأة قرحة في موضع لا يحل للرجال أن ينظر إليها وعملت المرأة 
ذلك لتداويها وإن لم تعلم أو لم يجدوا امرأة وخافوا عليها أن تهلك أو يصيبها بلاء » أو دخل 
منها كل شيء إلا موضع القرحة » لأن الضرورة تندفع بها وسواء فيها ذات المحرم وغيرها . . 

٥‏ - ومنها : امرأة العنين إذا قالت بعد سنة : لم يصل إلي وأنا بكر › فالقاضي يريها 
النساء . 

- ومنها : رجل اشترى جارية على أنها بكر فقبضها فقال : وجدتها ثيبة فأراد ردها 
على البائع بيمينه على أنه باعها وسلمها وهي بكر » نظر إليها النساء » فإن قلن : إنها بكر فلا 
ييين على البائع » وإن قلن : هي ثيب استحلف البائع على أنه باعها وسلمها وهي بكر فإن حلف 
لم ترد عليه . وقال شيخ الإسلام الأسبيجابي في «شرح الكافي ٠‏ : قال بعض مشائخنا : هذا 


۱۳۸ 


وصار كنظر الخافضة والختان وكذا يجوز للرجل النظر إلى موضع الاحتقان من الرجل ؛ لأنه 
مداواة ويجوز للمرض . وكذا للهزال الفاحش على ما روي عن أبي يوسف ؟ 


الجواب إا يستقيم فيما إذا اختلفا قبل القبض » أما بعده فلا » لأنه يجعل زوال البكارة عند 
اللشتري فلا فائدة في أن ترى النساء إن وقع الاختلاف بعد القبض » لأنه يحتاج إلى توجيه 
الخصومة ٤‏ ولا يكن من ذلك إلا بعد ظهور الحال فكان في إراءه فأئدة . 

م: ( وصار كنظر الخافضة والختان ) ش: إليه يعني صار نظر الطبيب إلى موضع لا يحل النظر 
إليها كنظر الخافضة والختان إليه » أي إلى ما لا يجوز النظر إليه كالعورة الغليظة فإن النظر إليها 
لا يجوز إلا في حالة العذرء والختان عذر » لأنه سنة مؤكدة من شعائر الإسلام لا يجوز تركها 
فى حق الرجل والمرأة جميعًا » فكذا نظر الطبيب لأجل العذر . والخافضة فاعلة من الخفض وهو 
قطع بظر المرأة كالختان في حق الرجل » وهو قطع جلدة الحشفة » يقال امرأة مخفوضة ورجل 
مختول . 

م: ( وكذا يجوز للرجل النظر إلى موضع الاحتقان من الرجل ؛ لأنه مداواة ) ش: آی الان 
الاحتقان مداواة يحصل بها إسهال الفضلات والإخلاطة الروية وإذا جاز الاحتقان يجوز 
للحاقن النظر إلى موضع الاحتقان . 

م: ( ویجوز للمرض ) ش: أي يجوز الاحتقان لأجل المرض م: ( وكذا للهزال الفاحش ) ش: 
أي وكذا يجوز الاحتقان للهزال الفاحش ¢ لأن آخره الدق م: ( على ما روي عن أبي يوسف ) ش: 
احترز به عما روي عن شمس الأئمة الحلواني - رحمه الله - : أن الحقنة إنغا تجوز إذا كان يخشى 
من الهزال المتلو وإلا فلا . 

وفي « الكافي » : والصحيح ما روي عن أبي يوسف - رحمه الله - :أنه نوع مرض يكون 
آخره الدق والسل . 

وقال الحلواني : فلو كان في الحقنة منفعة ولا ضرورة فيها بن يتقوى على الإجماع لا يحل 
عندنا . 

وذكر أبو الليث - رحمه الله - عن محمد بن مقاتل : أنه لا بأس أن يتولى صاحب الحمام 
عورة إنسان بيده عند التنوير إذا كان يغض بصره . كما أنه لا بأس به إذا كان يداوي جرحا أو 
قرحا . 

قال أبو الليث : هذا فى حالة الضرورة وينبغى لكل أحد أن يتولى عانته إذا تنورء» كذا في 
«الذخحيرة) . 


۳۹4 


لأنه إمارة امرض . قال :وينظر الرجل من الرجل إلى جميع بدنه إلا إلى ما بين سرته إلى ركبته ؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام : « عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته » . ويروى ١:‏ ما دون سرته 
حتى يجاوز ركبتيه » وبهذا ثبت أن السرة ليست بعورة » خلاقًا لما يقوله أبو عصمة 


م: ( لأنه إمارة المرض ) ش: أي لأن الهزال علامة المرض وهو السل كما ذكرنا . 

م: ( قال : وينظر الرجل من الرجل إلى جميع بدنه إلا إلى ما بين سرته إلى ركبته ) ش: أي قال 
القدوري وقال الكرخي - رحمهما الله - في « مختصره » : لا ينبغي أن ينظر الرجل من الرجل 
إلى ما بين سرته وركبته ولا بأس أن ينظر إلى سرته » ويكره النظر منه إلى الركبة . وكذلك 
المرأة من المرأة . 

وبلغنا عن ابن عمر -رضي الله تعالی عنهما -: أنه کان إذا ائتزر أبدى عن سرته» انتهى . 

وقال أبو القاسم بن الجلاب المالكي - رحمه الله - في كتاب « التفريع » : وعورة الرجل 
فرجاه وفخذاه ویستحب له أن یستر من سرته ورکېتیه . 

وقال في « وجيز الشافعية » : وعورة الرجل ما بين السرة والركبة م: ( لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته ٠‏ ) : 

ش: وروی الدارقطني في « سننه ‏ عن يوسف بن يعقوب بن بهلول : حدثنا جدي عن 
أيه » عن سعيد بن راشد » عن عباد بن کٿير » عن زيد بن آسلم » عن عطاء بن يسار » عن بي 
أيوب - رضي الله عنه - عن النبي بيا أنه قال : «ما في الركبتين من المورة » وما أسفل من السرة 

(D. 
من العورة» . وسعید بن راشد ضعیف . م: ( ویروی : ما دون سرته حتی يجاوز رکېته » ) ش:‎ 
وهذه الرواية إن صحت تدل عى أن كلمة « إلى » في الرواية السابقة بمعنى مع عملاً بالحديثين ۾‎ 
وبهذا ) ش: أي بالحديث المذكور م: ( ثبت أن السرة ليست بعورة ) ش: لأن في كل واحدة من‎ ( 
الروايتين يكون ابتداء العورة من تحت السرة » فتكون السرة خحارجة من العورة م: ( خلاقًا لما يقوله‎ 
أبو عصمة ) ش: وهو سعد بن معاذ المروزي - رحمه الله - من كبار أصحابنا . وقد قال أبو‎ 
. عصمة : السرة عورة » لأنها حد إحدى العورة فيكون من العورة كالركبة‎ 


(۱) آخرجه الدارقطني (۲۳۱/۱) من طریق سوار بن داود عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده بلفظ : فإن ما 
تحت السرة إلى الركبة من العورة » وفي لفظ : « اغا بین سرته ورکبته من عورته ٩‏ » وسوار فيه کلام . 

(۲) آخرجه الدارقطني (۱/ ۲۳۱) وفیه سعید بن راشد » قال البخاري : منكر الحديث وقال النسائي : متروك › 
وفيه عباد بن كثير البصري وهو متروك . 


Nee 


والشافعى - رحمه الله - » والركبة عورة خلاقًا لما قاله الشافعي» والفخل عورة خلاًا لأصحاب 


الظواهر . وما دون السرة إلى منبت الشعر عورة خلاقًا لما يقوله الإمام أبو بكر محمد بن الفضل 
الكماري - رحمه الله - معتمدا فيه العادة ؛ لأنه لا معتبر بها مع النص بخلافه › 


سس صصص TR‏ 

م: ( والشافعي - رحمه الله-) ش: بالرفع عطقًا على آبي عصمة » أي وخلافا لما يقوله 
الشافعي - رحمه الله - أيضا كما يقول أبو عصمة . 

قيل : عطف الشافعي على أبي عصمة - رحمه الله - غير مستقيم › لأن هذا التعليل إنغا 
يستقيم على قول من يقول الركبة عورة وهو لا يقول به . وهذا ساقط » لأن المصنف - رحمه 
الله- لم يعلل بهذا التعليل في هذا الكتاب » وإغا ذكر المذهب فيجوز أن يكون مذهبهما واحدا 
والمأخذ متعددا فا لمذكور يكون تعليلاً لأبي عصمة - رحمه الله- وتعليل الشافعي غير ذلك وهي 
أن السرة محل الاشتهاء . 

م: ( والركبة عورة خلاقًا ما قاله الشافعي ) ش: فإنه يقول : الركبة ليست بعورة واستدل با 
روي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - : ما أبدى ركبة بين جليس قط إنغا قصد بهذا ذكر 
الشمائل » فلو كانت الركبة عورة لم يكن هذا من الشمائل › لأن ستر العورة فرض على كل 
أحد . 

م: ( والفخذ عورة خلاقًا لأصحاب الظواهر ) ش: فإنهم قالوا : الفخذ ليس بعورة واستدلوا 
بقوله سبحانه وتعالی  :‏ فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما ‏ › والمراد منها العورة الغليظة . 

م: ( وما دون السرة إلى منبت الشعر عورة خلاقًا لما يقوله الإمام أبو بكر محمد بن الفضل 
الكماري - رحمه الله - ) ش: فإنه قول ٤‏ ما دون السرة إلى منبت شعر العانة ليس بعورة إغا 
قال ذلك حال كونه م: ( معتمدا فيه العادة ) ش: لأن الإزار قد ينحط في العمل إلى ذلك الموضع إن 
كان فيه ضرورة فأبيح النظر إلى ذلك للتعامل . 

وکما روي : - بضم الكاف وتخفيف الميم بعدها ألف ساكنة - » وهو اسم قرية ببخاری 
نسب إليها الإمام المذكور أبو بكر . 

لأنه لا يعبر بها مع النص بخلافه » هذا جواب عما يقوله الإمام أبو بكر المذكور ويتعلق 
بقوله ودون السرة إلى منبت الشعر عورة م: ( لأنه ) ش: أي لأن الشأن لا اعتبار بالعادة مع 
وجودالنص بخلافها » وفي بعض النسخ » لأنها آي لأن العادة م:( لامعتبر بها مع النص 
بخلافه) ش: والمعتبر- بضم اليم - » مصدر ميمي بجعنى الاعتبار . 
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وقد روى أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : « الركبة من 


العورة » » وأبدى الحسن بن علي - رضي الله عنهما - سرته فقبلها أبو هريرة - رضي الله 
عنه-. وقال لحرهد : « وار فخذك »"أما علمت أن الفخذ عورة» . 


a a‏ - عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال :«الركبة من 
العورة» ) ش: هذا جواب على قول الشافعي - رحمه الله - ودليل على كون الركبة عورة › 
yT‏ شبت عن آبي هريړة > رضي الله عنه eS‏ 

o 
وابن‎ » ٠ هذا بقوله جواب عما يقوله آبو عصمة والشافعي والحديث أخرجه أحمد في « مسنده‎ 
حبان في ( صحیحه » » والبیهقی فی سننه » عن ابن عون» عن عمیر بن إسحاق › قال : كنت‎ 
أمشي مع الحسن بن علي - رضي الله تعالى عنهما - في بعض طرق المدينة فلقينا أبو هريرة‎ 
فقال للحسن : اكشف لي عن بطنك -جعلت فداك- حتى أقبل حيث رأيت رسول الله ية‎ 
یقبله . قال : وکشف عن بطنه فقبل سرته ولو كانت من العورة ما كشفهاء‎ 

وكذا رواه ابن أبي شيبة في « مسنده » وفي « معجم الطبراني » حلاف هذا» حدثنا آبو 
مسلم الكشي » حدثنا أبو عاصم عن أبي عون عن عمير بن إسحاق : أن أبا هريرة لقي الحسن 
بن علي - رضي الله تعالى عنهما - فقال له : ارفع ثوبك حتى أقبل حيث رأيت رسول الله 
ييه یقبل » فرفع عن بطنه ووضع يده على سرته . 

م: ( وقال لجرهد: « وار فخذك › أما علمت أن الفخذ عورة ) ش: هذا جواب عن قول آهل 
O‏ مالك - رحمه الله - 

O O 

عورة). ا دوه لل ااانا ع م اک ا > عن 

زرعة ابن مسلم بن جرهد عن جده جرهد قال : مر النبي لا بجرهد في المسجد» وقد انکشف 
فخذه فقال : ١‏ إن الفخذ عورة» وقال حدیث حسن وما ری إسناده متصل . 


(1) ضعيف جدا: أخرجه الدارقطني (۳/ )۳۲١‏ من طريق النضر بن منصور الفزاري نابو الجنوب قال موسى - 
واسمه عقبة ابن علقمة- قال : سمعت عليا . . . فذكره مرفوعا . وفيه النضر بن منصور الفزاري . قال 
الذهبي : واه » وقال ابن حبان : لا يحتج به » وعقبة ضعفه آبو حاتم وضعفه الدارقطني . 

(۲) صحيح : صححه الألباني - حفظه الله -» أبو داود /٤١٠٤(‏ ۳۳۸۹ رقم الصحيح) في الحمام » باب : النهي 
عن التعري . 
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ثم أخرجه عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن أبي الزناد قال : أخبرنا ابن جرهد عن أبيه : أن 
النبي ية مر به وهو كاشف عن فخذه فقال له النبي ية : < غط فخذك فإنها من العورة » . وقال 
أيضًا : حديث حسن » ثم أخرجه عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جرهد 
الأسلمي عن أبيه أن النبي يي قال : « الفخذ عورة» وقال : حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

وبسند أبي داود رواه أحمد في ١‏ مسنده » وأبن حبان في ( صحيحه » » وزرعة بن عبد 
الرحمن بن جرهد الأسلمي وثقه النسائي وذكره ابن حبان في «الثقات » وقال : من زعم أنه 
زرعة بن مسلم بن جرهد فقد وهم » ورواه الدارقطني في ( سننه في آخر الطهارة ٩‏ من حدیٹث 
سفيان بن عيينة عن أبي الزناد > وحدثني آل جرهد عن مجاهد"" . ورواه الحاكم في 
«المستدرك» في كتاب « اللباس »عن سفيان عن سالم بن بي النضر عن زرعة بن مسلم بن 
جرهد عن جده جرهد فذکره وقال : صحیح الإسناد ولم يخرجاه . 

وقال ابن القطان في «كتابه » : وحديث جرهد له علتان: إحداهما: الأضطراب المؤدي 
لسقوط الثقة به وذلك أنهم يختلفون فيه » فمنهم من يقول: زرعة بن عبد الرحمن » ومنهم من 
يقول : زرعة بن عبد الله » ومنهم من يقول: زرعة بن مسلم › ثم من هؤلاء من يقول: عن 
أبيه» عن أبيه عن النبي بي > ومنهم من يقول : عن أبيه عن جرهد عن النبي بي » ومنهم من 
يقول : زرعة عن آل جرهد عن جرهد- رضي الله عنه - » عن النبي بل › قال : وإن كنت لا 
أرى الاضطراب في الإسناد علة فإغا ذلك إذا كان من يدور عليه الحديث ثفة » فحينذ لا يضره 
اختلاف الثقة فيه إلى مرسل ومسند » أو رافع وواقف » أو واصل وقاطع . وأما إذا كان الذي 
اضطرب عليه الحديث غير ثقة أو غير معروف فالاضطراب يوهنه أو يزيده وها وهذه حال هذا 
الخبر . 

والعلة الثانية : أن زرعة وأباه غير معروفي الحال ولا مشهوري الرواية › انتهى . قلت : قال 
البيهقى - رضى الله عنه - : هذه أسانيد صحيحة . وقال الذهبى فى «مختصره» لا تصل إلى 
الصحة بل هي صالخة الحجر بانضمام بعضها إلى بعض . فإن قلت : قد قال القاضي علاء الدين 
في الجواهر » : النفي في حديث جرهد ثلاث علل » أحدها : أن في سنده اضطراب وقد بينه 
ابن القطان » والثانية : أن زرعة مجهول الحال » والثالعة : أن الترمذي أخرجه ثم قال ما أرى 
إسناده متصل . 

قلت : الحواب ما قاله الذهبي الذي ذكرناه الآن على أن في هذا الباب أحاديث أخرى . 


(۱) رواه الدارقطني (۱/ ۲۲۲) من طريق ابن عيينة عن آبيٴالزناد حدثني آل جرهد عن جرهد » مرفوعاً . 
(۲) آحرجه الحاكم )۲٠١ /٤(‏ في «اللباس ٩‏ « طبعة دار الكتب العلمية > . 
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منها :ما أخرجه آبو داود عن حجاج عن ابن جريج قال : أخبرت عن حبيب عن أبي 
تک فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا میت » . 

وقال آبو داود - رحمه الله - : حديث فيه نكارة » وأخرجه ابن ماجة في «الجحنائز» عن 
زوج ابن عبادة » عن ابن جريج » عن حبيب به . 

وقال الشيخ في « الإمام “: ورواية أبي داود تقتضي أن ابن جريج لم يسمعه من حبيب وأن 
بینھما رجلا مجھولاً » انتهی . 

ورواه الحاكم في « مستدركه في اللباس» وسکت عنه" » ورواه الدارقطني في « سننه » 
في آخر الصلاة » وفيه : أخبرنى حبيب بن أبى ثابت" . وقال ابن القطان في «کتابه» : وقد 
ضعف آبو حاتم هذا الحديث في« علله» . 


وقال: إن ابن جريج لم يسمعه من حبيب ولا حبيب من عاصم » وعاصم وثقه العجلي 
وابن المديني وابن معين . وقال النسائي : ليس به بأس وتكلم فيه ابن عدي وابن حبان - 
رحمهما الله . 

ومنها :ما أخرجه الترمذي - رحمه الله - عن إسرائيل » عن أبى يحيى القتات عن 
مجاهد عن ابن عباس - رضى الله عنماه - أن النبى ية قال : «الفخذ عورة» . وقال : حديث 
حسن غریب . 

وأحرجه الحاكم في « المستدرك » ولفظه : قال : مر النبي َة على رجل فرأى فخذه 
مكشوفة فقال : «غط فخذك فإن فخذ الرجل من عورته» . وسكت عنه . 

وقال ابن القطان في «كتابه» : وأبو يحيى القتات اختلف فى اسمه فقيل : زاذان » وقيل : 
دینار » وقیل : عبد الرحمن » وقيل : غير ذلك » ضعفه شريك » ويحيى في رواية » ووثقه في 
رواية أخرى وقال : أحمد روى عنه إسرائيل أحاديث كثيرة مناكير جد . وقال النسائي : ليس 


(1) ضعيف جداً: قاله الألباني > الترمذي ۸٦۷ /٠١٠١(‏ رقم الضعيف) في الحمام » باب : النهي عن التعري . 
(۲) رواه الحاکم (/ ۲۰۰) والدارقطني (۱/ )۲۲١‏ . 
(۳) آخرجه الدارقطني في أواخر كتاب الطهارة (۱/ )٠۲١‏ . 
)٤(‏ أخرجه الترمذي /٥(‏ ۱۰۳) ۲۷۹۲) من طريق إسرائيل عن آبي يحيی عن مجاهد عن ابن عباس . وآخرجه 
من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جرهد الأسلمي عن آبيه . . مرفوعاً . 
() رواه الحاکم (6/ ۲۰۰) . 


ولأن الركبة ملتقى عظم الفخذ والساق › فاجتمع المحرم والمبيح › وفي مثله يغلب المحرم › 
وحكم العورة ف في الركبة أخف منه في الفخذ » وفي الفخذ أخف منه في السوءة » حتى إن 
كاشف الركبة ينكر عليه برفق » وكاشف الفخذ يعنف عليه › 


بالقوي» وقال ابن حبان : فحش خطؤه وكثر وهمه حتى سلك غير مسلك العدول في الروايات . 
ورواه أحمد -رحمه الله- في «مسنده ٤‏ » والبيهقي في « سننه » والطبراني في «معجمه ‏ . 

ومنها : ماأخرجه أحمدفي « مسنده » : حدثنا هشيم » حدثنا حفص بن ميسرة» عن 
العلاء بن عبد الرحمن بن أبي كثير مولى محمد بن عبد الرحمن بن جحش عن محمد بن عبد 
الله بن جحش قال : كنت مع رسول الله ية فمر على معمر - رضي الله عنه - وهو جالس 
على باب داره وفخذه مكشوفة فقال : «يا معمرغط فخذك ؛ فإن الفخذعورة» وهذامسند 
صالح» ورواه الطبراني في ١‏ معجمه » في ست طرق دائرة على العلاء > ورواه الطحاوي › 
وصححه » ورواه الحاكم في « المستدرك » في «الفضائل» وسكت عنه . ورواه البخاري في « 
تاريخه الكبير» . 

فإن قلت : يخالف هذه كلها ما رواه البخاري في « صحيحه » » عن عبد العزيز بن صهيب› 
عن أنس بن مالك أن رسول الله ل غرا خيبر » فصليتا غندها صلاة الغداة بغلس » فركب 
النبي ية » وركب آبو طلحة طلحة وأنا نا رديف آبي طلحة فجری نبي الله يه في زقاق خيہر ثم 
حسر الإزار عن فخذه حتى آني أنظر إلى بياض فخذ النبي به » فلما دحل القرية قال : « الله 
أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين » . 

قلت : المراد من الحسر الانحسار بغير اختياره لضرورة الجري » والدليل على صحة ذلك : 
ما رواه مسلم - رحمه الله - بلفظ : فانحسر الإزار . وقال النووي في «الخلاصة» : وهذه 
الرواية تبين رواية البخاري » أن المراد بالحسر الانحسار بغير اختياره كضرورة الجري » مثل ما 
قلنا والله سبحانه وتعالى أعلم . 

م: ( ولان الركبة ملتقى عظم الفخذ والساق » فاجتمع المحرم والمبيح ) ش: هذا دلیل على أن 
الركبة عورة » وأراد بالمحرم : عظم الفخذ » وبالمبيح : عظم الساق . م: ( وفي مثله ) ش: أي في 
مثل اجتماع المحرم والمبيح م: ( يغلب المحرم ) ش: احتياطًا في آمور الدين م: ( وحكم العورة في 
الركبة أخف منه في الفخذ » وفي الفخذ أاخف منه في السوءة ) ش: أراد بها العورة الغليظة وهي 
الفرجان . 

م: ( حستى أن كاشف الركبة ينكر عليه برفق ) ش: وبين لوجود المعنيين وهما دليل الإباحة 
ودليل الحظر » م: ( وكاشف الفخذ يعنف عليه ) ش: أي إن كاشف الفخذ يغلظ عليه في الإنكار» 
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وكاشف السوءة يؤدب إن لج . وما بباح النظر إليه للرجل من الرجل بباح المس ؛ لأنهما فيما 
ليس بعورة سواء . قال : ويجوز للمراة أن تنظر من الرجل إلى ما ينظر الرجل إليه منه إذا أمنت 
الشهوة لاسنواء الرجل والمرآة في النظر إلى ما ليس بعورة كالثياب والدواب » وفي كتاب الخنش 
من « الأصل » : أن نظر المرآة إلى الرجل الأجنبي بمنزلة نظر الرجل إلى محارمه ؛ لأن النظر إلى 
خلاف الجنس أغلظ » فإن كان في قلبها شهوة أو أكبر رأيها أنها تشتهي أو شكت في ذلك 


ولا يضرب إن آلج ؛ لوجود الاختلاف » م: ( وكاشف السوءة يؤدب إن لج ) ش: أي وإن كاشف 
العورة الغليظة يؤدب بضرب إن علمه ولم يسمع » لأن حرمتها يجمع عليه . 

م: ( وما يباح النظر إليه للرجل من الرجل يباح المس ) ش: يعني إذا كان المس بخير شهوة . وبه 
صرح في التحفة » م: ( لأنهما فيما ليس بعورة سواء ) ش: أي لأن النظر والمس فيه سواء فلما 
يجوز النظر إليه يجوز مسه بغير شهوة . وفي « المجتبى » : احتلف في غمز الرجل فخذ الرجل 
فوق الإزار قيل : يجوز إذا كان الإزار كشفا » وبه أخذ الحلواني والاحتياط تركه . ومس ما 
تحت الإزار على ما اعتاد الجهلة في الحمام حرام ولو نظر إلى عورة غيره وهي غير بادية لم يأثم . 

م: ( قال : ويجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلى ما ينظر الرجل إليه منه إذا أمنت الشهوة ) ش: أي 
قال القدوري في « مختصره » : يعنى يجوز للمرآة الحرة الأجنبية أن تنظر إلى ما ينظر الرجل 
إليه منه أي من الرجل » والضمير في إليه يرجع إلى ما في قوله : ما ينظر الرجل » وقيد بقوله : 
إذا أمنت الشهوة » لأنها إذا لم تأمن لم يجز لها النظر إليه . 

وفي « فتاوى الولوالجي » : ما إذا نظرت إلى الرجل فوقعت في قلبها شهوة أو كان ذلك 
أكبر رأيها أو شكت في ذلك فالمستحب أن تخض بصرها منه . وفي الرجل إذا نظر إلى المرأة 
فوقع في قلبه شهوة »أو كان ذلك أكبر رأيه »أو شك يحرم عليه النظر » ويجيء الفرق بينهما 
عن قريب إن شاء الله سبحانه وتعالى . 

م: ( لاستواء الرجل والمرأة في النظر إلى ما ليس بعورة ) ش: وهذا التعليل خلاف ماذكر 
الولوالجي» ويجيءالآن وجه ماذكره م: ( كالفياب والدواب ) ش: أي كنظرها إلى المياب 
والدواب ونحو ما ليس بعورة »› فإن الرجل والمرآة في ذلك متساويان . 

م: ( وفي كتاب الختثى من « الأصل > ) ش: أي « المبسوط »> م: ( أن نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي 
منزلة نظر الرجل إلى محارمه ) ش: يعني لا ينظر إلى ظهره وبطنه م: ( لأن النظر إلى خلاف الجنس 
اغلظ ) ش: ألا ترى أنه لا يحل للمرأة غسل الرجل الأجنبي بعد موته ويحل للرجل ذلك . م 
(فإن كان في قلبها شهوة أو أكبر رأيها آنها تشتهي أو شكت في ذلك ) ش: آي في الاشتهاء والشك 
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يستحب لها أن تغض بصرها . ولو كان الناظر هو الرجل إليها وهو بهذه الصفة لم ينظر › وهذا 

إشارة إلى التحريم » ووجه الفرق أن الشهوة عليهن غالبة » وهو كالمتحقق اعتبارا . فإذا اشتهى 

الرجل كانت الشهوة موجودة في الجانبين › ولا كذلك إذا اشتهت ت المرأة ؛ لأن الشهوة غير 

موجودة في جانبه حقيقة ف واا کاک ی ا رکد ا ا اک 

إلى المحرم أقوى من المححقق من جانب واحد . قال : وتنظر المرآة من المرأة إلى ما يجوز للرجل 
أن ينظر إليه من الرجل 


استواء الطرفين م: ( يستحب لها أن تغض بصرها . ولو كان الناظر هو الرجل إليها وهو بهذه الصفة ) 
ش: أي كان في قلبه شهوة أو كان في أكبر رأيه أنه يشتهي أو شك في الاشتهاء م: ( لم بنظر ) ش: 
يعني لا يجوز له النظر إليها . م: ( وهذا ) ش: وفي بعض النسخ : وهذه» أشار به إلى قوله: لم 
ينظر م: ( إشار ة إلى التحريم ) ش: أي تحريم نظره إليها في هذه الصورة بخلاف المرآة . 

م ( ووجه الفرق ) ش: أي بين الرجل رالمرأة حيث كان النظر إلى الرجل مرامًا وغض 
بصرها مستحب هو م: ( أن الشهوة عليهن غالبة وهو كالمتحقق اعتبار ) ش: أي الغالب المتحقق من 


م: ( فإذا اشتهى الرجل كانت الشسهوة موجودة في ابجانيون ) ش: أي من جانب الرجل وجانب 
المرأة » أما من جانب الرجل فحقيقة لوجودها » وأما من جانب المرأة فكالمتحقق باعتبار الغلبة 
فيقتضي ذلك إلى زيادة القبح ۰ 


م: ( ولا كذلك إذا اشتهت المرأة ) ش: يعني ليس الأمر كما ذكر إذا وجدت الشهوة من المرأة 
حقيقة م: ( لأن الشهوة غير موجودة في جانبه حقيقة واعتبار ) ش: أما حقيقة فظاهر وأما اعتبارا 
فلعدم غابة الشهوة فيه م: ( فكانت ) ش: أي الشهوة م: ( من جانب واحد ) ش: فلا يؤدي إلى زيادة 
ج 

م : (والمتحقق من الحانبين ف في الإأفضاء إلى المحرم أقوى من المتحقق من جانب واحد ) ش: فكذلك 
قالوا لها الاستحسان في جانب المرأة وبالحرمة في جانب الرجل . 

م: ( قال : وتنظر المرأة من المرأة إلى ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل ) ش: أي قال 
القدوري - رحمه الله - : لوجود المجانسة وانعدام الشهوة غالبا » والغالب كالمتحقق في شرح 
«الكافي » » وكرهه بعض الناس وقال : إنه لا ضرورة إليه . 

قلنا : المراد تحتاج إلى دخول الحمام وأن تعمل في نفسها والنساء يدخلن عليها فلو لم يجز 
ذلك لأدى إلى تضييق الأمر على الناس فقلنا با جواز كما في نظر الرجل إلى الرجل . 
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لوجود المجانسة وانعدام الشهوة غالبا كما في نظر الرجل إلى الرجل » وكذا الضرورة قد تحققت 

إلى الانكشاف فيما بينهن . وعن أبي حنيفة - رحمه الله-: أن نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل 

إلى محارمه » بخلاف نظرها إلى الرجل ؛ لأن الرجال يحتاجون إلى زيادة الانكشاف للاشتغال 

بالأعمال » والأول أصح. قال : وينظر الرجل من أمته التي تحل له وزوجته إلى فرجهاء وهذا 
إطلاق في النظر إلى سائر بدنها عن شهوة وغير شهوة . 


م: ( لوجود المجانسة وانعدام الشهوة غالبًا كما في نظر الرجل إلى الرجل › وكذا الضرورة قد 
تحققت إلى الانكشاف فيما بينهن ) ش: قال الكاكي - رحمه الله - : أي في الحمام فصار كغسلها 
بهابعد موتها » وعن بعض الناس ينعن عن الدخول في الحمام » لأنه ب نهى النساء عن 
الدحول في الحمامات بئزر وغير مغزر . 

قلنا : العرف ظاهر في جميع البلدان بناء الحمامات للنساء » وحاجتهن للدخول فوق حاجة 
الرجال على ا لخصوص في أيام البرد » فإن الرجل متمكن من الاغتسال في الحياض والأنهار › 
والمرأة لا . ولأن المقصود من الدخول تحصل الزينة والمرآة إليها أحوج كذا في « المبسوط » . 

م: ( وعن أبي حنيفة - رحمه الله - : أن نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى محارمه ) ش: يعني 
لا تنظر المرآة إلى المرأة إلى ظهرها وبطنها أيضًا بخلاف نظرها إلى الرجل أي بخلاف نظر المرأة 
إلى المرأة إلى ظهرها وبطبها أيضًا ( بخلاف نظرها إلى الرجل ) ش: أي بخلاف نظر المرآة إلى 
الرجل حيث جاز نظرها إلى ظهر الرجل وبطنه م: ( لأن الرجال يحتاجون إلى زيادة الانكشاف 
للاشتغال بالأعمال والأول أصح ) ش: وهو جواز نظر المرأة إلى ظهر المرأة وبطنها لئلا يضيق الأمر 
على الناس . 

م: ( قال : وينظر الرجل من أمته التي تحل له وزوجته إلى فرجها ) ش: أي قال القدوري م: (وهذا 
إطلاق في النظر ) ش: أي قول القدوري - رحمه الله - إطلاق في نظر الرجل م: ( إلى ساثر بدنها 
عن شهوة وغير شهوة ) ش: واستدل الأترازي في ذلك با رواه البخاري في «(صحيحه » بإسناده 
إلى عروة عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت : كنت أغتسل أنا والنبي ية من إناء 
واحد من قدح يقال له الفرق . والفرق مكيال يسع ستة عشر رطلاً » فلو لم يجز النظر لم 
يتجردا في مکان واحد . 

قلت : لا يتم الاستدلال بهذا » لأنه لايلزم أن يكون اغتسالهما مقابل بجوار آن يكونا 


(۱) صحيح : أخرجه الإمام أحمد )١۳۹/١(‏ من طريق حماد بن سلمة عن عبد الله بن شداد عن آبي عذرة ‏ رجل 
كان أدرك النبي ا - عن عائشة قالت : نهى رسول الله ا عن الحمامات للرجال والنساء ثم رخص 
للرجال في المآزر . 
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والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام : « غض بصرك إلا عن أمتك وامرأتك › . ولأن ما فوق 

ذلك من المسيس والغشيان مباح » فالنظر أولى إلا أن الأولى أن لا ينظر كل واحد منهما إلى 

عورة صاحبه ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : « إذا أتى أحدكم آهله فليستتر ما استطاع › ولا 
يتجردان تجرد العير » . 


متعاقبين ولكن في ساعة واحدة » ولئن سلمنا فلا يدل ذلك على أن كل منهما كان ينظر إلى 
فرج الآحر » وكيف وقد روي عن عائشة - رضي الله تعالى عنها -: آنها قالت : قبض رسول 
الله ية ولم ير مني ولم أر منه . 

وقيد بقوله : من أمته التي تحل له » احترازا عن الأمة اللجوسية والأمة التي هي أخته من 
الرضاعة » لأن حكمهما في النظر كأمة الغير . 

وقال الشافعي - رحمه الله - : في وجه ستر العورة حال الخلوة : واجب كما يجب على 
أعين الناس م: ( والأصل فيه ) ش: أي في جواز نظر الرجل من أمته التي تحل له وزوجته إلى 
فرجها . 

م: ( قوله عليه الصلاة والسلام :( غض بصرك إلا عن أمتك وامرأتك » ) ش: هذا الحدیث آخرجه 
الأربعة : أبو داود في «الحمام» » والترمذي في «الاستئذان» » والنسائي في «عشرة ال٤نساء ٠‏ 
وابن ماجة في« النكاح» » عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ومعاوية بن حيدة قلت : يا رسول 
الله عوراتنا ما نأتى منها وما نذر ؟ قال : « احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت مينك » قال : 
قلت يا رسول الله ية : آرأيت لو كان القوم بعضهم في بعض؟ قال : ١‏ إن استطعت أن لا 
يرينها أحد فلا يرينها » قال : قلت : يا رسول الله إذا كان أحدنا حالبًا؟ قال : « الله أحق آن 
يستحيى من الناس » . قال الترمذي : حديث حسن . ورواه الحاكم في «المستدرك في اللباس؟ 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

م: ( ولأن ما فوق ذلك من المسيس والغشيان مباح» فالنظر آولى ) ش: هذادليل معقول › أي 
ولأن ما فوق النظر من الحماع والغشيان مباح » فالنظر الذي هو أدنى منه أولى أن يكون مباحا . 

م: ( إلا أن الأولى أن لا ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ ذا 
أتی أحدکم آهله فلیستتر ما استطاع ولا يتجردان تجرد العير » ) ش: هذا ا لحديث رواه خحمسة من 
الصحابة - رضي الله تعالى عنهم . 


() حسن : حسنه الشيخ الألباني -حفظه الله . الترمذي )۲۹٥۸(‏ ابن ماجة )۱۹۲١(‏ قي النكاح «باب : التستر 
عند الجحماع » آبو داود )٤٠۱۷(‏ وهو من رواية بهز بن حکيم عن آبيه عن جده . 
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الأول : عتبة بن عبد السلمي - رضي الله عبنه - » أخرج حديثه ابن ماجة في« النكاح ٠»‏ 
حدثنا إسحاق بن وهب الواسطي عن الوليد بن قاسم الهمداني » عن الأحوص بن حكيم » 
عن أبيه وراشد بن سعد وعبد الأعلى بن عدي » عن عتبة بن عبد الله السلمى قال : قال 
رسول الله کل : « إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العير»'“ . 

رواه الطبراني في ١‏ معجمه » حدثنا مجمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا محمد بن عمران بن 
أبي ليلى » حدثنا بشر بن عمارة » عن الأحوص بن حكيم عن عبد الله بن عامر عن عتبة بن 
عید . 

الثاني : عبد الله بن سرجس - رض الله عنه - أخرج حديثه النسائي في« عشرة النساء» » 
عن صدقة بن عبد الله السمين عن زهير بن محمد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس أن 
النبي بي قال : «إذا أنى أحدكم أهله فليلق على عجزه وعجزها شينًا ولا يتجردان تجرد العيرين ‏ . 
وقال : حديث منكر » وصدقة ضعيف . 

ورواه ابن عدي في « الکامل »عن زهير بن محمد » عن ابن جريج » عن عاصم الأحول 
به "“ » وأعله عبد الحق في «أحكامه» بصدقة وقال : إنه ليس بالقوي » وأعله اين القطان بعده 
بزهير وقال : إنه ضعيف . ورواه الطبرانى فى معجمه » » حدثناالحسين بن إسحاق التستري 
حدثنا زيد بن أخرم › حدثنا محمد بن عباد الهنائي » حدثنا عباد بن كثير عن عاصم الأحول 
0 
والبزار في «مسنديهما » » وابن عدي والعقيلي في «كتابيهما» » والطبراني في (معجمه » عن 
مندل ابن علي » عن الأعمش » عن أبي وائل » عن عبد الله مرفوعا بلفظ النسائي » وقال البزار 
: لانعلم رواه عن الأعمش هكذاإلا مندل بن علي فأخطأفيه » وذكر شريك أنه كان عند 
الأعمش وعنده عاصم ومندل فحدث به عاصم عن أبي قلابة عن النبي ا مرسلاً . 

ورواه عبد الرزاق في « مصنفه في النكاح »» حدثنا الثوري عن عاصم به كذلك» وأعله 


(۱) رواه ابن ماجة )۱۹۲١(‏ » وضعفه الشيخ الألباني . ضعيف ابن ماجة )٤١١(‏ وفيه الأحوص بن حكيم وهو 
ضعيف . 

() رواه ابن عدي في «الکامل ۳(۰/ ۹۲۲۲ في ترجمة زهير بن محمد الخراساني وضعفه بسبب رواية الشاميين 
عنه والراوي عنه هو صدقة بن عبد الله السمين الدمشقي وهو ضعيف . 

(۳) فيه عباد بن كثير البصري وهو متروك . 


\o* 


ولأن ذلك يورث النسيان لورود 


ابن عدي ندل » وأسند تضعيفه عن ابن معين والسعدي والنسائي -رحمه الله - وقال ابن بي 
حاتم في «علله » : قال : أبو زرعة : أخطأ فيه مندل ونقل العقيلي عن الأعمش آنه كذب فيه 
مندل ابن علي » وقال : أنا أخبرت به عن عاصم عن أبي قلابة › انتهى . 

قلت : رواه الطبراني في « معجمه » » حدثنا علي بن عبد العزيز » حدثنا أبو غسان » حدثنا 
إسرائيل عن الأعمش ٠‏ عن أبي وائل » عن ابن مسعود -رضي الله عنه - مرفوعا باللفظ 
ا 

الرابع : أبو هريرة - رضي الله عنه - أخرج الطبراني في « معجمه الأوسط » » حدثنا 
e E E‏ 
ابن زحر عن ابن المسيب » عن يحيى بن أبي كثير » عن آبي سلمة » عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه - قال : قال رسول الله كا : « إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ؛ فإنه إذا لم يستتر استحيت 
الملائكة فخرجت وبقي الشيطان » فإذا كان بينهما ولد كان للشيطان فيه نصيب » . ورواه البزار في 
(مسنده » » حدثنا عمر بن الخطاب السجستاني حدثنا سعيد بن أبي مريم » وقال : إسناده ليس 
ار ها رر عن أ ع دو ل غت ااهد ا 

الخامس : أبو أمامة - رضي الله تعالى عنه - أخرج حديثه الطبراني في «معجمه» حدثنا 
أحمد بن عبد الوهاب بن نتجدة الحوطي » حدثنا أبو ا لمغيرة » حدثنا عفير بن معدان » عن سليم 
ابن عامر عن أبى أمامة قال : قال رسول الله بي : « إذا أتى أحد أهله فليستترا ولا يتجردان تجرد 
ا ٠‏ 

قوله: الحير - بفتح الحين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره راء مهملة- وهو 
الحمار الوحشي » وخص بذكره » لأن في الأهلي نوع ستر من الألعاب والشعر » وقيل : هو 
الأهلي أيضًا » وهذا كما ترى وقع في رواية بعضهم بلفظ الواحد » وفي رواية البعض بلفظ 
التثنية . 


م: ( ولآن ذلك يورث النسيان ) ش: أي ولأن النظر إلى الفرج يورث النسيان م: ( لورود 


(۱) راجع «مجمع الزوائد» (۲۹۳/۲) . 

)قال الهيشمي في «المجمع» /٤(‏ ۲۹۳) : رواه البزار والطبراني في «الأوسط » وإسناد البزار ضعيف › وفي 
سند الطبراني آبو ا ميب صاحب يحيى بن أبي كثير ولم جد من ترجمه . 

(۳) قلت : فيه عفیر بن معدان وهو ضعيف . 
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الأثر » وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يقول : الأولى أن ينظر ليكون أبلغ في تحصيل معنى 
اللذة . 


الأثر) ش: وهو ماروي عن علي - رضي الله تعالى عنه - أنه قال : « من أكثر النظر إلى عورته. 
عوقب بالنسيان » هكذا ذكر في كتبنا » ولم أر من ذكره من رباب النقل . وقد ورد حديشان 
ضعيفان : بأنه يورث العمى هكذا أخرجهء أحدهم [أخرجه] ١ابن‏ عدي في «الکامل»“ 
وابن حبان في كتاب « الضعفاء ٠‏ عن بقية » عن ابن جريج » عن عطاء» عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله يي : « إذا جامع أحدكم زوجته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى » 
وجعلاه من منكرات بقية . 

ومن طريق ابن عدي رواه ابن الجوزي فى «الموضوعات » › وقال : قال ابن حبان : کان 
ری ع کا ات وباي وان اغات م اا وم ج و 
فيشبه آن يكون سمع هذا من بعض الضعفاء عن ابن جريج » ثم دلس عنه فالتزق به وهذا 
موضوع . 

وقال ابن بي حاتم في كتاب « العلل »: سألت أبي عن هذا الحديث فقال : هذا حديث 
موضوع وبقية كان يدلس . 

والحديث الآخر رواه ابن الجوزي في « الموضوعات » من طريق أبي الفتح الأزدي» ثنا 
زكريا بن يحيى المقدسي » حدثنا إبراهيم بن محمد الفريابي حدثنا محمد بن عبد الرحمن 
القشيري » عن جعفر بن كدام » عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لل : 
إذا جامع أحدكم فلا ينظر إلى الفرج فإنه يورث العمى › ولا يكشر الكلام فإنه يورث الخرس > . ثم 
قال : قال الأزدي : إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي ساقط . 

م: ( وكان أبن عمر - رضي الله عنهما - يقول : « الأولى أن ينظر ليكون آبلغ في تحصيل معنى 
اللذة٤)‏ ش: هذالم يثبت عن ابن عمر أصلاً لا بسند صحيح ولا بسند ضعيف . 

وعن أبي يوسف - رحمه الله - : سألت أبا حثيفة عن الرجل يس فرج امرأته وهي تمس 
فرجه ليتحرك عليهمافماترى بذلك بأسًا . قال : « إني لأرجو أن يعظم الأجر» . كذافي 
«الذخيرة» وفي جميع التفاريق . قال أبو بكر الرازي : لا بأس بوطء المنكوحة بمعاينة الأمة دون 
العكس» ولا بأس بالوطء ومعه قوم نيام إذا ظن آنهم لا يعلمون . وفي « القيمة ٠‏ : كره محمد 


(۱) رواه ابن عدي ف فی «الکامل» (۲/ )۷١‏ واستنکره على بقية : ا : يشبه أن تكون بين بقية وابن جریج 
ن اران ار الاه 
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قال : وينظر الرجل من ذوات محارمه إلى الوجه والرأس والصدروالساقين والعضدين › ولا 
ينظر إلى ظهرها وبطنها وفخذها › والأصل فيه قوله تعالى  :‏ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) 
الآية » والمراد والله أعلم مواضع الزينة ۰ 


الجمع بين المرأتين والأمتين في فراش واحد ويطأ إحداهما بمرأى الأخرى . وقال أبو يوسف : 
لا بأس به . 

م: ( قال : وينظر الرجل من ذوات محارمه إلى الوجه والرأس والصدر والساقين والعضدين ) ش: 
أي قال القدوري - رحمه الله -: وقال الكرخي في ١‏ مختصره» : قال محمد بن الحسن : لا 
بأس بأن ينظر الرجل من أمه وأخته البالغة ومن كل ذات رحم محرم منه » ومن كل محرم من 
رضاع أو نكاح أو وطء » وكذلك ما حرم بوطء ابنه وأبیه أو نكاح ابنه وإن لم يكن بينهما رحم 
إلى شعرها » وإلى صدرها » وإلى ثديهاء وعضدها › وساقها » وقدمها. 

ولا ينبغي أن ينظر إلى بطنها » ولا إلى ظهرها › ولا إلى ما بين سرتها حتى يجاوز 
الركبة » وإن كان ينظر إلى شىء من ذلك بشهوة فليس له أن ينظر إلى ذلك » وكذلك إن كان 
أکبر رأیه أنه إن نظر اشتھیى او 0ال ره وإن أمن على نفسه فلا بأس . 

ولا بأس أن یسافر بها ویکون محرمًا له » أو تسافر معه لا محرم غيره » فإن خاف على 
نفسه لا يسافر معها ولا يخلو بها » ولا ينبغي لها إن خافت ذلك منه أن تخلو معه في بیت › ولا 
تسافر معه فإذا أمنا ذلك » أو كان غلبة أكبر رأيهما فلا بأس بالخلوة معها والسفر بها . وكل 
شيء من هذا الذي وصفت لك ما لا باس بالنظر إليه من آمته أو من ذات محرم » فلا بآس من 
مسه منها » ولا بأس أن يس شعر رأسها ويقبله ويدهنه » ويس ساقها ورجلها » أو يغمز ذلك 
منها » ويس صدرها وثديها وعضدها ووجهها وذراعها وكفها . 

ويكره أن يس ما كرهنا النظر إليه إذا كان مجردا وإن كانت غير مجردة واحتاج إلى حملها 
والنزول بها » فلا بأس أن يحملها وينزلها » ويأخذ بطنها وظهرها » وٳِن کان يخاف أن يشتهي 
أن يس شيئًا من ذلك أو كان غلبة أكبر رأيه يتحسب ذلك ويجهده» انتهى . : 

م: ( ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها وفخذها ) ش: وكذا لا يجوز مسها . وقال الشافعي -رحمه 
الله - في «القدي » : يجوز مسها . وبقولنا قال القاضي حسين من أصحابه حيث قال : ولا 
يجوز أن يس ذات الرحم وإن لم يكن عورة في حقه . 

م: ( والأصل فيه ) ش: أي في جواز ما جاز وعدم جواز مالم يجز . م: ( قوله تعالى : 
#ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن € الآية والمراد والله أعلم مواضع الزينة ) ش: ذكر الحال وأراد الحل 
مبالغة في النهي عن الإبداء » لأن الإبداء كان منقفصلاً إذا كان منهيًا عنه فإبداء المخصل آولى م 
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وهي ما ذكرنا في الكتاب › ويدخل في ذلك الساعد والأذن والعنق والقدم ؛ لأن كل ذلك 

مواضع الزينة » بخلاف الظهر والبطن والفخذ ؛ لأنها ليست مواضع الزينة ولأن البعض يدخل 

على البعض من غير استثذان » واحتشام » والمرأة في بيتها في ثياب مهنتها عادة » فلو حرم النظر 
إلى هذه المواضع أدى إلى الحرج › 

( وهي ما ذكرنا في الكتاب ) ش: أي مواضع الزينة هي التي ذكره القدوري من الوجه والرأس 

والصدر والساقين والعضدين . 


م: ( ويدخل في ذلك ) ش: أي في مواضع الزينة م: ( الساعد والأذن والعنق والقدم ؛ لان كل 
ذلك مواضع الزينة ) ش: » أما الرأس فلأنه موضع التاج والإكليل » والشعر موضع العقاص› 
والعنق موضع القلادة » والصدر كذلك » والأذن موضع القرط » والعضد موضع الدملج › 
والساعد موضع السوار » والكف موضع الخاتعم والخضاب » والساق موضع الخلخال » والقدم 
موضع الخضاب . 

فإن قلت : ينبغي آن ينظر إلى ظهرها » لأنه موضع القراميل » كما في هذه المواضع . 

قلت : القراميل فوق اللباس عادة » ولا يجوز النظر إلى ثوبها الواقع على بطنها وظهرها 
للأجنبي فضلاً عن المحارم م: ( بخلاف الظهر والبطن والفخذ ؛ لأنها ليست مواضع الزينة ) ش: 
الظاهرة ولا الباطنة » ولأنه لا ضرورة في النظر إلى ذلك . 

ثم اعلم آن معنى قوله سبحانه وتعالى : 3 ولايبدين زيتتهن إلالبعولتهن 4 أي لا يظهر 
مواضع زينتهن الظاهرة والباطنة إلا لأزواجهن . والبعولة جمع بعل وهو الزوج أو آباؤهن 
ويدخل في الأجداد وآباء بعولتهن وقد صاروا محارم » أو أبنائهن » ويدخل فيهم النوازل أو 
آبناء بعولتهن فقد صاروا محارم أيضًا » أو إخوانهن » أو بني أخواتهن» ويدخل فيهن نوازل 
الإخوة والأحوات أيضًا » وإذا ثبت في هؤلاء المحارم ثبت في سائر الحارم من الأعمام 
والإخوان » وفي المحارم بالرضاع » لأن ذكر بعضهم تنبيه على سائرهم كذا في «التيسير» . 

م: ( ولأن البعض يدخل على البعض ) ش: أي ولأن بعض المحارم يدخل بعضهم على بعض 
م: ( من غير استفذان واحتشام › والمرأة في بيتها) ش: أي والحال أن المرأة قاعدة في بيتها م: ( في ثياب 
مهنتها عادة ) ش: أي في ثياب خدمتها وخلقانهاء والمهنة بكسر اليم وفتحهاء وعن الأصمعي : 
لا يجوز إلا الفتح . 

م: ( فلو حرم النظر إلى هذه المواضع أدى إلى الحرج) ش: لأن ثياب المهنة لا تستر لجميع بدنها 
لأنها في أعمال بيتها فيهاء ففي تحريم النظر إليها حرج ومشقة عظيمة . 
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وكذا الرغبة تقل للحرمة المؤبدة » فقلما تشتهى بخلاف ما وراءها ؛ لأنها لا تنكشف عادة › 

والمحرم من لا تجوز المناكحة بينه وبينها على التأبيد بنسب كان أو بسب كالرضاع والمصاهرة 

لوجود المعنيين فيه . وسواء كانت المصاهرة بنكاح أو سفاح في الأصح لا بينا . قال : ولا بأس 
بأن يس ما جاز أن ينظر إليه منها 


م: ( وكذاالرغبة تقل) ش: ما تشة تشتهى بل ينعدم أصلاً بالكلية عند أرباب الدين والطيع 
السليم م: ( للحرمة المؤبدة » فقلما تشتهى ) ش: فلا يحرم م: : ( بخلاف ما وراءها) ش: أي ما وراء 
المواضع المذكورة م: ( لأنها لا تنكشف عادة) ش: فلا يكون في منع النظر إليها حرجا م: ( والمحرم 
من لا تجوز المناكحة بينه وبينها) ش: E ME‏ 
كالرضاع والمصاهرة لوجود المعنيين فيه) ش: أي في المحرم» وأراد بالمعنيين الحرج » وقلة الرغبة . 

قإن قلت : فعلى هذا ينبغي آن لا يقطع من إذا سرق من بيت أمه من الرضاع بجواز الدخول 
من غير احتشام واستئذان فوقع نقصان في الحرز . 

قلت : لا يقطع عند البعض» وأما جواز الدخول من غير احتشام واستئذان فممنوع . ذكر 
خواهر زاده أن المحارم من جهة الرضاع لا يكون لهم الدخول من غير استئذان ولهذا يقطعون 

م: ( وسواء كانت المصاهرة بنكاح أو سفاح ) ش: : أي زنا م: ( في الأصح ) ش: احترز به عن 
قول بعض المشائخ فإنهم قالوا : إذا كانت حرمة المصاهرة بالزنا لا يحل النظر والمس؛ لأن ثبوت 
الحرمة بطريق العقوبة على الزاني لا بطريق النعمة . 

والأصح: أنه لا بأس بذلك لأنه حرمة على التأبيد م:( لا بينا ) ش: أشار به إلى قوله 
لوجود المعنيين؛ لأن بالمصاهرة ثبت المحرمية كيف ما كانت وبالمحرمية تعلل الرغبة » فلو حرم 
النظر لأدى إلى الحرج . 

م: ( قال : ولا باس بان مس ما جاز له أن ينظر إليه منها ) ش: أي قال القدوري » آي لا بأس 
للرجل أن يس الموضع الذي يجوز له النظر إلى ذلك الموضع من ذوات المحارم» وبه قالت 
الثلاثة . وقال القاضي حسين من أصحاب الشافعي : لا يجوز مسها ء وإن لم تكن عورة في 
حقه لما فيه من خوف الفتلة . 

ولنا ما روي أنه لل كان يقبل رأس فاطمة - رضي الله تعالى عنها - ويقول : «أجد منها 
ربح الجنة ٤‏ » وكان إذاقدم من سفر بدأ بها فعانقها Ds‏ . وعن الحسن بن علي - 


= من حديث سعد بن مالك قال : قال‎ )۱١۹ /۳( ضعيف : أخرجه الحاكم في مناقب فاطمة -رضي الله عنها-‎ )١( 
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لتحقق الحاجة إلى ذلك في المسافرة وقلة الشهوة للمحرمية » بخلاف وجه الأجنبية وكفيها حيث 

لا ياح المس » وإن أبيح النظر ؛ لأن الشهوة متكاملة إلا إذا كان يخاف عليها أو على نفسه 

الشهوة فحينئذ لا ينظر ولا ييس»› لقوله عليه الصلاة والسلام : « العينان تزنيان » وزناهما النظر › 
واليدان تزنيان » وزناهما البطش». 


رضي الله تعالی عنهما - : آنه كان يقبل رأس آمه . 

وعن محمد ابن الحنفية : أنه كان شط شعر آمه . وفي «شرح الكافي) : وعن محمد بن 
المنكدر أنه قال : بت أغمز رجل أمي» وبات أخي يصلي > وما أحب أن تكون ليلتي بليلته . 

م: ( لتحقق الحاجة إلى ذلك في المسافرة) ش: أي المس في المسافرة ؛ لأنه يحتاج إلى إركابها 
وإنزالها وخدمتها . وتخصيص المسافرة باعتبار الغلبة » وإلا في الحضر أيضًاء وربا تتحقق 
ا 

م: ( وقلة الشهوة للمحرمية ) ش: أي ولتحقق قلة الشهوة لأجل تحقق المحرمية م: ( بخلاف 
وجه الأجنبية وكفيها حيث لا يباح المس » وإن أبيح النظر؛ لأن الشهوة متكاملة ) ش: فلو جوزالمس 
أدى إلى الفساد م: ( إلا إذا كان يخاف عليها أو على نفسه الشهوة فحينئذ لا ينظر ولا يمس) ش: هذا 
استشنی من قوله : وينظر الرجل من ذوات محارمه . إلخ. 

وقال صاحب «العناية» : هذا استثناء من قوله : ولا بأس وفيه نظر؛ لأنه إذا كان استفناء 
من هذا يلزم أن لا يجوز المس عند الخوف» ولكن يجوز النظرء وليس كذلك» بل عند الخوف لا 
يجوز كلاهما» كما صرح المصنف بقوله : فحينئذ لا ينظر ولا يس إذا كان الاستفناء على ما 
ذكرناء يجوز نظر الرجل من ذرات محارمه إلى كذا » وكذا إلا إذا حاف لا ينظر » فإذا انتفى 
النظر عند الخوف فالمس بطريق الأولى » وذلك حذرا عن الوقوع في الفساد . 

م: ( لقوله عليه الصلاة والسلام : « العينان تزنيان » وزناهما النظرء واليدان تزنيان وزناهما 
البطش») ش: هذا الحديث آخرجه مسلم في «كتاب القدر» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبي 
هريرة - رضي الله تعالى عنه - » عن النبي َه قال : «إن الله كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا 
مدرك ذلك لا محالة » فالعينان تزنيان وزناهما النظرء والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع» واللسان يزني 
وزناه الكلام» واليدان تزنيان وزناهما البطش › والرجلان تزنيان وزناهما المشي» والقلب يهوى ويتمنى › 


= رسول الله ل « آتاني جبريل -عليه الصلاة والسلام -بسفرجلة من الجنة فأكلتها ليلة أسري بي » فعلقت 
ثم قال 1 هذا حديث غريب الإسناد والمتن » وشهاب بن حرب مجهول » والباقون من رواته ثقات 
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وحرمة الزنا بذوات المحارم أغلظ فيجتنب › ولا باس بالخلوة والمسافرة بهن لقوله عليه الصلاة 
والسلام : « لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام ولياليها إلا ومعها زوجها › أو ذو رحم محرم منها ٠‏ . 


ويصدق ذلك الفرج أو یکذبه» . 

وأخرج البخاري»› ومسلم فيه > عن ابن عباس - رضي الله تعالی عنما - قال : ما ريت 
شيمًا أشبه باللمم نما قال أبو هريرة أن النبي بَا قال : «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا 
أدرك ذلك لا محالة فزنا العينين النظر » وزنا اللسان النطق › والنفس تمنى وتشتهي» والفرج يصدق ذلك 
أو یکذبه . 

م: ( وحرمة الزنا بذوات المحارم أغلظ فيجتنب) ش: أي النظر والمس عند الخوف لأنه ربا يوقعه 
في الزناء والزنا بالمحرم أغلظ من الزنا بالأجنبية . 

م: ( ولا باس بالخلوة والمسافرة بهن) ش: أي بذوات محارمه م: ( لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«لا تسافر المرأة فوق ثلالة أيام ولياليها إلا ومعها زوجهاء أو ذو رحم محرم منها ٠‏ ) ش: هذا الحديث 
أخرجه مسلم عن قزعة عن أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه - قال : قال رسول الله 
ية : لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم منها » وفي لفظ له : ثلانًا. 

ورواه البخاري بلفظ : يومين » وأخرجاعن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - 
مرفوعا : « لا تسافر المرأة فوق ثلاث » . وفي لفظ للبخاري : « ثلاثة ايام » وأخرجا عن أبي سعيد 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا : « لا يحل لامراة تؤمن بالله » واليوم الآخر تافر مسيرة 
يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها » . وفي لفظ لمسلم : «مسيرة ليلة» وفي لفظ : ١‏ يوم » » وفي لفظ 
لأبي داود -رحمه الله- : «بريدا» وهي عند ابن حبان في «صحيحه» » والحاكم في «المستدرك)»› 
وقال: صحيح على شرط مسلم . وقال المنذري في «مختصر السنن» : في هذه الروايات تباين . 

وقد أخرج الطحاوي هذه الروايات كلها في «شرح معاني الآثار» ثم قال: وفي توقيت 
رسول الله ية بالثلاث دليل على حل ما دون الثلاث بخلافهاء وهذاقول آبي حنيفة » وأبي 
يوسف » ومحمد - رحمهم الله . 

وقد اتفقت الآثار على حرمة مسافرتها بلا محرم مسيرة مدة ثلاثة آيام ولياليها. واختلفت 
فيما دونها» والأخذ بالمتفق عليه أولى من الأخذ بالمختلف فيه . انتهى . 

قلت: أشار بذلك إلى اختلاف العلماء في هذا الباب حيث قال بعضهم : لايجوز لها 
السفرقريًا » أو بعيدا إلا بذي رحم» واحتجوا في ذلك با رواه الطحاوي - رحمه الله - 
بإسناده إلى آبي سعید مولی ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -يقول: قال ابن عباس - 
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وقوله عليه الصلاة السلام : « الا لا يخلون رجل بامرأة ليس منها بسبيل » فإن ثالثهما الشيطان». 


رضي الله عنهما - : حطب رسول الله ية في الناس فقال : «لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو رح 
ولا يدخل عليها إلا ومعها ذو رحم محرم ) . 

وقال بعضهم : كل سفر دون البريد» واحتجوا بلفظ أبي داود الذي ذكرناه . وقال 
بعضهم : كل سفر دون اليوم فلها أن تسافر بلا محرم» وكل سفر يومًا فصاعدا ليس لها أن 
تسافر إلا بحرم » واحتجوا بلفظ لمسلم مسيرة يوم كما ذكرناه . 

وقال بعضهم : كل سفر يكون دون ليلتين فلها أن تسافر بغر محرم. واحتجوا بلفظ 
البخاري - رحمه الله - : «يومين » الذي ذكرناه » واحتج أصحابنا بلفظ «الثلاث» كما ذكرناه. 

وكلمة : «فوق» في قوله : «فوق ثلاث» صلة »إذ حرمة المسافرة ثابتة في الثلاث أيضًا 
فصار کقوله سبحانه وتعالی : # فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك4 . 

م: ( وقوله عليه الصلاة والسلام : « ألا لا يخلون رجل بامرأة ليس منها بسبيل › فإن ثالشهما 
الشيطان » ) ش: هذا الحديث رواه جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - » وليس في حديث 
واحد منهم :« ليس منها بسبيل! : منهم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - » أخرج حديثه 
الترمذي في «أوائل الفتن» » والنسائي في «عشرة النساء ٠‏ » عن عبدالله بن عمر: أنعمر 
ری ال ال د ن ا وقال : «يا أيها الناس قمت فيكم» كماقام فينا 
رسول الله ئه فقال : ١‏ أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم » ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل › 
ولا يستحلف» يس-تشهد الشاهد ولا يشهد, ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان » عليكم 
بالجماعة › وإياكم والفرقة › فإن الشيطان مع الواحد› وهو من الائنون ابعد “٤‏ وقال : حديث حسن 
صحیح غریب . 

وأخرجه ابن حبان في «اصحيحه» » والحاكم في «مستدركه في كتاب العلم» وسكت 
عنه . وأعاده عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -عن عمر - رضي الله عنه - فذكره» 
وقال : صحيح الإسناد . 

ومنهم جابر بن سمرة - رضي الله عنه - أخرج حديثه ابن حبانفي صحيحه» عن عبد 
ا للك بن عمير عن جابر بن سمرة - رضي الله تعالى عنه- عن النبي يي : «ولا يخلون رجل 
بامرأة فإن الشيطان ثالثهى ۲ 


(۱) صحیح : صححه العلامة الألباني > الترمذي (۲۲۹۸/ ۸۷١۸‏ رقم الصحيح) . 
(۲) قلت : فيه عبد الملك بن عمير وهر ثقة فقیه إلا أنه تغیر حفظه وربا دلس وهو قد عنعن فیخشی من تدليسه . 
ورواه أحمد (۲۹/۱) وجعله من مسند عمر -رضى الله عنه . 


\e۸ 


ثيابها » ويأخذ ظهرها وبطنها › دون ما تحتهما إذا أمنا الشهوة › فإن خافها على نفسه أو عليها 
تیقتا و ظتًا او شک 


ومنهم عامر بن ربيعة - رضي الله تعالى عنه - » أخرج حديثه أحمد - رحمه الله - في 
«مسنده» عن عاصم بن عبيد الله » عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه مرفوعا نحوه . 

و منهم عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أخرج حديثه الطبراني في «(معجمه 
الأوسط » » عن حجاج بن محمد » عن ابن جريج » عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد » عن ابن 
عمر مرفوعا بنحوه ٩٩‏ . وقال: تفرد به حجاج بن محمد . 

ومنهم جابر - رضي الله تعالی عنه - › أخرج حديثه مسلم » وهو معنى حديث الكتاب» 
قال : قال رسول الله ب : « لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحها أو ذا محرم ) . 

م: ( والمراد إذا لم بكن محرما) ش: أي المراد من قوله بء : ١‏ لا يخلون رجل بامرآة » إذالم 
يكن الرجل محرما . 

م: ( فإن احتاجت إلى الإركاب والإنزال فلا بأس أن يسها من وراء ثيابها) ش: أي فإن احتاجت 
المرأة في السفر إلى من يركبها على الدابة وينزلها عنها فلا بأس لمحرمها بأن يس من خارج 
ثوبها . 

م: ( ويأخذ ظهرها وبطنها دون ما تحتهما) ش: إلى الركبة حيث لا يجوز مسه فوق الثياب» 
لأن الإباحة للضرورة » وهي ترتفع بس الظهر والبطن لأن ما تحت السرة عورة في حق جميع 
الناس» بخلاف الظهر والبطن فإنهما ليسا بعورة في حق النساء » والضرورة ترتفع بالأدنى › 
فلا يثبت الإباحة في الإعلاء الحرمتين» كذا في «الذخيرة . 

وقيد بقوله : م: ( إذا أمنا الشهوة) ش: لأنها إذا لم يأمنا لا يأخذ ظهرها وبطنها م: ( قان خافها 
على نفسه أو عليها) ش: أي فإن خاف المحرم الشهوة على نفسه » أو على نفس المرأة م: ( تيقتا أو 
ظتا أو شکا ) ش: أي من حيث اليقين › أو من حيث الظن » أو من حيث الشك » وأشار بهذا 
إلى أن الكل سواء عندالخوف » واليقين هو الأمر الجازم» والظن الطرف الراجح» والشك هو 
استواء الطرفين» والطرف المرجوح هو الوهم . 


(۱) قال الهيثمي في «المجمع» (/ :)۲۲١‏ رواه الطبراني في« الأوسط» وفيه عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله ابن 
خالد المصيصي وهو متروك . 
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فليستجنب ذلك بجهده . ثم إن أمكنها الركوب بنفسها يمتنع عن ذلك أصلاًء وإن لم يمكنها 

يتكلف بالشياب كيلا تصيبه حرارة عضوها . وإن لم يجد الثياب يدفع الشهوة عن قلبه بقدر 

الإمكان . قال : وينظر الرجل من مملوكة غيره إلى ما يجوز له أن ينظر إليه من ذوات محارمه ؛ 

لأنها تخرج لحوائج مولاها وتخدم أضيافه » وهي في ثياب مهنتها فصار حالها خارج البيت في 

حق الأجانب كحال المرأة داخلة في حق محارم الأقارب . وكان عمر - رضي الله عنه - إذا 
رأى جارية متقنعة علاها بالدرة » وقال : ألق عنك الخمار يا دفار أتتشبهين با لخرائر. 


م: ( فليتجنب ذلك بجهده ) ش: أي فحينئذ فليمتنع من المس بقدر جهده وطاقته تحرزا عن 
الوقوع في الفتنة . 

م: ( ثم إن أمكنها الركوب بنفسها يمتنع عن ذلك أصلاً ) ش: آي إن أمكن المرأة الركوب على 
الدابة بنفسها ينع الرجل المحرم عن مسها بالكلية . 

م: ( وان لم مکنها یتکلف بالشیاب كيلا تصیبه حرارة عضوها) ش: آي ٳِن لم يکن في مقدور 
المرآة الركوب بنفسهاء يتكلف المحرم في مسها بالثياب حتى لا يصيبه شيء من حرارة جسمها 
م: ( وإن لم يجد الثياب يدفع الشهوة عن قلبه بقدر الإمكان ) ش: أي وإن لم يجد المحرم الثياب 
ليمتنع بها وصول شيء من حرارة عضوها » يركبها ويتدبر أمرها » ولكن بدفع الشهوة عن قلبه 
مهما أمكن لاضرورة . 

م: ( قال : وينظر الرجل من ملوكة غيره إلى ما يجوز له أن ينظر إليه من ذوات محارمه) ش: أي 
قال القدوري - رحمه الله - في «مختصره» : وما يجوز أن ينظر منه إلى محارمه وهو الوجه 
والرأس » والصدر» والساقان » والعضدان كمامر . 

م: ( لأنها تخرج وائج مولاها وتخدم أضيافه » وهي في ثياب مهنتها) ش: أي خدمتها » وهي 
الثياب الخلقة التي تلبس لأجل الخدمة . م: ( فصار حالها خارج البيت في حق الأجانب كحال المرأة 
داخله ) ش: آي فصار حال الأمة خارج البيت في حق الأجانب كحال المرأة الحرة داخل البيت م: 
( في حق محارم الأقارب) ش: حيث يجوز للمحارم والأقارب أن ينظروا إلى المواضع المذكورة من 
المرأة . 

م: ( وكان عمر - رضي الله عنه - إذا رأى جارية متقنعة علاها بالدرة» وقال: ألق عنك الخمار يا 
E MC ET‏ 
رضي الله,تعالى عنه - رأى جارية مكمكمة » فسأل عنها » فقالوا: أمة آل فلان» فضربها 
بالدرة » وقال : يا لكع » أتتشبهين بالحرائر . 
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ولا يحل النظر إلى بطنها وظهرها خلاقًا ما يقوله محمد بن مقاتل - رحمه الله- : إنه يباح إلا ما 
دون السرة إلى الركبة ؛ لأنه لا ضرورة كما في المحارم › 


وأخرج البيهقي عن نافع : أن صفية بنت أبي عبيد حدثته قالت : خرجت امرأة مختمرة 
متجلببة » فقال عمر - رضي الله تعالى عنه - : من هذه المرأة ؟ فقيل : جارية لفلان » لرجل 
من بيته » فأرسل إلى حفصة - رضي الله تعالى عنها - » فقال لها : ما حملك على أن تخمري 
هذه الأمة » وتجلببيها» حتى هممت أن أقع بها » لا أحسبها إلا من اللحصنات؟! لا تشبهوا 
اللإماء باللحصنات . 

وقال الذهبى فى ( مختصره» : سنده قوي . 

قوله : متقنعة : أي متلففة فى مقنعة . 

قوله : علاها بالدرة : أي ضرب على رأسها بالدرة . والخمار : بكسر الخاء المعجمة : ما 
تخمر به المرأة رأسها أي تعصبهاء قوله: يا دفار بفتح الدال المهملة » يعني : يامنبتة من 
الدفروهو النتن » وهو على وزن فعال مني على الكسر . 

قوله : مختمرة : أي لابسة الخمار . متجاببة : أي لابسة الجلباب . 

قوله : مكمكمة : أي متقنعة متلففة فى ثيابها لا يبدو منها شىء ٠‏ وذلك من شأن الحرائر . 
قوله : لكنا » بمعنى لكاع بمعنى تسمية . 

وقال أبو عبيد - رحمه الله - : وفي هذا الحديث من الفقه : أنه رأى أن تخرج الأمة بلا 
قناع » فإذا برزت للناس كذلك فينبغي أن تكون في الصلاة بلا قناع . ولهذاقال إبراهيم - 
رحمه الله - في صلاة الأمة : تصلي كما تخرج إلى الأسواق» ويدل عليه أيضاً ما روي أن ابن 
عمر - رضي الله تعالى عنهما - مر بجارية تباع فضرب في صدرها ذراعها » وقال : اشتروا . 

وكذافي المس ضرورة » لأن في أمة امرآة الرجل يحتاج إلى أن تخدم زوج مولاتها وتغمز 
رجله» وكذا أمة الابن يحتاج إلى أن تخدم المولى فمست الضرورة إلى الإباحة. 

م: ( ولا يحل النظر إلى بطنها وظهرها) ش: أي إلى ظهر الأمة الأجنبية وبطنها م: ( خلا لا 
يقوله محمد بن مقاتل - رحمه الله - : أنه يباح إلا ما دون السرة إلى الركبة) ش: أراد أن حكمها في 
النظر كحكم الرجل عند محمد بن مقاتل الرازي -رحمه الله. 

وبه قال الشافعي في ظاهر مذهبه › لا روينا عن ابن عباس - رضي الله عنهما-» آنه قال 
في حديث طويل : ومن أراد آن يشتري جارية فلينظر إليها إلا موضع الإزار » ولتعامل آهل 
الحرمين . ولنا ما ذكره بقوله : م: ( لأنه لا ضرورة كما في المحارم ) ش: أي لا ضرورة في النظر 
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بل أولى لقلة الشهوة فيهن وكذالك في الإماء ولفظة المملوكة تنتظم المدبرة وا مكاتبة وأم الولد 
لتحقق الحاجة » والمستسعاة كالمكاتبة عند أبي حنيفة - رحمه الله- على ما عرف . وآما الخلوة 
بها والمسافرة معها » فقد قيل : يباح كما في المحارم » وقد قيل : لا يباح لعدم الضرورة . وفي 
الإركاب والإنزال اعتبر محمد -رحمه الله - في الأصل الضرورة فيهن › وفي ذوات المحارم 
مجرد الحاجة . قال : ولا باس بأن يس ذلك إذا أراد الشراء وإن خاف أن يشتهى كذا ذكره في 

۰ ٤ . «المختصر)‎ 


إلى الظهر » والبطن من الأمة كما لا ضرورة في المحارم م: ( بل أولى) ش: أي في الأمة م: ( لقلة 
الشهوة فيهن › وكذلك في الإماء ) ش: أي لقلة الشهوة في المحارم» وكمال الشهوة في الإماء . 

م: ( ولفظة المملوكة ) ش: أي في عبارة القدوري - رحمه الله - بقوله : وينظر الرجل من 
مملوكة غيره م: ( تنتظم المدبرة والمكاتبة وأم الولد لتحقق الحاجة) ش: فيهن كما في القنة . ولا حلاف 
لأحد في المدبرة . وعن ابن سيرين - رحمه الله - : أن آم الولد مثل الحرة حتى تصل منفعة . 
وبه قال مالك - رحمه الله - ويحكى عن أحمد مثله . 

م: ( والمستسعاة كالمكاتبة عند أبي حنيفة - رحمه الله - ) ش: لأن عنده الإعتاق يتحرى 
وعندهما حرة وعليها دين » وبه قال الشافعي - رحمه الله- م: ( على ما عرف ) ش: في کتاب 
الإعتاق . 

م: ( وأما الخلوة بها ) ش: أي بأمة الغير م: ( والمسافرة معها فقد قيل: يباح كما في المحارم ) 
ش: أي كما يباح في المحارم ولكن إذا أمن عليه وعليها م: ( وقد قيل : لا يباح لعدم الضرورة ) ش: 
أي للأجنبي في السفر معها م: ( وفي الإركاب والإنزال اعتبر محمد - رحمه الله - في الأصل 
الضرورة فيهن ) ش: يعني إذالم تقدر الأمة الأجنبية على الركوب إلا بمشقة وضرر يلحقها 
فحينئذ يركبها الأجبني وينزل بها » وهو معنى قوله : اعتبر محمد - رحمه الله - في الأصل أي 
في « المبسوط » : الضرورة فيهن أي في الإماء . 

قال الكاكي - رحمه الله - : أراد الضرورة التي لا مدفع بها . 

م: ( وفي ذوات المحارم مجرد الحاجة ) ش: أي اعتبر محمد في ذوات المحارم مجرد الحاجة 
يعني بمجرد حاجتها إلى الركوب والنزول سواء كان في ركوب نفسها ونزولها ضرورة آو لا . 
رحمه الله - ولا بأس للأجنبي أن يس المواضع التي يجوز النظر إليها إذا أراد شراءها وإن خاف 
على نفسه الشهوة م: ( كذا ذكره في «المختصر» ) ش: أي كذا ذكر القدوري - رحمه الله - في 
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وأطلق أيضً في «الجحامع الصغير) ولم يفصل. قال مشايخنا - رحمهم الله - : يباح النظر في 

هذه الحالة وإن اشتهى للضرورة › ولا يباح المس إذا اشتهى أو كان أكبر رأيه ذلك ؛ لأنه نوع 

استمتاع » وفي غير حالة الشراء يباح النظر والمس بشرط عدم الشهوة . قال : وإذا حاضت الأمة 

لم تعرض في إزار واحد › ومعناه : بلغت وهذا موافق لا بينا أن الظهر والبطن منها عورة . وعن 

محمد - رحمه الله -: آنها إذا كانت تشتهى ويجامع مثلها فهي كالبالغة لا تعرض في إزار 
واحد لوجود الاشتهاء . 


«مختصره » م: ( وأطلق أيضًا في «ا لجامع الصغير ولم يفصل ) ش: يعني بين الاشتهاء وعدمه › 
لأنه قال في « الأصل الجامع » : عن محمدعن يعقوب » عن أبي حنيفة - رحمه الله - في 
الرجل يريد شراء جارية فلا بأس بأن بيس ساقها » وصدرها » وذراعها » وينظر إلى ذلك كله 
مكشوفًا» انتهى . فدل على جراز من يريد الشراء بالاشتهاء لأن إطلاق اللفظ يشمل ذلك . 

م: ( قال مشايخنا : يباح النظر فى هذه الحالة ) ش: أي حالة الشراء م: ( وإن اشتهى للضرورة 
ولا بباح المس إذا اشتهى أو كان أكبر رأيه ذلك ) ش: أي الاشتهاء م: ( لأنه نوع استمتاع ) ش: أي 
لأن المس نوع استمتاع » لأن المس بشهوة جماع معنى » والجماع حقيقة حرام » وإن أراد الشراء 
فكذاالجماع معنى . م: ( وفي غير حالة الشراء يباح النظر والمس بشرط عدم الشهوة ) ش: فإذا كانت 
بشهوة لا يباح شيء من ذلك . وقال فخر الإسلام - رحمه الله - في شرح «الجامع الصغير »: 
وذكر القدوري - رحمه الله - عن محمد: أنه يكره للشاب مس شيء من ذلك » لأن النظر 
كفاية » ولم ير أبو حنيفة بأسًا لضرورة العلم ينسر بها . 

م: ( قال : وإذا حاضت الأمة لم تعرض في إزار واحد ) ش: أي قال محمد - رحمه الله - في 
«الجامع الصغير» . م:( ومعناه : بلغت ) ش: أي معنى قول محمد - رحمه الله - وإذا حاضت : 
بلخت » وذلك لأن الحيض رديف البلوغ » فأراد به امردوف كناية . 

وقال تاج الشريعة - رحمه الله - : هذا من باب إطلاق السبب على المسبب » لأن غالب 
بلوغهن با حيض . 

وقوله : لم تعرض في إزار واحد » يعني تؤمر بلبس القميص لأن ظهرها وبطنهاعورة . 
والمراد بالإزار ما يستر به من السرة إلى الركبة . 

م: ( وهذا ) ش: أي عدم جواز عرضها في إزار واحد م: ( موافق لما بينا أن الظهر والبطن منها 
عورة) ش: أي من الأمة . 

م:) وعن محمد - رحمه الله - : آنها إذا كانت تشتهى ويجامع مثلها فهي كالبالغة لا تعرض في 
إزار واحد لوجود الاشتهاء ) ش: فيه بھذاعلی آنا إذا كانت لا تشتهى ولا يجامع مثلها › فلا 
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قال : والمخصي في النظر إلى الأجنبية كالفحل لقول عائشة - رضي الله عنها - : الخصاء مثلة فلا 
في الرديء من الأفعال ؛ لأنه فحل فاسق . 


بأس بعرضها في إزار واحد لعدم الاشتهاء . 
وا لخصي » منزوع الخصيتين › من خصاه إذا نزع خصيته . قال : خصيت الفحل خصاء مدودا: 

م: ( لقوله عائشة - رضي الله عنها - : الخصاء مثلة ) ش: ههنا إيرادان على المصنف : الأول : 
إن هذا لم يثبت عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - وإنا أخر جه ابن أبي شيبة في «مصنفه» › 
عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - فقال : حدثنا أسباط بن محمد» ابن فضيل عن 
مطرف » عن رجل » عن ابن عباس -رضي الله عنهما - قال : خصاء البهائم مثلة ثم تلا : 
لولآمرنهم فليغيرن خلق الله ) . وأحرجه عبد الرزاق في « مصنفه ) » عن مجاهد وعن شهر بن 
حوشب : «الخصاء مثلة » . ذكره في «كتاب الحج» . 

الثاني : أن هذا لا يدل على مدعاكم » فإن كون | لخصاء مغلة لا يدل على أن نظر الخصي 
إلى الأجنبية كالفحل » لأنه فحل وشهوته موجودة » فصار كخير الخصي في الحالتين . قوله 
الخصاء : على وزن فعال بكسر الخاء من خحصاه وأخصى بزيادة الهمزة خصاء قوله بضم الميم . 

م ( فلا یبیح ما کان حرامًا قبله ) ش: أي فلا يبيح ا لخصاء ما كان حرامًا قبله » يعني أن 
الحرام موجود في الحالتين . 

م: ( ولانه فحل یجامع ) ش: أي ولأن الخحصي فحل يجامع حتى قيل أشد الجماع جماع 
الخصی » لأن آلته لا تفتر . 

م: (وكذا امجبوب ) ش: وهو مقطوع الذكر والخصيتين » من جبه إذاقطعه » أي كذا 
الجبوب في النظر إلى الأجنبية كالفحل م: ( لأنه يساحق وينزل ) ش: أي المني من الإنزال» وبهذا 
لو جاءت امرأته بولد ثبت نسبه منه » فصار هو والفحل بمنزلة واحدة . 

وإن كان مجبوبًا قد جف ماؤه فقد رخص بعض مشائخنا الاختلاط بالنساء لوقوع الأمن 
الذي جف ماؤه » والأصح :أنه لا يحل لعموم النصوص . 

م:(وكذاا د لملخنث في الرديء من الأفعال ؛ لأنه فحل فاسق ) ش: أراد به | ف لمخنث الذي يكن 
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والحاصل : أنه يؤخذ فيه بحكم كتاب الله ا منزل فيه » والطفل الصغير مستثنى بالنص . وقال : لا 
يجوز للمملوك أن ينظر من سيدته إلا إلى ما يجوز للأجنبي التظر إليه منها . 


غيره من نفسه » وقيد به » لأن المخنث الذي في أعضائه لين » وفي لسانه تكسر » ولا يشتهي 
النساء أصلاً وبه عنانة . فإنه قد رخص بعض مشائخنا في ترك مثله مع الفساد وهو أحد تأويل 
قوله سبحانه وتعالى ‏ أوالتابعين غير أولي الإربة ) » وقيل المراد : الأبله الذي لا يدري ما يصنع 
بالنساء » إنغا همه بطنه » والأصح أنه في الممابة . 

م: ( والحاصل : أنه يؤخذ فيه بحکم کتاب الله تعالی ) ش: وهو قول سبحانه وتعالی : #قل 
للمؤمنین يغىضوا من أبصارهم ) وهذامحکم » وقوله سبحانه وتعالی : أوالتابعين غير أولي 
البخاري » وغيره مسند إلى هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة - 
أمية : يا عبد الله » أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غد فعليك بابنة غيلان» فإنها تقبل بأربع 
وتدبر بشمان . وقال النبي بي : « لا يدخلن هؤلاء عليكم » . 

قال أبو عبيدة في «غريب الحديث» : قوله: تقبل بأربع وتدبر بشمان » يعني أربع عكن في 
بطنها » فهي تقبل بهن › وقوله تدبر بشمان يعني أطراف هذه العكن الأربع » وذلك لأنها محيط 
با لجانبين حتى لحقت بالردفين من مؤخرها » من هذا الجانب أربع أطراف » ومن الجانب الآخر 
مثلها » فهذه ثمان . 

والعكن - بضم العين وفتح الكاف - : جمع عكنة وهي الطي الذي يكون في البطن من 
السمن . 

وفي ١‏ صحيح البخاري » عن ابن جريج - رحمه الله - : أن اسم المخنث بهيت وقيل : 
اسمه نافع . 

فان قلت : ما کان وجه دخوله على أزواج النبي ئلا ؟ 

قلت : كان عند النبي ب من غير أولي الإربة من الرجال » لقوله سبحانه وتعالى : « أو 
التابعين غير أولي الإربة من الرجال € وبهذا كان تركه ية أن يدخل على نسائه . فلما وصف الذي 
وصف من المرأة » علم أنه ليس من أولئك وأمر بإخراجه ونهى عن دخوله . م:( المنزل فيه» 
والطفل الصغير مستنى بالنص ) ش: وهو قوله سبحانه وتعالى  :‏ أو الطفل الذين لم يظهروا على 
عورات النساء € . 

م: ( وقال : لا يجوز للمملوك أن ينظر من سيدته إلا إلى ما يجوز للأجنبي النظر إليه منها) ش: 
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وقال مالك - رحمه الله - : هو كالمحرم › وهو أحد قولي الشافعي - رحمه الله - ؛ لقوله 

تعالى : # أو ما ملكت آيانهن € . ولأن الحاجة متحققة لدخوله عليها من غير استئذان . ولنا : 

أنه فحل غير محرم ولا زوج › والشهوة متحققة لجوأز النكاح في الجملة والحاجة قاصرة ؛ لأنه 

يعمل خارج البيت › والمراد بالنص الإماء . قال سعيد والحسن وغيرهما : « لا تغرنكم سورة 
النور فإنها في الإناث دون الذكور » . 


أي قال القدوري : والضمير في إليه يرجع إلى ما في قوله ما يجوز . والذي في «منها ‏ إلى 
السيدة » وفي بعض النسخ « النظر منه إليها » أي من الأجنبي إلى المرأة . 

م: ( وقال مالك - رحمه الله - : هو كا محرم » وهو أحد قولي الشافعي - رحمه الله- ) ش: أي 
ش: لأن كلمة ما عامة » تتناول الذكور والإناث فيحل لهن إبداء مواضع زينتهن إلى ماليكهن . 

م: ( ولأن الحاجة متحققة لدخوله عليها من غير استئذان ) ش: أي لدخول العبد على سيدتهء 
وهي كاشفة شعرها » وقدمها » ونحو ذلك . فلو لم يجز النظر أدى إلى الحرج . 

م: ( ولنا : أنه فحل غير محرم ولا زوج » والشهوة متحققة لجواز النكاح في الجملة ) ش: يعني 
حرمة نكاحها عليه ليست للتأبيد » والذي يؤثر في التحرم في محل النظر ما كان على التأبيد › 
ولم يوجد » فحرم الخلوة معها » والنظر إلى مواضع زينتها » أنهما داعيان إلى الفساد ولتحقق 
الشهوة في العبد ومولاته . 

م ( والحاجة قاصرة ؛ لأنه يعمل خارج البيت ) ش: هذا جواب عن قوله : ولأنالحاجة 
تتحقق» وتقديره أن العبد يخدم ظاهر البيت لا داخل الببت عادة وعرقًا » فلم تمس الحاجة إليه . 

م( والمراد بالنص الإماء ) ش: هذا جواب عن استدلال مالك والشافعي رحمهما الله 2 آنه 
أي المراد من قوله تعالى : # أو ما ملكت آيانهن € إلا ما دون الغلمان . 

م( قال سعيد والحسن وغيرهما : لا تغرنكم سورة النور فإنها في الإناث دون الذكور ) ش: أا 
قول سعيد - رحمه الله - فآخر جه ابن أبي شيبة -رحمه الله - في « مصنفه في كتاب النكاح؟ 
وقال : حدثنا أبو أسامة » حدثنا يونس عن ابن أبي إسحاق عن طارق » عن سعيد ابن المسيب 
قال : لا تغرنكم الآية إلا ما ملكت آيانكم € إنا عني به الإماء ولم يعن به العبيد . 

وأما قول الحسن البصري - فأخرجه أيضًا بمعناه وقال : حدثنا عبد الأعلى عن هشام » عن 
ا لجسن - رحمه الله - : أنه كره أن يدخل المملوك على مولاته بغير إذنها . 

قوله : وغيرهما » أي غير أبي سعيد والحسن مثل الشعبي - رحمه الله - وهو عامر بن 
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شرحبيل » فقد أخرج الطحاري في «شرح الآثار» : حدثنا صالح بن عبد الرحمن 
قال : حدثنا سعيد بن منصور قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة عن الشعبي - رحمه الله - 
ويونس عن الحسن: آنهہا كرها أن ينظر العبد إلى شعر مولاته . 

ونقل نجم الدين النسفي في «تفسيره» » عن سمرة بن جندب » مل قول سعيد. وقال 
الأترازئ- رخمه الله ولنا فيه نظر ؛ لأنه لو كان صحيحا -وسمرة من أصحاب النبى كلل - 
لنقل عنه الطحاوي - رحمه الله - لشدة سفر في «الأخبار والآثار» . ۰ 

قلت: هذا نظر عليه غشاوة لأن عدم نقل الطحاوي لايدل على عدم صحة ماروي عن 
سمرةء ولا شدة سفره يستلزم وقوفه على جميع الأخبار » وقال السفناقي : أطلق السعيد ولم 
يقيده بالنسبة يتناول السعيد بن أبي سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» ومعه على ذلك 
الكاكي وصاحب «العناية) . رفا رع راز : وفيه نظر » لأنه يلزم حينعذ أن 
يكون للمشترك عموم في موضع الإثبات وهو فاسد. 

قلت: نظره وارد » ولكن تعليله غير مستقيم » أما وروده فلأنه لم يستعمل أحد من السلف 
لفظ سعيد من غير تشبه» وإرادته سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير. وأما تعليله غير 
مستقيم» فإنه ادعى فيه لزوم عموم المشترك» ولا نسلم الاشتراك ههنا ء لأن الاشتراك ماوقع 
لمعنى» وهنا شيء خر نزل كلام السغناقي» وهو أن قول سعيد بن المسيب أخرجه ابن أبي 
شيبة- رحمه الله - كما ذكرنا . 

وأما قول سعيد بن جبير مثل قول سعيد بن المسيب» لم ينقله أحد لا بسند صحيح › ولا 
بسند ضعيف ٠‏ فكيف يذكر المصنف سعيدا دون نسبة ويريد به السعيد؟! . والحق هنا أن يقال : 
أما آن النساخ أسقطوا ابن السيب» واستمرت النسخ على سعيد بغير نسبة » أو مصطلح على 
ذلك » حيث ذكر سعيدا على الإطلاق » وأرادبه سعيد بن الملسيب »كما قال المحدثون 
وغيرهم : قال :عبد الله من غير نسبة » ويريدون به عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - 
وإن کان يتناول غيره بحسب الظاهر . 

وكذلك يقولون : قال ابن عمر » ونحو ذلك » ویریدون به عبد الله بن عمر -رضي الله 
تعالى عنهما - »مع أن عمرا - رضي الله عنه - له أولاد غير عبد الله » فافهم ذلك . 

فإن قلت: نظر الإماء إلى نسائهن استفيد من قوله سبحانه وتعالى في تلك الآية : « أو 
نسائهن 4 » فلو حملت هذه الآية على الإماء لزم التكرار . 
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قال : ويعزل عن أمته بغير إذنها » ولا يعزل عن زوجته إلا بإذنها ؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام- 
نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنهاء وقال لمولى آمة : «اعزل عنها إن شثت؟ 


وقلت: دعوى التكرار غير مسلم › فإن المراد من قوله : أو نسائهن الحرائر المسلمات التي في 
صحبتهن ؛ لأنه ليس لؤمنة أن تتجرد بين يدي مشركة أو كتابية» كذا عن ابن عباس - رضي 
الله تعالى عنهما . 

فان قلت: لولم یکن مراده من قوله : أو نسائهن » وجب آن لا یکون مراده من قوله : # أو 
ما ملكت أيانهن € أيضًا ؛ لأن البيان بالحكم إغا يكون في موضع الإشكال ولا يشكل لأحد آن 
للأمة أن تنظر إلى سيدتها كالأجنبيات» والمالك إن لم يرد توسعة فلا أقل أن لا يزيد تضييقًا . 

قلت : الموضع موضع الإشكال » لأن حالة الأمة يقرب من حالة الرجال حتى تسافر من غير 
محرم» فكان يشكل أنه يباح لها التكشف بين يدي متها » ولم بزل هذا الإشکال بقوله : # أو 
نسائهن » لأن مطلق هذا اللفظ يتناول الحرائر دون الإماء . 

م: ( قال : ويعزل عن أمته بغير إذنها » ولا يعزل عن زوجته إلا بإذنها) ش: أي قال القدوري م 
(لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها ) ش: هذا الحديث أخرجه ابن ماجة في 
«سننه في النكاح» » عن إسحاق بن عيسى عن ابن لهيعة» عن جعفر بن ربيعة » عن الزهري › 
عن محرز بن أبي هريرة عن أبيه » عن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - : « أن النبي 
كيا نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها» . ورواه أحمد في «مسنده» » والدارقطني ثم البيهقي في 
«سننيهما)» قال الدارقطني : تفرد به إسحاق الطباع عن ابن لهيعة» عن جعفر بن ربيعة » عن 
الزهري» عن محرز بن أبي هريرة »عن أبيه» عن عمر» قال : ووهم فيه أيضًا خالفه عبد الله 
بن وهب فرواه عن ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن 
أبيه» ووهم فيه أيضسًا . والصواب عن حمزة عن عمر ليس فيه عن أبيه» وقال الذهبي في 
«(مختصره» : الحديث ضعيف . 

م: ( وقال لمولى أمة : « اعزل عنها إن شئت ») ش: أي : وقال النبي بلا : هذا الحديث أخرجه 
مسلم في «النكاح» » عن أبي الزبير عن جابر . قال : جاء رجل من الأنصار إلى النبي 5 
فقال : إن لى جارية أطوف عليها » وأنا أكره أن تحمل» فقال : «اعزل عنها إن شئت » فإنه سيأتيها 
ما قدر لها » . فلبث الرجل . ثم تاه فقال : «إن الجارية قد حملت » قال : قد أخبرتك أنه سيانيها ما 
قدر لها » . وأحرجه أبو داود - رحمه الله - أيضًا . 

فالحديث دل على أن له أن يعزل بلا إذن الأمة لأنه فوض المشيئة إلى المولى . 

(۱) ضعیف : انظر «ضعیف ابن ماجة٩(۹۲۸١/ ٤۲۳١‏ رقم الضعيف) في «النكاح؟ . 
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ولأن الوطء حق الحرة قضاء للشهوة › وتحصيلاً للولد ولهذا تخير في ا لحب والعنة › ولا حق 
للأمة في الوطء » فلهذا لا ينقص حق الحرة بغير إذنها ويستبد به المولى » ولو كانت نحته أمة غیره 
فقد ذكرناها في النكاح . 


م: ( ولان الوطء حق الحرة قضاء للشهوة » وتحصيلاً للولد) ش: يعني في المرآة الأولى بطريق 
الوجوب» وفي الثانية بطريق الاستحباب والديانة » والعزل يحل بلذة الجماع إليهما م: ( ولهذا) 
ش: أي كون الوطء حقها لأجل قضاء الشهوة وتحصيل الولد م: ( تخير) ش: أي المرأة م: ( في 
اجب والعنة ) ش: يعني فيما إذا وجدت زوجها مجبوبا أو عنيًا م: ( ولا حق للأمة في الوطء فلهذا) 
ش: أي فلأجل الوطء حق الحرة » ولأ حق للأمة م: ( لا ينقص ) ش: آي الزوج م: ( حق الحرة ) 
ش: يعني في الوطء بأن يعزل عنها م: ( بغير إذنها ) ش: أي بغير إذن الحرة . م: ( ويستبد به المولى) 
ش: أي يستقل بالعزل المولى . 

م: ( ولو كانت تحته أمة غيره فقد ذكرناها في النکاح ) ش: هل يعزل بإذن مولاها أم لا ؟ » وقد 
ذكرناه هناك مستوفى فلا فائدة في إعادته » والله سبحانه وتعالی أعلم . 


HF FR 
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فصل في الاستبراء وغيره 

قال : ومن اشترى جارية فإنه لا يقربها » ولا يلمسها » ولا يقبلها » ولا ينظر إلى فرجها بشهوة 

حتى يستبرئها . والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام في سسبايا اوطاس : « الا لا توطا الحبالى 
حتی يضعن حملهن › ولا الحیالی حتى يستبرئن بحيضة ) . 


م: ( فصل في الاستبراء وغيره ) 

ش : أي : هذا فصل في بيان أحكام الاستبراء : وهو طلب براءة الرحم عن الحمل» وأراد 
بغيره مسألة المعانقة » والمصافحة » والقبلة . وأخر فصل الاستبراء لأنه احترز عن وطء مقيد 
فالمقيد بمنزلة المركب» والمركب مؤخرعن المفرد. 

وفي فتاوى «قاضي خان» : اختلف فيمن أنكر وجوب الاستبراء » هل يكفر . قيل: لأنه 
آنكر إجماع المسلمين . وقال عامة المشائخ : لايكفر لأن ظاهر قوله سبحانه وتعالى  :‏ أو ما 
ملكت أيمانكم € يقتضي إباحة الوطء مطلقًا . وعرف وجوب الاستبراء بالخبر فلا يكفر جاحده . 

م: ( قال : ومن اشترى جارية فإنه لا يقربها » ولا يلمسها » ولا يقبلها » ولا ينظر إلى فرجها بشهوة 
حتى يستبرئها) ش: أي قال في «ا لجامع الصغير» . 

قوله : لايقربها أي لا يطأها . ولا ييسهامن اللمس باليد من باب نصر » وضرب »› 
وقوله : بشهوة يرجع إلى أصل المجموع . م: ( والأصل فيه ) ش: أي في وجوب الاستبراء م 
(قوله عليه الصلاة والسلام في سبايا أوطاس : « ألا لا توطا الحبالى حتى يضعن حملهن › ولا الحيالى 
حتى يستبرئن بحيضة ») ش: هذا الحديث أخرجه أبو داود في «النكاح»» عن شريك » عن قيس بن 
وهب - رحمه الله- ٠‏ عن أبي الوداك» عن أبي سعيد الخدري - رضى الله تعالى عنه - ورفعه 
آنه قال في سبایا آوطاس : ١لا‏ توطا حامل حتی تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» . 

رواه الحاكم في «المستدرك» وقال : حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه» وأعله 
ابن القطان - ر.حمه الله - بشريك » وقال : إنه مدلس » وهو ممن ساءحفظه بالقضاء » وعن 
الحاكم : رواه البيهقي - رحمه الله- في «الستن» » وفي «المعرفة» . 

وروى أبو داود - رحمه الله - أيضًا : حدثنا النفيلي » حدثنا محمد بن سلمة » عن محمد 
ابن إسحاق » حدثني يزيد بن أبي حبيب » عن أبي مرزوق » عن حنش الصنعاني : أن رويفع 
ابن ثابت الأنصاري قام فينا خطيبًا فقال : أما إني ما أقول لكم إلا ما سمعت رسول الاه كل 


(۱) صحبح : انظر «صحيح أبي داود» /۲٠١۷(‏ ۱۸۸۹ رقم الصحيح) ٤‏ 
(۲) رواه الحاکم (۲/ )۱۹١‏ في النكاح > والدأرقطني في « السيرة (ص۷۲٤‏ ). 
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أفاد وجوب الاستبراء على المولى › 


يقول يوم حنين : ( لا يحل لامرئ يؤمن بالله » واليوم الآخر أن بسقي ماءه زرع غيره- يعني إتيان 
الحبالى- ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر» أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها› ولا 
يحل لامرئ يؤمن بالله » واليوم الآخر آن ببیع مغنمًا حتی يقسم ۲ . 

حدثنا سعيد بن منصور » حدثنا أبو معاوية عن بن إسحاق بهذا الحديث» وقال : «حتى 
يستبرئها بحيضة ٠»‏ وقال أبو داود - رحمه الله - : [الحيضة] ليست بمحفوظة » ورواه ابن 


حبان - رحمه الله - فى (صحیحه) . 


وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» حدثنا حفص عن حجاج » عن عبد الله بن زيد عن علي 
- رضي الله تعالی عنه - قال : ١‏ نھی رسول الله بَا أن توطا الحامل حتى تضع أو الحائل حتى تستبرأً 


تحىضة) . 


وأخرج الدارقطني في «سننه) » عن سفيان بن عيينة » عن عمرو بن مسلم الجنهدر » عن 
عكرمة » عن ابن عباس - رضي الله عنھما - قال : « نھی رسول الله ی أن توطاً حامل حتی تضع» 
رل کی ن : 

قوله : في سبايا أوطاس » السبايا جمع سبية » وهي الجارية التي تسبى › وأوطاس: اسم 
موضع على ثلاث مراحل من مكة » ولرسول الله ية غزوة مشهورة وهي غزوة حنين» وكلمة 
ا 

والحبالى جمع حبلى » والأصل في الجمع كسر اللام ؛ لأن كل جمع ثالثه ألف يتكرر 
الحرف الذي بعدها » نحو مساجد وجوامع » ومن ثم أبدلوا من الياء المنقلبة من ألف التأنيث 
ألما . وقالوا : حبالى بالفتح ليفرقوا بين الألفين » كما قلنا في الصحاري . 

قوله : ولا الحيالى بالياء آخر الحروف بعد الحامل جمع حايل وهي التي لا حمل بها جاء 
على خلاف القياس للأزواج الحبالى » والقياس حوايل كما فعلوا ذلك في الغدايا والعشاياء 


قوله : حتى يستبراً » أن الهمز لا غير من استبراء الجارية »> وهو طلب براءة رحمها. 
م: ( أفاد وجوب الاستبراء على المولى ) ش: لأن النهي عن الوطء مع الملك المطلق يدل على 
(۱) حسن : رواه آبو داود في «النکاح» )۲۱٥۷(‏ من طريق محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن آٻي حبيب عن آبي 


(۲) آخرجه الدارقطني في «النکاح» (ص ۳۹۸ ) » وفيه عمرو بن مسلم الجندي وفيه كلام . 1 
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ودل على السبب في المسبية » وهو استحداث الملك واليد ؛ لأنه هو الموجود فى مورد النص › 

وهذا لأن الحكمة فيه التعرف عن براءة الرحم صيانة للمياه المحترمة عن الاختلاط › والأنساب 

عن الاشتباه » وذلك عند حقيقة الشغل» آو نوهم الشغل ياء محترم » وهو أن يكون الولد ثابت 
النسب 


وجوب الاستبراء ANE‏ والنفي أبلغ من النهي› 
E E E e‏ 


م: ( وهو استحداث الملك واليد) ش: أي المسبب هو استحداث الملك واليد م: ( لأنه هو الموجود 
في مورد النص ) ش: وهو قوله : لا توطأ الحبالى » ليس إلا استحداث الملك » واليد فيكون هو 
السبب . م: ( وهذا) ش: أي وجوب الاستبراء كون استحداث الملك سببًا م: ( لأن الحكمة فيه ) ش: 
آي في وجوب الاستبراء م: ( التعرف عن براءة الرحم صيانة للمياه المحترمة عن الاختلاط) ش: 
بغيرها م: ( والأنساب ) ش: أي وصيانة الأنساب» م: ( عن الاشتباه ) ش: أي عن استيهانها » ولا 
يجوز أن يكون الحكمة موجبة » لأنها متعقبة » والعلة سابقة بقة فحينئذ تعلق الحكم شر عا بالسبب 
الظاهر » وهو حدوث ملك الحل بسبب ملك الرقبة فيدار الحكم عليه فتستبراً . 

وذكر البزدوي في «مبسوطه» : إن علة وجوب الاستبراء إرادة الوطء فإنه متى أراد الوطء 
لا يحل إلا في محل فارغ يجب أن يعرف براءة الرحم حتی لا يصیر ساقي ماءه زرع غیره » وفیه 
حكمة صيانة الولد عن إرادة الوطء لا يوقف عليها حقيقة» فيضاف الحكم إلى التمكن من 
الوطء» فأقيم التمكن منه مقام إرادة الوطء» وذلك إغا يتحقق بالملك والقبض» ولهذا لا يخبر 
بالحقيقة قبل القبض من الاستبراء لا إنه لم يوجد علة. 

م: ( وذلك ) ش: إشارة إلى شرط وجوب الاستبراء م: ( عند حقيقة الشغل ) ش: به بفتح الشين 
O TT‏ 
يكون الولد ثابت النسب ) ش: احترز به عن الزنا »> ولمعنى أن يكن إثبات نسبه من الغير لتقدم 
ملك الغير في اللحل» فمن استحدث ملك الوطء بلك اليمين من قبل الغير بأي سبب 
استحداث؛ وتمكن منه حقيقة بالقبض وجب عند ذلك وجوب الاستبراء » وشرطه فيجب عليه 
الاستبراء » لا يقال : الموجب كونها مبيتة إضافة » والإإضافات لا مدخل لها في العلة ؛ لأنه لو 
اعتبر ذلك انسَدً باب القياس» وأنه مفتوح بالنصوص فلم يبق هاهنا إلا كونها ملوكة رقبة 
ويدا» وهو المؤثر كما ذكر في الكتاب» وإنغا قيده بماء محترم» وإن كان الحكم في غير المحترم 
كذلك . فإن الجارية إذا كانت حاملاً من الزنا لا يحل وطئها » لأنه أخرج الكلام مخرج أوضاع 
الشرع ؛ لأنه وضع لا يكون إلا في الحلال . 
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ويجب على المشتري لا على البائع ؛ لأن العلة الحقيقية إرادة الوطء › والمشتري هو الذي يريده 
دون البائ » فيجب عليه غير أن الإرادة أمر مبطن فيدار الحكم 


وهذا كما قلنافي قوله ية : « من نام عن صلاة أو نسيها “ الحديث » والحكم في الترك عامدا 
كذلك . إلا أن الظاهر لا كان من حال المسلم أن لا تفوت منه الصلاة إلا بالنسيان فذكره » هكذا 
كذلك هھنا . 

وعلم من كلامه وجوب الاستبراء » وسببه » وعلته » وحكمته » آما الوجوب : ففيها 
الحديث المذكور › وأما سببه :فاستحداث املك » واليدء وأماعلته : فإرادة الوطء» وأما 
حکمته: فالتعريف عن براءة الرحم » ولكن لا كانت الإرادة خفية أقيم دليلها الظاهر وهو 
التمكن عن الوطء بالملك » واليد قائمًا مقامها تيسرا فجعل استحداث ا ملك » واليد علة كما في 
السفر مع المشقة » ثم تعدى الحكم إلى سائر باب ملك اليمين » ملك حتى وجب عليه الاستبراء 
بأي سبب ملك سواء كان شراء أو هبة أو وصية» أو ميراثا » أو خلعًاء أو كتابةء وإذا ثبت 
وجوب الاستبراء وحرم الوطء حرم دواعيه أيضً من اللمس والقبلة والنظر إلى الفرج بشهوة . 

وقال الفقيه أبو الليث -رحمه الله- في «شرح الجامع الصغير) : روي عن أبي مطيع : أنه 
كان لا يرى بالقبلة » والملامسة بأسًا » وذلك لأن القربان إنغا لا يجوز لأنه يؤدي إلى اختلاط 
الأنساب » وليس في القبلة والملامسة هذا المعنى» قلنا: قياسًا على الطهارة » وكما في غير الملك 
لأنها تفضي إليه > وسبب الحرام حرام . 

وقال فخر الإسلام : روي عن محمد - رحمه الله - أنه قال : يحل الدواعي لأنها لا تعتمل 
الوقوع في غير الملك ؛ لأن امالك الأول لا بيلك الدعوى › وإنغا حرم الوطء بجعنى السقي زي 
غيره » وهذا لا يوجد في الدواعي . 

م: ( ويجب على المشتري لا على البائع ) ش: أي يجب الاستبراء على المشتري دون البائع» 
وبه قالت الثلاثة » وقال النخعي » والثوري» والحسن البصري» وابن سيرين -رحمهم الله > : 
يجب على البائع دون المشتري ؛ لأنه الصيانة كما تجب على المشتري تجب على البائع . 

وقال الليثي : هذا صيانة عن ماء البائع فيجب عليه . ولنا ما أشار إليه بقوله : م: (لأن العلة 
الحقيقية إرادة الوطء) ش: لأن الشارع نهى عن الوطء > والنهي إنغا يستقيم عند تمكن الوطء › 
وتمكن للمشتري لأنه هو المتملك لا البائم » وهو معنى قوله: م: ( والمشتري هو الذي يريده ) ش: 
الوطء لتمكنه منه م: ( دون البائع فيجب عليه ) ش: أي على المشتري م: ( غير أن الإرادة أمر مبطن ) 
ش: آي خحفي على ما ذكرنا ؛ لأن بعض الناس يريد الوطء» وبعضهم لا يريده م: ( فيدار الحكم 
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على دليلها » وهو التمكن من الوطء › والتمكن إنا يثبت بالملك واليد فانتصب سببًا وأدير الحكم 

عليه تیسیراً فكان السبب استحداث ملك الرقبة المؤكد باليد وتعدي الحكم إلى سائر أسباب 

املك » كالشراء والهبة والوصية والميراث والخلع والكتابة وغير ذلك » وكذا يجب على المشتري 
من مال الصبي › ومن المرآة » ومن المملوك 


على دليلها ) ش: أي على دليل الإرادة م: ( وهو التمكن من الوطء › والتمكن إنا يثبت با ملك واليد 

م: ( وأديرالحكم عليه ) ش: أي على التمكن من الوطء م: ( تيسير؟ ) ش: أي لأجل التيسير . 

فإن قلت: اللإرادة ليست بأمر مبطن » ولهذا جعلت إرادة الصلاة سبًا لوجوب الطهارة . 

قلت: لأن إرادة الصلاة متحققة كفرضية الصلاة » ولا كذلك إرادة الوطء . 

م: ( فكان السبب استحداث ملك الرقبة المؤكد باليد ) ش: أي إذا كان ذلك سبب وجوب 
الاستبراء استحدث سبب ملك يين الرقبة الذي تأكده باليد م: ( وتعدى الحكم إلى سائر أسباب 
ملك كالشراء ) ش: بأن اشترى أمة م: ( والهبة ) ش: بأن وهب له رجل أمة م: ( والوصية ) ش: بأن 
أوصى له رجل بأمة فقبضها بعد موته م: ( والميراث ) ش: بأن مات مورثه فورث منه أمة م 
(والخلع) ش: بأن خالع امرأة على أمة فقبضها م: ( والكتابة ) ش: بأن كاتب عبده على جارية فإنه 
لا يحل للزوج والمولى وطء الجارية قبل الاستبراء م: ( وغير ذلك ) ش: بأن تصدق عليه بجارية 
فإنه لا يطأها حتى يستبرئها » أو أجر داره إلى سنته وجعل الأجرة جارية وقبضها › فإنه لا يحل 
له الوطء إلا بعد الاستبراء » أو دفع إليه الجاني جارية عوض أرش الجحناية . فكذلك لا يحل له 

م: ( وكذا يجب على المشتري من مال الصبي ) ش: يعني إذا باع أب الصبي » أو وصيه جارية 
الصبي » فإنه يجب على المشتري الاستبراء م: ( ومن المرأة) ش: أي وكذا يجب على المشتري من 
المرأة م: ( ومن المملوك ) ش: أي وكذا يجب على المشتري من المملوك بأن يشتري من عبده 
المآذرنء وعليه دين مستغرق : 

وفي «المبسوط) : لو اشترى من عبده المأذون الاستبراء عليه » إن كانت قد حاضت بعدما 
اشتراها . ولا دين عليه » لأن امالك ملك رقبتها من وقت الشراء فتكفي تلك الحيضة كما في يد 
الوكيل . وإن كان على العبد دين محيط برقبته وكسبه فكذلك الجواب عند أبي حنيفة - رحمه 
الله - يستبرئها استحساتًا . 

وفي القياس: لا » لأن المولى أحق بها حتى يلك استخلاصها لنفسه بقضاء الدين من 
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ومن لا يحل له وطؤها . وكذا إذا كانت المشتراة بكرا لم توطاً ؛ لتحقق السبب وإدارة الأحكام 
على الأسباب دون الحكم لبطونها » فيعتبر تحقق السب عند توهم الشغل › 


مواضع أخرى يجبر بتلك الحيضة . والعبد لا يثبت له الحل ولا الغرماء في الاستحسان يجب 
استبراءها » لأن المؤلى قبل الشراء لا يلك رقبتها عنده حتى لو أعتقه لاينفذ عتقه . وإنغا حدث 
له ملك الحل بسبب ملك الرقبة . 

وفي ١‏ شرح الطحاوي » : ولو اشترى من ابنه الصغير وجب عليه الاستبراء م: ( ومن لا 
يحل له وطؤها ) ش: أي وكذا لا يجب الاستبراء على المشتري ممن لا يحل له وطؤها » كمالو 
اشتراها أخوها من الرضاع أو ورثها من آبيه » وأبوه استمتع بها » أو كان الہائع مكاتبًا أو 
جاريته وط البائع أمها أو باع الابن موطوءة أبيه » والأب موطوءة ابنه » أو كانت مجوسية . 

فإن قلت : الموجب ورد في السببية على خلاف القياس لتحقق المطلق كما ذكرتم فهل لا 
اقتصر عليها ؟ . 

قلت : غيرها في معناها حكمًا وعلة وسببًا فألحق بها دلالة . 

م: ( وكذا إذا كانت المشستراة بكر لم توطأ ) ش: أي وكذا يجب الاستبراء إذا كانت الأمة 
المشتراة بكر لم توطأً . وبه قال الشافعي وأحمد . 

وقال مالك - رحمهم الله - : إن كانت ممن يوطأ مثلها لزمه الاستبراء » وإن كانت تمن 
لاتوطأً مثلها لايجب الاستبراء . وقال داود - رحمه الله - : إن كانت بكرا لا يجب لعدم 
توهم الشغل » وعن أبي يوسف - رحمه الله - : فيما إذا تيقن بفراغ رحمها من ماء البائع » لا 

وقال في « شرح الطحاوي » - رحمه الله - : وروي عن أبي يوسف -رحمه الله - أنه 
قال : الاستبراء في البكر › م: ( لتحقق السبب ) ش: وهو استحداث الملك م: ( وإدارة الأحكام على 
الأسباب دون الحكم ) ش: - بكسر الحاء وفتح الكاف - جمع حكمة » يعني أن العلة في وجوب 
الاستبراء استحداث ملك اليمين واليد . والحكمة تعرف بہراءة الرحم » والحكمة تدور على 
السبب لا على الحكمة م: ( لبطونها) ش: آي لبطون الحكم » أراد به حقيقته كماذكرنا ۾ 
(فيعتبر تحقق السبب عند توهم الشغل ) ش: کماء محترم کما ذکرنا . 

فإن قلت : كيف يتوهم الشغل في الصور الثلاث ؟ 

قلت : يحتمل آن يكون جارية الصبي أو المرأة موطوءة بشبهة فيشت اللسب من الوطى › 
فيثبت توهم الشغل أيضًا لهذا الطريق . 


Vo 


وكذا لا يجتزا بالحيضة التي اشتراها في أثنائها ء ولا بالحيضة التي حاضتها بعد الشراء أو غيره 

من أسباب الملك قبل القبض » ولا بالولادة الحاصلة بعدها قبل القبض خلاقًا لأبى يوسف - 

رحمه الله - ؛ لأن السبب استحداث الملك واليد» والحكم لايسبق السبب . وكذا لا يجتزا 
بالحاصل قبل الإجازة في بيع الفضولي » وإن كانت في يد المشتري › 


في حالة البيع » يعني اشتراها وهي حائض فطهرت من تلك الحيضة فلا تجزئها . م: ( ولا 
بالحيضة التي حاضتها بعد الشراء ) ش: أي وكذا لا يجتزآ بالحيضة التى رأتها بعد الشراء قبل 
القبض » لأن الحكم لا يسبق السبب . 

وروي عن أبي يوسف : أنه كان يقول : تجزأ بتلك الحيضة . كذا في « شرح الطحاوي » . 
م: ( أو غيره من أسباب الملك ) ش: مثل, الهبة والصدقة » والوصية » والإرث ونحو ذلك . 

م: ( قبل القبض ) ش: قيد للمسألتين جميعا م: ( ولا بالولادة الحاصلة بعدها قبل القبض ) ش: 
آي ولا يجزء أيضًا بالولادة الحاصلة بعد أسباب الملك مثل البيع والهبة ونحوهما قبل القبض › 
بآن اشترى أمة » آو وهبت له » أو تصدق بها عليه » أو ورثها فولدت قبل قبضها » فإنه لابد من 
الاستبراء . 

م: ( خلاقًا لأبي يوسف- رحمه الله- ) ش: فإن عنده تجزأ بتلك الحيضة . وبه قال الشافعي - 
رحمه الله - في وجه » لأن تباين فراغ رحمها يحصل بتلك الحيضة . ثم الشراح كلهم صرفوا 
اقوله خلافا لأبي يوسف - رحمه الله - إلى قوله : وكذا لا تجزأ تماما الحيضة التي استبرأها في 
أثنائها مع أن المذكور ثلاث مسائل : الأولى : قوله : وكذا لا تجزأبالحيضة التي اشتراها . 
والثانية : قوله : ولا بالحيضة التي حاضتها بعد الشراء » والثالثة : قوله : ولا بالولادة الحاصلة 
بعدها قبل القبض . ولكن تعليل تاج الشريعة لأبي يوسف - رخمه الله - يدل على أن خلافه 
في الكل » حيث قال : يعني أن عنده لا يجب الاستبراء إذا كان يتيقن فراغ رحمها من ماء البائع 
لحصول المقصود وهو فراغ الرحم » كما في المطلقة قبل الدخول لايلزمها العدة » كذا هذا فافهم . 

م: ( لأن السبب استحداث الملك واليد ) ش: وقد وجد هذا جواب الاستبراء » وفي المسائل 
الثلاث أي لأن سبب وجوب الاستبراء استحداث ا ملك واليد وقد وجد م: (والحكم لا يسبق 
السبب ) ش: أراد بالحكم الاستبراء » وبالسبب هو استحداث الملك » لأن المعلول لا يسبق العلة 
على ماعرف م: ( وكذا لا يجتزا بالحاصل قبل الإجازة في بيع الفضولي» وإن كانت في يد المشتري ) 
ش: أي وكذا لا يكتفي بالاستبراء الحاصل قبل إجازة البائع في عقد الفضولي . 

وإن كانت الجارية في يد المشتري وصورته : فضولي باع جارية فقبضهاالمشتري»› 


۱۷٩ 


وا امل اض و يشتريها شراءا صحيحا لما قلنا . ويجب في 
جارية للمشتري فيها شقص فاشترى الباقي ؛ لأن السبب قد تم الآن › والحكم يضاف إلى تام 
العلة » ويجتزأ بالحيضة التي حاضتها بعد القبض وهي مجوسية أو مكاتبة بان كاتبها بعد الشراء » 
ثم أسلمت الوه ار زف الكامة لر رده فد اكيت وعو امضحدات املك واليد › إذ 
هو مقتض للحل والحرمة لانع كما في حالة الحيض » ولا يجب الاستبراء إذا رجعت الآبقة » 


وحاضت عنده حيضة » ثم أجاز البائع البيع لا يكتفي بتلك الحيضة > لأن العلة هي استحداث 
الك واليد ولم يوجد قبل الإجازة م: ( ولا بالحاصل بعد القبض في الشراء الفاسد قبل أن يشتريها 
شراء؟ صحيحًا ) ش: لعدم وجود العلة » وحكم الشيء لا يسبق عليه فكان الاستبراء قبل السبب 
کأن لم یکن م: ( ما قلا ) ش: أشار به إلى قوله : ولأن السبب استحداث الملك واليد أو الحكم لا 
يسسقالسبت:: 


م: ( ويجب في جارية للمشتري فيها شقص ) ش: أي يجب الاستبراء في جارية للمشتري 
فيها نصيب م: ( فاشترى الباقي ) ش: صورته جارية مشتركة بين اثنين أو أكشر فاشترى أحد 
الشريكين أو الشركاء بقية الجارية يجب عليه الاستبراء م: ( لأن السبب قد تم الآن ) ش: لأن 
حدوث الملك الحل مسبب ملك الرقبة وإذا يلك جميع الرقبة » لأن تملك بعض الرقبة سبب له 
بعض العلة . 

م: ( والحكم يضاف إلى تمام العلة ) ش: فإذا ملك جميع الجارية تمت العلة وترتب عليها الحكم 
وهو وجوب الاستبراء م: ( ويجتزا بالحيضة التي حاضتها بعد القبض وهي مجوسية ) ش: أي تكتفي 
بالحيضة التي رأتها الأمة بعد قبض المشتري والحال أنها مجوسية م: ( أو مكاتبة بان كاتبها بعد 
الشراء » ثم أاسلمت الجوسية أو عجزت المكاتبة ) ش: صورته اشترى رجل أمة مجوسية فحاضت 
عنده في مجوستها حيضة ڈ ثم أسلمت آأجزأت تلك الحيضة من الاستبراء أو اشترى أمة مسلمة 
فکاتبهاقبل أن ڌ oS E‏ 
أجزأت تلك الحيضة من الاستبراء . 

م: ( لوجودها بعد السبب ) ش: أي لوجود الحيضة بعد السبب م: ( وهو استحداث الملك واليد 
إذ هو مقتض للحل والحرمة لمانع ) ش: أي الحرمة كانت لانع وهو التمجس أو الكتابة » وذا لا ينع 
الاعتداد بالاستبراء كما لو اة شترى آمة محرمة فحاضت من حال إحرامها م: ( كما في حالة 
الحيض ) ش: أى كما كانت الحرمة في حالة الحيض لانع وهو الحيض م: ( ولا يجب الاستبراء إذا 
رجعت الآبقة ) ش: آي الحارية الآبقة . 

وفي « فتاوى قاضي خان » : هذا إذا أبقت » ولم تخرج من دار الإسلام » فلو دخلت بدار 
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أو ردت المغصوبة أو المؤاجرة ٠‏ أو فكت المرهونة لانعدام السبب › وهو استحداث اللك واليد› 
وهو سبب متعين فأدير الحكم عليه وجوداأ وعدمًا » ولها نظائر كثيرة كتبناها في «كفاية المنتهى» . 


الحرب ثم حرجت بغنيمة » أو اشترى » ثم أخذها المولى لا يجب الاستبراء عند أبي حنيفة 
وعندهما » وبه قالت الثلاثة . 

م: ( أو ردت المخصوبة ) ش: أي الجارية المخصوبة إلى مولاها م: ( أو المؤاجرة ) ش: أي الجارية 
الملستأجرة - بفتح الجيم - إلى مولاها المؤجر . م: ( أو فكت المرهونة ) ش: أي الجارية المرهونة + 
(لانعدام السبب » وهو استحداث الملك واليد » وهو سبب متعين فأدير الحكم عليه وجودا وعدمًا) ش: 
أي من حيث الوجود ومن حيث العدم والمعنى كلما وجد السب . واستحداث الملك يدار عليه 
الحكم وهو الاستبراء كلما عدم ا رتب عليه شىء > لأن هذا بيان السبب والمسبب . 


م: ( ولها نظائر كثيرة كتبناها في « كفاية المنتهى » ) ش: أي لهذه المسائل نظائر وأخوات كتبناها 
في كتابنا ا موسوم « بكفاية المتتهى » منها : أن فرج الأمة إذا حرم عليه ولكن لم يخرج من ملكه 
كما في الحيض والنفاس والردة والكتابة ثم زالت هذه العوارض › حلت له بغير استبراء . 

وعند الثلائة : يجب في الكتابة إذاعجزت وردت إلى الرق » ومنها : إذا باع جارية من 
رجل ثم تقايلا البيع قبل التسليم فعادت إلى القياس أنه يجب على البائع الاستبراء لوجود 
العلة . وفي الاستشحسان : لايجب » لأن ملك المشتري لم يكن ثم عليها . وروي عن آبي 
حنيفة: أنه أخذها بالقياس » ولو تقايلا بعد القبض وجب على البائع الاستبراء قياسًا 
واستحساتًا . وكذا في « شرح الطحاوي » . 

ومنها : أن الجارية إذا ردت على البائع بخيار رؤية أو عيب » وجب عليه الاستبراء » لأن 
خيار العيب » وخيار الرؤية » لا بينعان وقوع الملك للمشتري . وأما إذا ردت إلى البائع بخيار 
الشرط » فإن كان الخيار للبائع » فلا يجب عليه الاستبراء » لأنها لم تخرج عن ملكه » ويجب 
على المشتري بعد إجارة البائع المبيع بعد القبض » وإذا حاضت قبل ذلك تجزأ بتلك الحيضة . 
وإن كان خيار الشرط للمشتري فسخ » وعادت الجارية إلى ملك البائع » فإن كان الفسخ قبل 
القبض» لم يجب على البائع بالإجماع» وإن كان بعده . فكذلك عند أبي حنيفة -رحمه الله-. 
وقالا: لا يجب على البائع : 

ومنها : أن البيع إذا كان فاسدا أو فسخ البيع وردت على البائع > فإن كان قبل القبض فلا 
استبراء على البائع في قولهم » وإذا كان بعده فعلى البائع الاستبراء في قولهم . كذافي « شرح 
الطحاوي » . 

ومنها : إذاأسرها لعدد ثم عادت إليه بعد الإحراز بدار الحرب فعليه الاستبراء » ولو 


۷A۸ 


وإذا ثبت وجوب الاستبراء وحرمة الوطء › حرم الدواعي لإفضائها إليه أو 


أخذت من العبد وقبل الإحراز بدراهم » فردت إلى صاحبها فلا استبراء عليه . 

ومنها : إذااشترى جارية وهي في عدة من زوج » أو عدة وفاة » أو عدة طلاق»› وقد بقي 
من عدتها يوم أو بعض يوم » أو انقضت عدتها بعد قبض المشتري » فلا استبراء عليها . وإن 
انقضت قبل القبض فلا تحل إلا بالاستبراء . 

ومنها : إذانقل الإمام الجند وقال : من أصاب منكم جارية فهي له » فأصاب واحدمن 
الجند جارية فاستبرأها بحيضة » فأراد أن يطأها في دار الحرب » أو قسم الإمام الغنائم في دار 
الحرب » فأصاب واحد منهم جارية » فاستبرآ بحيضة وأراد أن يطآها » أو باع الإمام الجاربة من 
الغنيمة من رجل فاستبرآها المشتري بحيضة » وأراد أن يطأها فى دار الحرب » قال أبو حنيفة 
وأبو يوسف - رحمهما الله - : يكره أن يطأها قبل الإحراز بالدار » فإذا أحرزها بالدار » فعليه 
أن يستبرئها ثم يطأها . 

وقال محمد - رحمه الله - : لا بس أن يطأها . 

وإذا دحل واحد غازيًا فغنم جارية واستبرآها بدار الحرب » فليس له وطؤها بالإجماع . 

ومنها : إذا تزوج أمة فطلقها قبل الدخحول يستبرئها المولى » لأن ملك المتعة زائل» وفي 
رواية لا يستبرئها وهو الصحيح » لأن ملك اليمين لم يحدث . 

ومنها : أنه لو باع مدبرته وقبضها المشتري ثم ردها لا يستبرئها البائع » لأن الملك لم يثبت 
للمشتري » ولهذا لو أعتقها لا ينفذ إعتاقه › المسألتان فى «الشامل» . 

ومنها : ذمی اشترى أمة لا يستبرئ » لأنه واجب حقاً لله - سبحانه وتعالى - » وإنه غير 
مخاطب » فإن أسلم قبل أن يطأها استبرأها إن لم تكن حائضة استحساتًا » لأنه صار من أهله 
وقت الاستبراء فيخاطب به حتى لو وطئها . لم يجب » لأن الوقت فات . 

ومنها : إذازنت أمته فلا استبراء عليه » خلاقًا لزفر - رحمه الله - لعدم سببه » وهو 
استعحداث الملك واليد . 

ومنها إذا باع جارية أو أعادها لا يجب الاستبراء لعدم سببه . 

م: ( وإذا ثبت وجوب الاستبراء وحرمة الوطء » حرم الدواعي ) ش: وحرم القبلة واللمس 
والنظر بشهوة » وبه قال الشافعي - رحمه الله - في وجه م: ( لإفضائها إليه ) ش: أي لإفضاء 
الدواعي إلى الوطء » وقال الشافعي - رحمه الله - : لايحرم » ويه قال أكشر الفقهاء م: ( أو 
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لاحتمال وقوعها في غير الملك على اعتبار ظهور الحبل ودعوة البائع » بخلاف الحائض حيث لا 
تحرم الدواعي فيها ؛ لأنها لا تحتمل الوقوع في غير الملك ؛ ولأنه زمان نفرة › فالإطلاق في 
الدواعي لا يفضي إلى الوطء والرغبة في المشتراة قبل الدخول أصدق الرغبات فتفضي إليه » ولم 
يذكر الدواعي في المسبية . وعن محمد - رحمه الله- : آنها لا تحرم ؛ لأنها لا يحتمل وقوعها 

N 


) أي وقوع الدواعي م: ( في غير الملك على اعتبار ظهور الحبل ودعوة البائع‎ E 
ش: بآن تكون قد حبلت من البائع فتصير آم ولده بدعواه والبيع باطل » فتصير الدواعي في غير‎ 
. ملکه‎ 

م: ( بخلاف الحائض حيث لا تحرم الدواعي فيها ) ش: أي في الحائض م: ( لأنها لا تحتمل الوقوع 
في غير الملك ) ش: لا تحتمل الدواعي في غير ا ملك في الحائض » لأنها في ملكه » يعني في ملك 
المتعة » م: ( ولأنه زمان نفرة ) ش: الطبيعة لأجل الدم م: ( فالإطلاق في الدواعي لا يفضي إلى الوطء 
) ش: لوجود النفرة م: ( والرغبة في ا مشتراة قبل الدخول أصدق الرغبات ) ش: وأقراهاء لأنها 
جديدة كما ملكها وفي قلبها منه حركات » فلو أبيح له الدواعي ربا يوقعه في الجماع وهو معلى 
قوله م: ( فتفضي إليه ) ش: أي فتفضي الرغبات إلى الوطء م: ( ولم بذكر الدواعي في المسبية) ش: 
يعني لم يذكر الدواعي في ظاهر الرواية في المسبية . 

م: ( وعن محمد - رحمه الله -: أنها لا تحرم ؛ لأنها لا يحتمل وقوعها في غير املك ؛ لأنه لو 
ظهر بها حبل لا تصح دعوة الحربي ) ش: فلا تقع الدواعي في غير الملك متخل واستشكل حيث 
تعدى الحكم من الأصل وهي المسبية إلى الفرع وهو غيرها بغير خبث حرمة الدواعي في غير 
المسبية » ودونها واجبها بأن ذلك باعتبار اقتضاء الدليل المذكور في الكتاب وفيه نظر من وجهين : 
أحدهما : أن التعدي إن كان بالقياس فالجواب المذكور غير دافع » لأن عدم التغير شرط القياس 
كما عرف في موضعه » وانتفاء الشرط أن يلزم انتفاء المشروط . 

والثاني : أن ما دل على حرمة الدواعي في غير المسبية الأمر أن الاقتضاء والوقوع في غير 
املك » وإن لم يحرم بالثاني فتحرم بالأول » إذالحرمة توجد بالاحتياط » وييكن أن يجاب عنه 
بأن التعدية هاهنا بطريق الدلالة كماتقدم » ولا يبعد أن يكون اللاحق دلالة حكم الدليل لم 
يكن ليلحق به لعدم الدليل هاهنا » لأن حرمة الدواعي في هذا الباب مجتهد فيه لم يقبل بها 
الشافعي - رحمه الله - وأكثر الفقهاء » فلما كان علتها في المسبية أمرا واحدا لم يعتبر فلما كان 
في غیرها آمران تفاضلا اعتبرت . 

م: ( بخلاف المشتراة على ما بينا ) ش: أشار به إلى قوله : والرغبة في المشتراة أصدق 
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والاستيراء في الحامل بوضع الحمل لا روينا . وفي ذوات الأشهر بالشهر ؛ لأنه أقيم في حقهن 
مقام المحيض كما في المعتدة » وإذا حاضت في أثنائه بطل الاستبراء بالأيام للقدرة على الأصل 
قبل حصول المقصود بالبدل كما في المعتدة فإن ارتفع حيضها تركها حتى إذا تبين أنها ليست 
بحامل وقع عليها › وليس فيه تقدير في ظاهر الرواية . وقيل : يتبون بشهرين أو ثلالة » وعن 
محمد - رحمه الله-: أربعة أشهر وعشرة آيام » وعنه : شهران وخمسة أيام اعتبارا بعدة الحرة 


الرغبات . 


يضعن ‏ . وعند الشافعي - رحمه الله - : إن كانت حاملاً تحيض استبراؤها بقرء » وفي 
القرء قولان عنده » في قوله : ثلاث حيض » وهو الأصح » وفي قول : ثلاثة أطهار » والأصل 
عنده : أن الحامل تحيض » والعجب منه أن خالف النص الصريح . 

م: ( وفي ذوات الأشهر بالشهر ) ش: آي والاستبراء في ذوات الأشهر بشهر واحد » وبه قال 
الشافعي - رحمه الله - في قول : وقال في آخر ثلاثة آشهر م: ( لأنه أقيم في حقهن مقام الحيض) 
شل لأن الشهر آقيم في حق ذوات الأشهر مقام الحيض م: ( كما في المعتدة ) ش: آي كما آن الشهر 
يقوم مقام الحيض في حق المعتدة إذا كانت من ذوات الأشهر . 

م: ( وإذا حاضت في أثنائه ) ش: أي في أثناء الشهر م: ( بطل الاستبراء بالأيام للقدرة على 
الأصل قبل حصول المقصود بالبدل ) ش: يبطل حكم الحلف م: ( كما في المعتدة ) ش: أي كما في 
رأة إذا كانت عدتها بالأشهر فرأت الدم في خلالها » يجب عليها الاعتداد بالحيض » فكذا هذا 
يجب الاستبراء بالحيضة . م: ( فإن ارتفع حيضها ) ش: فإن صارت ممتدة الطهر م: ( تركها حتى إذا 
تبين نها ليست بحامل وقع عليها ) ش: أي واقعها » آي جامعها . 

م: (وليس فيه) ش: أي مقدار الترك م: ( تقدير في ظاهر الرواية ) ش: لأن محمد -رحمه الله- 
روی عن أبي يوسف - رحمه الله - > عن آبي حنيفة آنه قال : لا يطأها حتى يعلم آنها غير 
حامل ولم يقدر ذلك بشيء » وفي « المبسوط » : وهو الأصح »› لأن ينصب المقادير بالرأي لا 
تجوز » وفيه نص . 

م: ( وقيل : يتبين بشهرين أو ثلاثة وعن محمد - رحمه الله-: أربعة أشهر وعشرة أيام ) ش: لأنه 
أقضى ما يقع به الاستبراء بالشهور أربعة » فإذا مضت ولم يظهر الحمل حل الوطء . 

م: ( وعنه )ش: أي وعن محمد - رحمه الله - م: ( شهران وخمسة أيام اعتبارا بعدة الحرة 
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والأمة فى الوفاة: وهن زقر = رمه الله :سان > وهو رواية عن بى حنبفة - زمه الل 

قال : و اا راو ای بوت ا ایا ر اله 2 رف 

ذكرنا الوجهين في الشفعة » وال ماخوذ قول أبي يوسف فيما إذا علم البائع لم يقربها في طهرها 

ذلك » وقول محمد - رحمه الله- فيما إذا قربها » والحيلة إذا لم تكن تحت المشتري حرة أن 
وها قبل الشراء + يشريه 


والأمة في الوفاة ) ش: قوله اعتبارا بعدة الحرّة يرجم إلى قوله : أربعة أشهر وعشر . وقوله: أو 
الأمة يرجع إلى قوله : شهران وخمسة أيام بطريق اللف والنشر » وقوله : في الوفاة » يرجع 
إلى الحرة والأمة جميعا . 

وفي الأسبيجابي): وفي «فتاوى قاضي خان »: وخحمسة أيام بطريق اللف وعليه 
الفتوى . 

م: ( وعن زفر - رحمه الله - سنتان ) ش: لأن الاستبراء يجوز آن يكون خوقًا من أن تكون 
حاملاً ولأثر زوال الحمل إلا بأكثر مضى مدته وجب اعتبار ذلك م: ( وهو رواية عن أبي حنيفة - 
رحمه الله-) ش: أي قول زفر - رحمه الله - رواية عن أبي حنيفة - رحمه الله - » وبه قال 
اوري رض ای نع اب ان قد ت ار وون ایت - رحمه الله - : 
أنه قدر بثلاثة أشهر . 

م ( قال : ولا باس بالاحتيال لإسقاط الاستبراء عند آبي يوسف خلائًا لحمد- رحمه الله- ) ش: 
أي قال المصنف - رحمه الله - » م: ( وقد ذكرنا الوجهين في الشفعة ) ش: آي وجهين قول أبي 
يوسف وقول محمد - رحمهما الله - » يعنى سبيل الإشارة هما قالا في الشفعة وهو : أن هذا 
منع عن وجوب الاستبراء ودفع لثبوته » فلا يكره الاحتيال في الإسقاط عند أبي يوسف وجه 
قول محمد - رحمه الله - : أنه إنغا يجب صيانة للمياه المحترمة عن الاختلاط والاشتباه فيكره 
م: ( والمأخوذ قول أبي يوسف ) ش: أي المفتى به قول أبي يوسف - رحمه الله . 

م: ( فيما إذا علم البائع لم يقربها في طهرها ذلك › وقول محمد - رحمه الله - فيما إذا قربها ) 
ش: آي المأخحوذ قول محمد - رحمه الله - فيما إذا علم أن البائع قربها في طهرها م: ( والحيلة ) 
ش: في صورة الحيلة في إسقاط الاستبراء م: ( إذا لم تكن تحت المشتري حرة أن يتزوجها ) ش: أي 
الأمة التي يريد شراؤها م: ( قبل الشراءء ثم يشتريها ) ش: قبل الشراء ثم يشتريها فيہطل النكاح 
ويحل له وطثها من ساعته ويسقط الاستبراء . 

وفي « الفتاوى الصغرى » ناقلاً عن بيوع واقعات الناطفي : الحيلة في إسقاط الاستبراء : 
أن يزوج البائع الجارية أولا من الذي يريد شراء‌ها إن لم يكن له امرأة حرة ثم يبيعها منها فيطل 
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ولو كانت فالحيلة أن يزوجها البائع قبل الشراء › أو المشتري قبل القبض ممن يوثق به » ثم 

يشتريهاويقبضهاء أو يقبضها ثم يطلق الزوج ؛ لأن عند وجود السبب وهو استحداث الملك 

المؤكد بالقبض إذا لم يكن فرجها حلالاً له لا يجب الاستبراء » وإن حل بعد ذلك ؛ لأن المعتبر › 
أوان وجود السبب كما إذا كانت معتدة الغير . 


النكاح ويحل له وطئها من ساعته ويسقط الاستبراء . ثم قال فيها : قال ظهير الدين : رأيت في 
كتاب الاستبراء لبعض المشائخ أنه إنغا يحل للمشتري وطئها في هذه الصورة أن لو تزوجها 
ووطئهاثم اشتراها » لأنه حينشذ يلكها وهى فى عدتها » أما إذا اشتراها قبل أن يطأها » فكما 
اشتراها بطل النكاح ولا نكاح حال ثبوت ال ملك فيجب الاستبراء لتحقيق سببه وهو استحداث 
حل الوطء بملك اليمين . 

قال : وهذا لم يذكر في الكتاب وهو دقيق حسن م: ( ولو كانت ) ش: أي حرة تحت المشتري 
م: ( فالحيلة أن يزوجها البائع قبل الشراء » أو المشتري قبل القبض ) ش: أي أو تزوجها المشتري قبل 
القبض م: ( ممن يوثق به ) ش: أي يعتمد عليه ولا يخاف عليه أن لا يطلقها » لأنه إذالم يوثق به 
ربا لا يطلقها . 

وفي « فتاوى قاضي خان » : ولو وقع أن لا يطلقها الزوج بعد قبض المشتري إذ الشرطان 
أن يكون طلاق زوجها بعد قبض المشتري فإن في طلاقها قبل قبضه لا فائدة لوجوب الاستبراء 
(ثم يشتريها ويقبضها » أو يقبضها ) ش: هذا لف ونشر يعني يشتريها ويقبضها إذا زوجها البائع أو 
يقبضها إذا تزوجها المشتري قبل القبض . 

م: ( ثم يطلق الزوج ) ش: يعني بعد القبض وقيد به » لأنه إن طلقها قبله كان على المشتري 
الاستبراء إذا قبضها في أصح الروايتين عن محمد - رحمه الله - . لأنه إذا طلقها قبل القبض› 
فإذا قبضها والقبض بحكم العقد بنزلة العقد فصار كأنه اشتراها في هذه الحالة » وليست في 
نكاح ولا عدة فيلزمه الاستبراء . 

م: ( لأن عند وجود السبب وهو استحداث الملك المؤكد بالقبض إذا لم يكن فرجها حلالا له لا 
يجب الاستبراء وإن حل بعد ذلك ) ش: لأن القبض إذ ذاك ليس ممكتًا من الوطء والممكن منه جزء 
العلة › ألا ترى آن تزويج المشتري وإن كان قبضا حكمًا لم يعتبر لكونه مزيلاً للتمكن . 

م: ( لأن المعتبر أوان وجود السبب كما إذا كانت ) ش: أي الأمة م: ( معتدة الغير ) ش: يعني : 
إذا اشترى أمة معتدة وقبضها وانقضت مدتها بعد القبض لا يجب الاستبراء » لأن استحداث 


املك المؤكد بالقبض لم يكن فرجها حلالاً للمشتري فلما لم يجب وقت الإحداث لم يجب بعده 
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قال : ولا يقرب المظاهر » ولا يلمس ولا يقبل ولا ينظر إلى فرجها بشهوة حتى يكفر ؛ لأنه لا 

حرم الوطء إلى أن يكفر حرم الدواعي للإفضاء إليه ؛ لأن الأصل أن سبب الحرام حرام كما في 

الاعتكاف والإحرام » وفي المنكوحة إذا وطئت بشبهة بخلاف حالة الحيض والصوم ؛ لأن الحيض 
يمتد شطر عمرها › 


لعدم تجرد السبب . ثم اعلم أنه إذا تزوجها قبل الشراء » ثم اشتراها يسقط عنه جميع المهر › 
وفيها إذا تزوجها غير المشتري قبل قبضه يجب نصف المهر على الزوج إذا طلقها قبل دخول 
المولى الجارية وله أن يبرئه من ذلك . 

م: ( قال : ولا يقرب المظاهر ) ش: أي قال في « ا لجامع الصغير » : المراد من عدم القربان ترك ِ 
الجماع. 

فإن قلت : هذه المسألة ليست من مسائل الاستبراء فلم يذكرها هنا بدون المناسبة . 

قلت : ذكرها في « ا لجامع الصغير » استطرادا : فإن الكلام لا انساق في الاستبراء إلى حرمة 
الدواعي » وفي هذه المسألة أيضاً حرمة الدواعي » وذكرها المصنف - رحمه الله - كذلك اتباعا 
له » وقد قیل : يجوز أن يقال : صدر هذا الفصل بالاستبراء وغیره » وهذه من غيره وفيه نظر › 
لأن مراده من غیر أن یکون من جنسه وقد بینا منه . 

م: ( ولا يلمس ولا يقبل ولا ينظر إلى فرجها بشهوة حتى يكفر ؛ لأنه لما حرم الوطء إلى أن يكفر ) 
شش لقوله - سبحانه وتعالی -  :‏ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لا قالوا فتحرير رقبة من 
قبل أن يتماسا ) وقد أوجب كفارة قبل المسيس : وهو الوطء » فإذا وطئها قبل الكفارة يلزم ترك 
المأمور به قطعًا » فكان حرامًا » فلما حرم الوطء إلى أن يكفر › م: ( حرم الدواعي للإفضاء إليه ) 
حلالا كان السبب أيضًا حلالاً ء لأن المقصود من شرعية السبب هو المسبب م: ( كما في 
الاعتكاف ) ش: لما حرم الوطء ودواعيه م: ( والإحرام ) ش: أي كما في حالة الإحرام لما حرم الوطء 

م: ( وفي المنكوحة ) ش: أي وكما في المنكوحة م: ( إذا وطئت بشبهة ) ش: حرم وطئها قبل 
انقضاء العدة » وكذلك حرم الدواعي م: ( بخلاف حالة الحيض والصوم ) ش: حيث يحرم الوطء 
قيها ولا يحرم الدواعي » ولكن في الصوم إذا أمن الصائم على نفسه وعليها › م: ( لأن الحيض 
يمتد شطر عمرها ) ش: أي يتد قريب شطر عمرها » وهو الثلث › والمراد من الشطر : البعض› 

وقال السغناقي : أي يقرب من شطر عمرها » وهو عشرة أيام في كل شهر » فكان قريبا 
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والصوم تد شهر فرضًا وأكثر العمرنفلاً » ففي انع عنها بعض الحرج ولا كذلك ما عددناهاء 
لقصور مددها » وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام : كان يقبل وهو صائم ويضاجع نساءه 
وهن حیض . 


بخمسة عشر يومًا » وهي نصف الشهر . 


وقال صاحب « العناية » : وفيه نظر » لأنه يشير إلى أن الشطر هو النصف ويتقوى بذلك 
استدلال الشافعي رة ال ت علا اديت على أن أك الف فة عر يونا 


قلت : لم يشر السغناقي إلى أن الشطر من النصف » بل المصنف - رحمه الله - هو الذي 
أشار إلى ذلك » والنظر وارد عليه » لأن شطر الشيء في اللغة كنصفه › وقد قال : تد شطر 
عمرها فأوقع الشطر مفعول ييتد > ولكن كلامه أول با ذكرنا » لأنهم كثيرا ما يطلقون الشطر 
على أقل من النصف . 

م: ( والصوم يمد شهرا فرضسًا وأكثر العمر نفلاً ) ش: أي بيتد أكشر العمر حال كونه نفلاً م 
(ففي المنع عنها ) ش: أي عن الدواعي حالة كونها في حالة الحيض والصوم م: ( بعض الحرج ) ش: 
والحرج مدفوع شرعا م: (ولا كذلك ما عددناها ) ش: وهي الطهارة والاعتكاف والإحرام والموطوءة 
بشبهة م: ( لقصور مددها ) ش: أي مدد هذه الأشياء» لأنها تقع في أوقات مخصوصة . 

م: ( وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم ويضاجع نساءه وهن حيض ) 
ش: هذان حديثان» الأول: رواه الجماعة في «كتبهم) : عن الأسود وعلقمة عن عائشة - رضي 
الله عنها - إلا ابن ماجة فإنه أخرجه عن القاسم بن محمد - رحمه الله - عنها » قالت : كان 
رسول الله ب يقبل وهو صائم » ويباشر وهو صائم ولكنه أملككم لإربه . 


وأخرجوه إلا البخاري - رحمه الله - عن عمرو بن ميمونة - رحمه الله - عن عائشة - 
رضي الله تعالى عنها - قالت : :کان رسول الله يي يقبل في شهر رمضان . 

وفي لفظ لهما بهذا الإسناد » قال : كان رسول الله ية يقبل في رمضان وهو صائم . 

وأخرجه مسلم - رحمه الله - عن حفصة قالت"^ کان رسول الله مَل يقبل وهو 
صائم . وأخرجه البخاري ومسلم عن أم سلمة - رضي الله تعالى عنها -« أن النبي ية کان 
يقبلها وهو صائم » » وأخرج أبو داوود عن محمد بن دينار » عن سعد بن أوس عن مصدع 
أبي يحيى » عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - : « أن النبي بي كان يقبلها وهو صائم وص 
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قال : ومن له أمتان أختان فقبلهما بشهوة › فإنه لا يجامع واحدة منهما ولا يقبلها ولا عسها 
بشهوة ولا ينظر إلى فرجها بشهوة حتى يملك فرج الأخرى غيره بملك أو نكاح › أو يعتقها › 


لسانها » " . وبوب عليه : «باب الصيام ويبتلع الريق؟» فهو منازع في ذلكوإذ لا يلزم من الملص 
الابتلاع » فقد يكن أن يصه ويجه » هكذا قيل» وفيه نظر » لأن الذي يص لسان شخص إغا 
يصه من غاية المحبة » وكيف يص لسانه ثم يبصق فإن هذا بعيد جد » فإن الشخص إغا يبصق 
شيئًا يكرهه غاية الكراهية » ولو كره لما مصه . ورواه أحمد - رحمه الله - في « مسنده» وهو 
حديث ضعيف . ۰ 

فال ابن على رخ الل رصن بنا لا يقر لمحتن ديار © وقد عه 
يحیی بن معين» وسعد بن أوس قال ابن معين فيه أيضًا : بصري ضعيف » قال عبد الحق - 
رحمه الله - في «أحکامه» : هذا حدیث لا يصح» فإِن ابن دينار وابن أوس لا يحتج بهما» 
وقال ابن الأعرابي : بلغني عن أبي داود أنه قال : هذا حديث غير صحيح » انتهى كلام عبد 
الحق . وأعله ابن القطان في «كتابه» بجصدع فقط . وقال: قال السعدي : كان مصدع زائعًا حائدا 
عن الطريق » يعني في التشيع . 

وقال ابن الجرزي - رحمه الله - في « العلل المتناهية ‏ : محمدبن دينار » وسعد بن 
أوس ومصدع : ضعفاء الحديث . 

الثاني : أخحرجه الجماعة أيضًا عن الأسود عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « كان 
رسول الله ب يأمر إحدانا إذا كانت حائضًا أن تتزر ثم يضاجعهاء وفي لفظ ثم يباشرها . 
وأخرج البخاري ومسلم عن زينب بنت أم سلمة عن أمها أم سلمة - رضي الله عنها - قالت : 
بينما أنا مع رسول الله ييه مضطجعة معه في الجميلة » حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي 
» فقال : أنفست ؟ قلت : نعم » فدعاني فاضطجعت معه في الجميلة . 

م: ( قال : ومن له أمتان أختان فقبلهما بشهوة فإنه لا يجامع واحدة منهما ولا يقبلها ولا يمسها 
بشهوة ولا ينظر إلى فرجها بشهوة حتى يلك فرج الأخرى غيره بملك أو نكاح أو يعتقها ) ش: أي قال 
القدوري - رحمه الله - في « الجامع الصغير » : أيضًا هذه ثلاثة أوجه : إما قبلها أو لم يقبلهاء 
أو قبل إحداهما » فإن لم يقبلهما أصلاً كان له أن يقبل ويطأ أيهما شاء سواء إن كان اشتراهما 


(۱) ضعیف : انظر ضعيف أبي داود (۲۳۸7/ ١٠١‏ رقم الضعيف ) باب : القبلة للصائم . 
() رواه ابن عدي في «الكامل“ (7/ ۱۹۸) في ترجمة محمد بن دينار الطاحي وحسن أحاديثه -رحمه الله- » 
وقال فيه الحافظ : صدوق سيء الحفظ . 


1۸٦ 


وأصل هذا : أن الجمع بين الأختين المملوكتين لا يجوز وطئًا لإطلاق قوله تعالى  :‏ وأن نجمعوا 

بين الأختين € ولا يعارض بقوله تعالى : أو ما ملكت أيانكم€ لأن الترجيح للمحرم › وكذا 

لا يجوز الحمع بينهما في الدواعي لإطلاق النص ؛ ولأن الدواعي إلى الوطء بنزلة الوطء في 

التحريم على ما مهدناه من قبل » فإذا قبلهما فكأنه وطأهما › ولو وطأهما ليس له أن يجامع 

إحداهما ‏ ولا أن يأتي بالدواعي فيهما » فكذا إذا قبلهما » وكذا إذا مسهما بشهوة أو نظر إلى 
فرجيهما بشهوة لا بيناه ؛ 


معا أو على التعاقب وإن كان قبل إحداهما كان له أن يطأ المقبلة دون الأحرى » وأما إذا قبلها 
بشهوة وقيد بذلك ٠‏ لأنه إذا لم يكن بشهوة لا يكون معتبرا . 

م: ( وأصل هذا أن المع بين الأختين المملو كتين لا يجوز وطئًا ) ش: أي من حيث الوطء لا 
يجوز م: ( لإطلاق قوله تعالى  :‏ وأن تجمعوا بين الأختين 4 ) ش: والمراد تحرج العقد والوطء 
بالإجماع » والمعطوف يشارك المعطوف عليه في الحكم تحقيةًا لقضية العطف »› وهو المروي عن 
علي - رضي الله تعالى عنه - » وعليه أكثر الصحابة . 

م: ( ولا يعارض بقوله تعالى  :‏ أو ما ملكت أمانكم € لأن الترجيح للمحرم ) ش: آراد بذلك 
مع المباح إذااجتمعا » فالمحرم أولى » لأن الحرام يجب تركه » والمباح لا يجب فعله » ومذهب 
عثمان - رضي الله تعالى عنه - : أنه يجوز » لأنه أحلتهما آية وحرمتهما آية . 

والأصل في الأبضاع الحل بعد وجود سہب الحل » وقد وجد وهو سبب ملك اليمين . 

فإن قلت : الأصل في الدلائل المجمع › وأمكن هنا بأن يحمل قوله  :‏ وأآن تجمعوا ‏ على 
النكاح . وقوله  :‏ أو ما ملكت أيانكم 4 على ملك اليمين . 
الحكم» هذا أيضً » لأن قوله سبحانه وتعالى : # أو ما ملكت أيانكم 4 مخصوص إجماعا » فإن 
أمه وأحته من الرضاع » والأمة الملجوسية حرام » فلا يعارض ما ليس بمخصوص وهو المحرم 

م: ( وكذا لا يجوز المجمع بينهما في الدواعي لإطلاق النص › ولأن الدواعي إلى الوطء بمنزلة 
الوطء في التحريم على ما مهدناه من قبل ) ش: أشار به إلى قوله : لأن الأصلل أن سبب الحرام 
حرام م: ( فإذا قبلهما فكأنه وطأهما» ولو وطاهما ليس له أن يجامع إحداهما » ولا أن يأتي بالدواعي 
فيهما » فكذا إذا قبلهما وكذا إذا مسهما بشهوة أو نظر إلى فرجيه ما بشهوة لما بيناه ) ش: أشار به إلى 


\AV 


إلا أن ملك فرج الأخرى غيره بملك أو نكاح أو يعتقها ؛ لأنه ما حرم عليه فرجها لم يبق جامعا. 

وقوله : بملك اراد به : ملك بين فينتظم التمليك بسائر أسبابه بيعًا أو غيره . وتمليك الشقص فيه 

كتمليك الكل ؛ لأن الوطء يحرم به » وكذا إعتاق البعض من إحداهما كإعتاق كلها . وكذا 

الكتابة كالإعتاق في هذا لثبوت حرمة الوطء بذلك كله » وبرهن إحداهما وإجارتها وتدبيرها لا 
تحل الأخرى ؛ آلا ترى أنها لا تخرج بها عن ملكه . 


قوله : لأن الدواعي إلى الوطء بمنزلة الوطء م: ( إلا آن يلك فرج الأخرى غيره بلك ) ش: بأن 
يبيعها أو يهديها أو يتصدق بها م: ( أو نكاح ) ش: بأن يزوجها غيره م: ( أو يعتقها ؛ لأنه لما حرم 
عليه فرجها لم يبق جامعًا ) ش: بين الأختين . 

م: ( وقوله : بملك أراد به : ملك يمين ) ش: أي قول القدوري في « مختصره» : حتى يلك 
فرج الأخحرى بملك أراد بملك يين م: ( فينتظم التمليك بسائر أسبابه ) ش: أي ينتظم التمليك بسائر 
أسباب التمليك م: ( بيعًا أو غيره ) ش: أي من حيث البيع أو غيره نحو الهبة والصدقة . 

م: ( وتمليك الشقص فيه كتمليك الكل ) ش: أي تمليك بعض الأخرى في هذا الباب كتمليك 
كلها م: ( لأن الوطء يحرم به ) ش: أي بتمليك الشقص . م:( وكذا إعتاق البعض من إحداهما 
كإعتاق كلها ) ش: أي وكذا إعتاق بعض من إحداهما كإعتاق كلها لحرمة الوطء به . 

م: ( وكذا الكتابة كالإعتاق ) ش: أي وكذا لو كاتب إحداهما فإن الكتابة كالإعتاق لثبوت 

وقال صاحب «العناية » : وكلمة كذا زائدة . 

قلت :زيادة كذا في كلام العرب غير مشهورة م: (في هذا ) ش: آي في آنه تحل الأخرى . 

فإن قلت : بالكتابة لم يخرج من ملك المولى حتى يستلزمه استبراء جديد بعد العجز » ولم 
يجعل فرجها للغير » فكان ينبغي أن لا يحل له وطء الأخرى . 
فيحل له أنيطأً الأحرى م: ( لثبوت حرمة الوطء بذلك كله ) ش: أي كما ذكرنا في الصور › وهو 
ليك الشقص وإعتاق البعض والكتابة . 

م ( وبرهن إحداهما ) ش: أي إحدى الأمتين الأختين م: ( وإجارتها ) ش: أي إجارة إحداهما 
م: (وتدبیرها ) ش: أي تدبير إحداهما م: ( لا تحل الأخرى ألا ترى نها ) ش: آي لان التي رهنها أو 
أجرها أو دبرها م: ( لا تخرج بها ) ش: أي بالأشياء المذكورة م:( عن ملكه ) ش: فيكون جامعا . 


AA 


وقول : أو نكاح أراد به النكاح الصحيح . ما إذا زوج إحداهما نكاحًا فاسدا » لا بباح له وطء 
الأخرى إلا أن يدخل الزوج بها فيه ؛ لأنه يجب العدة عليها » والعدة كالنكاح الصحيح في 
التحريم . ولو وطئ إحداهما حل له وطء الموطوءة دون الأخرى ؛ لأنه يصير جامعًا بوطء 
الأخرى لا بوطء الموطوءة . وكل امرأنين لا يجوز الجمع بينهما نكاحًا فيما ذكرناه منزلة 
الأختين. قال : ويكره أن يقبل الرجل فم الرجل أو يده أو شيئًا منه » أو يعانقه » وذكر الطحاوي 
أن هذا قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - . وقال آبو يوسف - رحمه الله-: لا باس 


بالتقبيل والمعانقة 


ل ر م ا ت ا د د ا 

م: ( وقول : أو نکاح ) ش: أي وقول القدوري : أو نكاح م: ( أراد به النكاح الصحيح . أما إذا 
زوج إحداهما ناحا فاسدا لا يباح له وطء الأخرى إلا أن يدخل الزوج بها فيه ) ش: أى في النكاح 
القأاسد . 


م: ( لأنه ) ش: أي لأن الشأن م: ( يجب العدة عليها » والعدة كالنكاح الصحيح في التحريم ) 
ش: على المولى فيجعل له حينعذ أن يطأ أختها م: ( ولو وطئ إحداهما ) ش: أي لو وطأًإحدى 
الأمتين الأختين م: ( حل له وطء الموطوءة دون الأخرى ) ش: أي غير الموطوءة م: ( لأنه بصير جامعا 
بوطء الأخرى لا بوطء الموطوءة ) ش: أي لأن بالوطى إغا يصير جامعًا بين الأختين » إذا جمعت 
الأخرى » أما إذا اقتصر على وطء الموطوءة لا يصير جامعا » وهذاظاهر . 

م: ( وكل امرأنين لا يجوز الجمع بينهما نكاحًا ) ش: أي من حيث النكاح كما إذا كانت 
إحداهما عمة الأحرى أو خالتها م: ( فيما ذكرناه منزلة الأختين ) ش: يعني تكونان بمنزلة المع 
بين الأختين في قضاء الشهوة › فإذا قبلهما أو لمسهما » و نظر إلى فرجهما بشهوة › لا يجوز له 
وطء واحدة منهما حتى يحرم فرج الأخرى عليه بوجه من الوجوه » وكذا الحكم فيما إذا كانت 
إحداهما أم الأخرى أو بينهما لا يجوز الجمع بينهما في قضاء الشهوة . 

م: ( قال : ويكره أن يقبل الرجل فم الرجل أو يده أو شيئًا منه أو يعانقه ) ش: قال في «ا لجاع 
الصغير » : وصورتهافيه : محمدعن يعقوب - رحمه الله - عن أبي حنيفة -رحمه الله - 
أنه قال : أكره أن يقبل الرجل من الرجل فمه › أو يده » أو شيئًا منه » وأكره المعانقة ولا أرى 
با ملصافحة » ولم يذكر الخلاف كما ترى » ولهذا قال المصنف -رحمه الله - م: ( وذكر الطحاوي ) 
ش: أي في « شرح الآثار » : م: ( أن هذا قول أبي حنيفة ومحمد -رحمهما الله - وقال آبو يوسف - 
رحمه الله - لا بأس بالتقبيل والمعانقة ) ش: ذكره الطحاوي في « شرح الآثار » بإسناده إلى آنس بن 
_ مالك قال : قالوا يا رسول الله : « أينحني بعضنا بعضاً إذا التقينا ؟ قال ٠:‏ لا» › قالوا : فيعانق 
بعضنا بعضًا ؟ قال : « لا» » قالوا: فيصافح بعضنا بعضًا ؟ قال : « تصافحوا» . قال الطحاوي : 


۱۸4 


لا روي آن النبي عليه الصلاة والسلام عانق جعفرا - رضي الله عنه - حين قدم من الحبشة وقبل 


وذهب قوم إلى هذا فكرهواالمعانقة » منهم أبو حنيفة ومحمد - رحمهما الله-» وخالفهم 
آخرون ولم يروابه بأسًا » منهم أبو يوسف » وأخذ الطحاوي بقول أبي يوسف في «شرح 
معاني الآثار » فمن أراد ذلك فليعاود إليه في « شرح الآثار » » وقد أمعنا الكلام في هذا الباب في 
شرح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار.» : فمن أراد ذلك فليعاود إليه . 

م: ( لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام عانق جعفرا - رضي الله عنه- حين قدم من الحبشة 
وقبل بين عينيه ) ش: هذا الحديث رواه جماعة من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - » منهم : 
عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما - » أخرج حديثه الحأكم في « مستدركه ) » عن حيوة 
ابن شريح » عن يزيد بن أبي حبيب عن نافع » عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال : 
وجه رسول الله بي جعفر بن أبى طالب - رضي الله تعالى عنه - إلى بلاد الحبشة» فلما قدم 
منها اعتنقه النبي بلا وقبل بين عينيه . قال الحاكم : إسناده صح . 

ومنهم جابر أخرج حديثه - رضي الله تعالى عنه - الحاكم أيضًا عن الأجلح » عن 
الشعبي عن جابر قال : لما قدم رسول الله کل من خيبر » وقدم جعفر من الحبشة » تلقاه رسول 
الله َي وقبل جبهته » وقال : ١‏ والله ما أدري بایهما أفرح ؟ بفتح خيبر أم بقدوم جعفر وسكت 
a‏ 

ثم أخرجه عن سفيان » حدثنا إسماعيل بن أبي خالد » وزكريا بن أبي زائدة عن الشعبي 
قال : لما قدم رسول الله ية » الحديث » وقال : هذا مرسل صحيح » وأخرجه الطحاوي أيضاً 
مرسلاً » ورواه البيهقى في « دلائل النبوة فى باب : غزوة خيبر)» أخبرنا أبو عبد الله الحافظ »› 
حدثنا الحسن بن إسماعيل أبي العلوي » حدثنا أحمد ابن محمد البيروني » حدثنا محمد بن 
أحمد بن أبي طيبة حدثني مكي بن إبراهيم الرعيني حدثنا سفيان الثوري » عن أبي الزبير › 
عن جابر - رضی الله عنه - فذکره > وقال : فى إسناده إلى الثوري من لا يعرف . 

ومنهم أبو جحيفة - رضي الله تعالى عنه - » أخرج حديثه الطبراني - رحمه الله - في 
(1) رواه الحاكم في «المستدرك » » في صلاة التسبیح (۱/ )۳٠۹‏ وقال: إسناده صحيح لا غبار عليه . وهو كما 

قال رحمه الله . 
() رواه الحاكم في« المستدرك ٠كتاب‏ الفضائل باب : مناقب عبد الله بن جعفر (۳/ )۲٠١‏ » وقال : هذامرسل 

صحيح . وعزاء الزيلعي للبيهقي في دلائل النبوة » وذكر قوله : في إسناده إلى الثوري من لا يعرف . 
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ADO TEONEREEONNEIETRNSE Ge enn ROOTES awe wee RRND ERs OTS Ka TO ê 


«معجمه الأوسط والصغير ٠‏ » حدثنا أحمد بن خالد بن مسرح الحراني » حدثنا عمي الوليد بن 
عبد املك بن مسرح » حدثنا مخلد بن يزيد » حدثنا مسعر بن كدام » عن عون بن أبي جحيفة 
عن أبيه قال : «قدم جعفر ابن أبي طالب من أرض الحبشة فقيل رسول الله ل فعانقه»"'“ وقال : 
تفرد به الوليد بن عبد املك . 

وأخرجه ابن عدي - رحمه الله - فى « الكامل »: محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير 
غ ی ن سد عن الا ر مد عن اة ت ر اله فان عاد فلت ا 
جعفر - رضي الله عنه - وأصحابه قبل رسول الله يه ما بين عينيه وقال : « ما أدري آبقدوم 
جعفر أسر أو بفتح خيبر ؟ ). 

ومنهم عائشة - رضي الله تعالى عنها - أخرج حديثها الدارقطني في « سننه » عنها قالت : 
لا قدم جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه - وأصحابه استقبله رسول الله بي وقبله بين 


عه . 


ومن طريق ابن عدي - رحمه الله - رواه البيهقي في شعب الان » » وروی البزار - 
رحمه الله - في ١‏ مسنده ‏ » حدثنا أحمد » حدثنا عبد الله بن شبيب حدثنا إسماعيل بن بي 
أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك حدثنا عبد الرحمن بن أبي مليكة » عن إسماعيل بن 
عبد الله بن جعفر » عن أبيه قال : لما قدم جعفر من الحبشة » أتاه النبي بي فقبل بين عينيه › 
وقال : « ما أنا بفتح خيبر أشد فرحا مني بقدوم جعفر - رضي الله عنه - ٠‏ . 

وقال : لا نعلمه يروى عن عبد الله بن جعقر - رضي الله عنه - عن النبي إلا من هذا 
الوجه » وقد رواه الشعبي عن عبد الله بن جعفر » عن أبيه - رضي الله عنه . 

وروا البيهقي في « شعب الإيان »» أخبرنا أبو الحسين بن عبدان » أخبرنا أحمد بن عبيد» 
اع عع ن للل اعا ي حاط عا اون عدا الي دد 
مجاهد بن سعيد » عن الشعبي » عن عبد الله بن جعفر - رضي الله عنه - قال : لما قدم جعفر 
من الحبشة استقبله النبي بيه فقبل شفتيه . 


(1) عزاه الزيلعي للطبراني في «الأوسط » » ونقل قول الطبراني : تفرد به الوليد بن عبد الملك . 
قلت : وفیه مخلد بن يزيد وفیه کلام . 


14۱ 


ولهما ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ال مكامعة وهي المعانقة قة ؛ وعن المكاعمة وهي 


التقا › 


me 


قال البيهقى - رحمه الله -: هكذاوجدته » والمعروف : بین عینيه . 

وحديث آخر رواه الترمذي » وفي «الاستئذان» حدثنا محمد بن إسماعيل › حدا 
إبراهيم بن يحيى بن محمد بن عباد المديني » حدثني أبي »عن محمد بن إسحاق عن الزهري › 
عن عروة > عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : « قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله ل 
في بيتي » فآتاه فقرع الباب » فقام إلیه رسول الله ٤ی‏ عریانًا یجر ثوبه » والله ما رآیته عریا قبله 


)1( 


ولا بعده » فاعتنقه وقبله ) قال : حدیث حسن غریب . 


ورواه أبو نعيم في « دلائل النبوة » بالإسناد المذكور » قال : بلغ رسول الله لا أن امرأًة 
من بني فزارة يقال لها : « أم قرفة» جهزت ثلاثين راكبًا من ولدها وولد ولدها وقالت : اذهبوا إلى 
المدينة فاقتلوا محمد » فقال النبي بي : « اللهم أثكلها بولدها »» وبعث إليهم بزيد بن حارثة 
رضي الله عنه . فالتقوا » فقتل زيد بني فزارة وقتل أم قرفة وولدها . فأقبل زيد حتى قدم 
المدينة . الحديث . 

الآخر رواه ابن سعد في « الطبقات » : أخبرنا الواقدي حدثني يعقوب بن عمر » عن نافع 
العدوي عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي جهم العدوي » قال : أسلم نعيم بن عبد الله بن 
النحام بعد عشرة» وكان يكتم إسلامه ثم هاجر إلى المدينة في أربعين نفر من آهله › فأتى رسول 
الله لله فاعتنقه وقبله » . 

م: ( ولهما ) ش: أي ولأبي حنيفة - رحمه الله - ومحمد - رحمه الله - : م: ( ما روي أن 
النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المكامعة وهي المعانقة » وعن المكاعمة وهي التقبيل ) ش: هذا الحديث 
رواه ابن أبى شيبة فى (« مصنفه» وامسنده ٠‏ جميعًا » حدثنا زيد بن الحباب حدثني یحیی بن 
أيوب المصري » أخبرني عياش بن عباس الحميري » عن أبي الحصين الهيشم » عن عامر 
E‏ سمعت آبا با ريحانة - رضي الله عنه - صاحب النبي له قال ٠:‏ كان رسول 


(1) ضعيف : انظرة ضعيف الترمذي ٩‏ (۲۸۸/ ١٠١رقم‏ الضعيف) وفيه إبراهيم بن يحيى وهو لين الحديث › 
وأبره يحیى وهو ضعيف › وعنعنه ابن إسحاق وهو مدلس . 
(۲) قلت : فيه الواقدي وهو متهم . «الطبقات الكبرى » (1/ (٠١١‏ القسم الأول . 


14۲ 


وما رواه محمول على ما قبل التحريم . 


الله ييه ينهى عن مكامعة » . أو مكاعمة : المرأتين ليس بينهما شيء . وعن مكامعة» أو 
مكاعمة الرجلين ليس بينهما شي“ .. 

ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في « غريبه » : حدثني أبو النضر عن الليث بن سعد عن 
عياش بن عباس رفعه إلى النبى ييل : «أن نهى عن المكامعة والمكاعمة) . قال أبو عبيد: 
رالكاعمة اد بلي الرجل قا صاحهء ماغرذين كعام البح ا وهر اة د ادإ ها 
والمكامعة أن يضاجع الرجل صاحبه في ثوب واحد . وكذلك قيل لزوج المرأة :كميع . قال 
الأترازي - رحمه الله - : أي تفسير ا مكامعة بالمواثقة فيه نظر » لأن المضاجع هو المعانق غالبا 
> ولا يضاجع أحدا غيره إلا والغالب أنه يعانقه . قوله : عياش بن عباس » الابن - بالياء آخر 
الحروف المشددة » وبالشين المعجمة-» والأب - بالباء الموحدة والسين المهملة - . وأبو الحصين - 
بضم الحاء» وفتح الصاد المهملتين -» واسمه : الهيشم بن شقي . ۰ 

قوله :عن عامر الحجري » ويقال : أبو عامر الحجري » وهو الصواب › واسمه عبد الله بن 
جابر الحجري » وقيل : المعافري . والحجري : - بفتح الحاء المهملة » وسكون الجيم - نسبة 
حجر عين من اليمن . ثم اعلم آن آبا داود والنسائي - رحمهما الله - أخرجا حديث المكامعة 
فقط » فأبو داود - رحمه الله - أحرجه في «اللباس»» والنسائي في «الزينة» عن المفضل بن 
فضالة » عن عياش بن عباس » عن آبي ا لحصين الهيثم بن شفي » عن أبي عامر ا معافري » عن 
أبي ريحانة » قال : ١‏ نهى رسول الله بيه عن عشرة: عن الوشر والوشم والتتف › ومكامعة 
الرجل الرجل بغير شعار » ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار » وآن يجعل الرجل في أسفل ثيابه 
حريرا مثل الأعاجم » وأن يجعل على منكبيه حريرا » وعن النهي وركوب النمور » ولبس 
الخاتم إلالذي سلطان  »‏ . 

ورواه أحمد في « مسنده » » ورواه ابن ماجة - رحمه الله - عن ابن أبي شيبة بسنده المتقدم 
سواء : « أن النبي ية ٠‏ كان ينهى عن ركوب النمور » » وأخطأ الحافظ عبد العظيم المنذري 
في عزوه الحديث بتمامه لابن ماجة » ولكنه قلد أصحاب «الأطراف) . 

م: ( وما رواه ) ش: آي أبو يوسف م: ( محمول على ما قبل التحريم ) ش: آي كان قبل تحرم 
التقبيل والمعانقة ء والشيخ أبو منصور وفق بين الأحاديث فقال : المكروه من المعانقة ما كان على 
وجه الشهوة » أشار إليه المصنف بقوله . 


(۲) ضعیف : رواه بو داود )٠١۹0(‏ النسائي )0٥٠۹١(‏ » وضعفه العلامة الآلباني (٠۸۷رقم‏ الضعيف) أبو داود . 


۱4۳ 


قللوا : الخلاف في المعانقة في إزار واحد » أما إذا كان عليه قميص أو جبة فلا باس بها بالإجماع 
وهو الصحيح . قال : ولا بأس بالمصافحة ؛ لأنه هو المتوارث . وقال عليه الصلاة والسلام : « 
صافح أخاه المسلم وحرك يده تناثرت ذنوبهما ‏ . 


ا 
e aT‏ 
عليه ) ش: أي على المعانق م: ( قميص أو جبة فلا باس بها ) ش: أي بالمعانقة ذكر الضمير باعتبار 

العناق . م: ( بالإجماع ) ش: بين أصحابنا - رحمهم الله - - م: ( وهو الصحيح ) ش: أي للذي قاله 
امشائخ هو الصحيح › لأنه - رحمه الله - يكون على وجه البر والكرامة › وهو آمر عمدوح بين 
الناس . 

م: ( قال : ولا بأاس بالمصافحة ) ش: أي قال في « الجامع الصخير » » م: ( لأنه هو ا لمنوارث ) 
ش: أي لأن المصافحة هو التوارث بين الناس أراد به سنة قدية بين الناس في البيعة وغيرها . 
وذكر الضمير باعتبار التصافح . 

م: ( وقال عليه الصلاة والسلام : « من صافح أخاه المسلم وحرك يده تناثرت ذنوبهما ٠‏ ) ش: رواه 
ألطبراني في « معجمه الأوسط ٠‏ » عن أحمد بن رشدين » عن يعقوب الخريقي - رحمه الله - 
عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - » عن النبي کل ا ا 
عليه واا به فضافحة» ارت خطاياهما كما باقر ؤرق الجر 


رارج الق ني ات لاوا ن ر ن ا ب کو ارا ن ی 
ST‏ - رضي الله عنه ا وو 
ul E‏ 0 قلت : خحی را يارسول الله » 
قال : « لایلقی مسلم مسلمًا فرحب به ویاخذ بیدہ » إلا تناٹرت الذنوب بینھما › كما يتناثر ورق 
م 

وأخرج آبو داود - رحمه الله - والترمذي » وابن ماجة » عن الأجلح » عن أبي 


(۱) قال الهيثمي في «المجمع» (۸/ )۳١‏ : رواه الطبراني في ي «اللأوسط » ويعقوب بن محمد بن الطحلاءء روی 
عنه غير واحد ولم يضعفه أحد »› وبقية رجاله ثقات . 

(1) أخحرجه البيهقي في «شعب الإيان» (۷/ )٤۷١‏ وإسناده حسن . 

(۳) أخرجه البيهقي في «شعب الإیان» (۷/ )٤١٥‏ وفيه قطري الخشاب » قال ابن شاهین في «الثقات؟ ص۲۷۱ : 
لیس به بأس » راجع ترجمته في «التاریخ الکبیر» (۲/ ۲۰۳:۱) و«الجرح والتعدیل؛ (۳/ )۱٤۸/۲‏ . 
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إسحاق» عن البراء - رضي الله عنه - قال :قال رسول الله ية : ١‏ ما من مسلمين يلتقيان 
فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا» ‏ . 

وقال الترمذي : حسن غريب . ورواه أحمد في « مسنده » » والأجلح : اسمه يحيى بن 

وآخرج آبو داود - رحمه الله - أيضًا عن رجل من عنرة آنه قال لأبي ذر - رضي الله 
عنه-: أريد أن أسألك عن حديث > هل كان رسول الله ب يصافحكم إذالقيتموه؟ قال : 
«ما لقيته قط إلا صافحني » . وفيه مجهول " . 

وأخرج الترمذي عن خيثمة » عن رجل » عن ابن مسعود » عن النبي اا > قال : «من 
نمام التحية الأخذ باليد » "“ . وقال: غريب . 

وسألت محمد بن إسماعيل عنه فلم يعده محفوظًا . 

قلت : وفيه مجهول أيضًا . 

وأخرج الترمذي - رحمه الله - أيضًا عن علي بن يزيد » عن القاسم » عن أبي آمامة - 
رضي الله عنه - آن رسول الله کا قال : « من تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته › 
ومن نمام التحية الصافحة » ““ وقال : إسناده ليس بقوي » وعلي بن يزيد ضعيف . 

وفي « الصحيحين » في حديث كعب بن مالك : فقام إلى طلحة بن عبيد الله يهرول حتى 
صافحني وهنأني ولا أنساها لطلحة » وعند البخاري عن قتادة - رحمه الله- قال : قلت 
لأنس- رضي الله عنه - : أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله ؟ قال : نعم . 

ثم اعلم أن الكلام في هذا الباب على فصول : 

الأول : في آنواع القبل . 

قال الفقيه أبو الليث - رحمه الله - في شرح «الجامع الصغير » : يقال : القبلة على 
خمسة أوجه : قبلة تحية » وقبلة شفقة » وقبلة رحمة » وقبلة مودة » وقبلة شهوة . 


(۱) رواه آبو داود )٠١١١۲(‏ والترمذي (۸۸۷) وابن ماجة(۳٠۳۷)‏ عن الأجلح عن آبي إسحاق عن البراء . 
فذكره » قال الترمذي : حديث حسن غريب » وصححه العلامة الألباني . 

(۲) ضعیف : ر واه آبو داود )٥۲۱٤(‏ وفیه رجل مجهول . 

(۴) ضعيف : رواه الترمذي )۲۸۸٥(‏ . وضعفه الألباني -حفظه الله - )٠٠١(‏ ضعيف الترمذي . 

. ضعيف : ضعفه الألباني -حفظه الله- الترمذي ١۲۸۸ء ٥هرقم الضعيف)‎ )٤( 


14° 


فأما قبلة التحية : فكان المؤمنون يقبل بعضهم بعضًا على اليد . وقبلة الرحمة: الوالد 
لولده» والوالدة لولدها على الخد . وقبلة الشفقة : قبلة الولد لوالده أو لوالدته يقبله على الرأس . 
وأما قبلة المودة : يقبل أخاه وأخته على الخد . وأما قبلة الشهوة : قبلة الزوج لزوجته على الفم . 

وفي « كفاية ‏ تاج الشريعة : وزاد بعضهم قبلة ديانة » وهي القبلة على الحجر 
الأسود» انتهى . 

قلت : روى أحاديث كثيرة منها ما أخرجه أبو داود في «الجهاد» و«الأدب» والترمذي في 
«الجهاد»» وابن ماجة في «الأدب» » عن يزيد ب بن بي زياد » عن عبد الرحمن بن بي ليلى› عن 
ابن عمر - رضي الله عنه - :«أنه كان في سرية من سرايا رسول الله ل . . ٠.‏ ۰ فذكر قصته 
» قال : فدنونا من النبى بل فقبلنا يده“ . 

قال الترمذي : حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن آبي زياد . ولم يذکر ابن 
ماجة القصة . 

ومنها ما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي عن عائشة بنت طلحة » عن عائشة أم 
a‏ ك 
ا گلا نا دل علیها قامت له تبات al‏ 
وقال الترمذي - رحمه الله - : حديث حسن » وفي ب بعض النسخ : جسن ج ,: 

ومنها : ما أخرجه الترمذي في «الاستئذان» » والنسائي في السير »› وابن ماجة عن عبد 
الله ابن سلمة - بكسر اللام - » عن صفوان بن عسال : « أن قومًا من اليهود قبلوا يد النبي يلاء 
ورجليه »" . وقال الترمذي - رحمه الله - : حديث حسن صحيح . قال النسائي : حديث 
منكر . وقال المنذري - رحمه الله - : وكان إنكاره له من جهة عبد الله بن سلمة فإن فيه مقالاً. 


ومنها : ما أخرجه أبو داود - رحمه الله - » حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع › عن مطر 


(۱) ضعیف : تة الالان > آبو داود /۲۹٤۷(‏ 1۷ رقم الضعيف) «الجهاد» > والترمذي (۱۷۸۲/ ۲۹۰) ابن 
ماجة ٤(‏ *۳۷/ ۸*۷) . 

(۲) صحيح : رواه آبو داود )٥۲٠۷(‏ » الترمذي )٤۱٤١(‏ من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة آم ا لمؤمنين - 
رضي الله عنها- » وإسناده صحيح . 

(۳) ضعيف : ضعفه الألباني » الترمذي (۲۸۸۹/ ۷١١رقم‏ الضعيف) > أبن ماجة »)۸٠۸ /٠۷١(‏ النسائي 
/٤۰۷۸(‏ ۲۷۵) وإستنکره. 


1۹٦ 


ابن عبد الرحمن الأعتق » حدثتني أم أبان بنت الوازع بن زارع » عن جدها الزارع بن عامر 
قال: « فجعلنا نتبادر من رواحلناء ونقبل يد النبي يي ورجله)) . ورواه البخاري - 
الله - في كتابه « الأدب المفرد » » حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا مطر»ء به . 

ومنها : ما أخرجه الترمذي وابن ماجة في« الجنائز » عن عاصم بن عبيد الله » عن القاسم 
ابن محمد » عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - :« أن النبي ية دحل على عثمان بن مظعون 
وهو میت» فأکب عليه وقبله ثم بکی حتی رأیت دموعه تسیل على وجنتیه ) . 

وقال الترمذي - رحمه الله - : حديث حسن صحيح . ورواه الحاكم في «المستدرك» ° 
وقال : إن الشيخين لم يحتجا بعاصم بن عبد الله . وشاهده : حديث ابن عباس » وجابر» 
وعائشة - رضي الله تعالى عنهم - :أن الصديق -رضي الله تعالى عنه - قبل رسول الله ا 
وهو میت . ثم أعاده ذ في «الفضائل» بالسند المذكورء وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » 
وه الاه ي من وتال مو 


ومنها : ما أخرجه أبو داود - رحمه الله -عن أسيد بن حضير قال : «بينا هو يحدث 
القوم يضحكهم وكان فيه مزاح إذ طعنه النبي ب في خحاصرته بعود فقال : أصبرني يا رسول 
الله » قال : اصطبر . قال : إن عليك قميصًا وليس علي قميص فرفع النبي بلا عن قميصه 
فاحتضنه وجعل يقبل كشحه » وقال : إغا أردت هذايا رسول الله )“. 

قوله : اصطبرني ؛ أي أقدني» وقوله : اصطبر: استة 

ومنها O E a oT‏ 
بن بريدة عن أبيه أن رجلا أً تى النبي بي فقال : يا رسول الله أرني شيئًا آزداد به يقيتا » فقال : 
اذهب إلى تلك الشجرة فادعها » فذهب إليها فقال لها : إن رسول الله a‏ 
حتى سلمت على النبي إلا » فقال لها : ارجعي : فرجعت ٤‏ . 


(1) ضعيف : رواه آبو داود في « الأدب » باب : في قبلة الرجل - قال : حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع عن مطر 
ابن عبد الرحمن الأعتق حدثتني آم آبان بنت الوازع بن زارع عن جدها الزارع بن عامرء وأم أبان مجهولة . 

(۲) رواه آبو داود )۳٠۹۳(‏ الترمذي )٠٠٠١(‏ » ابن ماجة )٠٤١١(‏ وقال شيخنا الألباني : صحيح . 

قلت : بل فيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف « التقريب ) . 

() رواه الحاكم في «المستدرك» (۳۹/۱) وفي مناقب عثمان بن مظعون (۳۱/ )۱۹١‏ » وقال الذهبي : سنده واه 

. وصحح إسناده الألباني -حفظه الله-‎ » )٥۲۲١( صحيح : رواه أبو داود‎ )٤( 

)٥(‏ ضعیف : رواه الحاكم في « البر والصلة )١۷١/٤( ٠‏ من طريق صالح بن حبان عن عبد الله بن بريدة عن 
أبيه . وقال الحاكم : صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي فقال : صالح بن حبان متروك . 
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قال : ثم ذن له فقبل رأسه ورجليه » وقال : لو کنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة 
أن تسجد لزوجها » » وقال : صحيح الإسناد . وتعقبه الذهبي فقال : صالح ابن حبان متروك › 
ورواه البزار في « مسنده » وقال فيه : «فقبل رأسه ويديه ورجليه» وقال : لا يعلم في تقبيل 
الرأس غير هذا الحديث . 

قال أبو بكر - رضي الله تعالى عنه - لعائشة - رضي الله تعالى عنها -: «قومي فقبلي 

وقال الحافظ المنذري في « مختصره » : وقد صنف الحافظ آبو بكر الأصبهاني المعروف بابن 
القرئ جزء في الرخصة في تقبيل اليد ذكر فيه أحاديث عن النبي ية » وآثار عن الصحابة 
والتابعين - رضي الله تعالى عنهم أجمعين . 

فعلم من مجموع ما ذكرنا إباحة قبلة اليد والرجل والرأس والكشح » كماعلم من 
الأحاديث المتقدمة إباحتها من الجبهة المتقدمة وبين العينين وعلى الشفتين » كماعلم من حديث 
عبد الله بن جعفر الذي أخرجه البيهقي في « شعب الإيان» . 

وقد ذكرناه عن قريب فى جملة أحاديث التقبيل ولكن كل ذلك إذا كان على وجه المبرة 
والإكرام » وآما إذ | كان على وجه الشهوة لا يجوز إلا في حق الزوجين . 

وذكر في « الواقعات » تقبيل يد الإمام أو السلطان العادل جائز لما روى سفيان أنه قال : 
(تقہہ يد العالم والسلطان العادل سنة » فقام عبد الله بن المبارك وقبل رأسه وقال : « من يحسن 
هذاغيرك) . 

وأما تقبيل يد غيرهم فتكلموا فيه » فمنهم من قال : إن كان الرجل يأمن على نفسه وينوي 
حسنة وهى تعظيم المسلم وإكرامه » لا بأس به . 

ثم قال في « الواقعات » : والمختار أنه لا رخصة فيه عن المتقدمين . 

قلت : هذا حلاف فى الأحاديث » وفى « الغاية » : وأما تقبيل الأرض بين يدي العلماء 
وغيرهم » قالوا : إنه حرام لا إشكال فيه والفاعل والراضي به كذلك آثم » لأنه يشبه عبادة 
الوثن . 

وفي « شرح الطحاوي » : وأما ما يفعله الجهال من تقبيل يد نفسه إذا لقي غيره : فهو مكره 
فلا رخحصة فيه . 
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وفي « الكافي » ورخص بعض المتأخرين - رحمهم الله - تقبيل يد العالم والمتورع : 
قلت : كذلك تقبيل يد الوالدين والأستاذ وكل من يستحق التعظيم والإكرام . 


الفصل الثاني : في قيام الرجل اختلفوا فيه > فمنهم من منع ذلك لما روی آبو داوود بإسناده 
إلى أبي آمامة قال : « خرج علينا رسول الله بل متكئًا على عصافقمناله › فقال : « لا تقوموا 


(De, . 8‏ 
كما تقوم الأعاجم عظم بعضهم بعضً » : 
ومنهم من أباحه استدلالاً بقيام النبي ب لابتته فاطمة - رضي الله تعالى عنها- وهو 


الذي ذكرناه عن قريب . 

ومنهم من فضل على من قال في « قاضي خان »: قوم يقرؤون القرآن أو واحد » فدخل 
عليهم واحد من الأشراف » فقالوا : إن دخل عليه عالم أوأبواه أو أستاذه جاز أن يقوم لأجله › 
وفیما سوی ذلك لا یجوز › انتهی . 

ومنهم من قال : إن كان الداخل على قوم أو على أحد ممن يتوقع القيام له ينبغي أن يقوم 
حتى لايتضرر بتركه » وإن كان يتوقع ذلك يتركه . كما حكي عن الشيخ آبي القاسم 
السمرقندي الحكيم - رحمه الله - : آنه كان إذا دخل عليه أحد من الأغنياء يقوم له ويعظمه ولا 
يقوم للفقراء وطلبة العلم » فقيل له في ذلك » فقال : لأن الأغنياء يتوقعون مني التعظيم فلو 
تركت تعظيمهم انزعجوا » والفقراء وطلبة العلم لا يطمعون في ذلك وإغا يطمعون جواب 
السلام والتكلم معهم في العلم ونحوه فلا يتضررون بترك القيام . 
الفصل الثالث : في السجود لغير الله : ذكر المحبوبي -رحمه الله- في شرح « الجامع الصغير » : 
أما السجود لغير الله سبحانه وتعالى فهو كفر إذا كان من غير إكراه ومايفعله الجهال من 
الصوفية بين يدي شيخهم فحرام محض أقبح البدع فينهون عن ذلك لا محالة › لقوله بل : ٠‏ 
لا تفعلوا لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم 
عليهن من احق "٤‏ أخحرجه أبو داود وغيره » أي : لاتسجدوا » وذلك حین قالواله : آنت 
أحق أن نسجد لك . 


(۱) ضعیف : رواه آبو داود ( ]٥۲۳۰1)۳۰۸ /٤‏ وأحمد (۵/ )۲٠۳‏ من طريق ممسعر عن آبي العتبس عن آبي 
العدبس عن آبي مرزوق عن أبي غالب عن أبي أمامة - مرفوعا- . 

وأبو العتيس أي الخدبس مجهولان ‏ وأبر غالب فيه كلام . 

(۲) صححه الألباني : رواه الشرمذي ۹۲۹/۱۱۷١1‏ رقم الصحيح ] » ورواه آبو داود[٥٤۲۱/‏ ۱۸۷۳ رقم 
الصحيح] . 
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وفي « الواقعات » : إذا قيل للمسلم : اسجد للملك وإلا قتلناك › فالأفضل أن لا يسجد › 
لأنه كفر » والأفضل أن لا يأتى با هو كفر صورة . وإذا كان في حالة الإكراه » وإن كان السجود 
سجود التحية » فالأفضل أن يسجد › لأنه ليس بكقر › وهذا دليل على أن السجود إِذا كانت 
سنة التحية »إذا كان خائفاً لا يكون كفرا » فعلى هذا القياس لا يصيرمن سجد عند السلطان على 
وجه التحية كافراً » انتهى ألفاظ «الواقعات) . 

قلت : فى هذا الزمان لا يسجدون لسلطان إلا تعظيماً وإجلالا فلا يشك في كفرهم . 

وفي « فتاوى الحسيني » : التواضع لغير الله حرام . 
وفى « الكافى » : قال شمس الأئمة السرخحسي : السجود لير الله في وجه التعظيم كفر . 
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فصل في البيخ 
قال : ولا بأس ببيع السرقين » ويكره ببيع العذرة . وقال الشافعي - رحمه الله - : لا يجوز بيع 
السرقين أيضً ؛ لأنه نجس العين » فشابه العذرة وجلد المينة قبل الدباغ . ولنا: أنه منتفع به ؛ لأنه 
يلقى في الأراضي لاستكثار الريع فكان مال ء والمال محل للبيع بخلاف العذرة ؛ لأنه ينتفع بها 
مخلوطا » ويجوز بيع المخلوط هو المروي عن محمد -رحمه الله - وهو الصحيح . وكذا يجوز 
الانتفاع بالمخلوط لا بغير المخلوط في الصحيح والمخلوط بنزلة زيت خالطته النجاسة . 


م: ( فصل في البيع ) 

ش: أخر هذا الفصل عن فصل آلأكل والشرب واللمس والوطىء لأن أمر تلك الأفعال 
متصل بدن الإنسان » وهذا لأن ما كان أكثر اتصالا كان أحق بالتقدي . م: (قال : ولا باس ببيع 
السرقين ) ش: أي قال في « الجامع الصغير » والسرقين بكسر السين هو السرجين » ويقال له : 
العوة بضم العين المهملة وتشديد الواو والهاء . وفي حديث سعيد بن أبي وقاص -رضي الله 
تعالی عنه-: أنه كان بدليل أرضه بالعوة . أي يصلح أرضه ويحسن معالجتها » ومنه سمى 
الدمال لأن الأرض تصلح به . وفسر العوة في الفائق : بالسرجين » وفسرها الأصمعي بعذرة 
الناس . وقال في «الجمهرة» : العوة البعر وما أشبه ما تشابه الأرض . م: (ويكره ببيع العذرة) 
شر وهو رجيع الأدمي م: (وقال الشافعي -رحمه الله-: لا يجوز بيع السرقين أيضا ؛ لأنه نجس العين 
فشابه العذرة وجلد الميتة قبل الدباغ) ش: . وبه قال مالك وأحمد -رحمهما الله . 

م: (ولنا : أنه) ش: أي السرقين م: (منتفع به ؛ لأنه يلقى في الأراضي لاستكثار الريع فكان مالأء 
والمال محل للبيع بخلاف العذرة ؛ لأنه ينتفع به مخلوطا) ش: لأن العادة لم تجر بالانتفاع بها إلا 
مخلوطا بالتراب أو الرماد م: (ويجوز بيع المخلوط) ش: لأنه مال ونجاسة العين ينع الأكل ولا ينع 
الانتفاع م: (هو المروي عن محمد - رحمه الله- وهو الصحيح) ش: واحترز به عن ما روي عن أبي 
حنيفة أنه قال : لا بأس ببيع غير المخلوط أيضاً . 

م: (وکذا يجوز الانتفاع بالمخلوط لا بغير المخلوط في الصحيح) ش: احترز به عماروي عن 
أبي حنيفة -رحمه الله- أنه قال: لا بأس بالانتفاع بالعذرة الخالصة . 

والروايتان نقلهما الفقيه أبو الليث -رحمه الله- في شرح « الجامع الصغير ) . 

م: (والمخلوط بنزلة زيت خالطته النجاسة) ش: أي الخلوط من العسذرة بالراب بنزلة زيت 
خالطته النجاسة حيث يجوز بيعه والانتفاع به كالاستصباح ونحوه اتفاقا فذلك العذرة المخلوطة 
بالتراب الخالب يجوز بيعه قياساً عليه » والجامع كونهما منتفعا بها لأن الناس يتتفعون بها 
مخلوطة . 
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قال : ومن علم بجارية أنها لرجل فرأى آخر يبيعها » وقال : وكلني صاحبها ببيعها › فإنه يسعها 

أن يبتاعها ويطأها ؛ لأنه أخبر بخبر صحيح لا منازع له . وقول الواحد في المعاملات مقبول على 

أي وصف كان لما مر من قبل . وكذا إذا قال : اشتريتها منه أو وهبها لي أو تصدق بها علي لا 

قلناء وهذا إذا كان ثقة » وكذا إذا كان غير ثقة وأكبر رأيه أنه صادق ؛ لأن عدالة اللخبر في 

المعاملات غير لازمة للحاجة على ما مر . وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب لم يسع له أن يتعرض 
لشيء من ذلك ؛ 


م: (قال : ومن علم بجارية أنها لرجل فرأى آخر يبيعها » وقال : وكلني صاحبها بېیعها › فنه 
يسعه أن بيتاعها ويطاها) ش: أي قال في « الجامع الصغير ٠‏ م: (لأنه أخبر بخبر صحيح) ش: لأنه 
صدر عن عقل ودين مع اعتقاد حرمة الكذب م: (لامنازع له): . 

م: (وقول الواحد في المعاملات مقبول على أي وصف كان) ش: يعني حرأكان أو عبداً» 
مسلماً کان أو كافراً » رجلا كان أو امرأة » عدلأ كان أو غير عدل » صبياً كان أو بالغاًء» بعد أن 
كان عاقلاً ميزاً م: (لما مر من قبل) ش: أي في فصل الأكل والشرب أن قول الواحد يقبل في 
العاملات دفعاً للحرج . 

م: (وكذا إذا قال : اشتريتها منه) ش: أي وكذا الحكم إذا قال الذي في يده الجارية : اشتريتها 
من فلان وهو الذي كان يعلم الرجل آنها له م: (أو وهبها لي أو تصدق بها علي لا قلنا) ش: أشار 
بها إلى قوله لأنه أخبر بخبر صحيح لا منازع له . م: (وهذا) ش: أي قبول قوله » وصحة العمل 
به م: (إذا كان ثقة) : . 

فإن قلت : هذا مناقض قوله :على أي وصف کان ؟ . 

قلت : معنى قوله ثقة » أن یکون من يعتمد کلامه » وإن کان فاسقاً يجوز أن لا يكذب 
الفاسق لمروؤته ولوجاهته . 

م: (وكذا إذا كان غير ثقة وأكبر رأيه أنه صادق) ش: أي وكذا الحكم إذا كان المخبر غير ثقةء 
والحال أن أكبر رأيه أن المخبر صادق . م: (لأن عدالة المخبر في المعاملات غير لازمة للحاجة على ما 
مر) ش: أي في فصل الأكل والشرب . 

م: (وإن کان اکر رآیه أنه كاذب لم يسع له أن يتعرض لشيء من.ذلك) ش: وفي ضبط تاج 
الشريعة -رحمه الله- : لايسع له أن يعرض » ثم فسره بقوله : أن يتعرض . وفي «شرح 
الأترازي » -رحمه الله- : لم يسع له أن يعزم بشيء موضع قوله : لا يسع له أن يتعرض لشيء 
من ذلك . ثم فسره بقوله : أي يقصد بشيء من الانتتفاع والوطء يعني لايشتريها ولا 
يطأها . 
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لأن أكبر الرأي يقام مقام اليقين » وكذا إذا لم يعلم أنها لفلان ولكن أخبره صاحب اليد آنها 
لفلان » وأنه وكله ببيعها أو اشتراها منه والمخبر ثقة قبل قوله » وإن لم يكن ثقة يعتبر أكبر الرأي ؛ 
لأن إخباره حجة في حقه › وإن لم يخبره صاحب اليد بشيء » فإن كان عرفها للأول لم يشترها 
حتى يعلم انتقالها إلى ملك الثاني ؛ لأن يد الأول دليل ملكه » وإن كان لا يعرف ذلك له أن 
يشتريها » وإن كان ذو اليد فاسقًا ؛ لأن يد الفاسق دليل املك في حق الفاسق والعدل 


قال في «الكافي» : وكذلك الطعام والشراب في جميع ذلك م: (لأن أكبر الرأي يقام مقام 
اليقين) ش: فيما هو أعظم من هذا كالفروج . 

ألا ترى أن من تزوج امرأة فأدخلها عليه إنسان » وأخبره أنها امرآته فله آن يعتمد على 
خبره ويطأها إذا كان ثقة عنده » أو كان أكبر رأيه آنه صادق . 

وكذا إذا دحل رجل على غيره ليلا شاهراً سيفه فلصاحب المنزل أن يقتله » وإن كان أكبر 
رأيه آنه لص قصد قتله وأخد ماله » وإن كان أكبر رأيه أنه هارب من لص لم يعجل بذلك › 
مؤیده ما ذكرنا من قوله سبحانه وتعالى  :‏ فإن علمتموهن مؤمنات) جعل أكبر الرأي بمنزلة 
اليقين إذالعلم بيان الغير يقيناً لا يكون إلا بأكبر الرأي فاسقا أو عدلا» لقوله لا 
لوابصة-رضي الله عنه- : «ضع يدك على صدرك واستفت قلبك » فما حاك في صدرك فدعه وإن 
أفتاك التاس به» . 

م: (وكذا إذا لم يعلم أنها لفلان ولكن أخبره صاحب اليد أنها لفلان) ش: . أي وكذاالحكم إذا 
لم يعلم الرجل أن الجارية لفلان » ولكن الذي في يده أخبره أنها لفلان . م: (وانه) ش: أي وأن 
فلاناً م: (وكله ببيعها أو اشتراها منه) ش: أي وأخبره أنه اشترى الجارية من فلان م: (والمخبر ثقة) 
ش: أي والحال أن المخبر ثقة م: (قبل قوله » وإن لم يكن ثقة يعتبر أكبر الرأي ؛ لأن إخباره حجة في 
حقه ) ش: أي في حق نفسه فيما يرجع إليه وهو قوله » ليس لي » بل لفلان» ولكن غير حجة 
فيما لا يرجع إليه وهو قوله : وكلني أو اشتريت منه › فلا بد من حجة وهو أكبر الرأي . 

م: (وإن لم يخبره صاحب اليد بشيء» فإن كان عرفها للأول) ش: هذاأيضا في الصورة 
المذكورة وهو أن يعلم بجارية أنها لفلان مثلاً ثم رآها في غير يده ولم يخبره بشيء» فإنه لا 
یشتریها حتى يعلم انتقالها إلیه » وهو معنى قوله : فإن كان عرفها للأول › م: (لم يشترها حتى 
يعلم انتقالها إلى ملك الثاني) ش: بشيء من أسباب الملك . م: (لأن يد الأول دليل ملكه » وإن كان 
لا يعرف ذلك) ش: أي كونها للأرل . 

م: (له أن يشتريها » وإن كان ذو اليد فاسقا ؛ لان يد الفاسق دليل املك في حق الفاسق والعدل) 
ش: يعني هذا التركيب أن يد المتصرف دليل شرعي للملك وفي حق هذا الدليل الفاسق والعدل 


۳ 


ولم يعارضه معارض,» ولا معتبر بأكبر الرأي عند وجود الدليل الظاهر » إلا أن ييكون مثله لا 

يملك مثل ذلك › فحينئذ يستحب له آن يتنزه ومع ذلك لو اشتراها يرجى أن يكون في سعة من 

ذلك لاعتماده الدليل الشرعي › وإن كان الذي آتاه بها عبد » أو أمة لم يقبلها ولم يشترها حتى 

يسال ؛ لأن المملوك لا ملك له › فيعلم أن الملك فيها لغيره › فإن أخبره أن مولاه أذن له وهو ثقة 

قبل ٠‏ وإن لم يكن ثقة يعتبر أكبر الرأي . وإن لم يكن له رأي لم يشترها لقيام الحاجر فلا بد من 
دلیل . 


سواء حتى إذا تنازعه اثنان فالقول له » وكان حق التركيب أن يقول : لأن اليد دليل الملك في 
حق الفاستق والعدل . أو نقول : لأن يد الفاسق دليل الملك والفاسق والعدل فيه سواء . 


م (ولم يعارضه معارض) ش: فيعتمد على كلامه يشتريها ويطأها م: (ولا معتبر بأكبر الرأي 
عند وجود الدليل الظاهر) ش: لأن الدليل الظاهر أقوى من أكبر الرأي م: (إلا أن يكون مثله لا ملك 
مثل ذلك) ش: كدرة في يد الفقير لا يلك شيئاً أو كتاب في يد جاهل لم يكن في إيابه وهو آهل 
لذلك م: (فحينئذ يستحب له أن يتنزه) ش: ويترك الشراء لأنه وقع التردد في حالة يوجب التنزه 
والاحتياط م: (ومع ذلك لو اشتراها يرجى أن يكون في سعة من ذلك) ش: أي من الشراء م 
(لاعتماده الدليل الشرعي) ش: وهو اليد ظاهر لأن صاحب اليد يزعم أنه مالك . فالقول قوله 
شرعياً فيما زعم فالذي يريد الشراء يعتمد دليلاً إلا أن حاله يخالف هذا الدليل فلم يثبت الجواز 
وعلة لذلك . 

م: (وإن كان الذي تاه بها عبداً أو أمة لم يقبلها ولم يشترها حتى يسال) ش: وإن كان الذي أتى 
الرجل بالجارية عبداً أو أمة وقال : وههنا شك لم يقبلها ولم يشترها حتى يسأل عن ذلك لأنه 
عالم أنها لخيره واليد من حق الملك ليس بطلق للتصرف م: (لأن المملوك لا ملك له) ش: فلا 
يصلح يده دليلاً للملك لأن الرق منان للملك » م: (فيعلم أن الملك فيه لغيره) ش: أي فهو يعلم أن 
الك في الذي أتاه به وهو الجارية لغيره لكونه بملوكاً . 

وكان الواجب أن يقول : فيعلم أن املك فيها لغيره » ولكن تأويله ما ذكرناه . 

م: (فإن أخبره أن مولاه أذن له وهو ثقة قبل) ش: قوله لأن الاسم الواحد مقبول في المعاملات› 
وهذا إخبار في غير موضع المنازعة فيقبل م: (وإن لم يكن ثقة يعتبر أكبر الرأي) ش: فإن كان أكبر 
رأيه آنه صادق صدقه . وإن كان أكبر رأيه آنه كاذب لم يتعرض لشيء من ذلك م: (وإن لم يكن 
له رأي لم يشترها لقيام الحاجر فلا بد من دليل) ش: بالراء المهملة » لأن الرق حاجر عن التصرف 

وفي « الكافي » للحاكم : وكذا الصبي الذي لم يبلغ حرأ كان أو ملوكا فيما يخبر آنه آذن 
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قال : ولو أن امرآة أخبرها ثقة أن زوجها الغائب مات عنها » أو طلقها ثلائًا » أو كان غير ثقة 
وأتاها بکتاب من زوجها بالطلاق ولا ندرې انه کتابه آم لاء إلا أن أكبر رآيها أنه حق » يعني بعد 
التحري » فلا بأس بان تعتد ثم تتزوج ؛ لأن القاطع طارئ › ولا منازع 


له وسعه » وأن فلاناً بعث إليه معه هدية أو صدقة » فإن كان أكبر رأيه أنه صادق وسعه أن 
يصدقه » وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب لم يسع أن يقبل منه شيئاً وذلك لأن أكبر الرأي فيما لا 
يوقف على حقیقته کالیقین . 

وقال شمس الأئمة السرخسي في « شرح الكافي » : كان شيخنا الإمام يقول يعني شمس 
الأئمة الحلواني : الصبي إذا أتى بقالاً بفلوس يشتري منه > وأحبره أن أمه أمرته بذلك فإن 
طلب الصابون ونحوه » فلا بأس ببيعه منه » وإن طلب الزبيب وما يأكله الصبيان عادة لا ينبغي 
أن يبیعه منه » لأن الظاهر أنه كاذب فیما يقوله » وقد عثر على فلوس أمه » فأراد آن يشتري 
بها حاجة نفسه . وفي العيون ولو أن صبياً جاء إلى القاضي بفلوس أو بخبز وغير ذلك فإن 
طلب منه شيء ينتفع به في البيت مل الملح والفلفل ونحو ذلك فلا بأس أن يبيع منه » ولو راد 
أن يشتري منه جوزاً آو فستقاً مثل ما یشتري به الصبیان فالأفضل أن لا يبع منه حتی يسال هل 
آذن له أبوه في ذلك أم لا . م: (قال : ولو أن امرأة أخبرها ثقة أن زوجها الغائب مات عنها › أو طلقها 
ثلاثا » أو كان غير ثقة وأناها بکتاب من زوجها بالطلاق ولا تدري أنه تابه آم لا › إلا ان أکبر رأیها أنه 
حق يعني بعد التحري) ش: يعني بعد أن تحرت علمت آنه کتابه حق م: (فلا باس بأن تعتد ثم تنزوج؛ 
لأن القاطع طارئ) ش: لأن القاطع للزوجية طارئ أي عارض > وهو الوت أو الطلاق والزوجية 
السابقة لا تنازعه » لأنها لا تدل على البقاء وهو معنى قوله م: (ولا منازع) ش: يعني ولا منازع 
موجود هنا . 

وفي بعض النسخ فلا منازع بالفاء » فيكون شرط محذوف أي إذا كان كذلك القاطع 
طارئاً فلا منازع حينئذ . وقيد بقوله طارئ لأن القاطع إذا كان مقارناً فلا بد من شهادة رجلين 
أو رجل وامرأتين . والأصل أن الأصل إذالم يكن له منازع ولا يلزم عن الغير مفسد سواء كان 
الخبر رجلا أو امرأة » عبدأكان أو أمة » عدلأ أو فاسقاً . أما في المنكوحة فالإلزام يكون ضمنا 
لاقصداً . 

فإن قلت : إن خبر جعل الواحد في إفساد النكاح بعد الصحة من هذا الوجه » فوجه آخر 
فيه يوجب عدم القبول » وهو أن ا ملك للزوج ثابت » والملك الثابت للغير فيها لا يبطل بخبر 
الواحد. 

قلت : إن ذلك كان ثابتاً بدليل موجب وملكه فيها ليس كذلك بل باستصحاب الجحال » 
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وخبر الواحد أقوى منه ثم هذا الذي ذكره في الأخبار » آما في الشهادة فلا يصح » وإن كان 
الشاهد اثنين حتى لا يقضي القاضي بالفرقة لأنه قضاء على الغائب ذكره في « الفصول» 
للأستروشني » وفي «التتمة» : إذا شهد اثنين أن فلاناً طلق امرأته والزوج غائب لا يقبل » وإن 
شهد عند المرأة حل لها أن تعتد وتتزوج بآخر » وكذاإذا شهد عندها رجل عدل ووقع في قلبها 
أنه صادق . 

وفي « شرح الكافي » رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها حتى غاب عنها فأخبر مخبر أنها قد 
ارتدت عن الإسلام » فإن كان امخبر عدلا ثقة حل له أن يتزوج بأختها أو بأربع نسوة سواها 
لعدم المنازع في مر يتصور وقوعه وإن غلب على ظنه أنه كاذب لايعمل بخبره . وكذاإذا 
كانت صغيرة فأخبر أنها ارتضعت من أمه أو أخته » لأن هذا من باب الديانة فقبل في خبر 
الواحد » ولو قال تزوجتهايوم تزوجتها وهي مرتدة أو معتدة أو بعدما ارتضعت من أهلك لم 
يسعه أن يتزوج بأختها أو أربع سواها . وإن كان المخبر عدلا لأن هذا الخبر في موضع المنازعة 
لأن الظاهر من حال العاقل أنه يدعي صحة عقده وهذا يدعى فساده فلا يقبل إلا إذا شهد عنده 
شاهدان عدلان على ذلك . ٠‏ ۰ 

ولو قالت المرأة لرجل : قد طلقني زوجي وانقضت عدتي يحل له أن يتزوجها إذا غلب 
على ظنه صدقها . وكذلك المطلقة ثلاث إذا أخبرت أنها استحلت بزوج ثان وطلقها وانقضت 
عدتها حل للزوج آن يتزوجها لأنها أخبرت عن آمر لا منازع لها فيه . ولو تاها رجل فأخبر أن 
أصل نكاحها فاسد » وإن زوجها كان أخاها من الرضاعة» أو مرتداً » لم يسعها أن تتزوج 
بزوج آخر » وإن غلب على ظنها » لأنه في موضع المنازعة إذ الزوج يدعي صحة العقد › فلا 
یکون مقبولاً . 

وكذلك جارية صغيرة لا تعبر عن نفسها في يدي رجل يدعي أنها له فلما كبرت» لقيها 
رجل فقالت : إن سيدي أعتقني » حل له أن يزوجها . ولو قالت : أنا حرة الأصل لم تحل له 
أن يتزوجها لأن الخبر الأول في غير موضع المنازعة » والثاني في موضع المنازعة . 

وكذلك الخحرة نفسها لو تروجت رجلا ثم أتت غیره فأخبرته آن نکاحها کان فاسدآلم 
يحل له أن يتزوجها » ولو ادعت أنه طلقها » حل لمن سمع مقالتها أن يتزوجها لهذا ا معنى . 
وكذلك لو قالت ارتد عن الإسلام بعد ما تزوجني أو أقر بعد النكاح أنه كان مرتداً حين 
تزوجني » لأنها ادعت أمراً عارضاً في غير محل التنازع فيقبل . 

وقد أشار المصنف -رحمه الله- إلى هذه المسائل على مايأتيك مفصلة » وهذه المسائل من 
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وكذالو قالت لرجل : طلقني زوجي وانقضت عدتي فلا باس بأن يتزوجها.وكذا إذا قالت 
المطلقة الثلاث: انقض عدني وتزوجت بزوج آخر ودخل بي ثم طلقني وانقضت عدتي» فلا باس 
بان يتزوجها الزوج الأول . وكذا لو قالت جارية : كنت آمة لفلان فأعتقني لأن القاطع طارئ» 
ولو آخبرها مخبر أن أصل النکاح کان فاسدا » أو كان الزوج حين تزوجها مرندا أو أخاها من 
الرضاعة لم يقبل قوله حتى يشهد بذلك رجلان أو رجل وامرأتان » وكذا إذا أخبره مخبر: أنك 
تزوجتها وهي مرتدة أو أختك من الرضاعة لم يتزوج بأختها أو أربع سواها » حتى يشهد بذلك 
عدلان ؛ لأنه أخبر بفساد مقارن » والإقدام على العقد يدل على صحته وإنكار فساده » فثبت 
لمنازع بالظاهر» بخلاف ما إذا كانت ال منكوحة صغيرة فأخبر الزوج أنها ارتضعت من أمه أو أخته 
حيث يقبل قول الواحد فيه ؛ لأن القاطع طارئ والإقدام الأول لا يدل على انعدامه › 


قوله : ولو أن امرأة أحبرهاثقة إلى قوله وإذاباع السلم خمراًء من مسائل كتاب 
«الاستحسان»» ذكرها تفريعاً على مسائل «الجامع الصغير » . 
غلب على ظنه صدقها . 

م (وكذا إذا قالت ١‏ لمطلقة الثلاث : انقة نقضت عدتي وتزوجت بزوج آخر ودخل بي › ثم طلقن 
(وكذا لو قالت جارية : كنت أمة لفلان فأعتقني) ش: يحل للمخبر له أن يتزوجهام: (لأن القاطع 
طارئ) ش: أي القاطع للرقبة » عارض وهو العتق ولا منازع . 

م (ولو أخبرها مخبر أن أصل النكاح کان فاسداً» أو كان الزوج حين تزوجها مرتداً أو أخاها من 
الرضاعة لم يقبل قوله حتى يشهد بذلك رجلان أو رجل وامرأتان) ش: لأن هذا خبر في موضع 
الملازعة . 

م: (وكذا إذا أخبره مخبر : أنك تزوجتها وهي مرتدة أو أختك من الرضاعة » لم يتزوج بأختها أو 
يدل على صحته وإنكار فساده) ش: أي العقد . م: (فثبت المنازع بالظاهر) ش: فلايقبل قوله . م 
(بخلاف ما إذا كانت المنكوحة صغيرة فأخبر الزوج آنها ارتضعت من أمه أو أخته حيث٬يقبل‏ قول 
الواحد فيه) ش: أي في الإخبار بالارتضاع م: (لأن القاطع طارئ) ش: أي القاطع للزوجة عارض 
وهو الرضاع .م (والإقدم الأول) ش: وهو ما تقدم من صحة عقد النكاح بدليل موجب له وهو 
العقد الذي م: (لا يدل على انعدامه) ش: أي على انعدام الارتضاع دل عليه قوله ارتضعت ۾ 


فلم يثبت المنازع . فافترقا » وعلى هذا الحرف يدور الفرق » ولو كانت جارية صغيرة لا تعبر عن 

نفسها في يد رجل يدعي أنها له » فلما كبرت لقيها رجل في بلد آخر» فقالت: أنا حرة الأصل › 

لم يسعه أن يتزوجها لتحقق المنازع وهو ذو اليد » بخلاف ما تقدم . قال : وإذا باع المسلم خمرً 

وأخذ ثمنها وعلیه دين فإنه يكره لصاحب الدین آن يأخذ منه » وإن كان البائ نصرانيًا فلا بأس 
به » والفرق 


(فلم يثبت المنازع) ش: فلم يقبل قوله . 
فإن قلت : ينبغى أن لا يقبل لا أن الملك الثابت فيها للغير لا يبطل بخبر الواحد » كمالو 
: اشترى لحم »ثم أخبر واحدا له ذييحة مجوسي حیٹ لايبطل بهذا الخبر ملك المشتري ولا 
يرجع بالثمن على البائع » لأن ملك الغير لا يبطل بخبر الواحد . 

قلت : قد جيب لك في السؤال الماضي : أن ملك الغير في الحال ليس بدليل موجب بل 
باستصحاب الحال » وخبر الواحد آقوى منه . أما الخبر بكونه ذبيحة المجوسي بخبر بالمقصد 
الطارئ » بل هو خبر بفساد البيع من الأول والإقدام على الشراء منازعة منه بصحة البيع فلا 
يقبل خبر الواحد بدون شهادة شاهدين . 

م: (فافترقا) ش: أي حكم هذه المسألة . وحكم الشيء قبلها لوجود المنازعة في الأولى دون 
هذه فافهم . م: (وعلى هذا الحرف يدور الفرق) ش: أي على هذه الثفلاثة يدور الفرق بين هذه 
الملسائل التي فيها قبول قول الواحد » والتي ليس فيها ذلك » يعني إذا كان الإخبار في غير 
موضع المنازعة » ويقبل قول الواحد » وإذا كان في المنازعة لا يقبل . 

م: (ولو كانت جارية صغيرة لا تعبر عن نفسها في يد رجل يدعي انها له» فلما کبرت) ش: 
بكسر الباء » يقال كبر بالكسر في السن » وكبر بالضم في الجثة والشرف . م: (لقيها رجل في 
بلد آخر » فقالت : أنا حرة الأصل » لم يسعه أن يتزوجها لتحقق المنازع وهو ذو اليد » بخلاف ما 
تقدم) ش: أراد به قوله أنها لو قالت : كنت أمة لفلان فأعتقني » حيث يقبل قولهاء لأن الخبر 
الأول في غير موضع المنازعة . 

وفي « النوازل » اشترى أمة فقالت : آنا حرة لا يرد بها على البائع » ولكن يتزوجها 
وحل له وطئها » لأنها أمة أو امرأة . وكان شداد إذا اشترى أمة يتزوجها ويقول : لا أدري لعلها 
حرة أو لعل جرى كلام الحرية على لسان أنسبائها هذا بطريق الاحتياط » ولكن لا يعتق بذلك. 

م: (قال : وإذا باع المسلم خمراً وأخذ ثمنها وعليه دين فإنه يكره لصاحب الدين أن يأخذ منه › 
وإن كان البائع نصرانيا فلا باس به) ش: أي قال في «الجامع الصغير » م: (والفرق) ش: بين 
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أن البيع في الوجه الأول قد بطل ؛ لأن الخمر ليس بال متقوم في حق المسلم فبقي الثمن على 

ملك المشتري فلا يحل أخذه من البائع . وفي الوجه الثاني : صح البيع ؛ لأنه مال متقوم في حق 

الذمي › فملكه البائع فيحل الأخذ منه . قال : ويكره الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم إذا 
كان ذلك في بلد يضر الاحتكار باهله . 


الوجهين م: (أن البيع في الوجه الأول قد بطل ؛ لأن الخمر ليس بال متقوم في حق المسلم فبقي الثمن 
على ملك المشتري فلا يحل أخذه من البائع) ش: يعني أن العقد على الخمر غير منعقد في حق 
الملسلمين فيكون الثمن المقبوض مستحق الرد على البائع شرعاً » فصار كالمغصوب في يده » ومن 
قضى بالدراهم المغصوبة لا يحل للقابض أن يقبضه إذا علم به فهذا مثله . 

م: (وفي الوجه الثاني : صح البيع ؛ لأنه مال متقوم في حق الذمي › فملكه البائع فيحل الأخذ منه) 
ش: لأن الخمر لهم كالعصير لنا لأنه رخص لهم في البيع . 

قال عمر -رضي الله تعالی عنه- : ولو هم ببيعها وأخذواالعشر من أثمانها . 

وعن محمد -رحمه الله- : هذا إذا كان القضاء والاقتضاء بالتراضى » فأما إن كان 
بالقضاء بأن قضى القاضي عليه بهذا الشمن » ولم يعلم القاضي بكونه ثمن الخمر يطيب له 
ذلك بقضائه » وإنغا حرم عند الاقتضاء بالتراضي . 

وفي «فتاوى الوالوالجي» : رجل مات وكسبه من بيع البازق إن تورع الورثة عن أخذ ذلك 
كان أولى » ويردون على أربابها » لأنها ممكن فيه نوع حيث وإن لم يعرفوا أربابها تصدقوا 
بهاء وكذلك الجواب فيما أخذ رشوة وظلماإن تورع الورثة كان أولى . وأما المغني والنائحة 
والقول والأمر فيه أيسر » لأن فيه أعطى بالرضامن غير شرط وعقد » وأما الإهداء والضيافة 
فينظر إن كان غالبا المهدي والضيف لا يقبله ما لم يجز أن ذلك الال حلال » وإن كان غالب ماله 
حلالاً فلا بأس بن یقبل حتی یتبین عنده أنه حرام . 

رجل مات وابنه یعتمد أنه کان یکتسب من حیث لا يحل لکن لا یعلم ذلك بعینه لیرد 
عليه فالميراث له حلال في الحكم لوجود المطلق انعدام المانع بعينه فيتصرف فيه حيث شاء ولا 
يؤمر بالتصدق » فإن تورع وتصدق کان أولى لکن يصدق بینه خصى أبيه . 

وجل ج اال رفو سرت من حل ياح ل ذلك إن هان آذ اال ت ر رط يا 
له لأنه أعطى المال عن طوع › كذافي «فتاوى الوالوالجي» . 

وفي «الدراية» ولو قضى دينه بدراهم أو دنانير مغصوبة لا يحل للقابض قبضه إذاعلم . 

م: (قال : ویکره الاحنكار في أقوات الآدميين والبهائم إذا كان ذلك في بلد يضر الاحتكار بأهله) 


۳۰۹ 


وكذلك التلقي . فأما إذا كان لا يضر فلا بأس به » والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: 
«الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ‏ . 


ش: أي قال القدوري -رحمه الله- : والاحتكار الجمع والحبس » يقال : احتكر الطعام وغيره 
إذا جمعه يتربص به الغلاء » كذا في «ديوان الأدب ». وفي «المجمل» : الحكر حبس الطعام إرادة 
غلائية وهو الحكر » والحكر أيضاً . 

وفي «الكافي »: الاحتكار حبس الطعام للغلاء » افتعال من حكر » إذا ظلم . وقيل حبس 
وحكر الشيء إذا استبد به وحبسه عن غیره . 

وفي اصطلاح آهل الشرع : حبس أقوات الناس والبهائم عن البيع يتربص الغلاء شهراً 
فما زاد فيهما اشتراه في المصروفية إضرار بالناس . 

م: (وكذلك التلقي) ش: أي وكذا يكره التلقي : الجلب » إذا كان في بلد يضر أهله › وإلا 
فلا » والمراد منه أن يخرج من البلدة إلى القافلة التي جلبت الطعام » فاشتراها خارج البلد » 
یکره و إلا فلا » إذا کان لا يضر فلا بأس به . 

م (فأما إذا كان لا يضر فلا باس به) ش: وكذا التلقي كما ذكرنا م: (والأصل فيه) ش: أي في 
كون الاحتكار مكروهاً » وفي التلقي أيضاً » والأحسن أن يقال : والأصل في كون كل واحد 
من الاحتكار والتلقي مكروهاً إذا كانا يضران بالبلد . 

فإن قلت : كيف يقول الأحسن هذا ؟ والحديث لا يدل على كراهته الاحتكار وحديث 
التلقي باي . 

قلت : علة كراهة الاحتكار » التضييق على الناس وهي موجودة في التلقي » فصح أن 
يكون حديث الاحتكار أصلاً في البابين » وحديث التلقي الذي يأتي فيما بعد يكون زيادة بيان 
وتوضيح لأنه صريح في بابه فافهم . 

م: (قوله عليه الصلاة والسلام : « الجالب مرزوق والمحتكر ملعون )٩‏ ش: هذا الحديث أخرجه 
ابن ماجة في التجارات » عن علي بن سالم بن ثوبان » عن علي بن زيد بن جدعان » عن سعيد 
اابن المسيب عن عمر بن ا لخطاب -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله َي « الجالب مرزوق 
والمحتكر ملعون )' . 


رواه إسحاق بن راهویه والدارمي > وعبد بن حمید وأبو يعلى المو جلي في «مسانيدهم» 


(١)ضعيف‏ : ضعفه الألباني ابن ماجة ٤١١ /۲٠١۳[‏ رقم الضعيف ] كتاب التجارات - باب الجلب والحكرة . 


11۰ 


ولأنه تعلق به حق العامة » وفي الامتناع عن البيع إبطال حقهم وتضييق الأمر عليهم فيكره إذا 
کان يضر بهم ذلك بان كانت البلدة صغيرة » بخلاف ما إذا لم يضر بأن كان المصر كيرا ؛لأنه 
حابس ملکه من غير إٍضرار بغیره › 


والبيهقى فى ( شعب الاإيان) . 

ورواه العقيلي في كتاب « الضعفاء » » وأعله بعلي بن سالم وقال : لا يتابعه عليه أحد 
« لا يحتكر إلا خاطى » . وحديث معمر هذا أخرجه مسلم -رحمه الله- في« صحيحه» باللفظ 
المذكور في كتاب « البيوع » . 

روی حدیث عمر -رضی الله تعالی عنه- الحاكم في « المستدرك في البيوع» ولم يذكر فيه 
الجالب . ورواه إبراهيم الحربي في كتاب «غريب الحديث» عن عشثمان بن عفان -رضي الله 
ع حدثنا أبو خيشمة حدثنا يحيى بن أبي بكير عن إسرائيل » عن علي بن سالم » عن علي 

وقال الفقيه أبو الليث -رحمه الله- في كتاب «تنبيه الغافلين» : وروي عن سعيد بن 
والمحتكر ملعون ) . 

قال الفقيه أبو الليث -رضي الله عنه- : وأراد بالجالب الذي يشتري الطعام للبيع فيجلبه 
إلى بلده » فيبيعه فهو مرزوق لأن الناس ينتفعون به فيناله بركة دعاء المسلمين »› والمحتكر 
يشتري الطعام للمنع ويضر بالناس لأن في ذلك تعنيفاً على المسلمين . 

قإن قلت : ما معنى اللعن هنا ؟ . 

قلت : اللعن هنا على نوعين » أحدهما : الطرد عن رحمة الله سبحانه وتعالى » وذلك لا 
يكون إلا للكافر » والثاني : الإبعاد عن درجة الأبرار » ومقام الصالحين » وهو المراد هنا ء لأن 
عند أهل السنة والجماعة : المؤمن لا يخرج عن الإيان بارتكاب الكبيرة . 

م: (ولأنه تعلق به حق العامة) ش: أي ولأن الشيء الذي احتكره المحتكر تعلق به حق الناس 

م: (وفي الامتناع عن البيع إبطال حقهم وتضييق الأمر عليهم فيكره إذا كان يضر بهم ذلك) ش: 
أي الاحتكار أو الحبس م: (بان كانت البلدة صغيرة » بخلاف ما إذا لم يضر بان كان المصر كبيرا ؛ لأنه 
حابس ملكه من غير إضرار بغيره) ش: لأن العلة هي الإضرار › فإذا انتهى الإإضرار ينلبغي 
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وكذا التلقي على هذا التفصيل ؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تلقي الخلب » وعن 
تلقي الركبان . قالوا : هذا إذا لم يلبس المتلقي على التجار سعر البلدة » فإن لبس فهو مكروه في 
الوجهين ؛ لأنه غادر بهم » وتخصيص 


الكراهة. 

م: ( وكذا التلقي على هذا التفصيل ) ش: يعني إن أضر بأهل البلدة يكره » وإلا فلا م: ( لأن 
النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تلقي الجلب » وعن تلقي الركبان) ش: . هذان حديثان » فالأول 
أخرجه مسلم -رحمه الله- عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال : 
نهى رسول الله ية عن تلقي الجلب . وفي لفظ : « لا تلقوا ا لجلب فمن تلقاه فاشتراه » فإذا آتى 
سيده السوق فهو بالخيار ». الثاني أخرجه البخاري ومسلم عن طاوس عن ابن عباس 
-رضي الله عنهما- قال : قال رسول الله طا : « لا تتلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لبادي) › 
انتھی . 

والجلب » بفتح الجيم بمعنى المجلوب » ومن جلب الشيء جلبه من بلد إلى بلد التجارة 
جلباً وجلباً والركبان المجماعة من أصحاب الإبل فى السفر » وكذلك الركہان أصحاب الإبل 
دون الدواب » وهم العشرة فما فوقها والجحمع أراكب » والركبة أقل من الركب والأركوب أكثر 
من الركب . 

وقال تاج الشريعة -رحمه الله- : فلو كانت الرواية على طريق ا لجمع يكون ذكر الأول 
على سبيل العموم » وذكر الثاني على الخصوص كما في قوله سبحانه وتعالى : وملائکته وکتبه 
ورسله وجبریل ومیکال) ولو لم یکن كذلك یکون حدیثین » ویکون التق دیر نهى عن تلقي 
الركبان قيل في معنى تلقي الركبان » يستقبل الركب فيشتري الطعام منهم بجا دون السعر في 

قلت : قد بينا أن هذين حديثان لا احتلاط لأحدهما بالآخحرء الأول رواه أبو هريرة والثاني 
ابن عباس -رضي الله عنه- كما بينا » فلا يحتاج إلى التكلف الذي ذكره. م: (قالوا : هذا إذا لم 
يلبس المتلقي على التجار سعر البلدة » فإن لبس فهو مكروه في الوجهين) ش: أي قال 
الشائخ-رحمهم الله- هذا الذي ذكرناه من الكراهة فيما إذا أضر بأهل البلدة » وعدم الكراهة 
فيما إذالم يضر بهم » فيما إذا اشترى التلقي بلا تلبيس السعر على التجار » وأما إذا لبس 
عليهم فإنه يكره سواء أضر بأهل البلدة أو لم يضر » وهو معنى قوله في الوجهين أي في صورة 
الإإضرار وعدم الإضرار . ۰ 

م (لأنه غادر بهم) ش: آي لآن المتلقي حينئذ غادر بهم بالتجارة والغدر حرام م: (وتخصيص 
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الاحتكار بالأقوات كالحنطة والشعير والتبن والقت قول أبي حنيفة - رحمه الله -» وقال أبو 

يوسف - رحمه الله - : كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار » وإن كان ذهبًا أو فضة أو ثوا › 

وعن محمد - رحمه الله - أنه قال: لا احتكار في الثياب › فأبو يوسف - رحمه الله- اعتبر 

حقيقة الضرر › إذ هو المؤثر فى الكراهة › وأبو حنيفة - رحمه الله - اعتبر الضرر المعهود 
المتعارف . 


الاحتكار بالأقوات) ش: آي تخصيص القدوري -رحمه الله- بالاحتكار بالأقرات وهو جمیع 
قوت . 

م (كالحنطة والشعير والتبن والقت) ش: بفتح القاف وتشديد التاء 

قال في «العباب» : هو الفصفصة إذا جفت وهو جمع قثة كتمر وتمرة . 

ثم قال في باب الفصفصة الرطبة وأصلها بالفارسية أمست . 

قلت : المراد منه الفرط اليابس وهو الذي يسميه أهل مصر الدريس » ويسمون الرطب 
الفرط والبرصيم ٠‏ 

م: (قول أبي حنيفة -رحمه الله- ) ش: خبر لقوله واتخصيص الاحتكار» م: ( وقال آبو 
يوسف -رحمه الله- : كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتکار » وإن کان ذهبا أو فضة أو ٹوباً» وعن 
محمد -رحمه الله- أنه قال : لا احتكار في الثياب ) ش: قال الكرخي في « مختصره» : وقال ابن 
سماعة » عن أبي يوسف - رحمه الله- : الاحتكار فى كل ما يضر بالعامة احتكاره . 

قال : والاحتكار أن يحبسه عنده أكثر من سنة فإن حبسه عنده شهراً أو نحو ذلك فإثمه 
على قدر مايحبسه . وقال هشام: الحكرة في الحنطة والشعير والتمر الذي هو قوت الناس 
والقت الذي هو قوت البهائم » وليس في الثياب حكرة » ولا في العسل »› ولا في الثمن › ولا 
في الزيت حكرة . 

وقال أبو يوسف : في الزيت حكرة م: (فأبو يوسف -رحمه الله- اعتبر حقيقة الضرر إذ هو 
امؤثر في الكراهة ) ش: أي وحقيقة الضرر موجودة في كل شيء ولعموم النهي أيضاً . 

م: ( وأبو حنيفة -رحمه الله- اعتبر الضرر المعهود المتعارف ) ش: غالبا بين الناس » وذكر في 
«الكافي » محمد مع أبي حنيفة -رحمهما الله- قال : وعليه الفتوى . والحاصل أنهما اعتبرا 
الأمر الغالب العام » وذلك لا يكون إلا فيما هو ضرر مطلق . 

وقال القدوري : في « شرح الكرخي » : وأما قول محمد -رحمه الله-: إن حبس الأرز 
ليس باحتكار فهو محمول على البلاد التي لا يتقوتون به » وأما الموضع الذي هو قوتهم مثل 
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ثم المدة إذا قصرت لا یکون احتکارا لعدم الضرر › وإذا طالت یکون احتکارا مکروھا لتحقق 
الضرر »ثم قيل : هي مقدرة بأربعين يوم لقول النبي عليه الصلاة والسلام : « من احنكر طعاما 
أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه » . 


طبرستان فهو احتكار » وأما الثياب فلأن قوام الأبدان وبقاء الحياة لا يقف عليها . وقوت الحياة 
ما کان قيامه به من المأكول . 


م (ثم المدة إذا قصرت لا يكون احتكاراً لعدم الضرر » وإذا طالت يكون احتكاراً مكروها لتحقق 
الضرر » ثم قيل : هي مقدرة بأربعين يوماً لقول النبي عليه الصلاة والسلام : « من احتكر طعاماً أربعين 
ليلة فقد برىء من الله وبرىء الله منه ٠‏ ) . 


ش: هذا الحديث أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والبزار وأبو يعلى الموصلي -رحمهم الله- 
في « مسانيدهم» » والحاكم -رحمه الله- في « المستدرك ) » والدارقطني في «غرائب مالك» ¢ 
والطبراني في « معجمه الأوسط) » وأبو نعيم في « الحلية » كلهم من حديث أصيغ بن زيد 
حدثنا أبو بشر عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة الحضرمي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن 
النبي لل قال : « من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه » وأيا آهل عرصة 


بات قيهم امرۇّ جائع فقد برئت منهم ذمة الله . 


وکلهم رووه عن يزيد بن هارون » عن أصبغ بن زید إلا الحاكم فإنه أخرجه عن عمرو بن 
الحصين » عن أصبغ بن زيد» به" . وأصبغ بن زيد مختلف فيه فوثقه أحمد والنسائي وابن 
معين» وضعفه ابن سعد وذكره ابن عدي -رحمه الله- في « الكامل» وساق له ثلاثة أحاديث 
ول لی و 

قال : ولا أعلم روى عنه يزيد بن هارون وقال الذهبي في« الميزان : قلت : روی عنه عشرة 
أنفس» وقال في «مختصر المستدرك): عمرو بن الحصين تركوه» وأصبغ بن يزيد فيه لين . 

وقال ابن حاتم في كتاب «العلل» : سألت آبي عن حديث رواه يزيد بن هارون » عن 


)١(‏ قال الهيثمي في «المجمع )٠٠١/٤(“‏ : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في « الأوسط » وفيه أبو 
بشر الأملوكي ؛ ضعفه ابن معين . 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» )۱١/۲(‏ . 

(۳) لم يخرج ابن عدي هذا الحديث في «الكامل » إغا الذي في «الكامل» : عن عمرو بن الحصين: « من حفظ 
على أمتي أربعين حديثاً غا ينفعهم من مر دينهم بعث يوم القيامة من العلماء » «الكامل؟ (/ )٠١١‏ . 
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وقيل : بالشهر ؛ لأن ما دونه قليل عاجل والشهر وما فوقه كثير آجل › وقد مر في غير موضع . 
ويقع التفاوت في المأثم بين أن يتربص العسرة » وبين أن يتربص القحط والعياذ بالله . وقيل : 
دة للمعاقبة في الدنيا » أما يألم وإن قلت المدة . والحاصل أن التجارة في الطعام غير محمودة . 
قال : ومن احتكر غلة ضيعته أو ما جلبه من بلد آخر فليس بمحتكرء أما الأول فلأنه خالص حقه ‏ 
لم يتعلق به حق العامة . آلا ترى آن له أن لا يزرع › فكذلك له أن لا يبيع . وأما الثاني : فا مذ كور 
قول آبي حنيفة - رحمه الله- لأن حق العامة إنغا يتعلق با جمع في المصر وجلب إلى فنائها . 


م: (وقيل: بالشهر) ش: أي قيل هي مقدرة بالشهر م: ( لان ما دونه قلیل عاجل والشهر وما فوقه 
كثير آجل) ش: لهذا سقط الصوم بالجنون شهراً بخلاف ما دونه » وكذا إذا جن الوكيل والموكل 
جنوناً مطبقاً بطلت الوكالة » وحده شهراً عند أبی يوسف -رحمه الله- ولو قال : لا قصير دينه 
عن قريب » فهو ما دون الشهر لأن الأشهر › وما زاد عليه بعيد » ولهذا كان الشهر أدنى الأجل 
في الحکم وما دونه في حکم الحال . 

م: (وقد مر في غير موضع) ش: أي قد مر بيان آن الشهر كثير وما دونه قليل في غير موضع 
من الكتاب في الصلاة » والسلم والوكالة واليمين وغيرها . 

م: (ويقع التفاوت في المأثم) ش: أي الإثم وهو مصدر أثم م: (بين أن يتربص العسرة) ش: أي 
بين أن يترقب ثمرة الطعام م: (وبين أن يتربص القحط والعياذ بالله ) ش: أراد أن إثم من يتربص 
القحط أعظم من إثم من يتربص عسرة الطعام وهي الغلاء . 

م: (وقيل : المدة للمعاقبة في الدنيا) ش: يعني ضرب المدة في الاحتكار لأجل المعاقبة في الدنيا 
يعني يقدر الإمام المحتكر ويهدده م: ( أما يأثم وإن قلت المدة) ش: تقديره أما الإثم فإنه يأثم . 

وإن قلت : المدة وهذا تركيب تأباه قواعد العربية إلا بالتأويل . 

م (والحاصل أن التجارة في الطعام غير محمودة) ش: يعني بطریق الاحتكار < آم الاسترباح 
فيه بلا احتکار فلا بأس به كذا فى الفوائد الشاهية . 

م: (قال : ومن احتكر غلة ضيعته أو ما جلبه من بلد آخر فليس بمحتكر) ش: أي قال القدوري - 
رحمه الله-: م: (أما الأول) ش: E E A‏ 
العامة ا ل 
ااا ا ا oy‏ 
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وقال آبو يوسف - رحمه الله -: یکره لإطلاق ما روینا . وقال محمد - رحمه الله - : کل ما 
يجلب منه إلى المصر في الغالب › فهو بمنزلة فناء الملصر يحرم الاحتكار فيه لتعلق العامة به 
بخلاف ما إذا كان البلد بعيدا لم تجر العادة با لحمل منه إلى المصر ؛ لأنه لم يتعلق به حق العامة . 


م: (وقال أبو يوسف -رحمه الله- : يكره لإطلاق ما روينا) ش: أشار به إلى قوله يلل : 
«والمحتكر ملعون) . 

م: ( وقال محمد - رحمه الله-: كل ما يجلب منه إلى المصر في الغالب › فهو بنزلة فناء المصر › 
يحرم الاحتكار فيه لتعلق حق العامة به بخلاف ما إذا كان البلد بعيدا لم تجر العادة با لحمل منه إلى 
المصر ؛ لأنه لم يتعلق به حق العامة) . 

ش: وذكر الفقيه بو الليث -رحمه الله- في شرح «الجامع الصغير » : أن هذا على ثلاثة 
آوجه : في وجه : لا بأس به » وفي وجه : مکروه › وفی وجه : اختلفوافيه . فآما الذي هو 
مكروه : هو : أن يشتري طعاماً في مصر ويتنع عن مبيعه » وفي ذلك ضرر بالناس فإنه 
مکروه. وروي عن محمد بن الحسن - رحمه الله- أنه قال : أجبره على البيع فإن امتنع عن 
ذلك أغره ولا أشعره ويقول : بعه كما يبيعه الناس . وأما الذي لا بأس به : فهو : ما إذا کان له 
طعام دخل من ضیعته أو حمله من مصر آخر › أو اشتری من مصر › ولا يضر ذلك بالناس . 

يعلم من هذا أن ما ذكره صاحب «الهداية » بقوله : والمذكور قول أبي حنيفة -رحمه 
الله-. 

وقال أبو يوسف -رحمه الله- : يكره » يعني فیما جلبه من بلد آحر فيه نظر» لأن الفقيه 
أورده في القسم المتفق عليه . 

وقال القدوري -رحمه الله- أيضا فى كتاب « التقريب » : روى هشام عن أبي يوسف - 
رحمه الله- عن أبي حنيفة -رحمه الله - فیمن جلب طعاماً ثم احتکره لم یکره وكره وإغا 
الحكرة أن يشتري في المصر وقال أبو يوسف -رحمه الله- :إن جلبه من نصف ميل فليس 
بحكرة » فإذالم يكن في هذا حکرة ؟ فکیف یکون فیما إذا جلبه من مصر آخر ؟ نص عليه 
الكرخى -رحمه الله- فى «(مختصره) . 

وقال أبو يوسف -رحمه الله- : إذا جلبه من نصف ميل فليس بحكرة . وما الوجه الذي 
احتلفوا فيه فهو : آنه إذا اشتراه من الرساتيق وحبسه في المصر › قال الفقيه -رحمه الله- :روي 
عن أبي حنيفة -رحمه الله- أنه : قال لا بأس به . 

وفي قول محمد -رحمه الله- : هو محتكر » لأن آهل المصر يتوسعون بالرساتيق فصار 
حكمها حكم المصر . 
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قال : ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : « لا تسعروا فإن 
الله هو المسعر › القابض › الباسط › الرازق ) . 


قال الفقيه أبو الليث -رحمه الله- : وبه نأخذ . 

م: (قال : ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس) ش: أي قال القدوري -رحمه الله- : وعند 
مالك -رحمه الله- يجب التسعير على الوالى دفعاللضررعن العامة » هكذانقل خلافه 
الأترازي -رحمه الله- . وقال الكاكي : -رحمه الله- : التسعير لا يحل بلا خلاف للعلماء 
فيه إلا في صورة تعدي أرباب الطعام فإنه لا يكره عندنا » والصواب ما ذكره الكاكي -رحمه 
الله. 

م: ( لقوله عليه الصلاة والسلام :< لا تسعرواء فإن الله هو المسعرء القابض » الباسط » الرازق؛ ) 
ش: هذا الحديث رواه أربعة من الصحابة : الأول » أنس بن مالك -رضي الله عنه- أخرج 
حديثه آبو داود والترمذي في البيوع » وابن ماجة في التجارات » عن حماد بن سلمة » عن قتادة 
وثابت وحميد » ثلاتهم عن أنس قال الناس: يا رسول الله غلا السعر فسعرلنا » فقال 
رسول الله كه : « إن الله هو المسعر » القابض » الباسط الرازق › وإني لأرجو أن ألقى الله وليس 
أحد منكم يطالبني بمظلمة من دم ولا مال“ . قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

ورواه الدارمي » والبزار » وأبو يعلى اموصلي في « مسانيدهم ۲» ورواه ابن حبان في 
«(صحيحه » » ولم يذكر فيه : « السعر» هكذا وجدته في نسختين . 

الثاني : أبو جحيفة » أخرج حديثه الطبراني في « معجمه »» حدثنا عبد الله بن محمد بن 
عزيز الموصلي » حدثنا غسان بن الربيع » حدثنا أبو إسرائيل عن الحكم عن أبي جحيفة قال : 
قالوا يا رسول الله سعر لنا » فقال : « المسعر هو الله » وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم 
يطالبني بعرض ولا مال “٩)‏ . 

الثالث : عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- » أخرج حديثه الطبراني في (معجمه 
الصغيرا» حدثنا محمد بن يزيد بن عبد الوارث » حدثنا يحيى بن صالح الوحاظي » حدثنا 
عيسى بن يونس عن الأعمش ٠‏ عن أبي سالم بن بي الجعد » عن أبي كريب › عن ابن عياش 


() «العلل» لابن أبي حاتم (۱/ ۳۹۲) . 
(۱) صحیح : رواه بو داود )۳٤٥۱(‏ > الترمذي )۱۳۳١(‏ » ابن ماجة )۲۲٠١(‏ من طريق حمادبن سلمة عن 
قتادة» وثابت » وحمید لاڻتهم عن آنس . , مرفوعا . 
(۲) قال الهيشمي )٠٠١ /٤(‏ : رواه الطبراني في « الكبير وفيه : غسان بن الربيع وهو ضعيف . 
(۳) الطبراني في «المعجم الصغير» )١١١ /١(‏ وإسناده صحيح إلا ما يخشى من تدليس الأعمش فإنه قد عنعن 
۷ 


ولأن الثمن حق العاقد فإليه تقديره › فلا ينبغي للإمام أن يتعرض لحقه إلا إذا تعلق به دفع ضرر 

العامة على ما نبين . وإذا رفع إلى القاضي هذا الأمر يأمر المحتكر ببيع ما فضل عن قونه وقوت 

أهله على اعتبار السعة في ذلك › وينهاه عن الاحتكار فإن رفع إليه مرة أخرى حبسه وعزره على 

ما یری زجرا له » ودفعًا للضرر عن الناس » فإن كان أرباب الطعام يتحكمون ويتعدون عن 

القيمة تعديا فاحشًا » وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير » فحينئذ لا بأس به 
بمشورة من أهل الرأي والبصيرة › فإذا فعل ذلك وتعدى رجل عن ذلك 


الرابع : أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه- أخرج حديثه الطبراني في امعجمه 
الأوسط)» حدثنا محمدبن محمد التمار » حدثنا أبو معن الرقاشي » حدثنا عبد الأعلى »› 
حدثنا سعيد الجريري » عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال : غلا السعر على عهد 
رسول الله ييه فقالوا : يا رسول الله سعرلنا . فقال : « إن الله هو المسعر » إني لأرجو الله أن 
القاه وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دين ولا دنيا» . 

م: (ولأن الشمن حق العاقد فإليه تقديره » فلا ينبغي للإمام أن يتعرض حقه إلا إذا تعلق به دفع ضرر 
العامة ) ش: بأن يتعدى المعتاد تعدياًفاحشا يبيع ما يساوي خمسين بمائة فحينئذ ينع منه دفعاً 
للضرر عن المسلمين » وأآما المتعارف فليس به بأس م: (على ما نبين) ش: يعني عن قريب بعد 
سطرين م: (وإذا رفع إلى القاضي هذا الأمر) ش: يعني الأمر الذي وقع بين الناس من الاحتكار م 
(يأمر الملحتكر ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله على اعتبار السعة في ذلك) ش: »يعني في قوله : 
وقوت أهله . م: ( وينهاه عن الاحتكار » فإن رفع إليه مرة أخری حبسه وعزره على ما یری زجرا له › 
ودفعًا للضرر عن الناس ) ش: وذلك حتى يتنع عن سوء عمله لأنه ارتكب أمرا محرمًا . وقوله : 
زجرا ودفعًا كلاهما منصوبان على التعليل » وإغا ذكر العاطف » لأن زجراً تعليل للتغرير 
ودفعاً تعليل الزجر ولیس فيه حد مقدر فيعذر بحسب ما يراه الحاكم . 

م: (فإن كان أرباب الطعام يتحكمون ويتعدون عن القيمة تعدبا فاحشا) ش: بآن يبيعوا قفيزاً 
بجائة مشتراه خمسون . م: (وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير » فحينئذ لا بأس 
به) ش: أي بالتسعير م: ( بمشورة من أهل الرأي والبصيرة ) ش: أي البصيرة والمشورة بفتح اليم 
وبضم الشين وهو استخراج مافي البطن بالرأي » ومحل الياء فيها النصب على الحال من 
الضمير المجرور في به . 

م: (فإذا فعل ذلك) ش: أي القاضي م: (وتعدى رجل عن ذلك) ش: أي عن التسعير الذي 


(1) قال لهيشمو في( لمجمع » :)۹۹/٤(‏ رواه الطبراني في «الأوسط ٠ء‏ وأخنمك ٤‏ ورجال آحمدرجال 


الصحيح . 
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وباع بأكثر منه أجازه القاضي » وهذا ظاهر عند أبي حنيفة - رحمه الله - ؛ لأنه لا يرى الحجر 

على الحر » وكذا عندهما إلا آن يكون الحجر على قوم بأعيانهم . ومن باع منهم با قدره الإمام 

صح ؛ لأنه غير مكره على البيع » وهل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه ؟ قيل : 

هو على الاختلاف الذي عرف في بيع مال المديون وقيل : بيع بالاتفاق ؛ لأن أبا حنيفة - رحمه 
الله- يرى الحجر لذفع ضرر عام » 


سعره م: (وباع بأكثر منه) ش: أي من الذي سعره م: (أجازه القاضي) ش: › يعني لا ينقضه م 
(وهذا ظاهرعند بي حنيفة- رحمه الله-) ش: أي الذي ذكرناه من إجازة القاضي ببيعه » ظاهر 
عند أبي حنيفة م: (لأنه لا يرى الحجر على الحر) ش: . وفي إبطال بيعه رأي حجر عليه م: (وكذا 
عندهما) ش: أي وكذا هو ظاهر عندهما › لأنهما وإن رأيا ا لحجر » ولكن على حر معين أو قوم 
بأعيانهم » أماعلى قوم مجهولين فلاء وههنا كذلك فلا يصح»› وبه قالت الأئمة الشلاثة - 
رحمهم الله. 

وفي « المحيط » : سعر السلطان » وقال : لا تنقصوا فاشترى أحد شيمًا والخيار يخاف إن 
نقص ذلك يضربه السلطان لا يحل أكله وحيله يعني أن يقول المشتري بعني با تجب . 

م: ( إلا أن يكون الحجر على قوم بأاعيانهم ) ش: وهذااستثناء من محذوف تقديره» وكذا 
عندهما لا يكون الحجر إلا أنيكون الحجر على قوم بأعيانهم » وقد ذكرنا أن الحجر على قوم 

م: (ومن باع منهم با قدره الإمام صح ؛ لأنه غير مكره على البيع ) ش: . وقال الكرخحي : قال 
محمد -رحمه الله- : أجبر المحتكر على بيع ما احتكره وأعزره ولا أسعر عليه . وقوله : بع له 
كما يبيع الناس وبزيادة فيما يتغابن الناس بينهم » ولا أتركه يبيع القفيز بائة وهو يباع 

وقال القدوري في « شرحه » : وينبغي أن يكون قوله أجبره على قولهما على أصلهما في 
جواز الحجر على الحر . وأما على قول أبي حنيفة -رحمه الله- يجب أن لا يجبر على البيع › 
لأن الحجر على الحر لايجوز . 

م: (وهل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه ؟ قيل : هو على الاختلاف الذي عرف 
في بيع مال المديون ) ش: أشار به إلى اختلاف المشائخ فيه قال بعضهم : لا يبيع على مذهب أبي 
حنيفة ويبيع على قولهما في بيع مال المديون المفلس إذاامتنع عن البيع 

م: (وقيل: يبيع بالاتفاق ) ش: وإليه ذهب القدوري في «شرحه» م: (لأن أبا حنيفة - رحمه 
الله- يرى الحجر لدفع ضرر عام) ش: كالحجر على الطيب الجاهل والمكاري المفغلس والمفتي الماجن 
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وهذا كذلك . قال : ويكره بيع السلاح في أيام الفتنة » معناه : من يعرف أنه من أهل الفتنة ؛ لأنه 

تسبيب إلى المعصية › وقد بيناه في «السير» » وإن كان لا يعرف أنه من أهل الفتنة لا بأس بذلك ؛ 

لأنه يحتمل أن لا يستعمله في الفتنة فلا يكره بالشك . قال : ولا باس ببيع العصير ممن يعلم أنه 

يتخذه خمرا ؛ لأن المعصية لا تقام بعينه » بل بعد تغييره بخلاف بيع السلاح في أيام الفتنة ؛ لأن 

المعصية تقوم بعينه . قال : ومن أجر بيتا ليتخذ فيه بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر 
بالسواد 


لأن ضررهم يرجع إلى العامة . 

م: (وهذا كذلك) ش: أي وهذاالحكم وهو بيع القاضي طعام المحتكر بغير رضاه كالحجر 
لدفع ضرر عام لأن ضرره يرجع على العامة . 

م: (قال : ويكره بيع السلاح في أيام الفتنة) ش: أي قال القدوري : م: (معناه) ش: أي معنى 
كلام القدوري يكره بيع السلاح في أيام الفتنة م: ( ممن يعرف أنه من أهل الفتنة ؛ لأنه تسبيب إلى 
المعصية) ش: » وهو الإعانة على العدوان وقد نهيناعنه» قال الله سبحانه وتعالى  :‏ ولا تعاونوا 
على الإثم والعدوان ) . 

م: (وقد بيناه في« السير» ) ش: أي في آخر كتاب « السير » م: ( وإن كان لا يعرف أنه من أهل 
الفتنة لا بأس بذلك › لأنه يحتمل أن لا يستعمله في الفتنة فلا يكره بالشك) ش: لأن أمور المسلمين 
محمولة على الصلاح والاستقامة » فصار كبيع الحرير والديباج إلى الرجل › وإن جاز أن يابسه 
لاحتمال أن يرفعه إلى امرآته وأولاده الإناث . 

م: (قال : ولا باس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا ) ش: أي قال القدوري -رحمه الله- 
م: (لأن المعصية لا تقام بعينه) ش: أي بعين العصير م: (بل بعد تغييره) ش: واستحالته إلى الخمر م 
(بخلاف بيع السلاح في أيام الفتنة ؛ لأن المعصية تقوم بعينه) ش: أي بعين السلاح . 

وفي «فتاوى الولوالجي»: رجل له عبد آمرد أراد أن يبيعه من فاسق يعلم أنه يعصي الله 
فيه » يكره هذا البيع لأنه إعانة على المعصية . 

م: ( قال ) ش: أي في « الجامع الصغير »: م: (ومن أجر بيتاً ليتخذ فيه بيت نار ) ش: للمجوس 
م: ( أو كنيسة ) ش: للنصارى م: ( أو بيعة ) ش: لليهود م: ( أو يباع فيه الخمر ) ش: لأهل الذمة أو 
الفسقة من المسلمين م: ( بالسواد ) ش: يتعلق با لجميع تقديره : من أجر بيتاً في السواد ليتخذ فيه 
بيت نار وكذلك البواقي » وإنغاقيد بالسراد لأن أهل الذمة يينعون عن إحداث البيع › 
والكنائس وبيع الخمر في الأمصار ولا يمنعون عن ذلك في السواد لأن عامة شعائر الإسلام من 
المع والجحماعات والأعياد وإقامة الحدود وغير ذلك يختص بالأمصار» ففي هذه الأشياء 


۰ 


فلا بأس به » وهذا عند بى حنيفة - رحمه الله - » وقال : لا ينبغى أن يكريه لشىء من ذلك › 
لأنه إعانة على المعصية . وله : أن الإجارة ترد على منفعة البيت › ولهذا تجب الأجرة جرد 
التسليم ولا معصية فيه › وإنا المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فيه فقطع نسبته عنه › 


استحقاق بالمسلمين بخلاف السواد . 

وقالوا أيضاً في سواد الكوفة » لأن الغالب فيها أهل الذمة والروافض ٠‏ أما فى سوادنا 
فيمتنعون عن إحداث ذلك » لأن الغلبة في سوادنا لأهل الإسلام فيمنعون عن ذلك في السواد 
والأمصار جميعاً . 

م: (فلا بأس به ) ش: أي با ذكر من الأشياء م: (وهذا عند أبي حنيفة- رحمه الله-) ش: آي 
هذا الذي ذكرناه من الجواز عند أبى حنيفة . 

م: (وقالا : لا ينبغي أن يكريه لشيء من ذلك ) ش: أي يؤجره » يقال : أکرانی داره أو دابته › 
أي أجرنيها » والمعنى : أنه لا يجوز أن يكري بيته بشىء من الذي ذكرناه » وبه قالت الثلاثة - 
رحمهم الله- م: ( لأنه إعانة على المعصية) ش: والمعين على المعصية عاصى . 

م: (وله) ش: أي ولأبي حنيفة -رحمه الله-: م: (أن الإجارة ترد على منفعة البيت ولهذا تجب 
الأجرة بمجرد التسليم » ولا معصية فيه) ش: أي في إجارة البيت م: (وإنما المعصية بفعل المستاجر وهو 
مختار فيه ) ش: أي المستأجر مختار فى فعل المعصية يعني أن ذلك باختياره » م: (فقطع نسبته 
عنه) ش: أي قطع نسبة المعصية عن العقد . وفي بعض النسخ : فيقطع نسبه عنه » وهذا كما إذا 
أخذ من هرب ممن قصده بالقتل حتى قتله لا شىء على الآخر لتخلل فعل فاعل مختار » وكذلك 
هذا الإثم على الآخر بهذا المعنى . 

وقال شمس الأئمة السرخسى -رحمه الله- فى باب الإجارة الفاسدة من «الأصل ): وهو 
كمن باع جارية ممن لا يستبرئها أو يأتيها من غير المأتى لم يأثم من فعل المشتري . وكذاقوله: 
فيمن باع غلاماً قصد الفاحشة . 

فإن قلت : آلا ترى أ قله سبحا رال و لاا الین بذعرن من حون ال ب 

وقلت : الكلام في المسبب المحض ٠‏ أما إذا كان سبباً بعمل العلة فلا وسب الكافر والضم 
كذلك » لأنه يبعث لهم ذلك على الفعل القبيح » بخلاف إجارة البيت » لأنه لا يحمل المستأجر 
على اتخاذه بيت نار » ولهذا لو أجر داره ليضع فيها متاعاً » أو ليكن تحت الأجرة › لأنه لم 
يتعلق الإجارة ا قال » بخلاف بيع السلاح من آهل الفتنة » لأن البائع يعمل العلة » لأنهم لا 
يتمكنون من إنارة الفتنة إلا بالسلاح ليكون البيع منهم بمنزلة علة العلة . 

۲١ 


وإنغا قيده بالسواد ؛ لأنهم لا يمكنون من اتخاذ البيع والكنائس وإظهار بيع الخمور والخنازير في 

الأمصار › لظهور شعائر الإسلام فيها بخلاف السواد » قالوا : هذا كان في سواد الكوفة ؛ لأن 

غالب أهلها أهل الذمة ‏ فأما في سوادنا فأعلام الإسلام فيها ظاهرة › فلا يمكنون فيها أيضًا وهو 

الأصح . قال : ومن حمل لذمي خمرا » فإنه يطيب له الأجر عند أبي حنيفة - رحمه الله- › 

وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله- : يكره له ذلك ؛ لأنه إعانة على المعصية › وقد صح أن 
النبي عليه الصلاة والسلام : لعن في الخمر عشر : حاملها » والمحمول إليه . 

م: (وإنما قيده بالسواد؛ لأنهم لا يمكنون من اتخاذ البيع والكنائس وإظهار بيع الخمور والخنازير في 
الأمصار » لظهور شعائر الإسلام فيها) ش: أي في الأمصار وهي الجمع والحماعات والأعياد ء› 
وإقامة الحدود على ما ذكرنا عن قريب.. م: ( بخلاف السواد ) ش: أي آهل القرى » لأنه ليست 
فيه شعائر الإإسلام كالأمصار . 


م: ( قالوا) ش: آي المشائخ : م: (هذا كان في سواد الكوفة ؛ لأن غالب اهلها أهل الذمة › فاما 
في سوادنا فأعلام الإسلام فيه ظاهرة › فلا يمكنون فيها أيضاً وهو الأصح ) ش: وهو اختیار شمس 
الأئمة السرخسي » وفخر الإسلام البزدوي » وعند الفضلي : لا يينعون من ذلك في السواد › 
واحترز بقوله : «في الأصح» عن قوله . 

م: (قال : ومن حمل لذمي خمراً فإنه يطيب له الأجر عند أبي حنيفة- رحمه الله-) ش: أي قال 

م (وقال آبو يوسف ومحمد -رحمهما الله- : یکره له ذلك) ش: . وبه قالت الثلاثة -رحمهم 
الله- لا يجوز العقد عندهم أصلاً » وعلى هذا الخلاف إذا استأجر من مسلم دابة أو سفينة لينقل 
عليها خمرا أو استأجره ليرعى خنازيره » ذكره شيخ الإسلام م: (لأنه إعانة على المعصية وقد صح 
أن التبي عليه الصلاة والسلام لعن في ا لمر عشراً: حاملها وا محمول إليه) ش: . هذا الحديث رواه 
أربعة من الصحابة -رضي الله عنهم -: 

الأول : عبد الله بن عمر > أخرج أبو داود -رحمه الله- في « سننه » حديشه عن 
عبدالرحمن بن عبد الله الغافقي وبي علقمة مولاهم أنهما سمعا عمر -رضي الله عنه - يقول : 
قال رسول الله کل : ١‏ لعن الله: الخمر > وشاربها» وساقيها › وبائعها » ومبتاعها » وعاصرها » وآکل 
ها سواملا وار ال 1 


(۱) حسن : راوه بو داود )۳٣۷١(‏ عن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي » آمير الأندلس وأبو علقمة وصرابه 
صدوق » کلاهما عن ابن عمر -رضي الله عنه 1 
1 ۲۲ 


ورواه أحمد وابن أبي شيبة » وإسحاق بن راهويه » والبزار في « مسانيدهم » . 

قال المنذري في « مختصره »: وسئل ابن معين عن عبد الرحمن الغافقي قال: لا أعرفه 
وذکره ابن يونس في ل تاریخه » وقال : انه روی عن ابن عمر » وروی عنه عبد العزیز بن عمر 
بن عبد العزيز وعبد الله بن عياض » وأنه كان أميراً الأندلس » قتله الروم بالأندلس سنة خمسة 
عشر ومائة » وأبو علقمة مولى ابن عباس ذكر ابن يونس أنه يروي عن ابن عمر وغيره من 
الصحابة وأنه كان على قضاء أفريقية وكان أحد فقهاء الموالي » انتهى . 

وأخرجه الحاكم في « المستدرك في الأشربة» من طريق ابن وهب » أخبرني عبدالرحمن 
ابن شريح الخولاني عن ابن عمر عن النبي إلا ٠‏ وفيه قصة وقال : صحيح الإسناد ‏ . 

ورواه إسحاق بن راهوية في «مسنده» » أخبرنا أبو عامر العقدي » حدثنا محمد بن أبي 
حميد » عن أبي حميد» عن أبي توبة المصري » سمعت ابن عمر -رضي الله عنهما- يقول : 
قال رسول الله بل : « إن الله لعن : الخمر وغارسها لا يغرسها إلا للخمر › ولعن مجتنيها ولعن 
حاملها إلى المعصرة وعاصرها › وشاربها وبائعها وآكل ثمنها ومدرها ٠‏ . 

الثاني : أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- » أخرج حديثه الترمذي وابن ماجة عن 
أبي عاصم عن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك : «أن النبي بلا لعن في الخمر عشرة . 
فذكره إلا أن فيه عوض : الخمر والمشتراه له . قال الترمذي - رحمه الله- : حديث غريب من 
یک انر 0 

المالث : عبد الله بن عباس -رضي الله عنه- أخرج حديثه ابن حبان في «صحيحه » عن 
مالك بن سعيد التجيبي آنه سمع ابن عباس -رضي الله عنهما- »يقول : سمعت رسول الله 
بل يقول : « أتاني جبرائيل فقال لي : يا محمد بلا : إن الله لعن الخمر » فذكره باللفظ الأول › إلا 
أن فيه عوض : آكل ثمنها والمسقاة له 

ورواه الحاكم في «المستدرك » » وقال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وشاهده 


() رواه الحاكم في «المستدرك» )٠١٤ /٤(‏ وقال : صحيح الإسناد . 

(۲) حسن : رواه الترمذي (۳۳۸۱) » وابن ماجة )١۳۱۸(‏ من طريق أبي عاصم عن شبيب بن بشر عن 
نس . . . . مرفوعا . وشبیب بن بشر وثقه ابن معين ولينه بو حاتم وذكره ابن حبان في الثقات وقال : 
یخطیء ثرا . 

. )۱٤١ /٤( رواہ الحاکم‎ )۳( 


YY 


وله : أن المعصية في شربها وهو فعل فاعل مختارء وليس الشرب من ضرورات الحمل ولا يقصد 

به . والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية . قال : ولا بأس ببيع بناء بيوت مكة 

ويكره بيع أرضها » وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله - » وقالا : لا بأس ببيع أرضها أيضً › 
وهذا رواية عن أبي حنيفة - رحمه الله- ؛ 


حديث عمر -رضي الله عنه- > ثم أخرج حديث عمر » ورواه أحمد فی ١‏ مسنده) . 

الرابع : عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنه- آخرج حديثه أحمد والبزار - 
رحمهما الله- في « مسنديهما ٠»‏ أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك » حدثنا عيسى بن 
أبي عیسی › عن الشعبى › عن علقمة عن عبد الله بن مسعود -رضى الله عنه- مرفوعا بلفظ 


اا کر الک 


م: (وله) ش: أي ولأبي حنيفة -رحمه الله- م: (أن المعصية في شربها وهو فع فاعل مختار › 
وليس الشرب من ضرورات الحمل) ش: لأن الشرب قد يوجد بدون الحمل » والحمل قد يوجد بلا 
شرب بل يكون الحمل للإراقة أو للصب في النخل ليتخلل فلم تكن المعصية من لوازمه» بل 
المعصية توجد باختيار الفاعل » فلا يوجب كراهية الحمل » فصار كما لو استأجره لعصر العنب 
أو لقطعه . 

م: (ولا يقصد به ) ش: أي لا يقصد الحامل با لحمل شرب الذمي » بل تحصيل الأجرة. 

م: ( والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية ) ش: هذا جواب عن استدلالھما 
با لحديث » والمقرون بقصد المعصية هو شرب الخمر . ولنا كلام فيه » فإن ذلك مكروه . 

قلت : محمد هذا التأويل رواية إسحاق بن راهويه» فليتأمل فإنه موضع نظر . 

م: ( قال : ولا باس ببيع بناء يوت مكة ويكره بيع أرضها ) ش: أي قال في « الجامع الصغير)› 
م: (وهذا عند أبي حنيفة -رحمه الله-) ش: أي كراهية بيع أرض مكة عند أبي حنيفة وبه قال 
مالك وأحمد -رحمهما الله- فى رواية . 

م (وقالا : لا باس ببيع أرضها أيضا) ش: وبه قال الشافعي وأحمد -رحمهما الله- في 
رواية . 

م: (وهذا رواية عن أبي حنيفة -رحمه الله-) ش: أي قولهما رواية عن أبي حنيفة . وروى 
الحسن عن أبي حنيفة -رحمه الله- : أن بيع دور مكة جائز فيها الشفعة » كذا ذكره الكرخي في 


. قلت : فيه عيسى بن أبي عيسى أبو جعفر الرازي وهو ضعيف سيء الحفظ‎ )١( 


٤ 


الحسن عن أبي حنيفة -رحمه الله- : أن بيع دور مكة جائز فيها الشفعة › كذا ذكره الكرخي في 
( مختصره ) . 

وقال في كتاب ١‏ التقريب » : روى هشام عن آبي يوسف عن أبي حنيفة -رحمهما الله- : 
أنه كره إجارة بيوت مكة في الموسم ورخص في غير الموسم . 

وكذلك قال أبو يوسف -رحمه الله- وقال هشام : أخبرني محمد عن أبي حنيفة -رحمه 
الله- : أنه يكره كراء بييوت مكة في الموسم » ويقول : لهم آن ينزلوا عليهم في دورهم إذاكان 
فیها فضل» وإِن لم یکن فیها فلا وهو قول محمد › انتهی . 

وقال الطحاوى في « مختصره ): و ه أبو حنيفة -رحمه الله- بيع أرض مكة» وهو قول 
مالك » ورواه محمد -رحمه الله- عن أبي يوسف -رحمه الله- » وقد روی غيره عن آبي 
يوسف : أن ذلك لا بأس به . 

وقال أبو جعفر : هذا أجود » والطحاوي أخذ بقول أبي يوسف -رحمه الله- في جواز 
بيع الأرض في « شرح الآثار ٠‏ » كما أخذ بقوله في «مختصره). ومحمد -رحمه الله- آخذ في 
كتاب « الآثار» بقول أبي حنيفة : أنه لا يجوز بيعها . 

م: (لأنها) ش: أي لأن أرض مكة م: (ملوكة لهم لظهور الاختصاص الشرعي بها » فصار كالبناء) 
ش: أراد بالاخحتصاص الشرعي التوارث » وقسمتها فى المواريث من الصدر الأول إلى يومنا . 
یرید يما رواه الطحاوي -رحمه الله- في « شرح الآثار) بإسناده عن أسامة بن زيد أنه قال : يا 
رسول الله انزل في دارك بمكة »فقال  :‏ وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور » أخرجه البخاري 
ومسلم ولفظهما : « هل نرك لنا عقيل مزلا » » وكان عقيل ورث أبا طالب ولم يرثه جعفر ولا 
علي » لأنهما كانا مسلمين » وكان عقيل وطالب كافرين » فكان عمر بن الخطاب-رضي الله 
عنه- يقول من أجل ذلك : «لايرث المؤمن الكافر » . ففى هذا الحديث مايدل على أن أرض 
مک غلك رتوت اه ف وکر فا رات غل وطالب اترک ابر طالب فبها من رباع 
ودور . الرباع جمع ربع وهو دار الإقامة . 

وذكر البيهقي في« المعرفة» : أخبرنا الحاكم بسنده عن إسحاق بن راهويه قال : كنا بمكة 
ومعي أحمد بن حنبل فقال لي أحمديومًا: تعال أريك رجلأّلم تر عيناك مثله » يعني 
الشافعي» فذهبت معه » فرأيت.من إعظام أحمد للشافعي » فقلت له : إني أريد أن أسأله عن 
مسألة » فقال : هات . فقلت للشافعي : يا أبا عبد الله ما تقول في أجور بيوت مكة ؟ فقال : لا 


Yo 


بأس به » قلت : وكيف وقد قال عمر -رضي الله تعالى عنه- : يا أهل مكة لا تجعلوا على 
دورکم أبوابًا » لینزل البادي حیث شاء » وکان سعید بن جبیر ومجاهد ینزلان ویخرجان ولا 
يعطيان أجرا » فقال : السنة في هذا أولى بنا » فقلت . قال : أو في هذا سنة ؟ قال: نعم . قال 
رسول الله بي : ١‏ وهل ترك لنا عقيل منزل » لأن عقيلاً ورث أبا طالب ولم يرثه علي -رضي 
الله عنه- ولا جعفر -رضي الله عنه- لأنهما كانا مسلمين » فلو كانت المنازل في مكة لا تملك 
كيف كان يقول: « وهل ترك لنا عقيل ؟» وهي غير ملوكة . قال : فاستحسن ذلك أحمد وقال : 
لم يقع هذا بقلبي » فقال إسحاق وللشافعي : ليس قد قال الله سبحانه وتعالی ¥ سواءً العاكف 
فيه والباد 4 ؟ فقال له الشافعي -رحمه الله-: اقرأًأول الآية  :‏ والمسجد الحرام الذي جعاناه 
للناس سواءً العاكف فيه والباد 4 إذ لو كان كما تزعم لا جاز لأحد أن ينشد فيها ضالة » ولا ينحر 
فيها بدنة » ولا يدفع فيها الأرواث » ولكن هذا في المسجد خاصة » قال : فسكت إسحاق . 

وروى الواقدى في كتاب «المغازي » : حدثني معاوية بن عبد الله عن أبيه » عن بي 
رافع -رضي الله عنه - قال : قيل للنبي ي حين دخل مكة يوم الفتح : ألا تدزل منزلك من 
الشعب ؟ قال « فهل ترك لنا عقيل منزل؟ » . وكان عقيل قد باع منزل رسول الله يه ومنزل 
إخوته من الرجال والنساء بمكة » فقيل له : فانزل في بعض بيوت مكة فأبي » وقال : « لا أدخل 
البيوت» فلم يزل مضطربًا بالحجون لم يدخل بيتاً » وكان يأتي المسجد من الحجون . 

قال السهيلي في « الروض الأنف »“: وقد اشترى عمر بن الخطاب الدور من الناس الذين 
ضيقوا الكعبة وألصقوادورهم بها » ثم هدمها وبنى المسجدالحرام حول الكعبة » ثم كان 
عثمان- رضي الله تعالی عنه- اشترى دوراً بأغلى ثمن وزاد في سعة المسجد » وهذا دليل على 
أن رباع مكة ملوكة لأهلها بيعاً وشراء . 

وقال أبو الفتح اليعمري في «سيرته عيون الأثر »: وهذا الخلاف بهنا يبتني على خحلاف 
آخر » وهو أن مكة هل فتحت عنوة أو أخذت بالأمان ؟ فذهب الشافعي إلى أنها مؤمنة » يعني 
فتحت بالأمان » وهو كالصلح يلكها أهلها فيجوز لهم كراءها بيعها وشراءها » لأن ا لمؤمن يحرم 
دمه وماله وعیاله . 

وكان النبي ية عهد إلى المسلمين أن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم وقال: ١‏ من أغلق بابه فهو 
آمن » ومن دخل دار ابي سفيان فهو آمن » إلا الذين استشناهم النبي بُ »> فکان هذا امان منه لکل 
من لم يقاتل من أهل مكة . 


وأكثر هل العلم إلى أنها فتحت عنوة » لأنها أخذت بالخيل والركاب . 

وجاء في حديث عن عائشة -رضي الله عنها- من طريق إبراهيم بن مهاجر: في مكة : 
آنها مناخ من سبق »» ولا خلاف في أنه لم يجر فيها قسم ولا غنيمة ولا شيء من أهلها أخذ لا 
عظم الله من حرمتها . 

قال أبو عمر : والأصح » والله سبحانه وتعالى أعلم : أنها بلدة مؤمنة آمن أهلها على 
أنفسهم وكانت أموالهم تبعاً لها › انتهى . 

وكذلك قال ابن المجوزي في « التحقيق :٠‏ بيع رباع مكة مبني على أنها إن فتحت عنوة 
فيكون وقفاً على المسلمين فلا يجرز بيعها » وإن فتحت صلحًا فهي باقية على أهلها فيجوز › 
انتھی . ۰ 

قلت : حديث: مكة مناخ من سبق » رواه أبو عبيد القاسم بن سلام » حدثنا عبد الرحمن 
عن إسرائيل » عن إبراهيم بن مهاجر »عن يوسف بن ماهك » عن عائشة -رضي الله عنها -» 
قلت: يا رسول الله : ألا نبني لك بيتاً- يعني بمكة-؟ » قال : لاء إنغا هي مباح من سب٤‏ . 

وقال الحاكم في ١‏ مستدركه » عقيب حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما - » عن 
النبي ب : ١‏ من أكل كراء بيوت مكة فنا ياكل نار“ : وقد صحت الروايات أن رسول الله 

فمنها : ما حدث وأسند- يعني الحاكم- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- : « أن النبي ل 
حين سار إلى مكة ليفتحها قال لأبي هريرة -رضي الله عنه-: اهتف بالأنصار » فقال : يا 
معشر الأنصار أجيبوا رسول الله كلا ا راغا 

ثم قال : اسلكواهذاالطريق » فساروا» ففتحها الله عليهم» وطاف رسول الله كلا 
بالبيت» فصلى ركعتين » ثم حرج من الباب الذي يلي الصفاء فصعد الصفا » فخطب الناس › 
والأنصار أسفل منه » فقالت الأنصار بعضهم لبعض : أما الرجل فقد أخذته رأفة بقومه ورغبة 
في قرابته » قال : « فمن آنا إ6 ؟ كلا والله » إني عبد الله ورسوله حقًاء فا محيا محياكم » والممات 


۰ ٠ ماتکم‎ 


(۱) قلت : فيه إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف . 
(۲) «المستدرك» (۲/ )٥۳‏ البيوع . 


¥ 


ولأبي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام : « ألا إن مكة حرام لا تباع رباعها » ولا تورث › . 


قالوا : والله يا رسول الله : ما قلنا ذلك إلا مخافة أن يعادونا . قال : « أنتم صادقون عند الله 
وعند رسوله » . فقال : والله ما منهم آحدٌ إلا بل نحره بالدموع . 

قلت : قال الشيخ محيي الدين النووي - رحمه الله- : وقال مالك » وأحمد» وأو 
حنيفة» وجماهير العلماء » وأهل السير : ففتحت عنوة » واحتجوابقوله َه : (احصروهم 
حصراً» » وبقوله يي :1. . . .] وبتسمية هذه الغزوة غزوة الفتح»› [وما] يدل على ذلك قوله 
سبحانه وتعالى : #إنا فتحنا لك فتحا مبيتا € » وقوله سبحانه وتعالى : # إذا جاء نصر الله والفتح 
€ والمراد بهما عند الجمهور فتح مكة» وهذا اللفظ لا يستعمل في الصلح › إغا يستعمل في الغلبة 
والقهرء وأيضًا فإن أهل السير عدوا الفتح من جملة الخزوات التي قاتل فيها النبي بيا » وعدها 
ابن سعد تسعا منها الفتح» وادعى الماوردي أن الشافعي - رحمه الله- انفرد بقوله : فتحت 


صلحا. 

م (ولاأبي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام : « ألا إن مكة حرام لا تباع رباعهاء ولا تورٹ) ش: 
هذا الحديث أخرجه الحاكم في «مستدركه» في «البي وع والدارقطني في «سننه» » عن إسماعيل 
ابن مهاجر عن أبيه عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال : قال 
رسول الله ية : « مكة مناخ › لا تباع رباعها » ولا يؤاجر بيوتها » . وقال الحاكم : حديث صحيح 
اللإسنادء ولم یخرجاه ٠‏ 

وقال الدارقطني : إسماعيل بن مهاجر ضعيف ولم يروه غيره › وذكره ابن القطان - 
رحمه الله - في «كتابه» من جهة الدارقطني وأعله بإسماعيل بن مهاجر» قال: قال البخاري - 
رحمه الله - : منكر الحديث. 

ورواه ابن عدي » والعقيلي في «كتابيهما) » وأعلاه بإسماعيل وأبيه » قال في إسماعيل : 
لا يتابع عليه . 

وقال صاحب « التنقيح؟ : إسماعيل بن مهاجر هذا هو البجلي الكوفي› وهو من رجال 

وقال النووي : لا بأس به » وضعفه ابن معين » وكذلك أبوه ضعفوه : وقال أحمد- 
رحمه الله - : أبوه أقوى منه . 


هريرة ت مرفوعاً . 


YA 


وأخرجه الحاكم » والدارقطني أيضًا عن أبي حنيفة - رحمه الله- عن عبيد الله بن أبي 
يزيد عن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرؤ - رضي الله عنهما - عن النبي ب قال : «إن الله حرم 
مكة » فخرم بیع رباعها » واکل ٹمنها ٩'۲‏ 

وقال ١‏ من أكل من أجر بيوت مكة فإنما يأكل نار . وفي لفظ الدارقطني قال «(مكة حرام 
وحرام بیع رباعها » وحرام اجر بیوتها) . سکت عنه الحاکم » وجعله شاهدا حدیث مهاجر . 

وقال الدارقطني : هكذا رواه أبو حنيفة » ووهم في موضعين : أحدهما قوله: عبيد الله 
ابن آبي يزيد» وإغا هو ابن أبي زياد القداح» والثاني : في رفعه» والصحيح أنه موقوف" . 

ثم أخرجه عن عيسى بن يونس » حدثنا عبيد الله بن أبي زياد حدثني أبي نجيح عن عبد 
الله بن عمرو - رضي الله عنهما- › وقال : « الذي يأكل كراء بيسوت مكة » إنما يأكل في بطنه 
نارگ . 

وذكر ابن القطان حديث أبي حنيفة - رحمه الله - من رواية محمد بن الجحسن» عنه» 
وقال: علته ضعف أبي حنيفة » ووهم في قوله «عبيد الله بن أبي يزيد ›٠‏ وإغا هو «ابن أبي 
زیادا» فلعل الوهم من صاحبه محمد بن الحسن . انتھی . 

قلت: أخرجه الدارقطني في آخر «الحج» عن أن بن نايل» عن عبيد الله بن أبي زياد عن 
أبي نجيح » عن عبيد الله بن عمر » ورفع الحديث. قال : «من أكل كراء بيوت مكة أكل الربا » . 
رسول الله لا : « مكة حرام حرمها الله ء لا يحل بيع رباعهاء ولا إجارة بيوتهاا. 

حدثنا معتمر بن سليمان » عن ليث » عن مجاهد»› وعطاء » وطاوس: کانوا یکرهون أن 
يباع شيء من رباع مکة › وأما قول الدارقطني : هكذا رواه أبو حنيفة» ووهم في موضعين غير 
صحيح ولا مسلم » لأن محمدا -رحمه الله- رواه في «الآثار» عن أبي حنيفة - رحمه الله - عن 
عبيد الله بن أبي زياد عن أبي نجيح » عن عبد الله بن عمرو » به » ولیس فيه وهم» وبهذا أيضًا 
سقط كلام ابن القطان حيث نسب الوهم إلى محمد بن الحسن 


وأما قوله : والثاني في رفعه والصحيح موقوف » فمردود أيضصًا لأن رفع الثقات صحيح › 
(۱) خر جه الحاكم۲(۰/ )٦١‏ والدارقطني في « البيوع ٩(ص۴۱۲)‏ . 


(۲) رواه الدارقطني (۳/ )٥۷‏ عن أبي حنيفة عن عبيد الله بن أبي زياد عن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو . 
(۳) الدارقطني (۳/ )٥۷‏ . ۰ 


۴۹ 


ولأنها حرة محترمة ؛ لأنها فناء الكعبة » وقد ظهر آية أثر التعظيم فيها » حتى لا ينفر صيدهاء 
ولا يختلى خلاها » ولا يعضد شوكها › فكذا في حق البيع بخلاف البناء ؛ لأنه خالص ملك 
الباني » ويكره إجارتها أيضًا › لقوله عليه الصلاة والسلام : « من أجر أرض مكة فكأنما أكل الربا 


{ 


ولا سيمامثل هذاالإمام . 

وأما قول ابن القطان : وعلته ضعف آبى حنيفة -رحمه الله- فإساءة أدب » وقلة حياء 
منه» فإن مثل الإمام الثوري » وابن المبارك وأضرابهما وثقوه وأثنوا عليه خير » فما مقدار من 
يضعفه عند هؤلاء الأعلام الأشنان» وقد أشبعنا الكلام فيه » وفي مناقبه التي جمعناها في . 
«تاريخنا الكبيرا . 

م: (ولأنها ) ش: أي ولأن مكة م: (حرة) ش: أي خالصة لله تعالى ووقف الخليل -عليه 
السلام- موضع الحرم م: (محترمة) ش: أي لها حرمة عظيمة » وقد حرمها إبراهيم الخليل - 
صلوات الله عليه وسلامه-. وقال بيا : « ألا إن مكة حرام منذ خلق الله السموات والأرضين »> 
الحديث . 

م: (لأنها فناء الكعبة) ش: آي لأن مكة فناء الكعبة م: (وقد ظهر آية أثر التعظيم فيها) ش: أي قد 
ظهر اثر ڌ ظيم الكعبة في مكة م: (حتى لا ينفر صيدها) ش: آي لا يزعج من موضعه ولا يخوف م 
(ولا يختلى خلاها) ش: الخلاء مقصور الرطبة من الحشيش الواحدة خلاة . 

ومعنی قوله : «لا یختلی خلاها» » أي لا يقطع خلاها م: (ولا یعضد شو کها) ش: آي لا 
يقطع من العضد . وهو القلع فيما إذا ظهر في هذا » فلأن يظهر في حرمة البيع كان أولى › لأن 
جعلها عرضة التمليك والتملك أبلغ في الإنابة من عضد الشوك وأصل الخلاء» وشخر الصيد 
أشار إليه بقوله : م: (فكذا في حق البيع) ش: أي فكذا يظهر في أثر تعظيمها في حق البيع م 
في أرض الوقف » أو في طريق العامة يجوز بيعه . 

م (ويكره إجارتها أيضاً) ش: أي إجارة بيوت مكة م: (لقوله عليه الصلاة والسلام : « من أجر 
«الآثار» عن أبي حنيفة -رحمه الله- عن عبيد الله بن أبي زياد عن أبي نجيح » عن عبد الله بن 
عمرو -رضي الله عنهما- عن النبي يي قال : «من أكل من أجور بيوت مكة شيئاً فإغا يأكل 
نارا» . وتتقدم حديث الدارقطني عن آين بن نابل . 

وروى عبد الرزاق في «مصنفه » أخبرنا ابن جریح قال : کان عطاء ینھی أن تؤجر بیوت 


f» 


ولأن أراضي مكة تسمى السوائب على عهد رسول الله - عليه الصلاة والسلام - من احتاج 
إلیها سکنها » ومن استغنى عنها أسكن غيره 


مكة » وقال : أخبرنامعمر عن منصور » عن مجاهد أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى 
عنه- قال : يا أهل ممكة لا تتخذوا لدوركم أبواباً » لينزل البادي حيث شاء . قال معمر: 
وأخبرني بعض أهل مكة » قال :لقد استخلف معاوية وما لدور مكة باب قال ابی ی 
سكنها ومن استغنى عنها أسكن غيره) ش: السوائب جمع سائبة » وهي التي لا مالك لها ينتفع من 
شا 

وروى الطحاوي بإسناده إلى علقمة قال : توفي رسول الله ي » وأبو بكر وعمر 
وعثمان -رضي الله تعالى عنهم-ورباع مكة تدعى السوائب » من احتاج سكن ومن استغنى 
أسكن . 

وروي أيضا يإسناده إلى علقمة بن نضلة قال : كانت الدورعلى عهد رسول الله كلا 
وأبي بكر وعمر وعثمان -رضي الله تعالى عنهم- ماتباع ولا تكرى » ولا تدعى إلا السوائب . 

وأخرجه ابن ماجة -رحمه الله- أيضاً » حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عيسى ابن يونس 
عن عمر بن سعيد بن أبي حسين » عن عثمان بن أبي سليمان عن علقمة بن نضلة قال : كانت 
الدور والمساكن حين توفي رسول الله بي وأبو بكر وعمر وعشمان وما تدعى رباع مكة إلا 
السوائب » من احتاج سكن » ومن استغنى أسكن”'. 

وكذلك رواه ابن أبى شيبة فى « مصنفه» وامسنده» » ومن طريقه رواه الطبراني في 
«محجمه » والدارقطني في « ستته ٠‏ » ورواه أبو الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي في كتابه 
تاريخ مكة » : حدثني جدي أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي » حدثنا يحيى بن سليم » عن 
عمر بن سعيد بن أبي حسين » عن عشمان بن أبي سليمان عن علقمة بن نضلة قال :« كانت 
الدور والمساكن بمكة على عهد رسول الله ية ٠‏ وأبي بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم- 
ما تکری ولا تباع ولا تدعی إلا السوائب »› من احتاج سکن ومن استغنى أسكن . 

قال يحيى -رحمه الله-: فقلت لعمر إنك تكري قال : قد أحل اليتة للمضطر إليها . 


() ضعيف : ضعفه الألباني » ابن ماجة ٠١۳ /۳٠١۷(‏ رقم الضعيف ) باب «بيوت مكة » . 


۳4۲ 


ومن وضع درهما عند بقال یأخذ منه ما شاء یکره له ذلك ؛ لأنه ملکه قرضًا جر به نفعا » وهو أن 
ياخذ منه ما شاء حال فحالاء ونهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن قرض جر نفعًا . 


وآخرج الدارقطني أيضاً عن معاوية بن هشام حدثنا سفيان عن عمر بن سعيد عن عثمان بن 
أبي سليمان عن نافع بن جبير بن مطعم عن علقمة بن نضلة الكناتي قال : كانت بيوت مكة 
احتاج سکن » ومن استغنی سکن . 

والدارقطني وغيرهما » وعلقمة هذا صحابي » كذاذكره على هذا الشأن » وإذا قال الصحابي 
مشل هذا الكلام كان مرفوعاً على ماعرف» وفيه تصريح عشمان بالسماع من علقمة فأين 
الانقطاع ! . 

م: (ومن وضع درهمًا عند بقال يأخذ منه ما يشاء يكره له ذلك) ش: البقال هو الذي يبيع قوابل 
الطعام وغيرها » وهذا في اصطلاح تلك البلاد » وأهل الشام يسمونه : القاضي وأهل مصر: 
الزيات . 

م: (لأنه ملکه قرضا وجریه نفعا وهو آن ياخذ منه ما شاء حال فحالا) ش: أي لأن وضع 
الدرهم ملك البقال ذلك الدرهم من حيث القرض . 

فإن قلت : قوله : عند بقال يدل على أنه وديعة لأنه عنه للوديعة فلا فرق حينكذ بين صورة 
الوديعة والقرض » مع أنه فرق بينهما . 

قلت : يجوز أن يكون قوله يأخذ منه ما شاء خارجاً مخرج الشرط »يعني وضعه بشرط أن 
يأخذ منه ما شاء » وأما إذا وضعه ولم يشترط شيثاً فهو وديعة إن هلك لا يضمن البقال شيا . 

2 ا . ۲ » 

م (ونهی رسول الله بل عن قرض جر نفعا) وى شد و ود في «سننها» ثم 
البيهقي من حديث إسماعيل بن عياش عن عتبة بن حميد الضبي عن يحيى بن أبي إسحاق 
الهنائى قال : سألت أنس بن مالك فقلت : يا أبا حمزة : الرجل منايقرض أخاه الال فيهدي 
إليهء فقال : قال رسول الله ية : «إذا أقرض أحدكم أخاه قرضا فأهدى إليه طبقاً فلا يقبله » أو حمله 
على دابة فلا یر کبها إلا آن یکون جری بینه وبینه قبل ذلك . 


(۱) هذه الطرق عند الدارقطني (ص ۳٠۳‏ ) «في البيوع ‏ . 
(۲) ت ضعيف : تقدم تخريجه . 


۳۲ 


وينبغي أن يستودعه ثم يأخل منه ما شاء جزءا فجزءا ؛ لأنه وديعة وليس بقرض حتى لو هلك لا 
شيء على الآخذ » والله أعلم . 


أخرج البيهقي هذا من رواية الحسن بن علي العامري » عن هشام بن عمار عن إسماعيل 
ابن عياش » ثم قال العامري : قال هشام : يحيى بن أبي إسحاق والهنائي » وما أراه إلا وهم . 

قلت : ذكر الذهبي في إخراجه هذا الحديث من رواية يحيى بن إسحاق الهنائي وعزاه إلى 
ابن ماجة ثم ذكر يحيى بن يزيد الهنائي › وأخرج له حديثاً عن أنس وعزاه إلى مسلم وأبي 
داود» وهو غير هذا الحدیث . 

وذكرهما الذهبي في «الكاشف» في ترجمتين » وعلم لابن أبي إسحاق الهنائي علامة ابن 
ماجة » ولابن يزيد الهنائي علامة مسلم وأبي داود . وذكر عبد الحتق في «الأحكام » هذا الحديث 
من طریق [. . .] مخلدعن هشام بن عمار وفيه يحيى بن إسحاق الهنائي » وبهذا ظهر أن 
الحديث لابن أبي إسحاق » ولابن يزيد . 

وأخرج البيهقي أيضًا من حديث إدريس بن يحيى عن عبد الله بن عباش حدثنا يزيد بن 
حبيب » عن أبي مرزوق النخعي عن فضالة بن عبيد أنه قال : كل قرض جر منفعة فهو وجه من 
وجوه الربا . 

م (وينبغي آن يستودعه ثم يأخذ منه ما شاء جزءً فجزءاً ؛ لأنه وديعة وليس بقرض حتى لو هلك › 
لا شيء على الأخذ والله أعلم ) ش: لأنه أمانة لم يوجد فيه القعدي . 

ومعنى قوله : هلك › ضاع حتى لو استهلك هو يضمن لأنه يتعدى : وفي «النوازل ٠‏ : 
عجل البقال درهما فيأخذ منه شيا فشيئاً لا بأس به » ما لم يشترط عليه » لأنه إنغا يدفعه ليأخذ 
منه متفرقاً ٤‏ ولو أقرضه بلا شرط لا بأس به » وهو قول أبى حنيفة -رحمه الله- وأصحابه - 
رحمهم الله ۰ 


3 9F ¢ 


ارفا 


د مسائل متفرقة › 
قال : ويكره التعشير والنقط في المصحف ؛ لقول ابن مسعود - رضي الله عنه - : جردوا القرآن. 


م: ( مسائل متفرقة ) 

ش:أي هذه مسائل متفرقة وارتفاع مسائل على أنه خبر مبتدأ محذوف ومتفرقة صفتها . 
وأراد بالتفرقة : من أنواع شتى 

م (قال : ويكره التعشير والنقط في المصحف) ش: آي قال في «الجامع الصغير » : والتعشير 

E 

والنقط : بفتح النون وسكون القاف مصدر من نقط المكتوب ينقط وبعضهم ضبطه بضم 
النون وفتح ق 

م (لقول ابن مسعود -رضي الله عنه- جردوا القرآن) ش: رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» في 
فضائل القرآن » حدثنا وكيع عن سفيان » عن الأعمش عن إبراهيم » قال : قال عبدالله : 
جردوا القرآن . 

حدثنا سهيل بن يوسف عن حميد الطويل »عن معاأوية بن قرة » عن أً بي المغيرة» عن ابن 
مسعود -رضي الله عنه- » فذکره . 

حدثناوکیع » حدثنا سفیان عن سلمة بن كهيل عن أ بى الزعراء » عن عبد الله ابن 
مسعود-رضي الله عنه- 6 س و ر 
عبد الرزاق -رضي الله عنه- في « مصنفه » في أواخر الصوم » أخبرنا الثوري عن سلمة بن 
کهیل -رحمه الله- . 

ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في «(معجمه) . 

ومن طريق ابن أبي شيبة رواه إبرا هيم الحربي في کتابه « غريب الحديث » وقال : «(قوله 
جردوا القرآن » يحتمل فيه أمران أحدهما : أي جردوه في التلاوة لا تخلطوا به غيره . والثاني : 
أي جردوه في الخط من النقط والتعشير . 
آنه كان يكره التعشير في المصحف . 

وأخرج البيهقي في كتاب «المدخل » » عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل به: جردوا 
القرآن . قال آبو عبيد : كان إبراهيم يذهب به إلى نقط المصحف ويروى عن عبد الله : آنه كره 


۳€ 


التعشير فى المصاحف . 
وروی أبو عبيد بإسناده إلى عبد الله بن مسعود قال : جردوا القرآن » أرى فيه صغيركم 
عند كبيركم » فإن الشيطان يخرج من البيت الذي تقر فيه سورة البقرة . 
وقال أبو عبيد : اختلف الناس في تفسير قوله : جردوا القرآن » فان إبراهيم يذهب به 
إلى نقط المصاحف » ويقول : جردواالقرآن ولا تخلطوا به غيره وإغا يرى كره ذلك مخافة أن 
ينشاً نشىء يدركون المصاحف منقوطة » فيرون أن النقط من القرآن. ولهذا كره من كره الفواجح 
والعواشر . 
وقال أبو عبيد : حدثنا أبو بكر بن عياش » عن أبي حصين عن يحیى بن وثاب » عن 
مسروق » عن عبد الله -رضي الله عنه- : أنه كره التعشير في المصاحف » وقيل : إن رجلا قرأ 
عنده » فقال : استعذ بالله من الشيطان الرجيم . فقال عبد الله : «جردوا القرآن » . 
وقد ذهب كثير من الناس إلى أن يتعلم القرآن وحده ويترك الأحاديث . 
قال بو عبيد -رضي الله عنه- : وهذا باطل ولیس له عندي وجه » وکیف یکون عبد 
الله-رضى الله عنه- أراد به هذا ؟ وهو يحدث عن رسول الله ية بأحاديث كثيرة» لكنه عندي 
ما ذهب إليه إبراهيم رضي الله عنه- » وما ذهب إليه عبد الله نفسه . وفيه وجه آخر وهو 
عندي من أحسن هذه الوجوه و[هو :] أنه حثهم على آن لا يتعلم شيء من کتب غیره » لأن ما 
بین فی أحادیث : 
حدثنا محمد بن عبید » عن هارون بن عبيدة » عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال : 
أصبت أنا وعلقمة صحيفة » فانطلقنا إلى عبد الله -رضى الله عنه- فقلنا : هذه صحيفة فيها 
حديث حسن . قال » فجعل عبد الله يحوها بيده ويقول : نحن نقص عليك أحسن القصص . 
ثم قال : هذه القلوب أوعية » فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره . وكذا حديثه الآخر : 
لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فيحدثوكم بحق فتكذبوا أو باطل فتصدقوا ؛ فإنه كيف 
یهدونکم وقد أضلوا أنفسهم؟! ‏ . 


(۱) ضعیف : آخرجه آحمد (۳/ ۳۴۸) من طريق حماد بن زيد ثنا مجالد عن عامر الشعبي عن جابر -رضي الله 
عنه- : . .. مرفوعاً . وإسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد وبلفظ قريب من هذا اللفظ رواه البزار › 
وقال الهيثمي : وعند أحمد بعضه› وفيه جابر الحعفى وهر ضعيف› اتهم بالكذب . 


Yo 


ويروى : جردوا المصاحف » وفى التعشير والنقط ترك التجريد ؛ لأن التعشير يخل بحفظ الآي › 
والنقط يحفظ الإعراب انكالا عليه فيكره . قالوا : في زماننا لابد للعجم من دلالة » فترك ذلك 
إخلال بالحفظ وهجران القرآن » فيكون حستًا . 


ومنهم حديث النبي ب حين أتاه عمر -رضي الله تعالى عنه- بصحيفة أخذها من بعض 
أهل الكتاب فغضب فقال : أمتهوكون فيها يا ابن ا لخطاب !۲ » انتهى كلامه. 

وفي «الفائق» ومعناه : خصوا القرآن بأن ينشاً على تعلمه صغاركم وبأن لا يتباعد عن 
تلاوته وتدبره كباركم » فإن الشيطان لا يقر في مكان يقرأ فيه القرآن . 

وما كره أبو حنيفة التعشير والنقط لأحد الوجوه التي ذهب إليها إبراهيم في حديث ابن 
مسعود -رضي الله عنه- ولأن التعشير أمر غير مقيد إلا للتقصير في حفظ الآيات ومعرفته 
اعتماداً على الخط . 

م: (ويروى : جردوا المصاحف) ش: هذه رواية غريبة ليس لها وجود في الكتب المشهورة . 

م: (وفي التعشير والنقط ترك التجريد ؛لأن التعشير يخل بحفظ الآي) ش: حیث يعتمد عليه . 
م: (والنقط يحفظ الإعراب انكالا عليه) ش: . أي لأجل الاتكال على النقط م: (فيكره) ش: › أي 
إذا كان كذلك يكره كل واحد من التعشير والنقط . 

م: (قالوا) ش: أي المشائخ -رحمهم الله- : م: (في زماننا لا بد للعجم من دلالة) ش: يدل 
على الإعراب لأنه ليس في وسع الحجم معرفة الإعراب من غير دلالة على ذلك . 

م: (فترك ذلك) ش: أي ترك ما يدل على الإعراب م: (إخلال بالحفظ وهجران القرآن) ش: لأنه 
تعشیر عليه فیت ركه م: (فيكون حسنا) ش: أي كل واحد من النقط والإعراب يكون حستا لا 
ذكرنا. وكذلك التعشير » لأن بالتعشير يحفظ الآي » وبالنقط والإإعراب يحفظ الكلام من 
التغيير فكانا حسنين » وعلى هذا أكتب أسماء السور وعدد الآي فهي وإن كان إحداثاً فهو بدعة 
حسنة» وكم من شيء يختلف باختلاف الزمان » كذا ذكره التمرتاشي . 

وفي « شرح الطحاوي » لأبي بكر الرازي -رحمه الله- : وكان الشيخ أبو الحسن -رحمه 
الله- يقول : لايكره ما تليت من تراحم التواسم حسب ما جرت به العادة » لأن في ذلك أمان 
عن معنى السورة » وهو بنزلة كتابة التسمية في أوائلها للفصل . 

وفي « المحيط »: قراءة القرآن أشرف الأذكار » ولهذاقالوا : إنه عليه السلام كره دفع 


(۱) قال الهيثمي في «المجمع )۱۷۳/١( ٩‏ : رواه أبو يعلى » وفيه عبد الرحمن بن إسحاق ضعفه أحمد وجماعة . 


۲۳١ 


senna anuniuneece TSANG nene eens 


الصوت عند قراءة القرآن عند الجنائز . 

ومن عادة أصحاب النبي بي كراهة رفع الصوت عند الجنائز وقراءة القرآن والذكر . ومن 
المشائخ من قال : قراءة القرآن بالجماعة بالأجزاء الثلاثين مكروهة لما فيه من الغلط . 

وفي ‏ المجتبى »: والعامة جوزوه بدعة حسنة ضرورة إحراز فضل الختم في ساعة › وقراءة 
القرآن للدنيا مكروهة » والأفضل أن لا يعطى القارىء شيئاً . 

وفي «الواقعات »: ينع القارىء والآخذ والمعطي آثمان » وكتابته على الجدران والمحاريب 
ليس بمستحسن » والذكر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أفضل من قراءة القرآن . وقيل : 
تستحب القراءة عند طلوع الشمس وعند غروبها » ولو تغنى بالقرآن ولم يخرج بإلحاقه عن قدر 

وقال فخر الإسلام : قراءة الماشي والمحترف يجوز إذالم يشغله ذلك › ولا بأس بقراءة 
الإمام عقيب الصلاة آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة جهراً » والإخفاء أفضل . ومد الرجل 
إلى مصحف ليس بحذائه أو معلق فوقه لا يكره . 

وقراءة الفاتحة لخير الصلاة SSSR ESR‏ 
منها» ويجوز كتابة الآية والآيتين بالفارسية » والأكثر منها لا يجوز . 

وقال الرازي -رحمه الله- : أخاف أن يكون زنديقاً أو مجنوناً فالمجنون يشد والزنديق 

ويكره كتابة التعشير بالفارسية في المصحف كما يعتاده البعض » ورخص فيه الهندواني - 
رحمه الله- » وما كتب سلمان -رضى الله تعالى عنه-: الفاتحة بالفارسية كان للضرورة لأهل 
فازفی:: 

وعن أبي حنيفة -رضي الله تعالى عنه- : القصص مکروه أو يحدث الناس با ليس له 
أصل معروف في آحاديث الأولين أو يزيد أو ينقص أو يعظ الناس با لا يتعظ به وقلبه ساه » 
فأما ما سواء فغیر مکروه . 

قال جم الدين الحفصى -رحمه الله-: يريد به الزيادة فى أصله والنقصان منه آما التزيين 
بالعبارات اللطيفة المرفقة » والشرح للفوائد التي يتضمنها الكلام فذلك حسن » ولا بأس بسبك 
الدراهم التي كتب فيها اسم الله ولا بأس بوضع القرطاس الذي كتب فيه اسم الله تعالى تحت 
الطقسة . 


TY 


قال : ولا بأس بتحلية الملصحف لا فيه من تعظيمه وصار كنقش المسجد وتزيينه بماء الذهب › وقد 

ذكرناه من قبل . قال: ولا بأس بان يدخل أهل الذمة المسجد الحرام وقال الشافعي -رحمه الله-: 

یکره ذلك . وقال مالك - رحمه الله - : یکره في کل مسجد للشافعي - رحمه الله - قوله 

تعالى  :‏ إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا € ولأن الكافر لا يخلو 

عن جنابة ؛ لأنه لا يغتسل اغتسالاً يخرجه عنها » وا جنب يجنب المسجد » وبهذا يحتج مالك »› 
والتعليل بالنجاسة عام فينتظم المساجد كلها . 


وفي « جامع شمس الأئمة » : الرسائل والآثار والكتب التي لا منفعة فيها حى عنها اسم 
الله وملائكته ورسله » ويحرق بالنار فلو آلقاها فى الماء الجاري أو دفنها لا بأس به . 

والدفن أحسن كما في الأنبياء والأولياء إذا ماتوا » وكذا جميع الكتب إذا بليت وخرجت 
عن الانتفاع . 

م: (قال: ولا بأس بتحلية المصحف لا فيه من تعظيمه وصار كنقش المسجد وتزيينه باء الذهب › 
وقد ذكرناه من قبل) ش: أي في كتاب الصلاة قبل باب صلاة الوتر . 

م: (قال : ولا باس بان يدخل أهل الذمة المسجد الحرام) ش: أي قال في « الجامع الصغير» . 

م (وقال الشافعي : -رحمه الله- یکره ذلك) ش: وبه قال أحمد -رحمه الله- م (وقال 
مالك- رحمه الله- : يكره في كل مسجد ) ش: يعني سواء كان في المسجد الحرام أو غيره . 

م: (للشافعي -رحمه الله- قوله وتعالى: ‏ إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد 
عامهم هذا )) ش: والنجس مصدره ومعناه » فهم أنجاس ولا يحجواولايعتمروا كما كانوا 
يفعلون في الجاهلية » بعد حج عامهم هذا : وهو عام تسع من الهجرة . 

وكذافى «الكشاف » ومذهب الشافعى -رحمه الله- ظاهر » لأن ظاهر الآية يدل على 
النهي لهم أن يقربوا المسجد الحرام لاغير . 

والشافعي -رحمه الله- آخذ بقول الزهري » وكذا قال الفقيه أبو الليث . 

م: (ولأن الكافر لا يخلو عن جنابة لأنه لا يغتسل اغتسالا بخرجه عنها) ش: أي عن الجنابة لأنه 
لا يراعي الكيفية المسنونة » ولا يزال جنباً م: (والجتب يجنب المسجد) ش: أي يېتعد عنه تطهيرا له 

م: (وبهذا) ش: أي بقبوله : ولأن الكافر لا يخلوا عن الحنابة إلى آخره » م: (يحتج مالك ) 
ش: » وفي بعض النسخ احتج مالك . م: (والتعليل بالنجاسة عام فينتظم المساجد کلها) ش: لأن 


YA 


ولنا ما روي أن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنزل وفد ثقيف في مسجده وهم كفار ولأن 
ا لخحبث فيي اعتقادهم فلا يؤدي إلى تلويث المسجد» والآية محمولة على الحضور استيلاء 
واستعلاء › 


ئر المساجد . 

م: (ولنا ما روي أن النبي الصلاة والسلام : أنزل وفد ثقيف في مسجده وهم كفار) ش: . هذا 
الحديث أخرجه أبو داود في «سننه» في كتاب الخراج في باب خبر الطائف عن حماد بن سلمة » 
عن حميد عن الحسن» عن عثمان بن أبى العاص : أن وفد ثقيف لا قدموا على النبي مي › 
أنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم » فاشترطوا آن لا یحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا» فقال 
رسول الله مَل : «لکم آن لا تحشروا ولا تعشروا ولا خير في دین لیس فيه رکوع )۲ . ورواه 
أحمد في مسنده حدثنا عفان » حدثنا حماد بن سلمة به . وكذلك الطبراني في ( معجمه . 

وقال المنذري في « مختصره» : قيل : إن الحسن البصري قد سمعه من عشمان بن ابي 
العاص . ورواه أبو داود في «مراسيله» عن الحسن : أن وفد ثقيف جاء رسول الله ية فضرب 
لهم قبة في المسجد لينظروا إلى صلاة المسلمين » فقيل : يا رسول الله ييل أتنزلهم في المسجد 
وهم مشركون؟ . فقال : «إن الأرض لا تنجس » إغا ينجس ابن آدم» . 

وأخر جه الطبراني في « معجمه» عن محمد » عن عيسى بن عبد الله بن مالك » عن عطية 
ابن سفيان بن عبد الله الثقفي قال : قدم وفد ثقيف في رمضان على رسول الله ئة فضرب لهم 
قبة في ا مسجد فلما أسلموا صاموا معه » قوله : لا تحشرواأي إلى الجهاد والنفر له . وقيل: أي 
إلى المصدق ولكن تؤخذ منهم الصدقة في مواطنهم قولهم ولا تعشروا : أي ولا يأخذ عشر 
E‏ 

قولهم :ولا تجثوا قال الخطابي : أي ولا يصلون وأصل التجثية أن يكتب الإنسان على 
مقدمه ويرفع . وفي «الصحاح » التجثية أن يقوم قيام الراكع . 

م: (ولأن الخبث في اعتقادهم فلا يؤدي إلى تلويث المسجد) ش: ولا تلويث ههنا لأن المنهي 
عنه تلويث المسجد م: (والآية محمولة على الحضور استيلاء واستعلاء) ش: هذا جواب عما استدل به 


)١(‏ ضعيف : ضعفه الآلباني › آبو داود ۷ )٦٥۲ /۳٠۲‏ كتاب الخراج » باب : ماجاء في خبر 
الطائف. 

(۲) إسناده ضعيف : فيه عيسى بن عبد الله بن مالك وهو مجهول . ومحمدبن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه › 
فضلاً عن الانقطاع بين عطية والنبي اة » فقد قال الحافظ : وهم من عه صحابياً . 


۳۹ 


أو طائفين عراة كما كانت عادتهم في الجاهلية . قال : ويكره استخدام الخصيان › 


الشافعي من الاآية الذكورة فأجاب عنه نحوأبين الأول أن الآية محمولة على منعهم أن 
يدخلوها مستوارن عليها ومستعلين على أهل الإسلام من حيث التدبير والقيام بعبادة المسجد . 
وقوله : استيلاء واستعلاء منصوبان على التمييز » ويجوز أن يكونا حالين . والتقدير 

فإن قلت : المساق والحال؟ 

قلت : هو فاعل المصدر المحذوف لأن تقديره : قوله على الحضور › على حضورهم › فافهم 
الجواب النافى فى قوله . 

م: ( أو طائفين عراة) ش: أو الآية محمولة على كونهم طائفين بالكعبة حال كونهم عراة. م 
(كما كانت عادتهم في الجاهلية) ش: فإنهم كانوا يطوفون بها عراة فآراد الله سبحانه وتعالى تنزيه 
السجد الحرام عن ذلك لاعلى أن نفس الدخول منوع » والدليل عليه ما رواه البخاري في 
«صحيحه » بإسناده إلى حميد بن عبد الرحمن بن عوف : أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر 
-رضي الله تعالى عنه- بعثه في حجته التي أمره النبي ب قبل حجة الوداع في رهاط يؤذن 

م: (قال : ويكره اسستخدام الخصيان) ش: ٠‏ أي قال القدوري : أي استعمالهم في الخدمة 
المعهودة منهم وهو الدخول في الحرم لأن ذلك لا يخلوا عن اطلاعهم على ما وراء الوجه والكف 
والقدمين من النساء » وذلك حرام . فكان هذا الاستخدام سبباً للحرام » وما كان سبباً للحرام 
فهو حرام . 

م: (لأن الرغبة في استخدامهم حث الناس على هذا الصنيع) ش: أي على الاختصاء . 

وقال أبو حنيفة -رحمه الله- : لولا استخدام الناس إياهم لا أخصاهم الذين يخصونهم . 

وقال الشافعي : في « الأجناس » عن كتاب « الحج » لمحمد بن الحسن على أهل المدينة › 
قال محمد : لا بأس باقتناء الخحصيان وأن يدخلوهم على النساء مالم يبلغوا الخبث واقتناء 
الواحد والكثير سواء . 

وفسره الناطفى فى « واقعاته ) بخمسة عشر سنة . 


4° 


لأن الرغبة في استخدامهم » حث الناس على هذا الصنيع › وهو مثلة محرمة . قال : ولا باس 
بإخصاء البهائم 


م: (وهو مثلة محرمة) ش: أي وهذا الصنيع مثلة وهي حرام بالإجماع ولقوله كل : ١‏ لا 
خصاء في الإسلام ““ . وإليه ذهب بعض المفسرين في قوله سبحانه وتعالى : (فليغيرن خلق 
الله » كذا في « الكشاف » وغيره » وهو قول عكرمة . 

وقال الحافظ في كتاب « الخصيان » بعد ندمتهم :فأي ذي مروءة وغيرة على آهل وحشم 
وأي ذي دين ينزع نفسه إلى اتخاذ هؤلاء الأرض برحلبان العقل وما شعر ثوب الغفلة فلا يكن 
منهم واثق » هذه الأمة الملعونة التي أول أمرها معصية الله حين يخرجون من حد الرجال إلى حد 
لاهم رجال ولاهم نساء » انتهى . 

ورأيت في بعض المجاميع أن الخصيان مخصوصون بأمور : منها آنهم لا يخرجون من 
الناس أدباً ومنهم أنهم لا يكونون قط في مجلس من مجالس النساء إلا يتمنون لو كانوا نساء . 

منها أنهم أشد الناس حرصاً على جمع الال » وأكثرهم بخلاً مع علمهم بعدد الأولاد . 

م (قال : ولا باس بإخصاء البهائم) ش: أي قال القدوري -رحمه الله- وليس في النسخ 
الكثيرة لفظه . 

قال : واعلم أن خصاء البهائم إذا كان لإرادة صلاحها فهو مباح في قول عامة العلماء › 

روى الطحاوي في « شرح الآثار ٠‏ مسنداً إلى ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- : أنه 
نهى أن تخصى الإبل والبقر والغنم » وكان يقول : منها نشأت الخلق » فلا تصلح الإناث إلا 
بالذكور . 

ووجه الإباحة ما روي أنه ك ضحى بكبشين حرين وهو المنصوص خصاهما » والمفعول 
الناس عن ذلك ولا يفعلوه » والجواب عن حديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- : أنه 
موقوف عليه » ولئن صح فالمراد منه ا لخصاء بحيث لا يبقى شيء من ذكور البهائم فذلك مكروه 
لانقطاع النسل . 

وروى الطحاوي بإسناده إلى عروة عن أبيه : أنه أخص, بغلاً له َ 


(۱) رواه البخاري في «التاریخ الکبیر» )۲۹۹/٥(‏ . 
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وإنزاء الحمير على الخيل ؛ لأن في الأول منفعة البهيمة والناس» وقد صح أن النبي عليه الصلاة 
والسلام ركب البغلة . 


وروی أيضاً بإسناده إلى طاوس : أن أباه أخصى جملا له . 

وروی أيضاً بإسناده إلى هشام بن عطاف قال : لا بأس بإخصاء الفحل إذا خحشي عضه . 

وفي «الجواهر» للمالكية : أن مالكا لا يبيح ذلك في الخيل » وقال : لأنه يضعفها في الغزو 
وهو المقصود الأعظم ويقطع نسلها . 

وفي «الفتاوى» : لا بأس بكي البهائم للعلامة لأن فيه منفعة » ولا باس بنصب آذان 
الأطفال من البنات لأنهم كانوا يفعلون ذلك في زمن النبي بيه من غير إنكار وكذا لا بآس 
بكي الصبيان إذا كان لداء أصابهم لأن ذلك مداواة . 

م: (وإنزاء الحمير على الخيل) ش: آي ولا بأس بإنزاء امير على الخيل » والإنزاء ارتكاب 
الحمرعلى الخيل وثلاثيته : نزاء » ينزا . نزاء ٠‏ يقال نزء الذكر على الأنشى إذا وثب وركب 
عليها وإنزاه غيره . 

م: (لأن في الأول منقعة البهيمة والناس) ش: أراد بالأول خصاء البهائم ومنفعة البهائم 
تسمينها ومنفغة الناس إزالة جماحها وشماسها . 

م: (وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام ركب البغلة) ش: . أحرج الطحاوي ومسلم في 
«الجهاد» » عن أبي إسحاق قال : سمعت البراء بن عازب -رضي الله تعالى عنه- وسأله رجل 
من قيس : أفررتم عن رسول الله بي يوم حنين . 

فقال البراء -رضي الله عنه- : والله إن رسول الله بيه لم يفر وكانت هوازن يومئذ 
رماة» وإنا ا حملنا عليهم انكشفوا فأكبنا على الخنائم فاستقبلونا بالسهام » فلقد رأيت رسول 
الله ب على بغلته البيضاء » وأن أبا سفيان بن الحارث آخحذ بلجامها وهو يقوده وهو يقول : « 
أنا النبي لا كذب » أنا ابن عبد المطلب » . 

وأخرج مسلم أيضاً في «الجهاد» » عن كثير بن العباس بن عبد المطلب -رضي الله 
عنهما- قال : شهدت مع رسول الله َا یوم حنین » فلزمت آنا وآبا سفیان رسول الله لد ۰ 
ولم نفارقه » ورسول الله َه على بغلة له بيضاء أهداها له فروة الجذامي . 

فلما التقى المسلمون والكفار » ولى المسلمون مدبرين » فطفق رسول الله ية يركض 
بغلته قبل الكفار . 


3 


فلو كان هذا الفعل حرامًا لما ركبها ؛ لما فيه من فتح بابه . 


قال ابن عباس -رضي الله عنه- وأنا آخذ بلجام بغلته ية والعباس آخذ بركابه» إلى أن 
قال : فقال رسول الله ب : « هذا حتى حمى الوطيس » ثم أخذ عليه السلام بيده حصيان فرمى 
بهن في وجوه الكفار » ثم قال : «انهزموا ورب الكعبة ٠‏ . 

قال : فما هو إلا آن رماهم بحصياته» فمازلت أرى أمرهم مدبرا حتى هزمهم الله › 
فكأني أنظر إلى النبي يي وهو يركض خلفهم على بغلته » مختصر . 

وأخرج في «الفضائل؛ عن سلمة بن الأكوع قال : «لقد قدت نبي الله َيه والحسن 
والحسين -رضي الله تعالى عنهما- على بغلته الشهباء حتى أدخلتهم حجرة النبي بل هذا قدامه 
وهذا خلفه) . 

وأخحرج في آخر التوبة قبيل الفتن : عن زيد بن ثابت -رضي الله تعالى عنه- قال : بينما 
النبي ب في حائط لبني النجار على بغلة له فذكره » وفيه قال : نعوذ بالله من الفتن ما ظهر 
منها وما بطن » مختصر . 

وأخرج البخاري عن عمو بن الحارث ختن رسول الله َة أرض جويريه بنت الحارث 
قال: «ما ترك رسول الله ي عند موته دينارا ولا درهماًء ولاعبداًء ولاأمةء ولاشيناً إلا 
بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه » وأرضاً جعلها لابن السبيل صدقة . ولم يخرج مسلم 
لعمرو ابن الحارث شيئاً غيره . 

وفي «سيرة ابن إسحاق» : أن النبي بي كان يركب بغلته الدلدل في أسفاره وعاشت 
بعده حتى كبرت وزالت أسنانها » وكان يجش لها الشعير وماتت بالبقيع في زمن معاوية - 
رضي الله تعالى عنه . 

قوله :الوطيس - بفتح الواو وكسر الطاء المهملة بعدها ياء آخر الحروف ساكنة وفي آخره 
سين مهملة - : وأراد به الحرب » وفي «الأصل» : هو اسم للتنور المحمى بالنار . 

م: (فلو كان هذا الفعل) ش: أي إنزاء الحمير على الخيل م: (حراما لما ركبها) ش: › أي نا 
ركب النبي ب البغلة والتذكير باعتبار المذكور وباعتبار البخل م: (لما فيه من فتح بابه) ش: أي لا 
في ركوب البغلة من فتح باب إنزاء الحمير على الخيل . 

فان قل : رواه أبو داود فى «الجهاد » مسنداً إلى على بن أبى طالب -رضى الله تعالى عنه- 
قال : أهديت إلى رسول الله ية بغلةفركبهاا. ٤ ٠‏ 


(۱) رواه آبو داود في « الجهاد » باب : كراهية الحمر تنزی على الخیل )۲٠٠۵( )۲۷ /۳( ٩‏ » وإسناده صحيح . 


وذ 


قال : ولا بأس بعيادة اليهودي والنصراني ؛ لأنه نوع بر في حقهم » وما نهينا عن ذلك» 


قال علي : «لو حملت الحمير على الخيل لكانت لنا مثل هذه . فقال رسول الله ا : إا 
يفعل ذلك الذين لا يعلمون» . 

قلت : قد صح ركوب رسول الله بي البغلة بجا ذكرنا من الأحاديث › فلو كان الإنزاء 

ومعنى قوله : يفعل ذلك الذين لايعلمون أن الخيل قد جاء في ارتباطها الأجر ولم يرد 
مثل ذلك في البغال وكانت الخيل في بني هاشم قليل » فأحب النبي َي أن يكثر فيهم . كذا 
ذكر الطحاوي في ١‏ شرح الآثار » . 

م: (قال : ولاباس بعيادة اليهودي والنصراني) ش: آي قال في « الجامع الصغير » : وهذه من 
الخواص قيد باليهودي والنصراني لأن في عيادة المجوسي اختلافاً » قيل : لا بأس به لأنهم من 
أهل الذمة كاليهود والنصارى . ونص محمد فى المجوسى على : أنه لا بأس بعيادته . 

وقيل : لايجوز لأن الملجوسي أبعد عن الإسلام من اليهود والنصارى »ألا ترى أنه لا 
يباح ذبيحة المجوسي ولا نكاحهم بخلاف اليهود والنصارى . 

وعن بعض أصحاب الشافعي -رحمهم الله- : الإسلام شرط لجواز عيادة المريض . قال 
صاحب «الحلية » : والصواب عندي أن يقال: عيادة الكافر جائزة والقربة فيها موقوفة على 
أنواع حرمة يقترن بها من جواز أو قرابة انتهى . 

واخحتلفوافي عيادة الفاسق أيضًا » والأصح : أنه لا بأس به لأنه مسلم » والعيادة من 
حقوق المسلمين . 

وفي «النوادر» : لو مات يهودي أو مجوسي جاز لجاره أو قريبه أن يعزيه ويقول: أخلف 
الله عليك خيرأمنه وأصلحك » يعني أصلحك بالإسلام ورزقك ولداً مسلماً . 

فإن قلت : لم قال محمد -رحمه الله- : ولا بأس بعيادة اليهودي ؟ . 

قلت : إشارة إلى أن تركها أفضل . م: (لأنه نوع بر في حقهم) ش: أي لأن عيادتهم نوع 
والتأنيث . 

م: (وما نهينا عن ذلك) ش: أعني البر في حقهم لقوله تعالى : « لا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوکم في الدین ولم یخرج و کم من دیارکم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين € بيانه 
أن الله تعالى قال : أن تبروهم بالآية » فكان البر مشروعاً » والعيادة والتواصل فتكون 


٤ 


وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام : عاد يهوديًا مرض بجواره . 


مشروعة : بخلاف الحربي فإنا نهينا عن بره بالآية التي بعدها . 

م: (وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام عاد يهودياً مرض بجواره) ش: هذا أخرجه البخاري 
في صحيحه في الجنائز » عن حماد بن يزيد » عن ثابت عن أنس قال : كان غلام يخدم النبي 
بي فمرض ٠‏ فتاه النبي بي يعوده فقعد عند رأسه فقال له : « أسلم» فنظر إلى أبيه وهو عنده 
فقال له : «أطع أبا القاسم » فأسلم فخرج وقد أعتقه النبي بي »وهو يقول : « الحمد لله الذي 
أعتقه من النار » . 

ورواه الحاكم في« المستدرك» في الجنائز أيضا وزاد : فلما مات قال له النبي ك : ١‏ صلوا 
على صاحبکم » . وقال : حدیث صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه"" . ووهم في ذلك . 
فقد رواه البخاري في الموضعين في الجنائز وفي الطب . ورواه أحمد في « مسنده » ولفظه : كان 
غلام يهودي يخدم النبي بيه یضع له وضوءه ویناوله بغلته ولیس في آلفاظه آنه کان جاره 
ولكن رواه ابن حبان في «صحيحه» بالإسناد المذكور : «أن النبي بل عاد جارًا له يهوديا) 
انتھی . 

ورواه عبد الرزاق في « مصنفه» في كتاب « أهل الكتاب » : أخبرنا ابن جريج » آخبرنا 
بن عبد الله بن عمرو بن علقمة عن ابن أبي الحسين : «أن النبي ب كان له جار يهودي › 
فمرض فعاده رسول الله ية بأصحابه » فعرض عليه الشهادتين ثلاث مرات فقال له أبوه في 
الثالعة : افعل ما قال لك ففعل ثم مات . فأرادت اليهود أن تليه فقام له رسول الله يل وكفنه 
وط ول ل 

وروى محمد بن الحسن في كتاب «الآثار» : أخبرنا أبو حنيفة -رحمه الله- عن علقمة بن 
مرد عن ابن بريدة يزيد عن أبيه قال : كنا جلوسًا عند النبى بي فقال لا : «قوموابنانعود 
جارنا اليهودي » » قال : فأتیناه . فقال له يل : « کیف انت یافلان ؟» وعرض عليه الشهادتين 
ثلاث مرات فقال أبوه في الثالثة : يا بني اشهد » فشهد . فقال له كل : «الحمد لله الذي أعتق بي 
نسمة من النار؛ ”“ . ومن طريقه رواه ابن السني في كتاب «عمل اليوم والليلة » . 


(1) رواه الحاكم في «المستدرك» )۳١۳ /١(‏ في الجنائز . 
(۲) قلت : وهو مرسل صحيح . 
(۳) غزاه الزيلعي محمد بن الحسن وإسناده هكذا : أخبرنا أبو حنيفة عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن 
تة :: مرفوعا 
٠‏ قلت : وإسناده من بعد أبي حنيفة صحيح . 


قال : ويكره أن يقول الرجل في دعائه : أسألك بمعقد العز من عرشك وللمسألة عبارتان : هذه »› 
ومقعد العز . ولا ريب في كراهية الشانية ؛ لأنه من القعود › وكذا الأولى ؛ لأنه يوهم تعلق عزه 
بالعرش وهو محدث » والله تعالی بجمیع صفاته قدیم . 


وأخحرج البيهقي في «شعب الإبيان» : أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان » حدثنا أبو 
علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف » حدثنا بشر بن محمد » حلثنا محمد بن سعيد 
الأصبهاني » حدثنا يونس بن بكير » حدثني سعيد بن ميسرة القيسي -رحمه الله- سمعت 
أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- يقول : كان رسول الله بل إذاعاد رجلا على غير 
الإسلام لم يجلس عنده » وقال : « کف أنت يا يهودي ؟ » وکیف أنت يانصراني؟ » بدينه 
الذي E‏ 

م: (قال : ويكره أن يقول الرجل في دعائه: أسألك بمعقد العز من عرشك) ش: » أي قال في 
«الجامع الصغير » . قوله: معقد العز : أي موضع عقده . 

م (وللمسألة عبارتان) ش: أي للمسالة المذكورة لفظان : م: (هذه) ش: أي إحدى العبارتين 
هذه» وهي قوله : أسألك بعقد العز من عرشك › بتقدي العين . 

م (ومقعد العز) ش: العبارة الثانية » وهي قوله : أسألك بمقعد العز من عرشك »› بتقديم 
القاف على العين » من القعود . 

م: (ولا ريب في كراهية الثانية ؛ لأنه من القعود) ش: : أي لا شك في كراهية العبارة الثانية › 
وهي قوله : أسألك بمقعد العز من عرشك لأنه من القعود » وهو التمكن على العرش» وذلك 
قول المعجسمة وهو باطل . 

م: (وكذا الأولى ) ش: أي : وكذاتكره العبارة الأولى وهي : أسألك بمعقدالعزمن 
عرشك بتقدي العين على القاف . م: (لأنه يوهم تعلق عزه بالمرش وهو محدث) ش: أي العرش 
محدث » م: (والله تعالی بجمیع صفاته قدیم) . 

ش: فإذا علق عزه القد بالعرش الحادث يتوهم أن عزه حادث لتعلقه بالحادث . 


(۱) رواه البيهقي في «شعب الإیان» )٩۹۲٤١( )٥٤۷ /٦(‏ : قال : أخبرنا بو الحسين بن الفضل القطان نا أبو 
علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف» نا بشر بن موسى »نا محمد بن سعيد الأنصاري » نا يونس بن 
بكير حدثني سعيد بن ميسرة القيسي عن أنس . . . مرفوعاً . وإسناده ضعيف جدأفيه محمد بن سعيد 
الأنصاري . قال فيه الحافظ : شيخ . وهذه كلمة تضعيف» أظنه أخذه من آبي حاتم فهو مشهور بها » يونس 
ابن بكير وفيه كلام » وسعيد بن ميسرة قال فيه البخاري : منكر الحديث » وكفاه هذه من البخاري . 
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وعن أبي يوسف- رحمه الله - : أنه لا بأس به » وبه أخذ الفقيه أبو الليث - رحمه الله-؛ لأنه 
مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام روي أنه كان من دعائه : « اللهم إني أسألك بمعقد العز من 
عرشك » ومنتهى الرحمة من كتابك › وباسمك الأعظم » وجدك الأعلى » وكلماتك التامة .٠‏ 


م (وعن أبي يوسف -رحمه الله-: أنه لا باس به) ش: أي بالقول الأول وهو أسألك بمعقد 
العز » بتقد العين على القاف . 

م: (وبه أخذ الفقيه أبو الليث- رحمه الله-) ش: أي : وبا روي عن أبي يوسف -رحمه 
الله- أخذ الفقيه أبو الليث -رحمه الله- . نص عليه في « شرح الجامع الصغير . 

م: (لأنه مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام ) ش: أي : لأن القول الأول أجابه الأثر عن 
النبي يل ٠‏ أشار إليه بقوله : م: ( روي أنه كان من دعائه : « الهم إني أسألك بمعقد العز من 
عرشك » ومنتهی تهى الرحمة من كتابك » وباسمك الأعظم » وجدك الأعلى» وكلماتك التامة) ش: وفي 
بعض النسخ : «من دعائه» موضع «في دعاء» كل المتقدمين اسم كان هو قوله اللهم » وقوله : 
«في دعائه» أو «من دعائه» هو الخير ثم الأثر المذكور . 

ورواه البيهقي في كتاب «الدعوات الكبير»: و أبو طاهر الزيادي » أخبرنا أبو 
do‏ أخہرنا عامر بن خداش -رحمه 
الله- حدثنا عمر بن هارون البلخي » عن ابن جريج عن داود » عن ابن بي عاصم » عن ابن 
مسعود -رضي الله تعالى عنه- » عن النبي بي قال : «اثنتا عشرة ركعة تصليهن من ليل أو 
نهار وتتشهد» بين كل ركعتين » فإذا تشهدت في آخر صلاتك فأثن على الله عز وجل » وصل 
على النبي بلا واقرأً ونت ساجد فاتحة الكتاب سبع مرات » وآية الكرسي سبع مرات » وقل : 
ل إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير » عشر مرات 
ثم قال : اللهم إني أسألك بعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك » واسمك الأعظم 
وكلماتك التامة » ثم اسل حاجتك » ثم ارفع رأسك » ثم سلم يمينا وشمالاً » ولا تعلمها 
السفهاء فإنهم يدعون بها فيستجاب » . 

ورواه ابن الحوزي -رحمه الله- في كتاب « الموضوعات » من طريق أبي عبد الله الحاكم » 

حدثنا محمد بن القاسم بن عبد الرحمن العتكي -رحمه الله- ج ا خد بن ارين جد 
عامر بن خداش به مسندا ومتنًا . 

وقال ابن الجوزي : هذا حديث موضوع بلا شك » وإسناده مخبط كما ترى . 

وفي إسناده عمر بن هارون قال ابن معین فيه : كذاب . 

وقال ابن حبان: يروي عن الثقات المعضلات » ويدعي شيوخآلم يرهم » وقد صح عن 
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ولكنا نقول : هذا خبر الواحد فكان الاحتياط في الامتناع . ويكره آن يقول في دعائه : بحق 
فلان» أو بحق أنبيائك ورسلك ؛ لأنه لا حق للمخلوق على 


النبي بي النهي عن القراءة في السجود . انتهى . 

وعزاه السروجي «للحلية » وليس فيها » والعجب العجائب من « شراح الهداية)» وهم 
أئمة أجلاء كيف يغضون أبصارهم ويرون في مثل هذه المواضع والبعدى لشرح كلام الناس لا 
يكون كذلك . 

ما الأترازي الذي له دعوى عريضة في الباب فلم يتعرض قط لهذا ولا ذكر اسم الصحابي 
الذي رواه » بل قال : لأنه عن رسول الله ية › أنه كان يدعو بذلك» وهذالم يثبت عن النبي 
ية أنه كان يدعو بذلك لا بسند صحيح ولا بسند ضعيف . 

وأما الكاكي وتاج الشريعة -رحمهما الله- والسغناقي -رحمه الله- فإنهم قالوا: روي 
عن ابن مسعود أن النبي ب قال : «اثنتي عشرة ركعة من صلاها في ليل و نهار قصر في كل 
ركعة فاتحة الكتاب وسورة وتشهد في كل ركعتين وسلم ثم سجد بعد التشهد من الركعتين 
الأخيرتين قبل السام يقرأ فاتحة الكتاب سبع مرات وآية الكرسي سبع مرات ويقول : لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له » له ا ملك » وله الحمديحيي وييت » وهو على كل شيء قدير » عشر 
مرات ثم يقول : اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك » وباسمك 
الأعظم وجدك الأعلى » وكلماتك التامة أن تقضي حاجتي » فإن الله يقضي حاجته» . 

ثم قال ية : لا تعلموها السفهاء » لأنها دعوة مستجابة» ولكن الذي ذكره تاج الشريعة- 
رحمه الله- غير ما ذكره حيث قال : روي عن ابن مسعود أنه قال : «اثنتا عشر ركعة من صلاها 
في ليل أو نهار وقرأً في كل ركعة بفاتحة الكتاب سبع مرات وآية الكرسي سبع مرات» ويقول : 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له املك وله الحمد » يحيي وييت » وهو على كل شيء قدير» 
عشر مرات ثم يقول إني أسألك بمعقد العز من عرشك » ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك 
الأعظم » وجدك الأعلى وكلماتك التامة أن تقضي حاجتي » فإن الله عز وجل يقضي حاجته) . 

قال له : «لاتعلموها السفهاء فإنها دعوة مستجابة > . 

وأما صاحب «العناية» فلم يذكر المسألة رأساً فضلاً عن بيان حال الحديث . 

م: (ولكنا نقول : هذا خبر الواحد فكان الاحتباط في الامتناع) ش: أراد أن الاحتياط واجب في 
هذالمافيه من الإبهام » فتعلق عزه بالعرش بجا ذكرنا » ولايلزم الحكم في مشل هذا با حبر 
الواحدء وكذا نص عليه في « جامع قاضي خان » والمحبوبي والتمرتاشي . 

م: (ويكره أن يقول في دعائه : بحق فلان » أو بحق أنبيائك ورسلك ؛ لانه لا حق للمخلوق على 
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ا لخالق . قال : ويكره اللعب بالشطرنج والنرد والأربعة عشر وكل لهو ؛ لأنه إن قامر بها» 

فا يسر حرام بالنص وهو اسم لكل قمار » وإن لم يقامر بها » فهو عبث ولهو › وقال عليه 

الصلاة والسلام : « لهو المؤمن باطل إلا الثلاث : نأاديبه لفرسه › ومناضلته عن قوسه »› 
وملاعبته مع آهله). 


الخالق) ش: وكذاالحق والمشعر الحرام هذا نما توهم أن على الله حقاً للمخلوقين » وإن كانت عادة 
الناس جرت بذلك . 

وفي «الكافي» : ولو قال رجل لغيره بحت الله أو بالله أن تفعل كذا لا يجب على ذلك 
الغير أن يفعل ذلك شرعاً » وإن كان الأولى أن يأتى به . 

م: (قال : ويكره اللعب بالشطرنج والنرد) ش: أي قال في « الجامع الصغير » والشطرج بكسر 
الشين . وقد يقال بكسر الشين المهملة . 

وفي «العباب» : ولا يقال بالفتح وهو من الشطار أو من الشطر لأنه يعأً ويشطر . 

والنرد »قال ابن دريد : هو فارسي معرب » ويقال له: النردشير » كما جاء في الحديث 
على ما نبین إن شاء الله سبحانه وتعالى . 

م: (والأربعة عشر) ش: قيل : هو شيء يستعمله اليهود » ويجوز أن يراد به اللعب الذي 
يلعبه عوام الناس » وهو قطعة لوح يخط عليه أزبعة عشر خطاً في العرض وثلاثة خحطوط في 
الطول » فيصير جملة العيون سبعين عيناً » ويرد في كل طوفة خمسة عشر حصاة بالجحملة ثلاثون 
حصاة ٠‏ والقوم الذين يلعبون به فرقتان : كل فرقة من ناحية متقابلين » ويسمون هذا طاباً » 
وربا يسمی طاب ودك . 

م: (وكل لهو) ش: أي ويكره كل اللعب بكل اللهو » وهذا يعم سائر أنواع اللعب والملاهي 
ما خلا الأشياء الثلاثة التي استثناها في الحديث على ما يأتي . 

م (لانه) ش: آي لأن اللعب م إن قامر بھا) ش: آي بهذه الأشياء المذكورة م (فالميسر حرام 
بالنص) ش: وهو قوله سبحانه وتعالى : #ويسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير 4 والذي 
فيه الإثم يكون حراماً م: (وهو اسم لكل قمار) ش: الميسر اسم لكل قمار م: (وإن لم يقامر بها » فهو 
عبث ولهو) ش: أي وإن لم يقامر بهذه الأشياء فهو عبث واشتغال با لا يفيد وهو لهو › واللهو 
باطل بالحديث » أشار إليه بقوله : م: (وقال عليه الصلاة والسلام : « لهو المؤمن باطل إلا الثلاث : 
تأديبه لفرسه » ومناضلته عن قوسه » وملاعبته مع أهله» ) ش: هذا الحديث رواه أربعة من الصحابة - 
رضي الله تعالى عنهم- : 
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الأول : عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه - أخرج حديثه الطبراني في (معجمه 
الأرسط » » من حديث المنذر بن زياد الطائي » عن زيد بن أسلم » عن أييه » عن عمر بن 
الخطاب -رضي الله تعالى عنه- قال : قال رسول الله : « كل لهو يكره» إلا ملاعبة الرجل 
زوجته» ومشیته بین الهدفین » وتعلیمه فرسه) . 

ورواه ابن حبان فى كتاب « الضعفاء » » وأعله بالمنذر وقال: إنه يقلب الأسانيد وينفرد 
با لمناكير عن المشاهير . لا يحتج به إذاانفرد . 

الثاني : عقبة بن عامر الجهني -رضي الله تعالى عنه- » أخرج حديثه الأربعة : آبو داود 
والنسائي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » حدثني أبو سلام عن خالد بن زيد عن عقبة بن 
عامر » والترمذي وابن ماجة عن يحيى بن آبي كثير » عن أبي سلام عن عبد الله بن الأزرق › 
عن عقبة قال : قال رسول الله به : « إن الله ليدخل بالسهم الواحد الغلاثة الجنة : صانعه 
يحتسب في صنعته الخير » والرامي به > ومنبله » وارموا وارکہوا » ون ترموا أحب إلي من أن 
تركبوا » ليس من اللهو ثلاث : تأدب الرجل فرسه » وملاعېته آهله » ورمیه بقوسه ونبله» 
ومن ترك الرمي بعدما علمه فإنها نعمة تركها» أو قال « كفرها» "“ . ورواه أحمد في ١‏ مسنده» 
بالسندين المذكورين › وكذلك الطبراني في «معجمه» . 

الثالث : جابر بن عبد الله أخرج حديشه النسائي في عشرة النساء من ثلاث طرق دائرة 
فمل أحدهما فقال الآخر : أكسلت قال : نعم . فقال أحدهما للآخر : أما سمعت رسول الله 
ييه يقول : « كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو ولعب» وفي لفظ : ١‏ فهو سهو ولهو إلا أربعة : 
ملاعبة الرجل أهله » وتأديب الرجل فرسه ومشي الرجل بين الغرضين » وتعلم الرجل السباحة ٠‏ . 

ورواه إسحاق بن راهويه في « مسنده ٠‏ : حدثنا محمد بن سلمة الجزري عن أبي عبد 
الرحمن خالد بن أبي يزيد » عن عبد الوهاب بن بخت المكي » عن عطاء بن أبي رباح به“ . 

ومن طريق إسحاق رواه الطبرانى -رحمه الله- في « معجمه » » وكذلك رواه البزار في « 


)١(‏ ضعيف : ضعفه العلامة الألباني وقال : لكن فقرة اللهو ثابتة في حديث آخر بنحره . آبو داود 
79 رقم الضعيف)»› والنسائي )۲۳٣ /۳٣۷۸(‏ وابن ماجة (1۱۸/۲۸۱۱مكرر)» الترمذي 
(V/V)‏ . 

(۲) إسناده صحيح : عن محمد بن سلمة الجزري عن أبي عبد الرحمن خالد بن آبي يزيد عن عبد الوهاب بن 
بخت المكي عن عطاء . 
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وقال بعمض الناس : يباح اللعب بالشطرنج لما فيه من تشحيل الخواطر وتذكية الأفهام » وهو 
محكي عن الشافعي - رحمه الله - . 
مسنده » » وجعله من مسند جابر بن عمير » وكذلك ابن عساكر . 

الرانع : أبو هريرة » أخرج حديثه الحاكم في «مستدركه» في الجهاد عن سويد بن عبد 
العزيز -رحمه الله-» عن محمد بن عجلان » عن سعيدالمقبري -رحمه الله- » عن أبي 
هريرة» عن النبي بي آنه قال : « كل شيء من لهو الدنيا باطل إلا ثلاثة انتتضالك بقوسك › 
وتأديبك فرسك وملاعبتك أهلك » فإنهن من الحق » . 

وقال : حديث صحيح على شرط مسلم ‏ . وتعقبه الذهبي في امختصره) . 

وقال : سويد بن عبد العزيز متروك . 

وقال ابن بي حاتم في كتاب « العلل » : سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه سويد بن 
عبد العزيز » عن ابن عجلان عن سعيد المقبري » عن أبي هريرة » رضي الله عنه- عن النبي 
َة أنه قال » فذكره. 

فقالا : هذا خطأ » وهم فيه سويد » وإنغا هو عن ابن عجلان » عن عبد الله بن عبد الرحمن 
بن أبي حسين قال : بلغني أن رسول الله ي قال » فذكره هكذا . 

رواه الليث وحاتم بن إسماعيل وجماعة وهو الصحيح مرسلاً . 

قال أبي : ورواه ابن عيينة » ابن أبي حسين » عن رجل » عن آبي الشعشاء- رضي الله 
عنه- عن النبي ية وهو أيضاً مرسل . قال : والمناضلة وهي المراماة بالنبل . 

م: (وقال بعض الناس : يباح اللعب بالشطرنج لا فيه من تشحيذ ال لخواطر وتذكية الأافهام) ش: أي 
لا في اللعب بالشطر ج من تشحيذ الخواطر وهو من شحذت السكين » شحذه شحذا » أي 
حده. والشحيذ : المسن » ومادته : الشين معجمه وحاء مهملة وذال معجمة » من فعل يفعل 

م: (وهو محكي عن الشافعي -رحمه الله- ) ش: أي القول المذكور محكي عن الشافعي - 
رحمه الله- » وقال سهل بن محمد الصعلوكي -رحمه الله- من أصحاب الشافعي -رحمه 
الله- : يباح إذا أسلمت اليد من الخسران » والصلاة من النسيان » واللسان من الهذيان » فهو 
إذن بين الحلال . 


)اكم في «المستدرك» (۲/ )٥۹‏ في الجهاد . 
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ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : « من لعب بالشطرنج والنردشير فكأنما غمس يده في دم 
الخنزير . 


ا ي ن ا س ڪڪ 
وفي « الحلية » : ويكره اللعب بالشطرنج ولا يحرم إذالم يكن على عوض : ولم يترك به 
فرض صلاة وي سحی . 

وهو معنى قول الصعلوكي › ولو أکشر به ردت شهادته وبه قال مالك -رحمه الله- 
وأحمد -رحمه الله- ؛ وكذالو لعب به على الطريق ومع الأوباش يحرم » ما لو لعب به مع 
الأمناء ففيه تشحيذ الخواطر وتذكية الأفهام من غير إدمان لا يحرم . 

وفي «المجتبى» : قول الشافعي رواية عن أبي يوسف -رحمه الله - . 

م (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام :« من لعب بالشطرنج والنردشير فكأنما غمس يده في دم 
الخنزیر)) ش: هذا الحديث في مسلم » ولكن ليس فيه ذكر الشطرج » أخحرجه عن سليمان بن 
بريدة » عن أبيه بريدة -رضی الله عنه- قال : قال رسول الله ا : « من لعب بالنردشير فكأنما 
أصبغ يده في لحم خنزیرت ودمه ٩‏ . 

وأخرج العقيلي في « الضعفاء » » عن مطهر بن الهيشم » حدثنا شبل الملصري عن عبد 
الرحمن بن معمر عن آبي هريرة -رضي الله عنه- قال : مر رسول الله ية بقوميلعبون 
بالشطرنج فقال : « ما هذه الكوبة ألم أنه عنها » لعن الله من يلعب بها ٠‏ . 

وذكره ابن حبان في كتاب « الضعفاء » وأعله بجطهر وقال : إنه منكر الحديث » يروي عن 
الثقات ما ليس بحديث الأثبات . 

وروی ابن حبان -رحمه الله- في كتاب « الضعفاء » : عن محمد بن الحجاج» حدا 
ثلاثمائة وستين نظرة لا ينظر فيها إلى صاحب الشاه » يعني الشطرخ . 

ثم قال : ومحمد بن الحجاج أبو عبد الله المصغر: منكر الحديث جدا » لا تحل الرواية عنه. 


ورواه ابن ا لوزي في العلل المتناهية » من طريق الدارقطني » عن ابن حبان بسنده 
المذكورء ثم قال : ومحمد بن الحجاج يقال له : أبو عبد الله المصغر . 
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ولأنه نوع لعب يصد عن ذكر الله وعن الجمع والجحماعات فيكون حرامًا ؛ لقوله عليه الصلاة 

والسلام : « ما ألهاك عن ذكر الله فهو ميسر » . ثم إن قامر به تسقط عدالته » وإن لم يقامر لا 

تسقط ؛لأنه متأول فيه › وكره أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله - التسليم عليهم تحذيرا لهم» 
ولم ير أبو حنيفة - رحمه الله - به بسا ليشغلهم عما هم فيه . 


قال الإمام أحمد : تركت حديثه . 
وقال يحيى : ليس بثقة . 
وقال مسلم والنسائي والدارقطني : متروك . 
وروی ابن موسی محمد بن أبي بكر المدني في كتاب « الأمالي في أسامي الرجال » 
بإسناده إلى حية بن مسلم -رضي الله تعالى عنه- قال : قال رسول الله يي : « ملعون من لعب 
بالشطرنج والناظر إليها كالآكل لحم الخنزير» . 
قلت : أحسن ما يستدل به على تحريه آنه لهو وأنه خارج عن الثلاث التي ذكرها رسول 
الله كل . 
م: (ولأنه) ش: أي ولأن اللعب بالشطرنج م: (نوع لعب يصد) ش: أي تينع » م: (عن ذكر الله 
وعن الجمع وال لحماعات فيكون حرام ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : « ما ألهاك عن ذكر الله فهو ميسر؛ ) 
ش: هذاالحديث غير مرفوع على ما رواه أحمد في كتاب الزهد » من قول القاسم بن محمد - . 
رضي الله عنه- فقال : حدثنا ابن مير » حدثنا حفص عن عبيد الله عن القاسم بن محمد قال : 
كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر . 


ورواه البيهقي في « شعب الإيان » : أخبرنا أبو الحصين بن بشران » أخبرنا ابن صفوان › 
حدثنا عبد الله بن أبى الدنيا » حدثنا على بن الجعد » أخبرنا أبو معاوية عن عبد الله بن عمر أنه 


قال للقاسم بن محمد : هذه النرد تكرهونها فما بال الشطرغ ؟ 

قال : كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر » انتهى . أي قمار » والقمار حرام . 

م: (ثم إن قامر به تسقط عدالته) ش: ولا تقبل شهادته م: (وإن لم یقامر لا تسقط ) ش: آي 
عدالته وتقبل شهادته . 

م: (لأنه متأول فيه » وكره أبو يوسف ومحمد -رحمهما اللمه- التسليم عليهم) ش: أي على 
اللاعبين بالشطرنح م: (تحذيرآلهم) ش: أي لأجل تحذيرهم عماهم فيه . 

م (ولم ير آبو حنيفة - رحمه الله- به بأسا ليشغلهم عما هم فيه ) ش: : أي لم ير أبو حنيفة 
بأساً بالسلام علیهم حتی يشخلهم عما هم فيه . 
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وقيل : كره أبو يوسف ذلك إهانة لهم . 
وأورد الفقيه أبو الليث في « شرح الصغير» سالا وجواباً : . 
فإن قيل : إذا لعب بالشطرنج » يريد بذلك تعلم الحرب . قيل له : يكون وزره أشد لأنه 
اتخذ آيات الله هزوا يرتكب المعصية » ويظهر فى نفسه أنه يريد الطاعة . 
ثم اعلم آن المسابقة في الخيل والإبل والرمي جائز بالسنة وإجماع الأمة . فإن شرط المال 
من جانب واحد بأن يقول أحدهما لصاحبه : إن سبقتنى فلك كذا » وإن سبقتك فلا شيء لي› 
وحكي عن مالك : لا يجوز لأنه قمار . 
وإن كان اشتراط العرض من الإمام يجوز بالإجماع لأن هذا ما يحتاج إليه » لأنه حث 
على الجهاد . وحرم لو شرط المال من الجانبين بالإجماع »إلا إذا أدخلا ثالثاً بينهما » وقال 
للثالث إن سبقتنا فمالك » وإن سبقناك فلا شىء لك » هو فيما بينهما آيهما سبق أخذ المجعل 
وسأل أشهب مالك عن الحلل ؟ [فقال:] لا أحبه . 
ولنا ما رواه أبو هريرة أنه َة قال : « من أدخل فرساً بين فرسين وهو لا يامن أن يسبق › فليس 
قمار . وإن أمن أن يسبق و ار رواه آبو داود . 
فلهذا يشترط أن يكون فرس المحلل أو بغير ه مكافئاً لفرسهما أو بغيرهما » وإن لم يكن 
مكافئاً بأن كان أحدهما أبطأً : فهو قمار . 
قال محمد -رحمه الله-: أدخل الثالث أن يكون حيلة » إذاتوهم سبقه » كذا في «التتمة) . 
ويشترط فى المسابقة بالحيوان تحديد المسافة » وكذا في المناضلة بالرمي . والمسابقة بالأقدام تجوز 
إذا كان المال مشروطًا من جانب واحد . 
وبه قال الشافعي -رحمه الله- في قول» وقال في المنصوص : لايجوز . 
وبه قال مالك وأحمد -رحمهما الله-إذا كان يجعل لا روى أبو هريرة -رحمه الله- آنه 
قال : لا سبق إلا فى خف أو نصل أو حافر . 


رواه أبو داود : فبقي السبق في الأقدام من غير الثلاثة . 


(1) ضعيف : ضعفه الشيخ الآلباني » آبو داود )٥٥٤ /۲٥۷۹(‏ . 


i: 


قال :ولا بأس بقبول هدية العبد التاجر وإجابة دعوته وأاستعارة دابته » وتکره کسوته الثوب 
وهدیته الدراهم والدنانير» وهذا استحسان » وفى القياس:كل ذلك باطل ؛ لأنه تبرع › والعيد 
ليس من أهله وجه الاستحسان أنه عليه الصلاة والسلام قبل هدية سلمان - رضي الله عنه- 


ولنا: أنه بل سابق عائشة -رضي الله تعالى عنها"" » وصارع ركانة . وراوي الحديث أبو 
هريرة : أنه لا حاجة فى المسابقة فى الحهاد إلا فى هذه الثلاثة . 

وقال مالك وأحمد -رحمهما الله-: ممكن أن يكون المراد نفى الجعل » ولا يجوز المسابقة 
في البغال والحمير . 

وبه قال الشافعي في قول وأحمد ومالك -رحمهم الله- : إذا كان يجعل . 

وقال الشافعي في قول : يجوز . 

وفي « الذخيرة ٠‏ و«التتمة » : إذا قال واحد منهم لآخر إن كان الجواب كما قلت أعطيتك 
كذا » وإن كان ا لجواب كما قلت فلا آخذ منك شيئاً يجوز . 

والقياس : كله باطل ويجوز استحساناً لما فيه حيث معنى يرجع إلى المجهاد » وكذا في 
«التتمة» حث على الجهد في التعلم . 

م: (قال : ولا بأس بقبول هدية العبد التاجر) ش: > أي قال في « الجامع الصغير » » وأراد به 
الهدية اليسيرة . م: (وإجابة دعوته) ش: أي ضيافته » فأراد به البشيرة . 

ولم يقدر محمد مقدار ما يتخذ من الضيافة . وروي عن محمد بن سلمة أنه قال : على قدر 
مال تجارته › فإن كان مال تجارته مثل عشرة آلاف درهم فاتخذ مقدار ضيافة عشرة دارهم كان 
يسیراً . وإن کان مال تجارته عشرة دراهم كان دانق كثيراً . وقد مر الكلام فيه في كتاب 
«المأذون» . 

م: (واستعارة دابته) ش: أي دابة العبد التاجر للعرف والعادة . 

م: ( وتکره کسوته الوب ) ش: آي تملیکه م: ( وهدیته الدراهم والدنانیر ) ش: لعدم الضرورة 
في ذلك م: ( وهذا استحسان . وفي القياس : كل ذلك باطل ) ش: وبه قالت الغلاثة » إلا أن أحمد 
يجوز دعوته فقط . م (لاأنه تبرع) ش: أي لأن المذكور في هذه الأشياء تبرع › م (والعبد ليس من 
هله) ش: لعدم ملکه . 


م: (وجه الاستحسان : أنه عليه الصلاة والسلام قبل هدية سلمان -رضي الله تعالى عنه - 


(۱) صحیح : صححه العلامة الألباني )۲۲٤۸/۲۰۷۸(‏ . 
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حین کان عبدا ؛ 


حن کان عبدا) ش: . حديث سلمان -رضي الله تعالى عنه . رواه ثلاثة من الصحابة -رضي 
الله تعالى عنهم : 

الأول : من نفس سلمان -رضي الله تعالى عنه - وله طرق : 

منها : ما أخرجه ابن حبان فى « صحيحه » عن عبد الله بن رجاء » أخبرنا إسرائيل عن 
أبي إسحاق » عن أبي قرة الكندي عن سلمان -رضي الله تعالى عنه- قال : كان أبي من 
الأساورة وكنت أختلف إلى الكتاب » وكان معى غلامان إذا رجعا من الكتاب دخلا على قس 
سلمان إذا سألك أهلك : من حبسك ؟ فقل : معلمي . وإذا سألك معلمك : من حبسك ؟ 
فقل: أهلي . 

فلم يلبث أن حضرته الوفاة » فلما مات واجتمع إليه الرهبان والقسيسون فسألت فقلت : 
يا معشر القسيسين » دلوني على عالم أكون معه . قالوا : مانعلم في الأرض آعلم من رجل 
كان يأتي بيت المقدس وإن انطلقت الآن وجدت حماره على باب بيت المقدس . قال : فانطلقت 
فإذا آنا بحمار» فجلست عنده حتى خرج فقصصت عليه القصة فقال : اجلس حتى أرجع إليك . 

قال : فلم أره إلى الحول » وكان لا يأتي بيت المقدس في السنة إلا مرة في ذلك الشهر . 
فلما جاء قلت له : ما صنعت في أمري ؟ قال : أنت إلى الآن ههنا بعد؟ قلت : نعم . قال : 
والله لا أعلم اليوم أحداً أعلم من يتم خرج من أرض تهامة وإن انطلقت الآن توافيه » وفيه ثلاثة 
أشياء : يأكل الهدية » ولا يأكل الصدقة » وعند غروة كتفه اليمنى خاتم النبوة مثل البيضة » لونه 
لون جلده . 

قال : فانطلقت ترفعني أرض وتخفضني أخرى حتى أصابني قوم من الأعداء فأخذوني 
فباعوني حتى وقعت بالمدينة فسمعتهم يذكرون النبي إل وكان الطعام عزيزاً. فسألت قومي 
أن يهبوني يومًا » ففعلوا فانطلقت فاحتطبت فبعته بشيء يسیر ثم صنعته طعاماً واحتملته حتی 
جئت به فوضعته بین يديه . فقال َة : « ما هذا ؟٠‏ فقلت: صدقة . فقال لأصحابه : « كلوا) 
وأبى هو أن يأكله . فقلت فى نفسى : هذه واحدة . 

ثم مکثت ما شاء الله » ثم استوهبت قومي يومًا آخر ففعلوا . فانطلقت »› فاحتطبت › 
فبعته بأفضل من ذلك » فصنعت طعاماً وأتیته به فقال : « ماهذا ؟) . فقلت : هدية . فقال بيده 
« باسم الله ؛ كلوا » فأكل وأكلوامعه . وقمت إلى خلفه » فوضع رداءه على كتفه › فإذا خاتم 
النبوة كأنه بيضة قلت : أشهد آنك رسول الله كلا 2 
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قال : « وما ذاك ؟) فحدثته حديثي » ثم قلت : يا رسول الله ئ القس الذي أخبرني 
نك نبي يدخل ا لجنة؟ قال : « لن تدخل الجنة إلا نفس مسلمة» . فقلت : إنه زعم نك نبي . قال : 
لا يدخل الحنة إلانفس مسلمة) . 

ومنها طريق آخر : آخرجه الحاكم في « المستدرك » في كتاب الفضائل عن علي بن 
عاصم » حدثنا حاتم بن بي صغيرة عن سماك بن حرب عن زيد بن صوڄان آنه سال سلمان - 
رضي الله تعالی عنه- كيف کان بدء إسلامك ؟ فقال سلمان -رضی الله تعالی عنه- كنت بيا 
من رامهرمز فذكره مطولا - إلى أن قال : فقال لي : - يعني الراب الذي لازمه لمان“ : يا 
سلمان إن الله عز وجل باعث رسولا اسمه أحمد يخرج بتهامة » علامته : يأكل الهدية » ولا 
يأكل الصدقة » بين كتفيه خاتم » وهذا زمانه فقد تقارب . 

قال : فخرجت في طلبه » فكلما سألت عنه قالوا إلى آمامك » حتى لقيني رکب من کلب 
فأخذوني فأتوا بي بلادهم فباعوني لامرآة من الأنصار جعلتني في حائط لها وقدم النبي بلا 
فأخذت شيتًا من تمر حائطي فجعلته على شيء وأتیته به » فوضعته بین يديه » وحوله آصحابه 
وأقربهم إليه آبو بكر -رضي الله عنه- فقال : « ماهذا» قلت : صدقة . قال للقوم : «كلوا ٤‏ ولم 
ياکل . 

ثم لبشت ما شاء الله وذهبت وصنعت مثل ذلك » فلما وضعته بين يديه فقال : (ما 
هذا؟»» . قلت : هدية »قال : « بسم الله » فأكل وأكل القوم . 

ودرت خلفه ففطني لي فألقى ثوبه فرأيت الخاتم في ناحية كتفه الأيسر ثم درت فجلست 
بين يديه وقلت : أشهد آن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . 

قال : « من أنت ؟» قلت : ملوك . قال : « لمن ؟» قلت : لامرأة من الأنصار جعاتني في 
حائط لها » فسالني فحدثته بجميع حديثي . فقال لا لأبي بكر . « يا أبا بكر اشتره » . 
واشتراني أبو بكر -رضي الله تعالى عنه- فأعتقني . مختصرا . 

وقال : حدیث صحیح ولم یخرجاء . 
قال الذهبي في « مختصره » : بل مجمع على ضعفه » ثم آخرجه الحاكم عن عبد الله بن 


(۱) رواه این حبان «ص »٥ ٥۸‏ (۲۲۵۵) الزوائد . 
() رواه الحاکم (۳/ 0۹۹) « مناقب, سلمان الفارسي» وقال : حدیث صحیح ولم یخرجاه ٤‏ قال الذهبي بل 
مجمع على ضعفه › قلت : فيه علي بن عاصم وهو متکلم فيه . وسماك بن حرب وهو ضعيف . 
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عبد القدوس عن عبيد المكتب » حدثنى أبو الطفيل » حدثنى سلمان فذكره بزيادات ونقص . 
زا مع الاد و ال لتخي وو داقر ا 

ومنها : طريق أخرجه أبو نعيم في « دلائل النبوة ٠‏ » حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا 
القاسم بن فورك » حدثنا عبد الله ابن أخي زياد › حدثنا سیار بن حاتم » حدثنا موسی بن 
سعيد الراسبي أبو معاذ » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن سلمان الفارسي -رضي الله تعالى 
عنه- قال : ولدت برامهرمز ونشأت بها وكان أبي من أهل أصبهان » و كان لأمي غناء وعيش 
قال : فأسلمتني إلى الكتاب فكنت أنطلق إليه كل يوم مع غلمان فارس وكان في طريقنا جبل 
فيه كهف فمررت يوماً وحدي . فإذا آنا فيه برجل طوال عليه ثيابه شعر » فأشار إلي فدنوت 
منه» فقال لي : أتعرف المسيح عيسى بن مرم - عليهما السلام- ؟ . فقلت له : لا ولا سمعت 
به . فقال : هو روح الله من آمن به أخرجه الله من غم الدنيا إلى نعيم الآخرة وقرأ علي شيعاً 
من الإنجيل . قال: فعلقه قلبي » ودخلت حلاوة الإنجيل في صدري › وفارقت أصحابي › 
وجعلت كلما ذهبت ورجعت قعدت نحوه . إلى أن قال : فخرجت إلى القدس » فلما دخلت 
بيت المقدس» إذا آنا برجل في زاوية من زواياه عليه مسوح . قال : فجلست له : وقلت له: 
أتعرف فلاناً الذي كان بمدينة فارس » فقال لي : نعم أعرفه » وأنا أنتظر نبي الرحمة الذي 
وصفه لي . قلت : كيف وصفه لك ؟ . فقال : وصفه لي فقال له : إن نبي الرحمة يقال له 
محمد بن عبدالله » يخرج من جبال تهامة . » يركب الحمار والبغلة ء الرحمة في قلبه 
وجوارحه » يكون الحر والعبد عنده سواء» ليس للدنيا عنده مكان » بين كتفيه خاتم اللبوة 
كبيضة الحمامة » مكتوب في باطنه : الله وحده لا شريك له » وفي ظاهره: توجه حیث شئت 
فإنك منصور » يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة » ليس بحقود ولا حسود » ولا يظلم مؤمتا ولا 
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كافرا . فمن صدقه ونصره كان يوم القيامة معه من الأمر الذي يعطاه . 

قال سلمان : فقمت من عنده وقلت : لعلى أقدر على هذا الرجل . فخرجت من بيت 
المقدس غير بعيد » فمر بي أعراب من كلب فاحتملوني إلى يشرب وسموني ميسرة . قال : 
فباعونى لامرأة يقال لها : حليسة بنت فلان حليف بني النجار » بشلاثمائة درهم وقالت لي : 
ست هذا الجوص واسع علينا فيه . 

قال : فمكثت على ذلك ستة عشر شهراً حتى قدم رسول الله ية المدينة فسمعت به وأنا 
فى أقصى المدينة ألتقط الخلال . 
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من الخلال فقال لي : «ماهذا ؟» . قلت : صدقة قال  :‏ إنا لا نأكل الصدقة » فرفعته من بين 
يديه . 

ثم تناولت من إزاري شيئًا آخر » فوضعته بین يديه » فقال : ( ماهذا ؟» قلت : هدية › 
فأكل منها وأطىم من حوله . 

ثم نظر إلي فقال لي : «أحر أنت آم ملوك ؟» . فقلت : ملوك . فقال : « لم وصلتني بهذه 
الهدية ؟» . قلت : كان لي صاحب من أمره كيت وكيت » وذكرت له قصتي كلها . 

فقال لي : « إن صاحبك كان من الذين قال الله في حقهم : الذين آتيناهم الكتاب من قبله 
هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به) الآية . 

قال لي ل : « هل رأيت فيما قال لك ؟ ٠‏ . قلت : نعم » إلا شيمًا بين كتفيك . قال : 
فألقی عل رداءه عن کتفیه » فرآیت الخاتم مثلما قاله فقبلته ثم قلت : أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أنك رسول الله بلا . ثم قال لعلي بن أبي طالب : «يا علي -رضي الله عنه- اذهب 
مع سلمان إلى حليسة فقل لها : إن رسول الله بي يقول لك: إما أن تبيعي هذا وإما أن تعتقيه 
فقد حرمت عليك خدمته ) . 

فقلت : يا رسول الله إنها لم تسلم . فقال : « يا سلمان إنك لم تدر ما حدث بعدك عليها› 
دخل عليها ابن عم لها يعرض عليها الإسلام » فأاسلمت ». 

قال سلمان: فانطلقنا إليها أنا وعلي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- فيناها تذكر 
محمداً ية » وأخبرها على -رضى الله تعالى عنه- با قال رسول الله ييه فقالت له : اذهب 
فقل له: یا رسول لھ » إن شنت فأعتقته وإن شئت فهو زك © . قال : فأعتقني رسول الله 
ي » وصرت آغدو إليه وأروح . مختصرا . ثم رواه من طريق أخرى مرسلة فقال : حدثنا 
إبراهيم بن عبد الله » حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي » حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا الليث بن 
سعد » عن يحیى ابن سعيد عن سعيد بن المسيب : أن سلمان -رضي الله تعالى عنه- كان قد 
خالط أناساً من أصحاب دانيال - عليه السلام - بأرض فارس قبل اللإسلام فسمع بذكر رسوله 
بيا وصفته منهم فإذا في حديشهم : يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة » وبين كتفيه خاتم النبوة . 
فأراد أن يلحق به فسجنه أبوه ما شاء الله » ثم هلك أبوه ثم خرج إلى الشام » فكان هناك في 
كنيسة . ثم حرج يلتمس رسول الله ب فأخذه آهل تيماء فاسترقوه ثم حرج » ثم قدموا به إلى 
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المدينة » فباعوه ورسول الله َيه بمكة لم يهاجر إلى المدينة . 

فلما قدم المدينة آتاه سلمان بشيء فقال « ما هذا يا سلمان ؟ » . قال : صدقة فلم يأكل منه كلا 
. ثم جاء من الخد بشيء آخر فقال : « ما هذا يا سلمان ؟٠‏ . قال : هدية » فأكل - عليه السلام 
- منه » ونظر سلمان إلى خاع النبوة بن كتفي النبي بي فأكب وقبله ثم أسلم . 

ثم أخبر النبي بي أنه عبد ملوك فقال له : کاتبهم یا سلمان» مکاتبهم سلمان على مائتین 
ودية» فرماه الأنصار من ودية ووديتين حتى أوفاهم وهذامرسل . 

الثاني بريدة -رضي الله تعالى عنه- . 

أخرج حديث الحاكم في « المستدرك » في كتاب « البيوع ٠‏ » عن زيد بن الحباب -رحمه 
الله- » أخبرنا حسين بن واقد » عن عبد الله بن بريدة » عن آبيه : أن سلمان الفارسي -رضي 
الله تعالى عنه- لا قدم المدينة أتى رسول الله ب بمائدة عليها رطب فقال له : « ما هذا يا سلمان ؟٠‏ 
قال : صدقة أتصدق بها عليك وعلى أصحابك . قال : ١‏ إنا لا ناكل الصدقة) . 

حتى إذا كان من الغد جاء بمثلها فوضعها بين يديه وقال : « يا سلمان ما هذا ؟» . فقال : 
هدية . قال : « كلوا » وأكل » ونظر إلى خاتم النبوة في ظهره ثم قال له : إنه ملك لقوم قال 
فاطلب إليهم أن يكاتبوك على كذا وكذا نخلة أغرسها لهم وتقوم عليها أنت حتى تطعم . قال : 
ففعلوا . 

فجاء النبي ي فغرس النخل كلها بيده وغرس عمر -رضي الله تعالى عنه- منها نخلة 
فأطعمت كلها في السنة إلا تلك النخلة . فقال رسول الله ية : « من غرس هذه ؟» فقالوا : 
عمر-رضي الله عنه- . فغرسها رسول الله کا بیده فحملت من ستتها ‏ » انتهی . 

ورواه إسحاق بن راهويه وأبو يعلى الموصلي والبزار في « مسانيدهم» . قال الحاكم : 
حديث صحيح على شرط مسلم -رحمه الله- . قال البزار : لا نعلمه يروى إلا عن بريدة عن 
النبي يه .. ورواه الطبراني في «معجمه  »‏ . 

الشالث : ابن عباس -رضي الله تعالى عنه- أحرج حديغه الحاكم أيضًا من طريق ابن 
إسحاق : حدثني عاصم بن عمر بن قتادة » عن محمود بن لبيد » عن ابن عباس قال : حدثني 
سلمان الفارسي -رضي الله عنه- قال : كنت رجلا فارسياً من أهل أصبهان › وكان أبي 


(۱) رواه الحاكم في «المستدرك» )۱٦/۲(‏ . 
() راجع «مجمح الزوائد 1/84( . 


دهقان قريته وكنت أحب الخلق إليه » وكنت أجتهد فى المجوسية» أو قد النار لا أتركها تخمد 
أبداً اجتهاداً في ديني . 

فأرسلني آبي يومًا إلى ضيعة له في بعض عمله » فمررت بكنيسة من كنائس النصارى › 
فسمعت أصواتهم وهم يصلون » فدخلت عليهم أنظر ماذايصنعون » فأعجبني ما رأيت من 
دينهم » ورغبت عن ديني . 

فلما رجعت إلى أبي أخبرته الخبر فأخافني وجعل في رجلي قيدا وحبسني في بيتي آيامَاء 
ثم أخبرت بقوم من النصارى خر جوا تجار إلى الشام » قال فألقيت القيد من رجلي وخرجت 
معهم حتى قدمت الشام فسألت عن الأسقف من النصارى » فدلوني عليه في كنيسة فجئت إليه 
وخدمته ولازمته وكنت آصلي معه . فلم يلہث أن مات وکان رجل سوء يأمرهم بالصدقة › 
فإذا جمعوا له شيئًا أخذه لنفسه ولم يعط المساكين شيئًا . فلما جاءوا ليدفنوه أخبرتهم بخبره 
ودللتهم على موضع كنزه » فاستخرجوا منه سبع قلال ملوءة ذهبًا وفضة » فصلبوه ورجموه 
بالحجارة . 

ثم جاءوا بآخر فوضعوه مكانه » فما رأيت أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة ولا أدوم في 
العبادة ليلاً ونهاراًمنه . فلم يلبث أن حضرته الوفاة » فسألته فأوصى بي إلى رجل بنصيبين 
فلحقت به فلزمته » فوجدته على أمر صاحبه فلم يلبث أن حضرته الوفاة » فسألته فأوصى بي 
إلى رجل في عمورية من أرض الروم . 

فلحقت به فوجدته على هدي أصحابه » فلم یلبث أن حضرته الوفاة » فسألته فقال : والله 
يا بني ما أعلم أصبح اليوم على أمرنا أحد من الناس ولكنه قد أظلك زمان نبي بأرض العرب 
يبعث بدين إبراهيم عليه السلام » به علامات لا تخفى : يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة › بين 
كتفيه خاتم النبوة » فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل . ثم مات ودفن » فمكشت بعمورية 
ما شاء الله ثم مر بي قوم تجار » فقلت لهم : تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقري وغنمي 
» فقد اکتسبت بقرا وغنمًا . فقالوا : نعم . 

فأعطيتهم وحملوني حتى إذا قدموا بي على وادي القرى ظلموني فباعوني من رجل 
يهودي» فكنت عنده ما شاء الله » إذ قدم عليه ابن عم له من المدينة من بني قريظة » فابتاعني 
منه» وحملني إلى المدينة فأقمت بها وبعث الله رسوله ي بمكة › فأقمت بها ما آقام لا أسمع له 
بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق » حتى قدم رسول الله ي المدينة فذهبت إليه » فدخلت عليه . 
فقلت له: بلغني أنك رجل صالح وأصحابك غر حاجة ومعي شيء عندي للصدقة رأيتك 
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وقبل هدية بريرة - رضى الله عنها - وكانت مكاتبة › 


أحق به ثم قربته إليه فقال ب لأصحابه : « كلوا,» وأمسك يده ولم يأكل . فقلت في نفسي : 
هذه واحدة ومضيت. ثم جئته من الخد ومعي شيء آخر » فقلت له : إني رأيتك لا تأكل 
الصدقة » وهذه هدية أكرمك بها فأكل ييه وأمر أصحابه » فأكلوا . قال : قلت في نفسي : 
هاتان ٹنتان . 
قال : ثم جئت يومًا وهو جالس في أصحابه فسلمت عليه ثم استديرت أنظر إلى ظهره هل 
أرى الخاتم الذي وصفه لي صاحبي . فعرف الذي أريد فألقى رداءه على ظهره فنظرت الخاتم بين 
کتفیه فقبلته ثم تحولت فجلست بین يديه فقصصت عليه حديثي » فأعڄبني أن پسمعه 
أصحابه» ثم قال لي : « يا سلمان كاتب عن نفسك » » فقال : فكاتبت هؤلاء عن نفسي بثلاثمائة 
نخل وأربعين أوقية ورجعت إليه فأخبرته فقال رسول الله َة لأصحابه : «أعينوا أخاكم ٠‏ 
فجعل الرجل يعينني بثلاثين ودية » والرجل بخمسة عشر › والرجل بعشر » والرجل بقدر ما 
عنده حتى جمعوا إلي ثلاثمائة ودية . فخرج رسول الله ية معي » فجعلت آقرب له الودي 
وهو یغرسه بيده . 
قال : وبقي علي الال . قال : فأآتى رسول الله ي ثل بيضة الدجاجة من الذهب . 
وقال لي يا سلمان خذ هذه فدها بجا عليك » فقلت : يا رسول الله ية وآين تقع هذه ما علي ؟ › 
قال : حذها فإنها ستؤدي عنك » قال سلمان: فوالذي نفس سلمان بيده لقد وزنت لهم منها 
بيدي أربعين أوقية وأوفيتهم حقهم . وعتق سلمان . 
وشهدت الخندق حرا ثم لم يفتني مشهد» مختصرا من کلام طویل . 
ورواه أبو نعيم في « دلائل النبوة » وابن سعد في « الطبقات » في ترجمة سلمان. ورواه آبو 
عبيد القاسم بن سلام في كتاب «الأموال؟ »> مخجصرا بالإسناد المذكور عن سلمان قال : أتيت 
رسول الله 4 بطعام وأنا ملوك » فقلت له : هذه صدقة » فأمر أصحابه أن يأكلوا ولم يأكل . 
ثم أتيته بطعام آخر فقلت : هذا هدية أهديه لك أكرمك بهء فإني لا أراك تأكل الصدقة قةفأمر 
أصحابه آن يأكلوا وأكل معهم » والله سبحانه وتعالى عل“ . 
م: (وقبل هدية بريرة -رضي الله عنها - وكانت مكاتبة ) ش: هذا الحديث في الكتب الستة : 
-رضي الله تعالی عنها- قالت ARL‏ 
يشترطوا ولاءهافذكرت ذلك للنبي ية فقال ٠:‏ اشتريها ثم اعنقيها فإن الولاء لمن أعتق « 


(1) صحيح : رواه الحاكم في « المستدرك » في كتاب البيوع والأصبهاني في «دلائل النبوة» (ص۳٠۲)‏ من طريق 
محمد بن إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن عيید عن ابن عباس . 
ai‏ 


وأجاب رهط من الصحابة - رضي الله عنهم - دعوة مولى أبي أسيد وكان عبدا ء 


وعتقت فخيرها النبي به من زوجها » فاختارت نفسها » وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي 
لنا » فذكرت ذلك للنبي ييه فقال : «هو عليها صدقة › ولنا هدية) e‏ 
والطلاق . ومسلم في العتق . وأبو داود في الطلاق» والنسائي فيه وفي العتق > أربعتهم عن 
القاسم عن عائشة . والترمذي في الرضاع » وابن ماجة في الطلاق . عن الأسود » عن عائشة 
وألفاظها متقارية . 

وأخرجانحوه عن قتادة » عن آنس -رضي الله عنه- أخرجه مسلم في الزكاة وليس في 
شيء من طرق الحديث : أن الهدية وقعت حين كانت مكاتبة . ولكن روى عبد الرزاق في 
«مصنفه » في الطلاق : أخبرنا ابن جريج » أخبرني أبو الزبير أنه سمع عروة بن الزبير رضي 
الله عنه- يقول : جاءت وليدة لبني هلال يقال لها : بريرة فسألت عائشة في كتابتها » فسامت 
عائشة بها أهلها » فقالوا : لا نبيعها إلا ولنا ولاؤها » فتركتها. 

فقالت لرسول الله با : لايقبلون بيعها إلا ولهم الولاء . قال : لا يمنعك ذلك فإغا 
الولاء لمن أعتق » » فابتاعتها عائشة وأعتقنها » وخيرت بريرة فاختارت نفسها» وقسم النبي ميد 
شاة فأهدت لعائشة منها . فقال النبي ميا : ( هل عندکم من طعام ؟ » قالت : لاء إلامن الشاة 
التي أعطيت بريرة . ثم نظر ساعة ثم قال: ١‏ قد وقعت موقعها هي عليها صدقة ولنا هدية » فأكل 
Ey‏ . ورواه 
البزار في « مسنده » كذلك . وروى عبد الرزاق في المكاتب : أخبرنا ابن جريج عن أ بی الزبير › 
عن عروة : أن عائشة -رضي الله تعالى عنها- ابتاعت بريرة مكاتبة على ثمان اوا ل طت 
کتابتها شيئًا . 

م: (وأجاب رهط من الصحابة -رضي الله عنهم- دعوة مولى أبي أسيد وكان عبدا ) ش: أبو 
أسيد اسمه أسيد بن ربيعة الساعدي -رحمه الله- الصحابي » ذكره ابن أكول - بضم الهمزة 
وفتح السين -. ثم قال : ذكر أحمد بن حنبل عن أبي مهدي » عن سفيان عن آبي الزناد عن 
أبي سلمة » عن آبي أسيد الساعدي E‏ 

وقال أبو عبد الله : قال عبد الرزاق -رحمه الله- ووكيع -رحمه الله- : وأبو سيد » - 
يعني بضم الهمزة وكسر السين - » وهو الصواب . ومولاه اسمه: أسد بن علي بن عبيدة - 
رحمه الله- وقيل : هو آبوه » والأكشر أنه مولاه وهو - بفتح الهمزة وكسر السين - وقيد فيه 
بالضم . وذكر « شرح الجامع الصغير » عنه أنه قال : أعرست وأنا عبد » فدعوت رهطًا من 
أصحاب رسول الله ية وفيهم أبو ذر -رضي الله تعالى عنه- » فأجابوني 


۳ 


ولأن في هذه الأشياء ضرورة لا يجد التاجر بدأ منها » ومن ملك شيئًا يلك ما هو من ضروراته» 

ولا ضرورة في الكسوة وإهداء الدراهم فبقي على أصل القياس . قال : ومن كان في يده لقيط 

لا أب له » فإنه يجوز قبضه الهبة › والصدقة له وأصل هذا التصرف أن التصرف على الصغار 
أنواع ثلاثة : نوع هو من باب الولاية › 


ولو استدل المصنف -رحمه الله- في ذلك بالحديث المرفوع لكان أولى وأجدر . وهو ما 
أخحرجه الترمذي في الجنائز > وابن ماجة في الزهد : عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك - 
رضي الله عنه- قال : «كان رسول الله ية يعود المريض › ويتبع الجنائز » ويجيب دعوة 
ران ت ل 

وقال الترمذي -رحمه الله- لا نعرفه إلا من حدیث مسلم بن كيسان الأعور › وهو 
ضعيف . وأخرجه الحاكم في « المستدرك في الأطعمة» وقال : حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه . 

م: (ولأن في هذه الأشياء ضرورة لا يجد الاجر بدا منها) ش: أي لايجد عنها معازفة 
وانقطاعاً. م: (ومن ملك شيئًا ملك ما هو من ضروراته) ش: لأن التاجر يجتمع عنده في دكانه جمع 
من الناس › فلا يخلو من أن يطلب واحد منهم شربة ماء أو نحوه » فلو امتنع من ذلك ينسبونه 
إلى البخل ولا يختلفون إليه وينسد باب التجارة » فتكون هذه الأشياء من ضروريات التجارة . 

م: (ولا ضرورة في الكسوة وإهداء الدراهم فبقي على أصل القياس) ش: وهو أن العبد ليس من 
أهل التبرع . وقال الفقيه أبو الليث -رحمه الله- : لو تصدق المأذون بقدر حبة أو نصف دانق 
وجب أن يحرز . 

م: (قال : ومن کان في يده لقيط لا أب له » فإنه يجوز قبضه الهبة و الصدقة له) ش: أي قال في 
«الجامع الصغير » . وقوله : لا أب له » قيد اتفاقي غير لازم » فإن الصغيرة لو كانت عند زوجها 
يعولها ولها أب فالزوج يقبض الهبة لها » يجوز لأنها نفع محض ٠‏ فلا يشترط الولاية › كذا 
ذكر فخر اللإسلام -رحمه الله- . 

م: (وأصل هذا التصرف ) ش: أي هذا الحكم وهو : صحة قبض الملتقط اللقيط الهبة أو 
الصدقة م: (أن التصرف على الصغار آنواع ثلاثة : نوع هو من باب الولاية ) ش: »› أي الأول : نوع 


(۱) ضعیف : ضعفه العلامة الألباني (الترمذي ۱۰۲۸/ )۱۷١‏ وابن ماجة )4۱٤/٤۱۷۸(‏ . 
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بإنابة الشرع › ونوع آخر: ما كان من ضرورة حال الصغار » وهو شراء ما لابد للصغير منه وبيعه 
وإجارة الأظآر » وذلك جائز ممن يعوله وينفق عليه كالأخ والعم والأم › 


هو من باب الولاية على الصغار م: ( لا يملكه إلا من هو ولي كالإنكاح والشراء والبيع لأموال القنية ) 
ش: - بكسر القاف » وسكون النون › وفتح الياء آخر الحروف › وفي آخره تاء - وهي : أصل 
إبل للسل لا للتجارة » وأصلها من قنى : إذا حفظ . 

م: (لأن الولي هو الذي قام مقامه) ش: آي مقام الصخير م: (بإنابة الشرع) ش: مثابه . م (ونوع 
آخر) ش: وهو النوع الثاني م: (ما كان من ضرورة حال الصغار› وهو شراء ما لا بد للصغير منه 
وبیعه) ش: أي بيع ما لا بد منه . 

م: (وإجارة الأظآر) ش: . قال الأترازي : وفي بعض النسخ » وإجارة الصغار » والنسخة 
الأولى هي الصحيحة » لأن إجارة الصغار ليس من ضرورات حال الصغار لا محالة » ولهذالم 
يذكرها الصدر الشهيد وفخر الدين قاضيخان في «شرحهما . 

فأما إجارة الأظآر فمن ضرورات حال الضغار كسرا » ما لا بد للصغير منه كالطعام 
والكسوة › وأيضسًا يلزمه التناقض على رواية « الجامع الصغير ‏ ۰ لأنه صرح فيه : أن اللتقط لا 
يجوز له أن يؤاجر الملتقط » نعم على رواية القدوري -رحمه الله- يجوز ذلك لتشقيف الصبي 
وحفظه عن الضياع . وقال تاج الشريعة -رحمه الله- قوله : وإجارة الصغار تناقض ذكره بعد 
النظر»› ولا يجوز للملتقط › ولايجوزللعم . 

قلت : فيه روايتان : الأصح :الولاية . 

وقال السغناقي : لا يقال هذه المسألة مناقضة كرواية تذكر بعدهابقوله » ولايجوز 
للملتقط أن يؤاجره » لأن كل واحدة محمولة على حالة » فجواز إجارته محمولة على حالة 
الضرورة » بدليل عدها من الضرورة » وعدم جوازها في غير حالة الضرورة » أو في المسألة 
روايتان . أو يقال المراد بقوله وإجارة الصغار تسليمهم للصناعة حتى يكون من حبس ما لا بد 
للصغار منه . وبعضهم لم يقدروا على رفع المناقضة غير › ولفظ الكتاب بقوله وإجارة الأظآر . 
والأول أصح . 

قلت : هذا يناقض كلام الأترازي » ولكن كلامه أوجه بالتعليل الذي ذكره. 

قال الأترازي : وفي بعض النسخ إجارة الإظارة للصغار »› وهو أوضح .م (وذلك جائز) 
ش: آي هذا النوع جائز م: (بمن يعوله وينفق عليه) ش: أي على الصخير م: (كالأخ والعم والأم 


e 


واللتقط إذا كان في حجرهم » وإذا ملك هؤلاء هذا النوع فالولي أولى به » إلا آنه لا يشترط في 
حق الولي أن يكون الصبي في حجره . ونوع ثالث : ما هو نفع محض كقبول الهبة والصدقة › 
والقبض فهذا يلکه اللتقط والأخ والعم والصبي بنفسه إذا كان يعقل ؛ لأن اللائق بالحكمة فتح 
باب مشله نظرًا للصبي › فيملك بالعقل والولاية وا لحجر وصار بمنزلة الإنفاق . قال - رحمه 
الله-: ولا يجوز للملتقط أن يؤاجره » ويجوز للأم أن تؤاجر ابنها إذا كان في حجرها » ولا 
يجوز للعم ذلك ؛ لأن الأم تملك إتلاف منافعه باستخدامه » ولا كذلك اللتقط والعم . ولو أجر 
الصبي نفسه لا يجوز ؛ لأنه مشوب بالضرر إلا إذا فرغ من العمل ؛ لأن عند ذلك تمحض نفعا 

فيجب المسمى » وهو نظير العبد المحجور يؤاجر نفسه » . ) 


والملتقط إذا كان في حجرهم » وإذا ملك هؤلاء هذا النوع فالولي أولى به » إلا أنه لا يشترط في حق 
الولي أن يكون الصبي في حجره) ش: بخلاف الأخ والعم والأم والملتقط فإنه يشترط أن يكون 
الصغير في حجرهم كما ذكره . 

لملتقط والأخ والعم والصبي بنفسه إذا كان يعقل ؛ لأن اللائق بالحكمة فتح باب مثله نظراً للصبي» فيملك 
بالعقل والولاية) ش: في الولي م: (والحجر) ش: في العم ونحوه م: (وصار بمنزلة الإنفاق) ش: أي 
صار هذا النوع بنزلة الإنفاق على الصغير لكونه نفعاً محضًا فيملك بهذه الأشياء . 

م: (قال -رحمه الله- : ولا يجوز للملتقط أن يؤاجره) ش: أي قال في « الجحامع الصغير) م 
(ويجوز للام أن تؤاجر ابنها إذا كان في حجرها»› ولا يجوز للعم ذلك) ش: أي إجارة أباهء 
والحاصل أن إجارة الملتقط والعم لا تجوز مطلقًا وإجارة الأم تجوز إذا كان في حجرها . 

م: (لأن الأم تملك إتلاف منافعه باستخدامه) ش: يعني أن الأم تملك إتلاف منافعه من غير 
عوض ولأن يلك بعوض كان أولى . ولا يقال : الصبي يلك إتلاف منفعة نفسه بغير عوض › 
فينبغي أن بيلك الإجارة كالأم » لأنانقول: لزوم العقد لا يكون بدون الولاية » والأم من أهلها 
في الجحملة من حيث الشهادة وغيره ولا كذلك الصبي . 

م: (ولا كذلك اللتقط والعم) ش: أي لا لكان إتلاف منافع الصغير من غير عوض › فلا 
لكان إجارته .م (ولو أجر الصبي نفسه لا يجوز ؛ لأنه مشوب) ش: أي مختلط م: ( بالضرر إلا إذا 
فرغ من العمل) ش: يعني : ومع هذالو أجر نفسه وأدى العمل المستحق عليه وجب المسمى 
استحسانًا م: (لأن عند ذلك تمحض نفعا) ش: أي لأن عند فراغه من العمل صار ماعمله نفعًا 
محضًا في حقه م: (فيجب المسمى) ش: أي إذا كان كذلك يجب الذي سمى له في العقد م: (وهو 
نظير العبد المحجور يواجر نفسه) ش: أي الصبي الذي يؤاجر نفسه حيث لا يجوز لانعدام الإذن 


ا 


وقد ذكرناه . قال - رحمه الله-: ويكره أن يجعل الرجل في عنق عبده الراية » ويروى الداية 

وهو طوق الحديد الذي منعه من أن يحرك رأسه » وهو معتاد بين الظلمة ؛ لأنه عقوبة أهل النار › 

فيكره كالإحراق بالنار ولا يكره أن يقيده ؛ لأنه سنة المسلمين فى السفهاء › وأهل الدعارة . فلا 

کو فی المیتد رر فن راه وا ا فال ول بان اة راه اناري ؛ لأن 
التداوي مباح بالإجماع » وقد ورد بإباحته الحديث . 


محضً » م: (وقد ذكرناه) ش: في باب إجارة العبد . 

م: (قال -رحمه الله- : ويكره أن يجعل الرجل في عنق عبده الراية) ش: أي قال في «المجامع 
الصغير » : بالراء المهملة وهو ما يجعل في عنق العبد من الحديد علامة على أنه آبق م: (ويروى 
الداية) ش: بالدال المهملة . قال الشراح هذا غلط من الكتاب . 

قلت : بتاني غلط الكاتب في نفس حرف الداية » بأن تصحيف الراء دالا . 


وأما قوله : ويروي كيف يزيله من عنده » وبعضهم قد صحح هذه اللفظة . م (وهو طوق 
الحديد الذي منعه من أن يحرك رأسه» وهو معتاد بين الظلمة ؛ لأنه عقوبة أهل النار » فيكره كالإحراق 
بالنار) ش: لأنه أمر محدث وشر الأمور محدثاتها . وقال ية : «وكل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة » وكل ضلالة في النار» ‏ . 

وقال الفقيه أبو الليث في « شرح المجامع الضغير» : وكان هذا في الزمن الأول › أما في 
زماننا هذا فقد جرت العادة في الراية إذا خيف منه » وقد يحتاج إليه وخاصة في العبد الهندي . 
م (ولا یکره أن يقیده) ش: أي العبد م: (لأنه سنة المسلمين في السفهاء › وأهل الدعارة) ش: بالدال 
المهملة المغتوحة » وهو الفساد والخبث » ومنه الداعر الخبيث المفسد من دعر » يدعر » دعارة . ۾ 
(فلا يكره في العبد ترز عن إباقه وصيانة لاله) ش: أي لأجل الاحتراز عن هربه » ولأجل الصيانة 
أي لحفظ ماله . 

م: (قال : ولا باس بالحقنة) ش: أي قال في « المجامع الصخير ٠‏ م: (يريد به التداوي) ش: 
أي : يريد المحتقن بالحقنة التداوي قيد به » لأنه إذا أراد بها التسمين لايباح . وعن أبي 


يوسف-رحمه الله- : لا بأس به لأن الإزال إذا تناهى يورث السل » وإغا ذكر الضمير في : به 


على تأويل الاحتقان . 


م (لأن التداوي مباح بالإجماع › وقد ورد بإباحته الحديث) ش: يشير بذلك إلى قوله ا : 


(۱) حديث حسن وهو حديث خطبة الحاجة عن ابن مسعود -رضي الله عله- > رواه أصحاب الستن الأربعة . 
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«تداووا ؛ فإن الله عز وجل جعل لكل داء دواء » . وقد رواه ستة من الصحابة -رضي الله تعالى 
عنهم > : 

الأول : عبد الله بن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أخرج حديثه إسحاق بن راهويه - 
رحمه الله- وعبد بن حميد فى « مسنديهما » قال :الأول : حدثنا الفضل بن موسى . وقال 
الثانى : حدثنا محمد بن عبيد » قالا : حدثنا طلحة بن عمرو » عن عطاء » عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله بي ٠:‏ يا ايها الاس تداووا فإن الله عز وجل لم يخلق داء إلا وقد خلق له شفاء إلا 

1 )۱( : 
السام » . والسام : الموت . 
ا )۲( 6 Ee‏ 

ورواه الطبراني في ١‏ معجمه » عن طلحة بن عمرو . به ورواه أبو نعيم في تاريخ 
أصبهان » من طريق عبد الله بن وهب » عن طلحة . 

الثاني : عبد الله بن مسعود -رضى الله تعالى عنهما- › أخرج حديثه البيهقي في «شعب 
الإبيان» » حدثنا على بن أحمد بن عبدان » أخبرنا آحمد بن عبيد » حدثنا الحسن بن علي بن 
ابن شهاب » عن عبد الله بن مسعود -رضى الله عنه- قال :قال رجل : يا رسول الله لا 
آتتداوی . قال : « نعم تداووا» فإن الله عز وجل لم ينزل داء إلا وأنزل له شفاء ‏ . 

وقال البيهقى : وقد تابعه أبو حنيفة -رحمه الله- » وأيوب بن عابد عن قيس في دفعه . 

قلت : كذلك أخرجه أبو نعيم في كتابه المفرد في «الطب» عن أبي حنيفة -رحمه الله- 
النعمان بن ثابت الكوفى -رضى الله تعالى عنه- » وأيوب بن عابد الطائي عن قيس -رحمه 
الله- منه مرفوعاً » والله سبحانه وتعالی عل . 

اثالث : أبو هريرة -رضي الله تعالى عنه- آخرج القضاعي حديثه في « مسند الشهاب »» 
أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الصفار » أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد » حدثنا سعيد بن غياث 
ابن أبي سمينة » حدثنا ابن بكار » حدثنا شعبة عن الأعمش › عن أبي صالح › عن آبي 
هريرة-رضى الله عنه- قال : قال رسول الله ييل : « تداووا فإن الله عز وجل أنزل الداء وأنزل 
الدواء» . رواه أبو نعيم في كتاب «الطب » من حديث معتمر بن سليمان »عن طلحة بن عمر 


(۱) قلت : فيه طلحة بن عمرو وهو متروك « التقريب » 
(۲) راجع «مجمع الزوائده )۸٤ /٥(‏ . 
(۳) صحیح : 


A 
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-رحمه الله- » عن عطاء » عن أبى هريرة مرفوعاً نحو هذا سواء 1 

الرابع : أسامة بن شريك -رضي الله تعالى عنه- » أخرج حديثه الأربعة » عن زياد بن 
علاقة » عن أسامة بن شريك » قال : أتيت النبى ا وأصحابه كأغا على رءوسهم الطير 
فسلمت ثم قعدت فجاء الأعراب من هنا وهاهنافقالوا : يا رسول الله أنتداوى؟ . فقال : 
«تداووا» فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء هرم قال الترمذي -رحمه 
الله- : حديث حسن صحيح : 

ورواه أحمد وابن أبي شيبة » وإسحاق بن راهويه وأبو يعلى الموصلي في «مسانيدهم » » 
ولفظ أبن راهويه فيه : « فإن الله لم ينزل داء إلا آنزل الله له دواء إلا الموت». قالوا: يا رسول الله 
فما أفضل ما أعطي العبد . قال : « خلق حسن » . قال : فلما قاموا من عنده جعلوايقبلون يده . 
قال شريك : فضممت يده إلي فإذا هي أ طيب من المسك . 

ويلفظ السنن رواه البخاري في كتاب «المفرد من الأدب » » والطبراني في (معجمه) 
وابن حبان - رحمه الله- في ( صحیحه) . والحاكم في « المستدرك في كتاب العلم » وقال : 
یی کر ر ٩‏ 

وعلته عندهما أن أسامة بن شريك » لا يروي عنه غير زياد بن علاقةء قال : وله طرق 
أخرى نذكرها في كتاب « الطب ١‏ عن مسعر بن کدام » عن زياد بن علاقة به » وقال: صحيح 
الإإسناد . 

وقد رواه عشرة من أئمة المسلمين وثقاتهم عن زياد بن علاقة › مالك بن مغول› وعمر بن 
قيس الملائي وشعبة ومحمد بن حجادة » وأبو حمزة محمد بن ميمون السكري » وأبو عوائة › 
وسفيان بن عيينة » وعثمان بن حكيم الأودي » وشيبان بن عبد الرحمن اللحوي وورقاء بن 
عمر والسكري وزهير بن معاوية » وإسرائيل بن يونس السبيعي» ثم أخرج أحاديثهم الجميع . 
ثم قال : فانظر هل يترك مثل هذاالحديث اشتهاره » وكثرة رواته بأن لايوجد له عن 
الصحابي إلا تابعي واحد. قال : وسألني الإمام آبو الحسن علي بن عمر الدارقطني : لم أسقط 
الشيخان حديث أسامة بن شريك من الكتابين؟ . فقلت له : لأنهما لم يجدا لأسامة ابن شريك 


(۱) قلت : فيه عمرو بن طلحة وهو متروك : 
(۲) صحیح : رواه آبو داود (TA00)‏ والترمذي (۲۱۲۵) » وابن ماجة )۳٤۳١1(‏ . 
(۳) الحاكم في «المستدرك» (۱/ )١١١‏ كتاب العلم . 
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روايًا غير زياد بن علاقة . فقال لي أبو الحسن و كتبه لي بخطه : قد أخرجا جميعًا حديث قيس 
بن أبي حازم عن عدي بن عميرة عن النبي : ( من استعماناه على عمل» الحديث» وليس 
لعدي بن عميرة راو غير قيس . 
أيضًا حديث مجزأة بن زهير الأسلمي.» عن أبيه » عن النبي بي في النهي عن لحوم الحمر 
الأهلية . وليس لزهير راوغير مجبرًاً . 
الصالحون أسلافاً » وليس لمرداس راو غير قيس . وقد أخرج البخاري أيضصًا حديثين عن زهرة 
أبن معہد عن جده عبد الله بن هشام بن زهرة عن النبي له » وليس لعبد الله راو غير زهرة 
رحمه الله . 

وحديث أسامة بن شريك أصح وأشهر وأكثر رواة من هذه الأحاديث » مع أن أسامة بن 
الإبيان»» في حديث أبي الأحوص عن أبيه مرفوعا : « إن الله تعالى إذا أنعم نعمة على عبد أحب 
أن تری عليه . 

لم يخرج الشيخان هذا الحديث إلا أن مالك بن نضلة ليس له راو غير ابنه أبي الأحوص 
الأشجعي عن أبیه » ولیس له راو غير أبيه . 

الخامس : أبو الدرداء » أخرج حديثه أبو داود -رحمه الله- في « سننه» عن إسماعيل بن 
عیاش عن لعلبة بن مسلم » عن ابن عمر »عن الأنصاري عن أم الدرداءء عن أبي الدرداء 
قال : قال رسول الله ل : « إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا 
بالحرا» ٩‏ . 

السادس : أنس -رضي الله تعالى عنه- » أخرج حديثه أحمد في « مسنده ٠»‏ وابن أبي 
شيبة -رحمه الله- » فی ( مصنفه » » قالا : حدثنا يونس بن محمد › حدثنا حرب أبن ميمون 
قال : سمعت أنس بن مالك -رضي الله عنه- يقول: إن رسول الله َي قال: « إن الله عز وجل 


(۱) ضعیف : رواه آبو داود (۳۸۷۲) وفیه إسماعیل بن عياش وهو ضعيف في غير الشاميين وهو هنا قد روی 
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ولا فرق بين الرجال والنساء إلا أنه لا ينبغي أن يستعمل المحرم كالخمر ونحوها ؛ لأن الاستشفاء 


با محرم حرام . 
حيث خلق الداء خلق الدواء » فتداووا » وعن ابن أبى شيبة رواه يعلى -رحمه الله- في « 
)۱( َ ر 
مسنده) 


م: (ولا فرق بين الرجال والنساء) ش: لعموم الآثار فلذلك لم يفرق بين الرجال والنساء. 
وفي ١‏ الجامع الصغير » فيجوز لهما التداوي جميعا بالحقنة لأنه لا يستعمل المحرم فيها. م: (إلا 
أنه لا ينبغي أن يستعمل المحرم كالخمر ونحوها ؛لأن الاستشفاء بالمحرم حرام) ش: لمامرء لأن في 
حديث آبي الدرداء -رحمه الله- : « ولا تتداووا با حرام » . 

وبه قال مالك وأحمد -رحمهما الله- > وفى ‏ التهذيب » للبغوي : يجوز للعليل شرب 
البول والدم والميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه » ولم يجد من المباح مايقوم 
مقامه . وإن قال الطبيب يتعجل شفاؤك ؟ فيه وجهان » وهل يجوز شرب القليل من الخمر 
للتداوي ؟ فيه وجهان › انتهی . 

وقال فخر الإسلام البزدوي -رحمه الله- : فعل الاستشفاء بالحرام إا لا يجوز إذا لم 
يعلم أن فيه شفاء » آما إذا علم أن فيه شفاء ولیس له دواء آخر غيره » يجوز الاستشفاء به . 

وقال في « الفتاوى » : التداوي بلبن الإتان إذا أشار إليه لا بس به . وفي «خلاصة 
الفتاوی » رجل استضعف بدنه ورمدت عیناه فلم يعالج حتى أضعفه ومات لا إثم عليه بخلاف 
ما إذا صام ولم يأكل وهو قادر حتى مات فإنه يأثم وذلك لأن الأكل قدر قوته فرض فإذا ترك 
متلفًا نفسه والصحة با لمعا لجة غير معلومة لا يقال : إن التداوي ينافي التوكل» ونحن أمرنا 
بالتوكل » لأنا نقول الأمر بالتوكل محمول على اكتساب الأسباب . قال الله سبحانه وتعالى : 
وهزي إليك بجذع النخلة) والله سبحانه وتعالى يقدر على أن يرزقها من غير هذا » وإلى هذا 
المعنى أشار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه - بقوله شعر : 

توكل على الرحمن ثم اطلب الغنى فإني رأيت الفخر في ترك الطلب 
اتو كر الكت الي وهزي إليك الجذع تساقط الرطب 
ولو شاء مال الجذع من غير هزها إليها ولكن الأمور لها سبب 
توكل على الرحمن في كل حاجة ولا تتركن الجهد في كثرة التعب 
)١(‏ قال الهيشمي في «المجمع» )۸٤ /٥(‏ : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا عمران العمي وقد وثقه أبن 
حبان وغیره وضعفه ابن معین وغیره . 
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قال - رحمه الله-: ولا بأس برزق القاضي ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام بعث عتاب بن أسيد إلى 
مكة وفرض له . 

فإن قلت : في الحقيقة كشف العورة ؟ . 

قلت : لانسلم ذلك فإنها قد تيسر بدون ذلك ولئن سلمنا بكشف العورة فهو يباح 
للضرورة . 

م: (قال -رحمه الله- : ولا بأس برزق القاضي) ش: أي قال في « الجامع الصغير ‏ › م: (لأنه 
عليه الصلاة والسلام بعث عتاب بن أسيد إلى مكة وفرض له) 2 

ش: قلت : صح بعث النبي بي به إلى مكة » وأمافرضه له فقد قال الزيلعي في 
«التخريج [لأحاديث الهداية]: هذاغريب » ثم قال: روى الحاكم في « مستدركه » في كتاب 
الفضائل من طريق إبراهيم الحربي -رحمه الله- » حدثني مصعب بن عبد الله الزبيري قال : 
استعمل رسول الله ية عتاب بن أسيد -رضي الله تعالى عنه- على مكة » وتوفي رسول الله 
کا وهو عامله عليها » ومات عتاب -رضي الله عنه- بمكة في جمادى الأخرى سنة ثلاثة عشرة 
0( 

ثم أسند إلى عمرو بن أبي عقرب قال : سمعت عتاب بن أبي أسيد وهو مسند ظهره إلى 
فکسوتهمامولاي . 

وروى ابن سعد في « الطبقات » في ترجمة عتاب : أخبرنا محمد بن عمر الواقدي › 
حدثنا إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال : سمعت عمر بن عبد العزيز في خلافته يقول : قبض 
رسول الله بيه وعتاب بن أسيد عامله على مكة كان ولاه يوم الفتح فلم يزل عامله عليها حتى 
توفي رسول الله یھ . انتھی . 

وأصحابنا هم الذين ذكروا أنه ية فرض له أربعين أوقية والأوقية أربعون درهما . 

قلت : كيف يقول هذا غريب وقد أخرج البيهقي في ١‏ سننه » من حديث أبي بكر بن عبد 
الله بن أبي سبرة » حدثنا إسماعيل بن أمية عن الزهري قال: رزق رسول الله ب عتاب بن 
أسيد حين استعمله على مكة أربعين أوقية في كل سنة "“ . 

إن قلت : قال الذهبي في « مختصره ٠‏ : لم يصح هذا ؟ 


(۱) رواه ا لحإكم في «المستدرك» (۳/ )٥۹١‏ في : مناقب عتاب بن آسيد . 
(۲) قلت ل فيه آبو بكر بن عبد الله بن آبي سبرة ٴ وقد رمي بالوضع 2 
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قلت : روى البيهقى -رحمه الله- أيضًا فى ( سننه » » من حديث إسحاق بن الحصين 
وفرض له عمالته أربعين أوقية من فضة . 

وينبغي أن لا يشك في صحة هذا فإن الذي يعمل عملا يحتاج إلى كفايته وكفاية عياله › 
فإن لم يرزق من جهة عمله وإلايضيع ماله ولايرضى أحدبعمل على جهة فتفرغ أحوال 
المسلمين » والدليل على صحة ما ذكره البخاري في باب: رزق الحكام والعاملين عليها . وكان 
شريح يأخذ على القضاء أجرا قالت عائشة -رضي الله عنها- :يأكل الوصي بقدر عمالته › 
وأكل أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما-. 

وفي « مصنف » عبد الرزاق : أخبرناالحسن بن عمارة » عن الحكم : أن عمر بن 
ا لخطاب-رضي الله تعالى عنه- رزق شريحا » وسلمان بن ربيعة الباهلي على القضاء» وروى 
٠‏ أبن سعد في « الطبقات » في ترجمة شريح : أخبرنا الفضل بن دكين » حدثنا الحسن بن صالح 
عن ابن أبي ليلى قال : بلغني أن عليًا -رضي الله تعالى عنه- رزق شريحًا خمسمائة . وروى 
في ترجمة زيد بن ثابت -رضي الله تعالى عنه- » أخبرنا عفان بن مسلم» حدثنا عبد الواحد 
ابن زياد » عن الحجاج بن أرطاة » عن نافع قال : استعمل عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى 
عنه - زید بن ثابت على القضاء وفرض له رزقًا . 

وقال أيضًا : أخبرنا محمد بن عمر الواقدي » أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد 
الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال : بويع أبو بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه- يوم 
قبض رسول الله َي يوم الاين لاثنتي عشرة ليلة حلت من ربيع الأول سنة أحد عشر من 
الهجرة » وكان رجلا تاجرا يغدو كل يوم إلى السوق فيبيع ويبتاع فلما بويع للخلافة قال : 
والله ما يصلح للناس إلا التفرغ لهم والنظر في شأنهم ولا بد لعيالي ما يصلحهم فترك التجارة 
وفرض من مال المسلمين ما يصلحه ويصلح عياله يوماً بيوم » وكان الذي فرضه له في كل سنة 
ستة آلاف درهم » فلما حضرته الوفاة قال لهم : ردوا ما عندنا إلى مال المسلمين › وإن أرضي 
التي هي بمكان كذا وكذا للمسلمين با أصبت من أموالهم » فدفع ذلك إلى عمر -رضي الله 
تعالى عنه- فقال : لقد والله أتعبت من بعدك . 

فإن قلت : من آي مال فرض رسول الله ية ولم يكن يومئذ الدواوين ولا بيت المال وإنا 
كانت الدواوين في زمان عمر -رضي الله تعالى عنه- . 
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وبعث علي إلى اليمن وفرض له ولأنه محبوس لحق المسلمين فتكون نفقته في مالهم » وهو 
مال بيت المال» وهذا لأن الحبس من أسباب النفقة » كما فى الوصى والمضارب إذا سافر بمال 
الملضاربة » وهذا فيما يكون كفاية › 


قلت : هي له ذلك من الفيء » وقيل : ما أخذه من نصارى نجران ومن الجزية التي أخحذت 
من مجوس هجر . قال أبو يوسف في تاب «الخراج» بإسناده إلى ابن عباس -رضي الله تعالى 
عنهما- قال : إن رسول الله ية أخذ الجزية من مجوس أهل هجر› انتهی . وعتاب : بفتح 
العين المهملة وتشديد التاء المثناة من فوق » وفي آخره باء موحدة - » وآسيد - بفتح الهمزة 
وكسر السين المهملة - وهو ابن أبي العيص بن أمية ابن عبد شمس وأخوه خالد بن آبي أسيد 

م: (وبعث علا إلى اليمن وفرض له) ش: بعثه بء عاي إلى اليمن صحيح وأما فرضه له فلم 
يثبت عند أهل النقل » ولكن الكلام فيه كالكلام في قصة عتاب بن أسيد . أما بعثه فقد رواه أبو 
داود عن شريك عن سماك » عن حسن » عن علي -رضي الله تعالى عنهما- قال : بعشني 
رسول الله ية إلى اليمن قاضيًا فقلت : يا رسول الله بي ترسلني وأنا حديث السن ولا علم 
الي بالقضاء ؟ . فقال : « إن الله يستهدي قلبك ويثبت لسانك فإذا جلس بين يديك الخصمان فلاتقضين 
حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يبرن لك القضاء »فمازلت قاضيًاً أو ما 
شككت في القضاء بعد . ورواه أحمد وإسحاق بن راهويه وأبو داود الطيالسي في 
«مسانيدهم». ورواه الحاكم في « المستدرك ٠»‏ وقال : حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه 


وقد مر الکلام فيه من ذلك في( أدب القاضي» “ 


م: (ولأنه) ش: أي القاضي م: (محبوس احق المسلمين فتكون نفقته في مالهم وهو مال بيت المال) 
ش: قالوا: هذا إذا كان بيت الال حلالا » فأما إذا كان حراماً جمع بباطل لم يحل أخذه بحال 
لأن سبل الحرام والخصب رده على أهله وليس ذلك بمال عامة المسلمين . 

م: (وهذا ) ش: أي كون نفقته منه بحبسه لمصالح المسلمين م: (لأن ا حبس من أسباب النفقة › 
كما في الوصي والمضارب إذا سافر بمال المضاربة) ش: لأنهما يحبسان أنفسهما بمال اليتيم ومال رب 
المال وكذلك نفقة المرأة سواء كانت في العصمة أو في العدة لأنها محبوسة بحق الزوج . 

م: (وهذا فيما يكون كفاية ) ش: أي هذا الذي ذكره محمد في « الجامع الصغير ٠‏ من قوله : 
ولا بأس برزق القاضى فيما إذا كان كفاية ومؤنة للنفقة . 


۷٤ 


فإن كان شرطًا فهو حرام ؛ لأنه استنجار على الطاعة › إذ القضاء طاعة » بل هو أفضلها . ثم 

القاضي إذا كان فقيرا » فالأفضل » بل الواجب الأخذ؛ لأنه لا مكنه إقامة فرض القضاء إلا به » 

إذ الاشتغال بالكسب يقعده عن إقامته» وإن كان غنيًا فالأفضل الامتناع على ما قيل رفمًا ببيث 

المال. وقيل: الأخذء وهو الأصح صيانة للقضاء عن الهوان . ونظرا لمن يولي بعده من المحتاجين؛ 
لأنه إذا انقطع زماتًا يتعذر إعادته ثم تسميته رزقًا تدل على أنه بقدر الكفاية › 


م: (فإن كان شرطا) ش: ومعاقدة في ابتداء الأمر بأن قال :لا أقبل القضاء إلا إذا رزقني 
الوالي في كل سنة كذا وكذا بجقابلة قضائي » م: (فهو حرام ؛ لأنه استئجار على الطاعة إذ القضاء 
طاعة » بل هو أفضلها) ش: والقضاء طاعة بل أفضلها » أي أفضل الطاعات لقوله بإ : « القضاء 
أشرف العبادات »» فإذا بطل الاستئجار على سائر الطاعات فعلى هذا أولى . 

آلا ترى أن حكم القاضي بالرشوة لاينفذ › وإن كان القاضي لا ينعزل عنها بالجور 
والفسق والارتشاء » ولكن يستحق العزل فيعزله » خلافًا للمعتزلة فإن عندهم يعزل بالفسق »› 
وهو رواية للأصحاب . 

م: (ثم القاضي إذا كان فقيرء فالأفضل بل الواجب الأخذ) ش: أي أخذ رزقه وكفايته م 
(لأنه لا بمكنه إقامة فرض القضاء إلا به » إذ الاشتغال بالكسب يقعده عن إقامته) ش: أي يؤخره عن 
إقامة فرض القضاء ولاشتغاله بالكسب كما ذكرنا في قصة أبي بكر -رضي الله تعالى عنه- 
عن قريب . م: (وإن كان غنيًا فالأفضل الامتناع) ش: عن أخذ الرزق في بيت الال م: (على ما قيل 
رفقا ببيت المال) ش: أي لأجل الرفق ببيت مال المسلمين . 

م: (وقيل : الأخذ» وهو الأصح صيانة للقضاء عن الهوان) ش: أي لأجل صيانة القضاء عن 
الهوان » أي لأجل صيانة القضاء عن الذلة » لأنه إذا لم يأخذ لا يلتفت إلى أمور القضاء كما 
ينبغي لاعتماده على غنائه » فإذا أخذ يلزمه حينئذ إقامة أمور القضاء . 

م: (ونظرا لن يولى بعده من المحتاجين) ش: أي ولأجل النظر في حق من يأتي بده من 
القضاة الفقراء م: (لأنه إذا انقطع) ش: آي لأن رزق القاضي وهو معلومة إذا انقطع من بيت المال 
بترك القاضي الغني وامتناعه عنه م: (زمانًا يتعذر إعادته) ش: لأن متولي أمور بيت المال يحتج عليه 
بعدم جري العادة فيه منذ زمان فيتضرر القاضي الفقير . 

م: ( ثم تسميته رزقًا ) ش: أي ثم تسميته » قال محمد في ١‏ الجامع الصغير» : معلوم القاضي 
رزقًا م: (تدل على أنه بقدر الكفاية) ش: له ولعياله ولا يعطى أكثر من الكفاية لقوله سبحانه 
وتعالى  :‏ ومن كان فقيرا فيأكل بالمعروف) الآية » وإن كان نزولها في وصي اليتيم لكون 
الوصي عليها ليتيم حابستًا نفسه » لذلك الحكم لكل من يعمل لغيره بطريق الحسبة . 


Vo 


وقد جرى الرسم بإعطائه في أول السنة ؛ لأن الخراج يؤخذ من أول السنة وهو يعطى منه › وفي 

زماننا الخراج يؤخذ في آخر السنة » والماخوذ من الخراج خراج السنة الماضية هو الصحيح . ولو 

استوفى رزق سنة وعزل قبل استكمالها » قيل : هو على اختلاف معروف في نفقة المرأة إذا ماتت 

في السنة بعد استعجال نفقة السنة » والأصح : أنه يجب الرد . قال: ولا باس بأن تسافر الأمة 

وأم الولد بغير محرم ؛ لأن الأجانب في حق الإماء فيما يرجع إلى النظر والمس بنزلة المحارم 
على ما ذكرنا من قبل › وأم الولد أمة لقيام ا ملك فيها 


م: (وقد جرى الرسم بإعطائه) ش: آي وقد جرت العادة بإعطاء رزق القاضي م: (في أول 
السنة ؛ لأن الخراج يؤخذ من أول السنة وهو يعطى منه) ش: أي القاضي يعطى من الخراج »› هذا 
كان في أول الزمان . 

م: ( وفي زماننا الخراج يؤخذ في آخر السنة » والماخوذ من الخراج خراج السنة الماضية) ش: آي 
أن الذي يأخذه الإمام من الخراج في أول السنة هو خراج السنة الماضية وعليه الفتوى» أشار إليه 
بقوله : م: (هو الصحيح) ش: قال الكاكي : أيضًا عليه الفتوى . 

م: (ولو استوفى) ش: آي القاضي م: (رزق سنة وعزل قبل استكمالها) ش: أي قبل تمام السنة م” 
(قيل: هو على اختلاف معروف في نفقة المراة إذا ماتت) ش: أي الزوج م: (في السنة بعد استعجال نفقة 
السنة) ش: حيث يجب رد ما بقى من السنة عند محمد خلافًا لأبى يوسف » وإليه أشار الخصاف 
ف فعانا فكلك جب غلی القاھی رد ما ن غد محمد غلاا لان پرسف ٠‏ وکا 
الكلام في موت القاضي في أثناء السنة » م: (والأصح : أنه يجب الرد) ش: كذاذكر الصدر 
الشهيد وفخر الدين قاضي خان . 

م: (قال : ولا باس بان تسافر الأمة وأم الولد بغير محرم) ش: أي قال في « ا لجامع الصغير» : 
م: (لأن الأجانب في حق الإماء فيما يرجع إلى النظر والمس بنزلة المحارم) ش: آي لأن الأجانب في 
حق اللإماء كالمحارم في حق الجوار في حق النظر والمس » فجاز السفر بهما مع الأجانب كما 
جاز للحرائر مع المحارم . 

وقيل : هذا في زمانهم . وأما في زماننا : لا يحل لغلبة أهل الفسق » كذا في «المحيط » و« 
التتمة » » وأجمعواعلى أن العجوز الحرة لا تسافر مع غير محرم » ولا تخلو برجل م: (على ما 
ذكرنا من قبل) ش: أشار به إلى ما ذكر قبل فصل الاستبراء بقوله : وأما الخلوة بها والمسافرة فقد 
قيل: يباح كما في المحارم . 

م: (وأم الولد أمة لقيام الملك قيها) ش: هذا جواب عما يقال : إنكم قلتم إن الأجانب في حق 
الإماء كا محارم وأم الولد ليست بأمة » لأن ولدها ابنتها؟ . 


4 


وإن امتنع بيعها » والله أعلم بالصواب . 


فأجاب: بن أم الولد أمة لقيام املك فيها ء ولهذاأجاز استخدامها وحل وطؤها بلا 
نکاح» ولا يحل الوطء بأحد الملكين 


م: (وإن امتنع بيعها) ش: واصل با قبله » يعني امتناع بيعها لا يخرجها عن قيام ا ملك فيهاء 
لأن امتناع البيع لاستحقاقها الحرية . 


% oF ¢ 


VV 


کتاب إحباء اموات 
قال - رحمه الله- : الموات ما لا ينتفع به من الأراضي لانقطاع الماء عنه أو لغلية الماء عليه › أو ما 
أشبه ذلك ما يمنع الزراعة » سمي بذلك لبطلان الانتفاع به . قال : فما كان منها عاديا 


م: ( كتاب إحياء الموات ) 

ش: أي هذا كتاب في بيان أحكام إحياء الموات» قال الشراح : مناسبة هذا الكتاب بكتاب 
الكراهة . يجوز أن يكون من حيث أن فى مسائل هذا الكتاب مايكره وما لا يكره . وهذا ليس 
بشيء » لآنه قل كتاب من الكتب أن يخلو عمايكره وما لايكره » وأبعد من هذا ما قاله 
الكاكي . أ ر لان اء الارن | حا رة فان ف الب للحا ة اة فكان قربا إلى 
حقيقة الإحياء . 

كما أن الكراهة حرمة صورة وقريب إلى الحرمة القطعية والأوجه أن يقال أن هذا الكتاب 
فيه بيان الموات وهو أن من الأراضي ما لا ينتفع به » وكذلك الذهب والفضة والحرير ما لا ينفع 
له شرعاً حيث يحرم الأكل والشرب ونحوهما في الذهب والفضة في حق الرجال والنساء 
جميعًا » ويحرم لبس الحرير وافتراشه وتوسده في حق الرجال فحكم هذه الأشياء كالموات في 
عدم الانتفاع به عادة في الموات » وشرعاً : في الأشياء ا لمذكورة » وكذلك كل مكروه فيه كالموات 
حیث لا ينتفع به شرع . 

م: (قال -رحمه الله- : الموات ما لا ينتفع به من الأراضي) ش: أي قال القدوري في 
«مختصره». وقوله : الموات: مالا ينتفع به » وهو المعنى اللغوي » وقوله : من الأراضي إغا 
زيد إشارة إلى معناه الشرعي وأشار إلى علة عدم الانتفاع به لقوله : م: (لانقطاع الماء عنه) ش: 
الضمير في عنه يرجع إلى ما لا ينتفع به »> ومن الأراضي بيان له وكذلك الضمير في به » كذلك 
في عليه في قوله م: (أو لغلبة الماء عليه) ش: بأن غطاه حتى لم يبق محلا للزراعة . م: (أو ما أشبه 
ذلك ما نع الزراعة) ش: بأن صارت سبخة أو غلب عليها الرمال فصارت زراعتهامتعذرة م 
(سمي بذلك لبطلان الانتفاع به) ش: أي سمي الموات ما لايتتفع به من الأراضي لأجل بطلان 
الانتفاع به » تشبيها بالحيوان إذا مات بطل الانتفاع به » وإحياؤه عبارة عن جعله منتفعا به . م 
(قال : فما كان منها عاديًا) ش: أي قال القدوري : وقال الشراح المراد من العادي ما كان خرابة 
قديا ولايعرف له مالك إلا أن يكون منسوبًا لعاد . لأن جميع الأراضي الموات لم تكن لعاد 
وإنغا كني بذلك عن القديم خرابا » لأن عادا كان في قدي الأيام » وكذا ذكره المصنف على ما 


YA 


لا مالك له » أو كان ملوكا في دار الإسلام » لا يعرف له مالك بعينه » وهو بعيد من القرية بحيث 


قلت : لا شك أن العادي بتشديد الياء > هو نسبة إلى عاد » وإنغا لم يكن جميع الأراضي 
وات منسوبة لعاد فأكثره منسوب إليه . وقد ذكر أهل التاريخ أن عادا استولى على كثير من 
بلاد الشام والعراق والهند » وهو عاد بن أوص بن أرم بن سام بن نوح عليه السلام . أو يكون 
هذه النسبة أن كل أثر قديم ينسب إلى عاد وقومه لقدمهم فتكون النسبة صحيحة على كل حال م 
(لا مالك له أو كان نملوكا في دار الإسلام لا يعرف له مالك بعينه » وهو بعيد من القرية) . 

ش: أي والحال أنه بعيد من القرية » وهذا الذي شرطه القدوري هو اختيار الطحاوي وهو 
غير ظاهر الرواية لا يشترط البعد من القرية . وقال الإمام الأسبيجابي في « شرح الطحاوي » : 
الأصل أن من ملك شيئًا من مسلم أو ذمي بأي سبب ملك » فإنه لا يزول ملكه عنه بالترك كما 
إذا ملك دارا أو أرضسًا ثم خربها فمضت عليه السنون والقرون فهو على ملك مالكه الأول لا 
تكون تلك الأرض موات . 

وأرض الموات : التي لم تملك ملكا لأحد ولم تكن من مرافق البلدة وكانت خارج البلدة › 
قربت من البلدة أو بعدت . حتى أن بحرا خارج البلدة قريبًا منها لو حرز ماؤه » أو أكمة عظيمة 
لم يكن ملكا لأحد كانت تلك الأرض أرض موات في ظاهر الرواية . وقال الطحاوي : وما 
قرب من العامر فليس بموات . 

وفي « خحلاصة الفتاوى » : وأمافي بخارى ليست بوات » لأنها دخلت في القسمة 
ويصرف لأقصى مالك أو منتفع في الإسلام أو إلى ورثته › فإن لم يعلم فالتصرف إلى 
القاضي . وفي « الذخيرة »: الأراضي المملوكة في دار الإسلام إذا انقرض أهلها فهي كاللقطة فلا 
يجوز إحياؤها » وبه قال الشافعي في قول » وأحمد في رواية » لأن لها مالكا فلم يجز إحياءها 
كما لو كان مالكها معينًا . وقيل : كالموات فيملك بالإحياء وبه قال الشافعي في قول » وأحمد 
في رواية ومالك لعموم قوله ية : « من أحيا أرضاً ميتة فهي له . 

م: (بحيث إذا وقف إنسان في أقصى العامر فصاح لا يسمع الصوت فيه) ش: هذا تفسير لقوله › 
هو بعيد من القرية . هكذا روي عن آبي يوسف -رحمه الله- . فالحد الفاصل بين القريب 
والبعيد على ماروي عنه : أن يقوم رجل جهري الصوت أقصى العمرانات» على مكان عال 
فینادي بأعلی صوته . فالموضع الذي یسمع منه صوته یکون قریبا منه » وإذا کان لا یسمع صوته 
منه يكون بعيدًا من العمرانات » م: (فهو موات) ش: جملة في محل الرفع على أنها خبر عن قوله 
فما كان عاديا ودخلت الفاء لتضمين المبتدأ معنى الشرط . 


۹ 


قال -رضي الله عنه - : هكذا ذكره القدوري . ومعنى العادي ما قدم خرابه » والمروي عن 
محمد - رحمه الله - : أنه يشترط أن لا يكون ملوكًا لمسلم أو ذمي مع انقطاع الارتفاق بها 
لتكون ميتة مطلقًا .فأما التي هي ملو كة لمسلم أو ذمي لا تكون مواتًا » وإذا لم يعرف مالكه يكون 
لجحماعة المسلمين » ولو ظهر له مالك يرد عليه ويضمن الزارع نقصانها والبعد عن القرية على ما 
قال شرطه أبو يوسف ؛ لأن الظاهر أن ما يكون قريبًا من القرية لا ينقطع ارتفاق أهلها عنه 


م: (قال -رضي الله عنه- : هكذا ذكره القدوري) ش: أي قال المصنف ؛ هكذا ذكر القدوري 
في « مختصره . م: (ومعنی العادي ما قدم خرابه) ش: معنی قول القدوري › فما کان عاديا ما کان 
خرابه قدا وقد مر الکلام فيه آنمًا م (والمروي عن محمد -رحمه الله- آنه یشترط آن لا یکون مل وکا 
لمسلم أو ذمي مع انقطاع الارتفاق بها) ش: أي مع انقطاع الانتفاع بها . قال خواهر زاده في « شرح 
تاب الشرب» : قال محمد : كل أرض لا ييلكها أحد وقد انقطع عنها الماء وارتفاق أهل المصر 
والقرية بها كان موانًا وإن كانت قريبًا من العمرانات . وأراد بقوله أن لا يكون ملوكا لمسلم أو 
ذمي » أنه إذا كان ملوكا لها فصار خرابًا وانقطع عنها الماء وارتفاق الناس بها من حيث المرعى 
والاحتطاب فإنه لا يكون موانًا حتى لا بيلك بإذن الإمام عندهما جميعًا » لأن ما كان ملوكا مسلم 
أو ذمي لا يزول املك عنها بالخراب وانقطاع الماء والمرافق . على ما بينا عن قريب . 

م: (لتكون ميتة مطلقًا) ش: يعني بشرط مدة الشروط لتكون الأرض اليتة على الإطلاق لأن 
٠‏ النبي َل ذكر الميتة على الإطلاق ومطلق الاسم يتصرف إلى الكامل › والكامل في المسمى أن 
لا يكون الأرض ملوكة لأحد م: (فاما التي هي ملوكة) ش: - هذامن تتمة قول محمد- أي فأما 
الأرض التي هي ملوكة م: (لمسلم أو ذمي لا تكون موانًا» وإذا لم يعرف مالكه يكون لحماعة المسلمين) 
ش: . كمن مات وترك مالا ولم يترك وارئًا فلا يكون لواحد أن يتملك على التخصيص فكذا 
هذا م: (ولو ظهر له مالك يرد عليه) ش: أي ظهر للموات مالك بعد أن أحياه رجل يرد على 
مالکه؛ لأنه أحق به من غيره . 

م: (ويضمن الزارع نقصانها) ش: آي النقصان الذي حصل بالزراعة بعدالإحياء . لا 
يقال : المنافم حصلت بفعل فلا يضمن بإتلافها لأنا نقول أنه تبرع في ذلك فيصير لصاحب 
الأرض » لأنها صارت صفة لأرضه ولهذالو ظهر لها مالك قبل الزراعة فعلى المحيي أن 
يسلمها إلى مالكها . 

ولا يقال : إنه فعل بإذن الشرع فلا يضمن » لأن إذن الشرع لا ينافي الضمان › فإن الجمل 
الصائل يباح قتله بإذن الشرع ثم يضمن واللتقط يجب عليه التصدق ويضمن إذا ظهر صاحبها 
م: (والبعد عن القرية على ما قال شرطه آبو يوسف ؛ لأن الظاهر أن ما يكون قريباً من القرية لا ينقطع 
ارتفاق أهلها عنه) ش: البعد مرفوع بالابتداء وخبره قوله شرطه آبو يوسف -رحمه الله- وقد 


۸۰ 


فيدار الحكم عايه . ومحمد - رحمه الله- اعتبر انقطاع ارتفاق أهل القرية عنها حقيقة» وإن كان 

قريبًا من القرية » كذا ذكره الإمام المعروف بخواهر زاد » وشمس الأئمة السرخسي - رحمه 

الله- اعتمد على ما اختاره آبو يوسف- رحمه الله-. ثم من أحياه بإذنه الإمام ملكه › وإن أحياه 

بغير إذنه لم يملكه عند أبي حنيفة - رحمه الله  -‏ وقالا : يملكه ٬لقوله‏ عليه السلام : « من أحيا 
أرضا ميتة فهي له » . 


بسطنا الكلام فيه عن قريب . 

م: (فيدار الحكم عليه) ش: أي على القرب الذي هو دليل الارتفاق أراد أن عدم الارتفاق 
وانقطاعه أمر خفي لا يطلع عليه بعض الناس » فجعلنا الدليل الظاهر وهو بعض الأرض من 
العامر قائما مقامه فأدير الحكم عليه فلم يعتبر انقطاع الارتفاق حقيقة كما اعتبر محمد . 

والحاصل : أن عند أبي يوسف يدار الحكم على القريب والبعيد » وعند محمد على حقيقة 
الارتفاق وعدمها وبه قالت الثلاثة وهو معنى قوله : م: (ومحمد - رحمه الله - اعتبر انقطاع 
ارتفاق أهل القرية عنها حقيقة › وإن كان قريباً من القرية » كذا ذكره الإمام المعروف بخواهر زادة) ش: 
واسمه : محمد بن الحسين بن محمد بن الحسن البخاري المعروف بخواهر زادة صاحب 
«المبسوط» » مات في الخامس والعشرين من جمادى الآخرة سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة م 
(وشمس الأئمة السرخسي اعتمد على ما اختاره آبو يوسف- رحمه الله -) ش: » يعني أخذ بقوله : 
وهو أن ما قرب من العامر لا يكون موانًا وعليه اعتمد القدوري أيضاً وشمس الأئمة اسمه محمد 
بن أحمد بن آبي سهل آبو بكر السرخسي الإمام الكبير صاحب « المبسوط؛ المشهور في خمسة 
عشر مجلا . توفي في حدود الأربعة مائة -رحمه الله-» م: (ثم من أحياه) ش: أي الموات ۾ 
(بإذن الإمام ملكه وإن أحياه بغير إذنه لم يملكه عند أبي حنيفة- رحمه الله-) ش: فهذه أيضًا من مسائل 
القدوري . 

م: (وقالا : بملکه) ش: يعني مطلقًا وبه قال الشافعي وأحمد وأصبغ وسحنون المالكي» وقال 
مالك : إن كان قريبًا من العامر في موضع يتسامح الناس فيه افتقر إلى الإذن من الإمام وإلا فلاء 
م: (لقوله عليه الصلاة والسلام:« من أحيا أرضاً ميتة فهي له ٠‏ ) ش: هذا الحديث رواه تسعة من 
الصحابة -رضي الله عنهم - الأول : عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- » أخرج حديشه 
الطبراني في « معجمه » عن عمر بن رباح عن ابن طاوس عن آبيه عن ابن عباس -رضي الله 
تعالى عنهما- عن النبي بل أنه قال : « من أحيا أرضصًا مينة فهي له وليس لعرفق ظالم حق» رواه 
ابن عدي في « الکامل؟ » وقال: جمر بن رباح مولی بن طاوس یحدث عنه بالبواطیل لا يتابع 
عليه . ثم أسند عن البخاري آنه قال : عمر بن رباح هو ابن أبي عمر العبدي دجال» وكذلك 


۲۸1 


نقل عن الفلاس ووافقهں . 
الثاني : عائشة أم المؤمنين -رضي الله تعالى عنها- أخرج حديثها البخاري في «(صحيحه) 
في المزارعة عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي بلا 
قال: « من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها » . وقال عروة: قضى عمر -رضي الله عنه- في 
خلافته به » ورواه أبو يعلى الموصلي بلفظ المصنف وقال : حدثنا زهير حدثنا إسماعيل عن أبي 
أويس حدثني عن أبي هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت قال رسول 
الله كلا : « من أحيا أرضاً مينة فهي له وليس لعرف ظالم حق » وكذلك رواه آبو داود الطيالسي في 
( مسندذه ) . 
حدلنا رفعة بن صالح عن الزهري عن عائشة مرفوعا بلفظ أبو يعلى » ومن طريق 
الطيالسي رواه الدارقطني في « سننه»" . 
ورواه ابن عدي وابن زمعة وقال آرجو أنه لا بأس به . والثالث سعید بن زید أخرج حديثه 
أبو داوود في «الخراج » والترمذي في «الأحكام» والنسائي في «الموات) عن عبد الوهاب بن 
السقفي عن يوب عن هشام بن عروة عن سعيد بن زيد عن النبي ا قال : « من أحيا أرضا ميتة 
فهي له ولیس لعرف اا و : حديث حسن غري 0 وقد رواه بعضهم عن 
هشام عن عروة مرسلاً . 
ورواه البزار في « مسنده » وقال : لا نعلم أحدا روی عن هشام بن عروة عن آبيه عن سعيد 
ابن زید إلا عبد الوهاب عن أيوب عن هشام والمرسل الذي أشار إليه الترمذي أخرجه أبو داود. 
من طريق ابن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه أن النبي يه قال قتله» وزاد: قال عروة: فلقد 
أخبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله ية غرس أحدهما نخلاً 
في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه › وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها . 
فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالقوس . وفي لفظ آخر :فقال رجل من أصحاب 
النبي - وأكبر ظني أبو سعيد-: فأنا رأيت الرجل يضرب في أصول اللخل وأخرجه 
النسائي أيضًا عن الليث عن يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي بي قال 
: الحديث مرسلاً كذلك ورواه مالك -رحمه الله- في « الموطأً » في كتاب الأقضية أخبرنا هشام 
(۱) رواه ابن عدي في« الكامل» )١١ /٥(‏ في ترجمة عمر بن رباح العبدي . 


(۲) «سنن الدارقطني» (ص۱۷١)‏ كتاب الأقضية . 
(mm‏ صحین : رواه بو داود (۳۷۳) : الترمذي (٤4 ٠۷(‏ . 


YAY 


O 


ابن عروة عن رسول الله م . 

الرابع : جابر أخرج حديثه الترمذي والنسائي أيضًا عن عبد الوهاب النفعي عن أيوب 
عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أن النبي ا قال : « من أحيا أرضا مينة فهي 
له » وقال الترمذي حديث حسن صحيح وفي لفظ النسائي بهذا الإسناد : « من أحيا أرضا مينة 
فهي له فيها أجر وما أكلت العاقبة منها فهو له صدقة »“ . ورواه ابن حبان في اصحيحه» بهذا اللفظ 
عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر -رضي الله عنه- ثم قال : وفي هذا الخبر دليل على 
أن الذمي إذا أحيا أرضاً ميتة لم تكن له » لأن الصدقة لا تكون إلا مسلم وأآعاده في النوع الثالث 
قال أربعين من القسم المالث وقال: إن هذا ا لخطاب للمسلمين لأن الصدقة إنغا تكون منهم - 
والعاقبة : طلاب الرزق - ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» حدثنا وكيع » حدثنا هشام بن 
عروة» عن ابن آبي رافع عن جابر بن عبد الله مرفوعاً . 

الخامس : عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنه- أخرج حديثه الطبراني في « 
معجمه الأوسط » حدثنا أحمد بن القاسم بن مسادر حدثنا محمد بن عبد الوهاب الحارثي » 
حدثنا مسلم بن خالد الرياحي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمر مرفوعاً بحديث 
سعید بن زید » وقال: تفرد به مسلم بن خالد عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن عمرو . 

التنادن : فضالة بن عبيد -رضي الله عنه- آخرج حديثه الطبراني في «(معجمه» حدثنا 
أحمد بن عبد الوهاب بن بحيرة الحويطي » حدثنا يحيى بن صالح الوطاطي» حدثنا سعيد بن 
عبد العزيز عن مكحول عن فضالة بن عبيد قال : قال رسول الله بي : «الأرض لله والعباد عباد 
الله» من آحيا ارضا موتا فهي له » “ . 


السابع : مروان بن الحكم » أخرج حديثه الطبراني في ١‏ معجمه الأوسط » حدثنا موسى 
ابن هارون حدثنا حجاج بن الشاعر » حدثنا موسی بن داود » حدثنا نافع بن عمر الحمي عن ابن 
أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن عبد ا ملك بن مروان عن عمران ابن الحكم عن النبي ييل بلفظ 
حديث فضالة » وقال: تفرد به حجاج بن الشاعر . 

الشامن : عمروبن عوف -رضي الله عنه- أخرج حديثه ابن أبي شيبة والبزار في « 
مسنديهما» والطبراني في « معجمه ٩‏ عن کثیر بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده 


(۱) صحيح : صححه الألباني : الترمذي /٤١۸(‏ ١١١١رقم‏ الصحيح) . 
() قال الهيثمي في «المجمع» : رواه الطيراني › ورجاله رجال الصحيح 
() قلت : إسناده صحيح ولا يضر تفرد حجاج به فهو ثقة حافظ . 


AY 


ولأنه مال مباح سبقت يده إليه فيملكه » كما في الحطب والصيد . ولأبي حنيفة- رحمه الله- 
قوله عليه الصلاة والسلام : « ليس للمرء إلا ما طابت نفس إمامه به ٠‏ . 


مرفوعا بحدیث سعید بن زید » ورواه ابن عدي في « الکامل » وأعله بكثير وضعفه عن أحمد 
وعن النسائي وابن معين جد“ . 

التاسع : سمرة -رضي الله عنه- أخرج حديثه الطحاوي بإسناده إليه قال : قال رسول الله 
ييه : ( من أحاط على شيءَ فهو له » . 

م: (ولأنه مال مباح سبقت يده إليه فيملكه ) ش: فلا يفتقر إلى إذن الإمام م: (كما في الحطب 
والصيد) ش: يعني لو أخذ حطبًا أو صيدا أو حشيشًا ييلكه بدون إذن الإمام وكذالو وجد معدا 
أو ركازًا في موضع لا حق لأحد فيه يكون له بدون إذنه م: (ولأبي حنيفة -رحمه الله- قوله عليه 
الصلاة والسلام : « ليس للمرء إلا ما طابت نفس إمامه به) ش: هذا الحديث آخرجه الطبراني من 
حديث معاذ -رضي الله عنه- وفيه ضعف »وقد تقدم في السيرة والأولى أن يستدل لأبي 
حنيفة- رحمه الله- با أخرجه أبو يوسف -رحمه الله- في كتابه المسمى« با لخراج» »عن ليث 
عن طاوس قال : قال رسول الله جي « عادي الأرض لله ولرسوله ثم لکم من بعدي فمن احیا أرضا 
مينة فهي له وليس للمحتجر حق بعد ثلاث سنين » ورواه أيضًا سعيد بن منصور في « سننه ٩‏ وأبو 
عبيد والبيهقي في « سننه » من حديث فضيل عن ليث عن طاووس قال : قال رسول الله ي « 
عادي الأرض لله ولرسوله ثم لكم من بعدي فمن أحيا شيئًا من موتان الأرض فله رقبتها » » وروي 
أيضًا من حديث معاوية بن هشام حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه 

عن ابن عباس قال : قال رسول الله ية « موتان الأرض لله ولرسوله » فمن أحيا منها شيا 
فهي له » . تفرد معاوية بوصله وقال الذهبي : هذا ما أنكر عليه وجه الاستدلال به : أنه إضافة إلى 
الله وإلى الرسول » وكل ما أضيف إلى الله ورسوله لا يجوز آن يختص أحد بشيء منه إلا بإذن 
الإمام كالخمس في باب القيمة» إغا أضيف إلى الله ورسوله لم يخص أحد بشيء منه إلا بإذن 
الإمام » فعلم أن المراد من قوله «من أحيا أرضاميتة فهي له » :ما إذا كان بإذن الإمام لأنه ليس 
فيه ما ينفي هذا الشرط › فيكون المراد من قوله يل : «من أحيا أرضً » الحديث لبيان السبب وبه 
نقول وقد دل الدليل على اشتراط الإذن وهو قوله بي ٠:‏ ليس لعرق ظالم حق »لأن السبق على 
رأي الإمام والأخذ بطريق التغالب في معنى عرف ظالم فينبغي أن يشترط . وقال الطحاوي : 
إن رجلا بالبصرة قال لأبي موسى : أقطعني أرضًا لا تضر بأاحد من المسلمين ولا أرض خراج 


(۱) قلت : وكثير بن عبد الله رواه الشافعي بالكذب : وقال الهيثمي رواه الطبراني وفيه كشير بن عبد الله وهو 
ضعيف › «الملجمع» )٠١١ /٤(‏ . 


YA 


وما روياه يحتمل أنه إذن لقوم لا نصب لشرع › ولأنه مغنوم لوصوله إلى يد المسلمين بإيجاف 
الخيل والركاب » فليس لأحد أن يختص به بدون إذن الإمام كما في سائر الغنائم » ويجب فيه 
العشر ؛ 


آن آتخذها قضبا وزیتونًا » فکتب آبو موسى إلى عمر -رضي الله عنه- فكتب عمر - رضي الله 
عنه- إليه : أقطعه إياها فإن رقاب الأرض لنا » فدل أن رقاب الأر ض لأئمة المسلمين وقال ا 
« لا حكم إلا لله ورسوله » متفق عليه » فدل أن حكم الأراضي للاإمام . 

م: (وما رویاه) ش: جواب عما استدلا به أي ما رواه آبو يوسف ومحمد» م: (یحتمل آنه آذن 
لقوم) ش: يعني يحتمل أنه َة أذن لقوم مخصوص ء: (لا نصب لشرع) ش: أي لأنه نصب 
لشرع ابتداء وهو قوله ب : ١‏ من قتل قتيلاً فله سلبه» ‏ فإنه ليس نصب لشرع بل لتحريض 
بعض المقاتلة على القتال » حتى لو قتل الغازي في زماننا لا يكون السلب له إلا أن يفعله الإمام 
کذاهذا . 

فإن قلت : العبرة لعموم اللفظ . 

قلت : إذا سلم عن المعارض وهذا وجد المعارض وهو ما رواه أبو حنيفة › ولئن سلمنا أن ما 
رويناه يحتمل نصب الشرع ولكنه يحتمل فلم يصح معارضا لا رواه » لأنه لا يحتمل إلا وجها 
واحدا فيحمل ذلك على الإذن عملا بالدليلين . 

فان قلت : ما رویاه عام خاص منه ا لحطب والحشیش وما رویاه لم يخص فیکون العمل به 
آولى قلت الحطب وال حشيش لا يحتاج فيه إلى إذن الإمام فلم يتناولهما عموم الحديث فلم يصر 
مخصوصًا » والأرض ما يحتاج فيها إلى رأي الإمام لأنها صارت من الغنائم بإيجاف الحد 
والضياع الركاب كسائر الأموال أشار إليه الملصنف بقوله: م: (ولأنه مغنوم) ش: أي : ولأن الموات 
مغنوم ‏ لأنه كان في أيدي المشركين ثم صار الركاب في أيدي المسلمين بإيجاف الخيل والركاب 
وهو معنی قوله : 

م: (لوصوله إلى يد المسلمين بإيجاف الخيل والركاب) ش: بأن الإيجاف مصدر وجف قال الله 
سبحانه تبارك وتعالی : # فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ) آي ما علمتم وثلاثیه وجف › 
ووجيف : هو ضرب من سير الخيل والإبل . 

م: (فليس لأحد أن یختص به بدون إذن الإمام) ش: آي بالموات م: (كما في سائر الغنائم) ش: 
يعني قبل القسمة وفي بعض النسخ : كما في سائر المغانم م (ويجب فيه العشر ) ش: ذكره تفريعاً 


(1) رواه البخاري )۱١١ /٤(‏ » ومسلم في الجهاد )٤1(‏ . 


Ao 


لأن ابتداء نوظيف الخراج على المسلم لا يجوز إلا إذا سقاه بماء الخراج ؛ لأنه حينئذ يكون إبقاء 

الخراج على اعبار الماءء فلو أحياها ثم تركها » فزرعها غيره فقد قيل : الشاني أحق بها » لأن 
الأول ملك استغلالها لا رقبتها › فإذا تركها كان الثاني أحق بها › 

على مسألة القدوري أي يجب في الموات الذي أحياه وزرعه العشر . 

م: (لأن ابتداء توظيف اراج على المسلم لا يجوز إلا إذا سقاه بماء الخراج ؛ لأنه حينئذ يكون إبقاء 
الخراج على اعتبار لماء) ش: قال الإمام الأسبيجابي في « شرح الطحاوي » : وإذا ملك أرض 
الموات بإذن الإمام أو بغير إذنه على الاختلاف فزرعها وإنه ينظر إن زرعها اء السماء فهي 
أرض العشر وإن زرعها بماء هو من أنهار المسلمين فعلى قول أبي يوسف حكمها : حكم تلك 
الأرض التي فيها ذلك إن كانت من أرض الخراج فهي من أرض الخراج وإن كانت من أرض 
العشر فهى من أرض العشر . وعند محمد: إن كان الماء الذي ساقه إليها من الأنهار العظام 
كالنيل والفرات وما أشبههما فهي أرض العشرء وإن كان ذلك الماء من نهر حفرها الإمام من ماء 
الخراج فهي أرض خراج » وبه أخذ الطحاوي » أنتهى . 

وفي كتاب «الخراج؟: قال آبو يوسف : ومن أحيا أرضًا مواتًا ما كان المسلمون افتتحوها فما 
كان في أيدي أهل الشرك عنوة » وقد كان الإمام قسمها بين الجند الذي افتتحوها وخمسها فهي 
أرض عشر فيؤدي عنها الذي أحياها الحشر » كما يؤدي هؤلاء الذين قسمها الإمام بينهم . 

وإن كان الإمام حين افتتح تركها في أيدي أهلها ولم يکن قسمها بين من افتتحها كما کان 
عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ترك السواد في أيدي أهله ففي أرض الخراج الذي آحيا منها 
شيئًا يؤدي عنها الخراج » كما يؤدي الذي كان الإمام أخرها في أيديهم . 

وآيا رجل أحياأرضًا من أراضي الموات من أرض الحجاز أو أراضي العرب التي أسلم 
أهلها عليها فهي أرض عشر وهي له وإن كانت من الأرضين التي افتتحها المسلمون ما كان في 
أيدي أهل الشرك فإن أحياها وساق الماء من المياه التي كانت في يدي آهل الشرك فهي أرض 
خراج » وإن أحياها بغير ذلك الاء ببشر حفرها فيها أو عين استخرجها منها فهي أرض عشر› 
وإن کان یستطیع آن یسوق الماء إليها من الأنهار التي كانت في أيدي الأعاجم فهي أرض خراج 
ساقه أو لم يسقه . إلى هنا لفظ أبي يوسف في كتاب الخراج » . 

۰ م: (فلو أحیاها) ش: أي أرض الموات م: (ثم تركها فزرعها غيره فقد قيل : الثاني أحق بها) ش: 
وهوقول الفقيه آبي القاسم أحمد بن محمد البلخي م: (لأن الأول ملك استغلالها لا رقبتها) ش: أي 

م (فإذا تركها كان الشاني أحق بها) ش: أي بالأرض التي أحياها الأول وتركها » وأصل 


A٦ 


والأصح أن الأول ينزعها من الثاني ؛ لأنه ملكها بالإحياء على ما نطق به الحديث » إذ الإضافة 

فيه بلام التمليك وملكه لا يزول بالترك » ومن أحيا أرضً مينة ثم أحاط الإحياء بجوانبها الأربعة 

من أربعة نفر على التعاقب فعن محمد- رحمه الله- أن طريق الأول في الأرض الرابعة لتعينها 
لتطرقه . وقصد الرابع إبطال حقه . قال: ويملكه الذمي بالإحياء كما يلكه المسلم ؛ 


هذا: أن من أحيا أرضًا ميتة هل يلك رقبتها ؟ قال بعضهم منهم أبو القاسم المذكور: لا يلك 
وإنغا يلك استغلالها وبه قال الشافعي في قول : لأنه قال ييه في حديث :فهو أحق به» فدل 
أي قرله يلا فهي إضافة التخصيص آي هو المنتفع بدون ملك . 

وعند عامة المشائخ :يلك رقبته وبه قال الشافعي في قول » ومالك وأحمد وأشار إليه 
بقوله: م: (والأصح أن الأول ينزعها من الثاني) ش: أي يأخذها من الثاني نزعا . م: (لأنه ملكها 
بالإحیاء على ما نطق به الحدیث) ش: وهي قوله: فهي له . 

م: (إذ الإضافة فيه بلام التمليك) ش: إذا قرىء الاختصاص به م: (وملكه لا يزول بالترك) ش: 
کمن خرب داره أو عطل بستانه وترکه حتی مرت عليه سنین فانه لا یخرج من ملکه ولقائل أن 
يقول: الاستدلال بهذا الحديث على مذهبهما صحيح » أما على مذهب أبي حنيفة : ففيه نظر› 
لأنه حمله على كونه إذنّا لا شرعا فكيف يصح الاستدلال . 

والجواب : آنه وإن كان إِذتًا لكنه إذا أذن له الإمام كان شرع ألا ترى أن من قال له الإمام : 
من قل قتيلاً فله سلبه ؛ ملك سلب من قتله . 

م: (ومن أحيا أرضاً مينة ثم أحاط الإحياء بجوانبها الأربعة من أربعة نفر على التعاقب فعن محمد- 
رحمه الله-: أن طريق الأول في الأرض الرابعة لتعينها) ش: ولتعين الأرض الرابعة م: (لتطرقه) ش: 
أي لتطرق الأول لأنه حين سكت عن الأول والثاني والثالث صار الباقي طريقاً له » وإذا أحياه 
الرابع فقد أحيا طريقه من حيث المعنى فيكون له فيه طريق» نظيره : من ترك شيئاً عند جماعة 
مقام واحد بعد واحد ووهب حتی بقي واحد فإنه یتعین للحفظ . 

م: (وقصد الرابع إبطال حقه) ش: أي إبطال حق الأول بعدما تعين تطرقه فيها ؛ فإن من 
أحياها أرضًا يلك مرافق الحياة تبعا له » ففي الأرض يلك طريقها ويقبض ماؤها ويبذر زرعها 
وما لا يست فة من مرافقها الماع فغدد أي حبفة سنجمه اللا مرافقها إلى مأل غه 
مأؤها وبعد عنها » وعن أبي يوسف -رحمه الله- : حرمتها ما ينهي إليه صوت النادي من 
حدودها . : ۰ 

م (قال -رحمه الله-: ويملكه الذمي بالإحياء كما بملكه المسلم) ش: أي قال القدوري » وبه قال 
مالك وأحمد»› وقال الشافعي وأحمد في رواية : لا يلك الذمي بالإحياء في دار الإسلام لقوله 


YAV 


لأن الإحياء سبب الملك إلا أن عند أبي حنيفة - رحمه الله- إذن الإمام من شرطه فيسستويان فيه 

كما في سائرأسباب املك حتى الاستيلاء على أضلنا. قال : ومن حجر أرضًا ولم يعمرها ثلاث 

سنين أخذها الإمام ودفعها إلى غيره ؛ لأن الدفع إلى الأول كان ليعمرها فتحصل المنفعة 

للمسلمين من حيث العشر أو الخراج فإذا لم تحصل يدفعه إلى غيره تحصيلاً للمقصود ولأن 

التحجير ليس بإحياء ليملكه به ؛ لأن الإحياء إنغا هو العمارة ‏ والتحجير الإعلام سمي به لأنهم 
كانوا يعلمونه بوضع الأحجار حوله » أو يعلمونه 


ية :«موات الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم » فيجعل الموات بعده للمسلمين › ولأن موات 
الدار من حقوقها والدار للمسلمين فكان مواتها لهم للمرافق المملوكة وقوله بي : «عادي 
الأرض لله ورسوله ثم لکم بعدي» رواه سعید بن منصور وهو مرسل کما قدمنا . 

قال الكاكي : والعجب من الشافعي -رحمه الله- أنه لم يعمل بالمرسل وقد عمل به ؟ » 
قلت : له أن يستدل بحديث جابر الذي أخرجه الترمذي وغيره : «من آحيا أرضاً ميتة فهي له 
فيها أجر وما أكلت العاقبة منها فله صدقة» والصدقة لا تكون إلا لمسلم وقد ذكرنا هذا فيما مضى 
عن قريب » ولنا: أن النصوص لم تفصل والذمي إغا يعقد الذمة ليصير من أهل دارنا › وله 
مرافق دار اللإسلام فيملك بالإحياء كما بيلك لباحاتها وإغا قضى في الدار إلى المسلمين لكون 
الغلبة لهم . 

م (لأن الإحياء سبب الملك إلا أن عند أبي حنيفة- رحمه الله- إذن الإمام من شرطه فيستويان فيه) 
ش: أي يستوي المسلم والذمي في الإحياء م: (كما في سائر أسباب الملك) ش: مثل الشفعة 
ونحوها م: (حق الاستيلاء على أصلنا) ش: أي حتى أن الكافر إذا استولى على مال المسلم ييلكه 
على أصلنا كما بيلكه المسلم خلافاً للشافعي . 

م: (قال : ومن حجر أرضسًا ولم يعمرها ثلاث سنين أخذها الإمام ودفعها إلى غيره) ش: أي قال 
القدوري : قوله حجر - بتشديد اجيم - يجوز أن يكون من الحجر- بفتح الجيم- ويجوز أن 
يكون من الحجر - بسكون الجيم- فعلى الأول : معناه أعم بوضع الأحجار حوله » لأنهم كانوا 
يفعلون ذلك وعلى الثاني : معناه ينع الغير من إحيائها » لأن المحجر في اللغة : المنع فكان 
التحجير ما هو إلا الأعلام على ما يشير إليه اللصنف الآن . 

م: (لأن الدفع إلى الأول كان ليعمرها فتحصل المنفعة للمسلمين من حيث العشر أو الخراج فإذا لم 
تحصل يدفعه إلى غيره تحصيلا للمقصود » ولأن التحجير ليس بإحياء ليملكه به) ش: آي بالتحجير م 
(لأن الإحياء إنما هو العمارة والتحجير الإعلام سمي به) ش: أي بالتحجير . م: (لأنهم كانوا يعلمونه 
بوضع الأحجاز حوله) ش: أشار بهذا إلى آن معنى التحجير من الحجر بفتح الجيم م: ( أو يعلمونه 


FAA 


حجر غيرهم عن إحيائه › فبقي غير ملوك كما كان هو الصحيح › وإنما شرط ترك ثلاث سنين 
لقول عمر - رضي الله عنه - : « ليس لمحتجر بعد ثلاث سنين حق » 


حجر غيرهم عن إحيائه) ش: وأشار بهذا إلى أن معنى التحجير من الحجر - بسكون الجيم - الذي 
معناه المنع أي يعلمونه لمنع غيرهم عن إحياء الموات الذي احتاط عليه . 

م: (فبقي غير ملوك كما كان) ش: آي إذا كان الأمر كذلك بقي الموات حال كونه غير ملوك 
كما كان أولاً إذالم يفد بحجره م: (هو الصحيح) ش: احترز عما روي عن بعض مشائخنا : أنه 
يصير لوكا للحجر » ذكره في « المحيط » وذكر خواهر زاد : أن التحجير ملكا موقتاً إلى ثلاث 
سنين . وبه قال الشافعي -رحمه الله- في الأصح وأحمد» ويصير هو أحق به لما روي عن الثبي 
ي : «من سبق إلى مال لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به» . رواه أبو داود . 

وقال الأترازي : ثم الاحتجار هل يفيد املك أم لا؟ فيه اختلاف المشائخ قيل: يفيد ملكا 
مۇقتًا إلى ثلاث سنين وقيل : لا يفيد وثمرة الخلاف تظهر في إذا جاء إنساد آخر قبل مضي 
ثلاث سنین فأحياه من قال أن اللإحجار لایفید ملكا قال ملكه الثاني » ومن قال فيد لا یلکه 
الثاني ويزرعه الأول في يده » احتج من قال بإفادة املك بجا روي عن عمر -رضي الله عنه- أشار 
إليه الملصنف بقوله : 

م: (وإنما شرط ترك ثلاث سنين لقول عمر -رضي الله عنه- ليس لمحتجر بعد ثلاث سنين حق) 
ش: فيكون له الحق من ثلاث سنين والحق إذا أطلق يراد به الملك لا مجرد الحق من غير ملك 
بدليل ما قال في كتاب الإإقرار : إذا قال : لفلان حق فى هذه الدار وبين شيئًا من حقوقها › لأن 
حق الرقبة لا يصدق المقر في ذلك وجه من قال لا يفيد ملك إن الاحتجار ليس بإحياء وإنغا هو 
بمنزلة الاستيام على الإحياء فلا يفيد ملكا كاستيام في باب البيم » إلا آنه يكره إحياء الثاني قبل 
مضي ثلاث سنين مراعاة لحق الحجر ونفياً للوحشة عنه »ثم أثر عمر -رضي الله عنه- رواه أبو 
يوسف في «كتاب الخراج » حدثني الحسن بن عمارة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : قال 
عمر : من أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين . 

والحسن بن عمارة ضعيف وسعيد عن عمر فيه كلام . 

ورواه آيضصًا في « سننه » أن عمر -رضي الله عنه- قال : من تحجر أرضًا فعطلها ثلاث 
سنين فجاء قوم فعمروها فهم أحق بها . وروا البيهقي في «سننه الكبرى ) من حديث معمر 


(۱) رواه آبو داود )۳٠۷۱(‏ عن آم جنوب بنت غيلة عن آمها سويدة بنت جابر عن أمها عقيلة بنت أسمر بن 
مضرس عن أبيها أسمر بن مضرس n‏ مرفوعاً» وم جنوب وأمها سويدة وعقيلة بنت آسمر : لا يعرف 


حالهم . 
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ولأنه إذا أعلمه لا بد من زمان یرجع فيه إلى وطنه » وزمان یھی أموره فيه ثم زمان يرجع إلى ما 

يحجر » فقدرناه بثلاث سنين لأن ما دونها من الساعات والأيام والشهور لا يفي بذلك » وإذا لم 

يحضر بعد انقضائهاء فالظاهر أنه تركها . قالوا : هذا كله ديانة فأما إذا أحياها غيره قبل مضي 

هذه المدة ملكها ؛ لتحقق الإحياء منه دون الأول فصار كالاستيام › فإنه يكره » ولو فعل يجوز 

العقد » ثم التحجير قد يكون بغير الحجر بأن غرز حولها أغصانًا يابسة » أو نقى الأرض وأحرق 
اها مارك او خد 


عن ابن نجيح عن عمرو بن شعيب : أن عمر -رضي الله عنه- جعل التحجر ثلاث سنين فإن 
تركها حتى يضي ثلاث سنين فأحياها غيره فهو أحق بها . والاحتجار : من احتجرت الأرض 
إذا ضربت عليها مناراً أو علمت علماً في حدودها للخيار . 

م: (ولأنه إذا أعلمه) ش: آي ولأن المحيي إذا أعلم الموات م: (لا بد من زمان يرجع فيه إلى وطنه 
وزمان بهییء أموره فيه ثم زمان يرجع إلى ما يحجر › فقدرناه بثلاث سنين لأن ما دونها من الساعات 
والأيام والشهور لا يفي بذلك) ش: أي با ذكرنا من الرجوع إلى وطته لتهيؤ آمره إلى الزراعة 
رور عو ای کا بجر ف دارا اد رن وا ان أقصاها يقطع في سنة للعلة »إغا حجر 

في أقصى طرق دار الإسلام وبلده ذ فى الطرف الآخر من دار اللإسلام . وللاصطلاح آموره في بلده 
سنة وللرجوع إلى ذلك الموضع سنة فلا ينبغي أن يشتغل بإحياء ذلك الموضع غيره إلى ثلاث 
سنين وينظره » وبعد هذا المعنى الظاهر أنه قد بدا له ولا يريد الرجوع إليها فجاز إحياؤه غيره . 

م: (وإذا لم یحضر بعد انقضائها › فالظاهر آنه ترکها) ش: وقد ذكرناه » م: (قالوا: هذا کله 
ديانة) ش: قالت المشائخ : هذا الذي ذكرناه من اشتراط الترك ثلاث سنن لإحياء غيره ديانة» 
يعني فیما بینه وبين الله سبحانه وتعالی . 

وأما في الحكم : إذا أحياها إنسان قبل مضي هذه المدة فهي آشار إليه بقوله : م: (فاما إذا 
أحياها غيره) ش: أي غير المحتجر م: (قبل مضي هذه المدة) ش: أي ثلاث سنين م: (ملكها لتحقق 
الإحياء منه دون الأول) ش: وهو الحجر م: (فصار كالاستيام) ش: في باب البيع م: (فإنه یكره) ش: 
لورود النهي . م: (ولو فعل) ش: آي الاستيام م: (يجوز العقد) ش: فکذا هنا وإن کان یکره ولکنه 
إذا أحياها ييلكها. م: (ثم التحجير قد يكون بغير الحجر بان غرز حولها أغصانًا يابسة) ش: أي بأن 
نصب حول الأرض الموات أغصانا يابسة م: (أو نقى الأرض) ش: من الحصى والشوك»› لأنهما 
ينعان الزراعة . 

وأشار إلى معنى قوله « نقى الأرض» بقوله: م: (وأحرق ما فيها من الشوك) ش: حيث 
عطف أحرق على نقى للتفسیر م: (آو خضد) ش: أي قطع با لاء والضاد المعجمتين ومنه قوله 


4۰ 


ما فيها من المحشيش أو الشوك وجعلها حولها وجعل التراب عليها من غير آن يتم المناة ؛ ليمنع 

الناس من الدخول › أو حفر من بشر ذراعًا أو ذراعين » وفي الأخير ورد الخبر » ولو كربها 

وسقاها فعن محمد -رحمه الله- : أنه إحياء » ولو فعل أحدهما يكون تحجيرا » ولو حفر 

أنهارها ولم يسقها يكون تحجيرا » وإن كان سقاها مع حفر الأنهار كان إحياء لوجود الفعلين › 
ولو حوطها أو سنمها بحیٹث 


سبحانه وتعالى : # في سدر مخضود € م: (ما فيها) ش: أي في أرض الموات م: (من الحشيش أو 
الشوك وجعلها حولها وجعل التراب فوقها من غير أن يتم المثناة ) ش: وهي ما يبنى للسائل ليرد الماء 
م: (ليمنع الناس من الدخول › أو حفر من بئر ذراعا أو ذراعين) ش: فكل ذلك بحجر . 

م: (وفي الأخير) ش: أراد بالأخير ما إذا حفر من يئر ذراعًا أو ذراعين م: (ورد الخبر) ش: 
قالت الشراح: أراد به قوله َي : « من حفر من بشر ذراعا فهو متحجر » قال الزيلعي في 
«تخریجه»: هذا الحدیث ما رآیته ولا أعرفه ولم أر من ذکره : 

قلت : لا يلزم من عدم معرفة الزيلعي أن لا يكون هذا حديًا ولا يلزم أيضًا أن يكون ما 
ذكره الشراح هو مراد الملصنف من قوله : وفي الأخحير وردالخبر » بل يجوز أن يكون مراده ما 
رواه الشافعي عن عبد الرحمن بن حسن بن القاسم الأزرقي عن أبيه عن علقمة بن نضلة : أن 
با سفیان بن حرب قام بفناء داره فضرب برجله وقال : سيام الأرض أن لها سيامًا ما زعم ابن 
فرقد الأسلمي ني لا أعرف حقي من حقه لي بياض المردة وله سوادها ولي ما بين كذا إلى كذا » 
فبلغ ذلك عمر -رضي الله تعالى عنه - فقال : ليس لأحد إلا ما أحاطت عليه جدرانه إن إحياء 
ارات مايكون زرعًاأو حفر أويخاط بالحدارات . ورواه البيهقي في « سننه ١‏ من طريق 
الشافعي . 

فهذا عمر -رضي الله تعالى عنه- جعل الحفر من جملة التحجير » والحفر في الموات غالبا 
لا يكون إلا في البئر » وإغا قيد المصنف بذراع أو ذراعين شبهاً على أن خروج الماء من البئر » 
ليس بشرط التحجير فإنه بالحفر يصير محجرا سواء خرج ماء أو لا. وعند أحمد -رحمه الله-: 
مالم يخرج الماء فهو متحجر » وإن حرج لا يكون . فهذا هو التحقيق في هذا الموضع الذي غض 
الشراح كلهم أبصارهم [ عنه ] . 

م: (ولو كربها ) ش: من كرب الأرض إذا قلبها للحراثة م (وسقاها فعن محمد أنه إحياء » ولو 
فعل احدھما) ش: بان کربھا ولم یسقھا م: (یکون تحجیراًء ولو حفر آنھارھا ولم یسقھا یکون تحجیرا» 
وإن كان سقاها مع حفر الأنهار كان إحياء لوجود الفعلين) ش: أي السقي والحفر م: (ولو حوطها ) 
ش: أي جعل لها حائطًا م (أو سنمها ) ش: أو جعل لها السنام مأخوذ من سنام البعير م: (بحيث 
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يعصم الماء يكون إحياء؛ لأنه من جملة البناء » وكذا إذا بذرها.قال : ولا يجوز إحياء ما قرب من 

العامر ويترك مرعى لأهل القرية ومطرحا لحصائدهم لتحقق حاجتهم إليها » حقيقتة › أو دلالة 

على ما بيناه » فلا يكون موتا لتعلق حقهم بها منزلة الطريق والنهر . وعلى هذا قالوا : لا يجوز 
للإمام أن يقطع ما لا غنى بالمسلمين عنه كالملح والآبار التي يستقي الناس منها لما ذكرنا. 


يعصم الماء يكون إحياء ) ش: أي يحفظه من السيلان إلى غيرها . 
ش: أي لأن لكل واحد من التحويط والسنم من جملة البناء. م: (وكذاإذا بذرها ) ش: أي 
الأرض الموات» ألقى البذار فيها . 

وفي «المحيط : عن أبي حنيفة : إن حفر فيها برا أو ساق إليها ماء » فقد أحياها: زرعها 
ومرعاها. 

م (قال : ولا يجوز إحياء ما قرب من العامر) ش: أي قال القدوري ولانعلم فيه خلاقا 
لأهل العلم م: (ويترك مرعى لأهل القرية) ش: أي مرعى لمواشيهم م: (ومطرحا لحصائدهم) ش: وهو 
جمع حصيد › وحصيدة» وهما الزرع اللحصود ومطرح الحصائد هو الموضع الذي يلقى فيه 
باعتبار الأرض . 

م: (حقيقتة) ش: بال جر على أنه بدل من حاجتهم أي لتحقق حقيقة الحاجة عند محمد -رحمه 
الله . 

م (أو دلالة) ش: عطف عليه أي أو لتحقق دليل الحاجة عند أبي يوسف -رحمه الله- م 

(علی ما بيناه) ش: أراد به قوله : ومحمد اعتبر الارتفاق . . إلى آخره . 
م: (فلا یکون مواتًا لتعلق حقھم بھا) ش: أي إذا كان كذلك فيكون ما قرب من العامر مواتاء 
لتعلق حق أهل القرية» فيكون م: (بمنزلة الطريق والنهر) ش: تعلق بهما حق أهل القرية › فلا 
يجوز احتنجارها . م: (وعلى هذا قالوا) ش: أي على ماذكرنا من تعلق حق الناس»ء قالت 
المشائخ : م: (لا يجوز للإمام أن يقطع ما لا غنى با مسلمين عنه كال ملح والآبار التي يسنقي الناس منها) 
ش: أي ما لابد لهم منه يقال : أقطع السلطان رجلا أيضًا إذا أعطاه إياها وخصصه بها . 

م ( لا ذكرنا) ش: أشار به إلى قوله فتعلق حقهم بهاء ولانعلم فيه خلافاء وروی 
الترمذي وأبو داود - رحمهما الله - من حديث ثمامة بن شراحيل عن سمي بن قيس› عن 
شمير ابن عبد المدان » عن أبيض بن حمال : آنه وفد إلى النبي ية فاستقطعه الملح الذي 
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قال - رحمه الله - : ومن حفر بئرً في برية فله حريها ومعناه إذا حفر في أرض موات 


بمأرب» فقطعه له فلما أن ولى قال رجل من المجلس : أتدري ما قطعت له؟ إغا قطعت له الماء 
العد . قال: فانتزع منه ٠»‏ . . 


وأخرجه البيهقي وغيرهما من حديث ابن المبارك » عن معمر» عن يحيى بن قيس المازني» 
عن رجل [ يدعى ] أبيض : « أنه استقطع النبي ب الملح الذي بمأرب فأراد أن يقطعه إياه» فقال 
رجل : إنه كالماء العد فأبى أن يقطعه » . 

وقال الأصمعي - رحمه الله - : لاء العد الدائم الذي لا انقطاع له هو كماء العين » وماء 
البئر : وعن هذاقال مشائخنا : من السحت مايأخذه المرعاة» فالولاة على الماء »> والكلاء 
والجبال » والمردح » والمعادنء والملح » وجميع ذلك ذكره في O EE‏ 
وغیرها . 

وأما الحمى : وهو أن يحمي السلطان أرضًا من الموات ينع الناس رعي ما فيها يخص بها 
نفسه رؤوسهم كالعرب في الجاهلية يفعلون ذلك » فعندنا : لايجوز. وآما لو حمى مرعى خيل 
E O O CO OT‏ 
الضعيف من الناس : فيجوز » وبه قال الشافعي في قول » وفي آخر ي 
يحمي لقوله با : ۱ لا حمی إلالله ورسول" . 

قلنا : إن عمر » وعشمان - رضي الله عنهما - حميا » واشتهر ذلك في الصحابة» ولم 
ينكر عليهما أحد فكان إجماعا . وقال مالك : بلغني أن عمر - رضي الله عنه - كان يحمي في 
كل عام أربعين ألما من الظهر» ولأن ما كان من مصالح المسلمين فالأئمة قائمة مقام النبي كل › 
وقد روي أنه َة قال : ١‏ ما أطعم الله لنبي طعمة إلا جعلها طعمة لمن بعده» . وأما الخبر فمعناه أنه 
ية يختص بفعل الحمى لا لكل أحد » والأئمة بعده تقوم مقامه» إذ الحمى لنفسه مخصوص 


م: (قال -رحمه الله - : ومن حفر بئرا في برية فله حريها) ش: أي قال القدوري -رحمه 
الله- : وحري البئر نواحيها م: (ومعناه) ش: أي معنى كلام القدوري : م (إذا حفر في أرض موات 


1 (۱) رواه ابو داود (۳۰۹۲6) وإسناده ضعیف جد » فيه محمد بن یحیی بن قيس وفیه لین › وثمامة بن شراحيل 
وهو مجهول › وسمي بن قيس وهو مجهول أيضاً » وشمير بن عبد ا مدان وهو مجهول أيضاً. 
(۲) رواه البخاري (۳/ )۱٤۸‏ . 
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بإذن الإمام عنده › أو باذنه أو بغير إذنه عندهما ؛ لأن حفر البئر إحياء : قال: فإن كانت للعطن 
فحريمها أربعون ذراعًا لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ من حفر بثرا فله نما حولها أربعون ذراعا 
عطتًا لماشيته » 


بإذن الإمام عنده) ش: أي عند أبي حنيفة م: (أو بإذنه أو بغير إذنه عندهما) ش: أي عند أبي يوسف »› 
ومحمد - رحمهما الله - م: (لأن حفر البئر إحياء) ش: لأنه يصير منتفعا به» فإذا كان إحياء فقد 
ملكهاء ومن ملك شيئًا ملك ماهو من ضروراته » والحرم من ضرورات الانتفاع بالبئر 
فیملکه . م: (قال: فإن كانت للعطن فحريها أربعون ذراعا) ش: أي قال القدوري : والعطن مناخ 
الإبل ومبركها حول الاء » والمراد من بثر العطن العطن الذي يستلقي منها بالبدر من بئر 
الناضج ‏ الذي تسقى مها البغير» كذاقالوآ: ۰ 

وقال أبو يوسف -رحمه الله- في مصنفه المسمى بكتاب« الخراج» : وتفسير الناضح : 
الذي تسقى منها البعير للزرع» وبئر العطن وهي : بئر الماشية التي يستقي الرجل منها لماشيته 
ولا تسقى منها الزرع ء وكل بئر يستقي منها الزرع والإبل فهي بئر الناضح م: (لقوله عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ من حفر بئرا فله ما حولها أربعون ذراعًا عطتًا ماشيته » ) ش: هذا الحديث أخرجه أبن 
ماجة في «سننه» عن عبد الوهاب بن عطاء حدثنا إسماعيل بن مسلم المكي» عن الحسن» عن 
عبد الله بن مغفل أن النبي يقال « من حفر برأ فله أربعون ذراعًا عطنًا ماشيته ». وأخر جه أيضًا عن 
محمد بن عبد الله بن المثنى » عن إسماعيل بن مسلم به . 

فإن قلت : قال ابن الجوزي في «التحقيق» : هذا ضعيف؛ لأن عبد الوهاب بن عطاء قال 
الرازي فيه : کان يذب . وقال النسائي E‏ 

قلت : قال في «التنقيح» : هذا الذي فعله ابن الجوزي في هذا الحديث من أقبح الأشياء؛ 
لأن ابن ماجة أخحرجه من رواية اثنين عن إسماعيل بن مسلم » فذكره » وهو من رواية أحدهما› 
ثم إنه وهم فیه› فإن عبد الوهاب هذا هو الخفاف » مع أن الخفاف لم ينفرد به عن إسماعيل فقد 
أخرجه ابن ماجة أيضًا عن محمد بن عبد الله بن المخنى عن إسماعيل» انتهى . 

قلت: وقد صرح بنسبة الخفاف إسحاق بن راهويه في «مسنده» فقال : حدثنا عبد الوهاب بن 
عطاء الخفاف عن إسماعيل بن مسلم» به » ومن طريق إسحاق بن راهويه في «مسنده)» فقال : 


(۱) رواه ابن ماجة (۲/ ۸۳۱) )۲٤۸١(‏ وفيه إسماعيل بن مسلم الكي وهو ضعيف » وعبد الوهاب ابن عطاء 
الخفاف وهر ضعيف . فضلاً عن الانقطاع بين الحسن وعبد الله بن مغفل « ووهم الزيلعي فزعم أن عبد 
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ثم قيل : الأربعون من كل الجوانب . 


حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف » عن إسماعيل بن مسلم» به » ومن طريق إسحاق رواه 
الطب ر انى فى «امعجمه») . 

إن قلت : قال صاحب «التنقيح» 1 ويكفي في ضعف الحديث إسماعيل بن مسلم المكي . 

قلت : قد تابعه أشعث» كما أخرجه الطبراني في «معجمه» عن أشعث عن الحسن عن عبد 
الله بن مغفل عن النبي ية نحوه . 

وروى أحمد في مسنده» : حدثنا هشيم عن عوف عن رجل حدثه عن أبي هريرة -رضي 
الله عنه- قال : قال رسول الله كلل : حريم البئر أربعون ذراعًا من حواليها كلها لأعطان الإبل 
والغنم وابن السبيل أو الشارب ولا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأء“ . 
وبه قال القاضي » وأبو الخطاب الجيلہان . وعن أحمد : خحمسة وعشرون ذراعاء واستدل له ابن 
ا لجوزي بما رواه الدارقطني عن محمد بن يوسف المقري : حدئنا إسحاق بن أبي حمزة » حدثنا 
يحيى بن أبي ا لخصيب » حدثنا هارون بن عبد الرحمن » عن إبراهيم بن أبي عبلة » عن 


الزهري› عن سعيد بن المسيب » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله کا « حريم البئر البدي 
)( 


خمسة وعشرون ذراعًا » وحريم البئر العادية خمسون ذراعا » 
قلت: قال الدارقطنى الصحيح مرسل عن ابن المسيب » ومن أسندهفقد وهم . وقال 
صاحب (التنقيح : قال الدارقطني عن محمد بن يوسف المقري : وضع نحو من ستين نسخة » 
ووضع من الأحاديث المسندة » والنسخ ما لا يضبط› وقد رواه أبو داود -رحمه الله - في « 
امراسيل ٠‏ - عن محمد بن كثير عن سفيان الثوري » عن إسماعيل بن أمية » عن الزهري» عن 
سعید مرسلاً وهو الصواب المراد من البدي الذي آحدث في الإسلام» ولم یکن عادیاء 
والعادي بتشدید الياء ما کان قدي . 
م: (ثم قيل : الأربعون من كل الجوانب) ش: يعني من كل جانب عشرة آذرع فظاهر قوله لا : 
من حفر بكرا فله نما حولها أربعون ذراعًا عطناً لماشيته» فإنه بظاهره يجمع الجوانب الأربع ۴ 


(۱) رواه أحمد (۲/ )٤۹٤‏ قال : حدثنا هشيم قال : أنبأنا عوف عن رجل حدثه عن أبي هريرة . . فذکره. وفیه 


ميهم لم يسم . 
() رواه الدارقطني في كتاب «الأقضية» (ص0۱۸) . 
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والصحيح أنه من كل جانب ؛ لأن في الأراضي رخوة ويتحول الماء إلى ما حفر دونها . وإن 

كانت للناضح فحريها ستون ذراعا » وهذا عندهما» وعند أبي حنيفة - رحمه الله - أربعون 

ذراعا . لهما قوله عليه الصلاة والسلام : «حريم العين خمسمائة ذراع »> وحريم بثر العطن 
أربعون ذراعا » وحريم بثر الناضح ستون ذراعا) . 


(والصحیح أنه من کل جانب ) ش: أي أربعون من کل جانب لما روی آبو يوسف من كتاب 
«الخراج» > وقال : حدثنا أشعث بن قيس» عن الشعبي» أنه قال : حرم البئر أربعين ذراعا. 
وها هنا لا يدخل آحد في حريه ولا في ماه . 

م: (لأن في الأراضي رخوة ويتحول الماء إلى ما حفر دونها) ش: فیصیر حینئذ حر کل واحد 
أقل من الأربعين » فيضيق العطن وتدخل الحفر م: (وإن كانت للناضح) ش: أي وإن كانت البئر 
للناضح وهو البئر الذي يسقي عليه م: (فحريها ستون ذراعا ) ش: هكذاهو في بعض النسخ م 
(وهذا عندهما) ش: أي كون حرم بين الناضح ستون ذراعًا عند أبي يوسف ومحمد -رحمهما 
الله . 

م: (وعند أبي حنيفة - رحمه الله - : أربعون ذراعا) ش: لم يذكر القدوري › ولا الطحاوي في 
(مختصرهما) الخلاف . . . وبين الناضح› بل ذكرا مطلقًا أنه ستون ذراعا . وذكر القدوري في 
كتاب «التقريب» » وشيخ الإسلام خواهر زادة في «مبسوطه» » والإمام الأسبيجابي في «شرح 
الطحاوي » : أنه أربعون ذراعا . 

م (لهما قوله عليه الصلاة والسلام : «حريم العين خمسمائة ذراع» وحريم بثر العطن أربعون 
ذراعًاء وحريم بئر الناضح ستون ذراعا )٩‏ ش: هذا الحديث متصلاً لم يصح»› وإنغا رواه أبو يوسف 
في كتاب «الخراج» عن الحسن بن عمارة » عن الزهري قال : قال رسول الله َي : «(حريم العين 
خمسمائة ذراع » وحريم البثر العطن أربعون ذراعا » وحريم بئر الناضح ستون ذراعا) . 

وأحرج أبو داود من «مراسيله» عن الزهري › عن سعيد بن المسيب» قال: قال رسول الله 
١ :‏ حريم البئر العادية خمسون ذراعًا » وحريم البئر البدي خمسة وعشرون ذراعا ) . قال سعید - 
من قبل نفسه -: وحرم قليب الزرع ثلاثمائة ذراع . وزاد الزهري : وحرم العين خمسمائة 
ذراع من كل ناحية . ورواه ابن أبي شيبة في امصنفه) : حدثناوکيع » عن سفيان » عن 
إسماعيل بن أمية» عن الشعبي» عن سعيد بن المسيب» قال: قال رسول الله َة : فذكره ٠‏ 
بدون زيادة الزهري . 

رواه عبد الرزاق في «مصنفه» : أخبرنا محمد بن مسلم » حدثنا يحیى بن سعيد» عن ابن 
السيب » قال : « جعل رسول الله لا حر البئر المحدثة خمسة وعشرون ذراعا > وحرمم البثر 
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ولأنه قد يحتاج فيه إلى أن يسير دابته للاستقاء » وقد يطول الرشاء › وبثر العطن للاستقاء منه 
بيده » فقت الحاجة فلابد من التفاوت . وله ما رويناه من غير فصل › 


العادية حمسون ذراعا ». قال ابن المسيب : وأرى أن حرم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع . 

فإن قلت: أخرج الدارقطني في «سننه» عن الحسن بن أبي جعقر عن معمر » عن الزهري› 
عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة - رضوان الله تعالى عنه - عن النبي بي قال : « حريم البئر 
البدي خمسة وعشرون ذراعا » وحريم البثر العادية خمسون ذراعا » وحريم العين السائحة ثلاثمائة ذراع 
> وحريم عين الزرع ثلاثمائة ذراع » . 

قلت : هذا معلول بابن أبي جعفر ؛ لأنه ضعيف” . 

فإن قلت: روى الدارقطني أيضاعن محمد بن يوسف المقري : حدثنا إسحاق بن بي 
حمزة» حدثنا يحيى بن أبي الخطيب» حدثنا هارون بن عبد الرحمن » عن إبراهيم بن عبلة» 
عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة مرفوعا نحوه . 

قلت : قال الدارقطني : الصحيح عن ابن المسيب المرسل» ومن أسنده فقد وهم . 

م: (ولأنه قد يحتاج فيه) ش: أي في الناضح م: (إلى أن يسير دابته للاستقاء» وقد يطول الرشاء) 
ش: وهو الحبل م: (وبئر العمطن للاستقاء منه بيده» فقلّت الحاجة فلابد من التفاوت ) ش: بين بر 
العطن» وبئر الناضح . وعن محمد في «النوادر) : إن كان الحبل سبعون ذراعاء يكون الحرم 
سبعون ذراعا» لأن في بعض البلاد الناضح لا يدور حول البئر كما في الطاحونة» بل يسد أحد 
طرفيه على البعير» والآخر على الدولاب فوق الماء» ثم يساق البعير فكل ما سار مقدار الحبل 
ارتفع الدلو إلى رأس البئرء فلو قدرناه بالسبعين لا ييكنه الانتفاع بها . 

م: (وله ) ش: أي ولأبي حنيفة م: (ما رويناه) ش: أشار إلى قوله ية : ١‏ من حفر بر فله ما 
حولها أربعون ذراعا عطتا لماشية العطن » م: ( من غير فصل) ش: أي بين العطن والناضح› احترز 
بأنه مقيد بقوله : عطتًا لماشيته » فيكون قد فصل بين العطن والناضح . 

وأجيب : بآن ذكر ذلك اللفظ للتغليب لا للتقييدء فإن الغالب في انتفاع الآبار في الفلوات 
هذا الطريق ليكون ذكر العطن ذكرا لجميع الانتفاعات » كما في قوله تعالى : # وذروا البيع ) 
(المجمعة : الآية )٩‏ » قيد بالبيع لما أن الغالب في ذلك اليوم البيع » وكذلك قوله - سبحانه 
وتعالى - : # إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا € (النساء: الآية )٠١‏ › والوعيدليس 


(1) « سنن الدارقطني » في : كتاب الأقضية (ص0۱۸) . 
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والعام المحفق على قبوله والعمل به أولى عنده من الخاص المختلف في قبوله والعمل به. ولأن 
القيماس يأبى استحقاق الحريم لأن عمله في موضع الحفر والاستحقاق به » ففيما اتفق عليه 
الحدیثان تر کناه » وفیما تعارضا فيه حفظناه › 


مخصوصًا بالأكل» ولكن الغالب أمره الأكل فأخرجه على ما عليه الخالب . م: (والعام المتفق 
على قبوله) ش: وهو قوله : من حفر برا فله غا حوله أربعون ذراعا» وعمومه مستفاد من كلمة 
«من» لأنها تفيد العموم» وکونه متفقًا على قبوله» لأن له موجبين : أحدهما : أن يكون الحرم 
أربعون ذراعا » والثاني: أن لا يكون زائدا عليهء لأنه ذكر بكلمة من وهي للتبعيض › والتبيين 
متنع عليه الزيادة › وهي قد عملا بآحد الموجبين . 

وإن لم يعملا بالموجب الآخر وهو ممتنع الزيادة » وفي الستين يكون أربعون وزيادة » وهذا 
كما اعتبر في باب الحشر قوله بي : « ما سقته السماء ففيه العشر » للاتفاق على قبوله » وترك 
العمل بقوله ي : « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » للاختلاف في قبوله . م: (والعمل به) ش: 
أي بالعام المتفق على قبوله م: (أولى عنده) ش: أي عند بي حنيفة - رحمه الله - م: (من الخاص 
المختلف في قبوله والعمل به) ش: أراد بالخاص حديث الزهري» وهو قوله َي : «حريم العين ... ٠‏ 
إلى آخره . 

فإن قلت: لا نسلم عموم الأول لأن معناه من حفر بئر العطن فله نما حولها أربعون ذراعا » 
وهو خاص بالعطن کما تری . 

قلت: ليس عطنًا صفة لبئر حتى يكون مخصصًاء وإنغا هو بيان الحاجة إلى الأربعين» 
فيكون دافعًا لمقتضى القياس» فإنه ينافي استحقاق الحريم» لأن عمل الحافر في موضع الحفر 
استحقاقه بالعمل» ففي موضع احفر استحقاقه کما ترکناه به . 

فإن قيل : ما تركه في الناضح أيضًا حديث الزهري لئلا يلزم التحكم . 

قلنا : حديثه فيه معارض بالعموم » فيجب المعين إلى ما بعده وهو القياس فحفظناه» وهذا 
کله حاصل معنی قوله : م: (ولأن القياس يأبى استحقاق الحريم لأن عمله في موضع الحفر 
والاستحقاق به) ش: أي بالحفر م: (ففیما اتفق عليه ا حدیثان) ش: وهو أربعون ذراعا م: (ترکناه) ش: 
آي القياس م: (وفيما تعارضا) ش: أي الحديثان م: (فيه) ش: أي فيما زاد على الأربعين إلى الستين 
م (حفظناه ) ش: أي القياس تحقيقه أن الحديثين اتفقا على الأربعين . فترك القياس في هذا 
القدر. وفيماوراء الأربعين تعارضاء لأن العام ينفيه» والخحاص يثبته فتساقطاء فعملا 
بالقياس . 
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يدير البعير حول البئر » فلا يحتاج إلى زيادة مسافة . قال : وإن كانت عيًا فحريها خمسمائة 
ذراع لما رونا › 


فإن قلت: كيف يتعارضان » وقد ذكر القبول في أحدهماء والاختلاف في الآخر؟ . 

قلت: يعني به صورة المعارضة كمايقال : إذاتعارضاالمشهور مع خبرالواحد ترجح 
المشهور » وعدم التعارض معلوم . 

م: (ولأنه قد يستسقي من العطن بالناضح › ومن بئر الناضح باليد فاستوت الحاجة فيهما) ش: أي 
في العطن والناضح» وهذا في الحقيقة جواب عماقالا » فلابدمن التفاوت لايقال: إن بئر 
الناضح الغالب فيها البعير لا اليد للحرج ؛ لأنا نقول : بئر الناضح عندهم لاعلى حسب ما 
يكون في بلادنا أن البعير يدور حول البئر كما في الطاحونة» ولكن عندهم بئر الناضح أن يشد 
الحبل في وسط البعير » ويشد الدلو في الطرف الآخر من الحبل » ثم يساق فإذا ساق مقدار الحبل 
يقع الدلو في رأس البئر فيؤخذ الماءء فإذا كان بئر الناضح عندهم على هذا التفسير ييكنه نزح الماء 
باليد» وييكن في العطن بالناضح أيضً فاستوياء كذا في «المبسوط» و«الذخيرة) . 

م: (ويمكنه أن يدير البعير) ش: أي يكن أن يستقي بإدارة البعير م: (حول البئرء فلا يحتاج إلى 
زيادة مسافة ) ش: لعدم الامتداد » وهذاظاهر م: (قال: وإن كانت عيتًا فحريها خمسمائة ذراع) ش: 
أي قال القدوري : وعند الأئمة الثلاثة يقدر ما لا بد منه في الارتفاق بحسب العلاة م: ( لما روينا) 
ش: أشار به إلى قوله بي : ١‏ حريم العين خمسمائة ذراع ٠‏ . 

ولفظ القدوري مختلف ؛ في بعض النسخ : خمسمائة ذراع » وفي بعضها : ثلاثمائة 
ذراع » وعلى الثاني اعتمد في «شرح الأقطع» » فلأجل اختلاف النسخ قال صاحب «النافع» : 
وإن كان عيتا فحرييها خمسمائة في رواية » وفي رواية ثلاثمائة » وشيخ الإسلام خواهر زادة لم 
يذكر في «مبسوطه» سوى خمسمائة . 

قال الأترازي -رحمه الله - : والأصح عندي خحمسمائة › لأنه يوافق لحديث الزهري - 
رضي الله عنه - عن النبي ييو قال : « حريم العين خمسمائة ذراع» وهذا هو التوفيق » نص عليه 
الطحاوي- رحمه الله- في «مختصره) » فقال: ومن حفر عيتًا في أرض موات » وملكها با 
يلك ما ذكرنا فله حريها وهو خمسمائة ذراع من کل جانب من جوانبها . انتهی . 

والتقدير بشلاثمائة بالاجتهاد حتى يأمن من الضرر بإثبات هذا القدر من الحرم إذا حفر 
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ولأن الحاجة فيه إلى زيادة مسافة ؛ لأن العين تستخرج للزراعة فلابد من موضع يجري فيه الماء › 
ومن حوض يجمع فيه الماء » ومن موضع يجري فيه إلى المزرعة › فلهذا يقدر بالزيادة » والتقدير 
هو المكسرة › وقد بيناه من قبل . 


قلت: قد روى البيهقي e Ty‏ بن أبي يحیی 
عن داود بن حصين » عن عكرمة » عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما- قال : حرج البئر 
خحمسون ذراعًا » وحرم العين مائة ذراع . فكان ينبغي أن يكون هذا هو الأصح» لأنه قول حبر 
الأمة عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما . 

م: (ولأن الحاجة فيه إلى زيادة مسافة ؛ لأن العين تستخرج للزراعة فلابد من موضع يجري فيه 
الماء» ومن حوض يجمع فيه الماء) ش: کالغدیر م: (ومن موضع) ش: أي ولابد من موضع م: (يجري 
فيه إلى المزرعة ) ش: أي يجري الماء من ذلك الموضع إلى المزارع » وفي بعض النسخ : إلى المزارعة 
م (فلهذا) ش: آي فلأجل ما ذکرنا من المعانى م (يقدر بالزيادة والتقدير بخمسمائة بالتوقيف) ش: 
على حرے البئر» هذا کأنه جواب عن سؤال مقدر تقدیره : أن يقال : لا كان حرم العين محتاجا 
إلى زيادة لما ذكر من المعاني» فلم قدرت بخمسمائة وعينت بها ؟ . فأجاب : أن التقدير بها 
بالتوفيق أي بالأثر الوارد بهاء وقد ذكرناه. 

م: (والأصح أنه خمسمائة ذراع من كل جانب) ش: أشار بهذا إلى الاختلاف فيه أنها من كل 
الجوانب » ومن كل جانب كما اختلفوافي حرم البئر» ونص على أن الصحيح أنها من كل 
جانب م: (كما ذكرنا في العطن) ش: أي كما ذكرنا الأصح من العطن أن الأربعين من كل جانب 
م: (والذراع هو المكسرة) ش: وهي ذراع العامة » وهي ذراع الكرباس أقصر من ذراع المساحة التي 
هي ذراع الملك» لأن المساحة بيع فيضات بدون ارتفاع الإبهام» وهذا هو اختيار خواهر زادة . 

وبعضهم اختار ذراع المساحة. لأنها أليق باللمسوحات» هكذاذكر أصحابنا ذراع 
المساحة» ولكن فيه نظر› لأن أصحاب المساحة ذكروا في كتبهم أن الذراع هي الهاشمية وهي 
ثمان قبضات » والقبضة أربع أصابع› والأصبع شعيرات بطون بعضها ملاصقة صقَة لظهرر بعض 
الشعیر یثبت شعرات من د شعر البرذون. 

فإن قلت : ما معنى قول «المكسرة ٠‏ » وتوصيف الذراع بها لأنها نقضت عن ذراع املك 
وهم بعض الأكاسرة بقبضته » وکان ذراعه سبع قبضات م: (وقد بیناه من قبل) ش: شار به إلى ما 
ذكره في كتاب الطهارة من قوله : بذراع الكرباس وتوسعة للأمر على الناس فإنها هي المكسرة . 
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وقيل : إن التقدير في العين والبئر بما ذكرناه في أراضيهم لصلابة بها » وفي أراضينا رخاوة فيزداد 

كيلا يتحول الماء إلى الثاني فيتعطل الأول . قال : فمن أراد أن يحفر بئرا في حريها منع منه كيلا 

يؤدي إلى تفويت حقه والإخلال به » وهذا لأنه بالحفر ملك الحريم ضرورة تمكنه من الانتفاع به › 

فليس لغيره أن يتصرف في ملكه » فإن احتفر آخر بئرا في حد حريم الأول للأول آن يصلحه 
ویکبسه تبرعا . ولو اراد آخذ الثاني فيه قیل له آن یأخذه بکبسه ؛ 


٠» 


قال السغناقي - رحمه الله - : قد بينا الوجه في أن الخمسمائة يعتبر من كل جانب» لأنه 
لم يذكر بيان الذراع المكسرة فيما تقدم » وتبعه الكاكي -رحمه الله- على ذلك وهي أو كلاهما 
في ذلك وهمًا فاحشاً . 

م: (وقيل : إن التقدير في العين والبثر با ذكرناه في أراضيهم) ش: أي في أراضي العرب»› 
وقوله في أراضيهم هو خبران » وما ذكره في العين هو :خمسمائة » وفي البغر : أربعون أو 
ستون م: (لصلابة بها) ش: أي لأجل الصلابة الكائنة بأراضيهم م: (وفي أراضينا رخاوة فيزداد) ش: 
على الأربعين والخمسمائة م: (كيلا يتحول الماء إلى الثاني ) ش: أي إلى البشر الثاني » أو العين 
الثاني على اعتبار حفر الآخر م: (فيتعطل الأول) ش: وهو الب ر الأول » أو العين الأرلىء 
والتوصيف بالتذكير في الموضعين على تأويل المكان أو الموضع . 

م: (قال : فمن أراد أن يحفر برا في حريمها منع منه) ش: أي قال القدوري - رحمه الله- : أي 
في ا لحري البئر الأول» أو العين الأولى . قوله: منع منه »أي منع ذلك الحافر من الحفر م: (كيلا 
يؤدي إلى تفويت حقه » والإخلال به ) ش: أي وكيلا يؤدي إلى الإخلال بحقه باعتبار نقص بئره أو 
عينه م: (وهذا ) ش: أي عدم جواز حفر الثاني في حر الأولى م: (لأنه بالحفر ملك الحريم) ش: وبه 
قال أحمد - رحمه الله - » وقال الشافعي - رحمه الله - والقاضي الحنبلي : لا تملك ؛ بل هو 
أحق . 

م: (ضرورة تمكنه من الانتفاع به » فليس لغيره أن يتصرف في ملکه › فان احتفر آخر برا في حد 
حريم الأولى) ش: أي البئر الأول م: (للأول أن يصلحه ويكبسه) ش: أي يصلحه بالکبس » وقوله : 
ويكبسه عطف تفسير كما في قولنا : أعجبني زيد وكرمه . والتقدير : أعجبني كرم زيد ۾ 
(تبرعا) ش: أي حال كونه متبرعًا أراد به إصلاح ما أفسده من الأرض من عنده » ولا يأخذه 
الثاني شيئًا لأجل ذلك . 

م: (ولو أراد أخذ الثاني فيه) ش: أي : ولو أراد الأول من أخذه الثاني فيما فعل له ذلك» 
ولكن اختلف المشايخ فيه م: (قيل: له أن يأخذه بكبسه ) ش: يعني بأمر الثاني بكبس البغر التي 
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لأن إزالة جناية حفره به كما في الكناسة يلقيها في دار غيره › فإنه يؤخذ برفعها » وقيل : يضمنه 
النقصان ثم يكبسه بنفسه » كما إذا هدم جدار غيره . وهذا هو الصحيح ذكره في « ادب 
القاضي» للخصاف » وذكر طريق معرفة النقصان'» وما عطب في الأولى › فلا ضمان فيه؛ لأنه 
غير متعد إن كان بإذن الإمام فظاهر » وكذا إن كان بغير إذنه عندهما » والعذر لأبي حنيفة - 
رحمه الله - : أنه يجعل الحفر تحجيراً » وهو بسبيل منه بغير إذن الإمام » وإن كان لا يملكه 
بدونه. وما عطب في الثانية ففيه الضمان ؛ لأنه متعد فيه 

حفرها وإزالة الحناية حفره م: (لأن إزالة جناية حفره به ) ش: أي بالكبس م: (كما في الكناسة ) ش: 
بضم الكاف » وهي الزيادة م: (يلقيها في دار غيره » فإنه يؤخذ برفعها) ش: أي فإن الملقي يؤاخذ 
برفع الكناسة لإزالة الضرر . 

م (وقيل : يضمنه النقصان) ش: أي يضمن الأول الثاني نقصان حريه م: (ثم يكبسه بنفسه) 
ش: أي ثم يكبس الأول بنفسه ما حفر الثاني م: (كما إذا هدم جدار غيره ) ش: حيث يلزم نقصان 
الهدم ثم سببه بنفسه م: (وهذا هو الصحيح ) ش: أي القول الثاني هو الصحيح م: (ذكره في « أدب 
القاضي » للخصاف ) ش: أراد أن ا لخصاف ذكره في كتابه « أدب القاضي » - رحمه الله- » م 
(وذكر طريق معرفة النقصان ) ش: أي وذكر الخصاف كيفية معنى فيه النقصان» وهو أن يقوم ما 
قبل الحفر» ويقوم ما بعد الحفر فيضمن نقصان ما بينهما م: (وما عطب في الأولى فلا ضمان فيه ) 
ش: أي والذي هلك في البئر الأولى لا ضمان فيه م: (لأنه غير متعد إن كان بإذن الإمام فظاهرء وكذا 
إن كان بغير إذنه عندهما ) ش: أي عند أبي يوسف » ومحمد - رحمهما الله- › لأن له أن يحفر 
بغير إذن الإمام عندهماء ولهذا ملك البشر في الخحالتين » فإذا كان له ولاية الحفر لا يكون متعديا 
فلا يضمن ما تولد من حفره » کما لو حفر في داره . 


م: (والعذر لأبي حنيفة - رحمه الله - ) ش: أراد بذلك جواب الإشكال الذي يرد على قول 

أبي حنيفة - رحمه الله - إذا كان الأول حفرها بلا إذن الإمام» والإشکال لا يرد إلا على هذا 

الوجه ؛ لأنه إذا كان بإذن الإمام لا يرد شيء م: (أنه يجعل الحفر تحجيراً) ش: أي أن أبا حنيفة - 

رحمه الله- يجعل الحفر تحجيرا م (وهو بسبيل منه) ش: أي من التحجير م: (بغير إذن الإمام » وإن 

کان لا يملكه بدونه ) ش: أي بدون الإذن . الحاصل : أن له ولاية التحجير بغير إذن الإمام » وإن 

لم يكن له الإحياء بغير إذنه » فيجعل حفره بغير إذن الإمام تحجيرا لا إحياءء فإذا كان كذلك 
فقد فعل ما له فعله فلا یکون متعدیًا فلا يضمن ما تولد فيه . 


م: (وما عطب في الثانية ) ش: أي والذي هلك في البئر الثانية م: (ففيه الضمان › لأنه متعد فيه 


۲ 


حيث حفر في ملك غيره . وإن حفر الثاني برا وراء حريم الأولى فذهب ماء البئر الأولى فلا 

شيء عليه ؛ لأنه غير متعد في حفرها » وللشاني الحريم من الجوانب الشلاثة دون الجانب الأول 

لسبق ملك الخحافر الأول فيه والقناة لها حريم بقدر ما يصلحها . وعن محمد - رمه الله - : 
أنه بمنزلة البئرفي استحقاق الحريم . 


حيث حفر في ملك غيره) ش: فصار كما إذا حفر على قارعة الطريق م: (وإن حفر الثاني برا وراء 
حريم الأولى فذهب ماء البثر الأولى فلا شيء عليه؛ لأنه غير متعد في حفرها ) ش: لأن له ن يحفر 
بئرًا خارج حريم الأولى » والحافر مسبب» فإذا لم يكن متعديًا في السبب لا ضمان عليه . 

والأصل فيه : أن الماء تحت الأرض غير ملوك لأحد فليس له أن يخاصمه فى تحويل ماء 
بثره إلى بثر الثاني كالتاجر إذا كان له حانوت وآخر أخذ بجنبه حانوت آخر مل تلك الحانوت 
فكسد من تجارة الأول لم يكن له أن يخاصمه . وكذالو حفر برا في ملكه أعمق من البثر التي في 
دار جاره فجرى إليها الماء . أما لو بنى في داره حمامًا فضر ا لجار بدخانه » أو حفر بشرًا مزبلة في 
جنب دار جاره يتضرر برائحته» أو جعل داره مخبزا في وسط العطاوس ونحوه ما يؤذي جاره 
منه خلاقًا للشافعي » وأحمد - رحمهما الله- في رواية . وعنه في رواية كقولنا » الشافعي - 
رحمة الله :أنه تصرف في ملك فأشبه بثائة ونقضة: : 

ولنا قوله ا : « لا ضرر» ولا ضرار في الإسلام "“ وهو إضرار بجاره فيمنع كمنع الدق 
الذي يهز الحيطان ويخربها » وكإلقاء السماد » والرماد » والتراب ونحوه في أصل حائطه على 
وجه یضر به . 

م: (وللثاني الحريم من الجوانب الشلاثة دون الجانب الأول لسبق ملك الحافر الأول فيه) ش: لأن 
ذلك القدر ملكه لسبق يده وحيازته بإذن الإمام م: (والقناة ) ش: وهي مجرى الماء تحت الأرض 
وارتفاعها بالابتداء وخبرها الجملة » أعني قوله م: (لها حريم ) ش: والضمير العائدء أي القناة 
باعتبار المجري م: (بقدر ما يصلحها ) ش: أي بقدر ما يصلح القناة » هذا من مسائل الأصل› 
ذكره تفريعا » ذكر فيه : إذا خرج قناة في أرض فرات فهي بنزلة البئر فلها من الحرم ماء للبئر 
ولم يزد على هذا . وقال في «الشامل» : القناة لها حريم مفوض إلى رأي الإمام » لأنه لانص 
E‏ 

م: (وعن محمد - رحمه الله- : أنه بمنزلة البئر في استحقاق الحريم ) ش: وبه قال الشافعي - 
رحمه الله- في وجه . وفي «شرح الوجيز » : حريه المقدار الذي لو حفر نقض ماءه أو جفت 


۳ 


وقيل : هو عندهما » وعنده لا حريم لها ما لم يظهر الماء على الأرض ؛ لأنه نهر في التحقيق › 

فيعتبر بالنهر الظاهر فال : عند ظهور الماء على الأرض هو بمنزلة عين فوارة فيقدر حريه 

بخمسمائة ذراع والشجرة تغرس في أرض موات لهم حريم أيضًاء حتى لم يكن لغيره أن يغرس 

شجراً في حريها ؛ لأنه بحتاج إلى حريم له يجد فيه ثمره » ويضعه فيه » وهو مقدر بخمسة أذرع 
من کل جانب » به ورد الحدیث . 


أنهاره والكناسة » ويختلف ذلك باختلاف صلابة الأرض ورخاوتها. م: (وقيل : هو عندهما) 
ش: أي الذي ذكره في « الأصل » هو قول أبي يوسف» ومحمد -رحمهما الله - » م: (وعنده) 
ش: أي وعند أبي حنيفة - رحمه الله - : م: (لا حريم لها ما لم يظهر الماء على الأرض ؛ لأنه نهر 
في التحقيق ) ش: أي لأن القناة نهر في الحقيقة » ولا حرم للنهر عنده » أشار إليه بقوله : م 
(فيعتبر بالنهر الظاهر ) ش: حيث لا حرم له . 

م: (قالوا ) ش: أي المشايخ : م: ( عند ظهور الماء على الأرض فهو بمنزلة عون فوارة فيقدر حريمه 
بخمسمائة ذراع ) ش: وقال أبو يوسف - رحمه الله - في كتاب «الخراج» : وأجعل للقناة من 
الحرم مالم يسح على وجه الأرض » مثل ما أجعل للبار فإذا ظهر الماء على وجه الأرض 
جعلت حريه كحري النهر . وقال أيضًا في كتاب «الخراج» : ولو أن رجلا له قناة فاحتفر رجل 
بجنبها قناة فأجراهما من تحتها أو من فوقها كان لصاحب القناة أن ينعه من ذلك ويأخذه 
لطمهاء فإذا كان أذن له في احتفارها فحفرها فله أن ينعه بعد ذلك إن شاء » ولا غرم عليه في 
الإذن ما خلا خصلة أن يكون أذن له ووقت وقتًا ثم منعه من ذلك قبل أن يجيء الوقت » فإذا 
كان على هذا : ضمن له قيمة البناء » ولم يضمن قيمة الحفر . 

م: (والشجرة تغرس في أرض موات لها حريم أيضًا » حتى لم يكن لغيره ) ش: أي لغير الغارس 
م: (آن يغرس شجرا في حريمها ؛ لأنه یحتاج إلى حريم له بجد فيه ثمره ويضعه فيه ) ش: أي لأن 
الغارس يحتاج إلى حرم يقطع فيه ثمرة الشجرة ويضعه فيه م: (وهو مقدر بخمسة آذرع من كل 
جانب ) ش: أي حرم الشجرة مقدر بخمسة أذرع م: (به ورد الحديث ) ش: أي بهذاالمقدار ورد 
الحديث عن النبي بيه . وهو ما رواه أبو داود - رضي الله عنه - في «سننه - في آخر الأقضية ) 
عن عبد العزيز بن محمد» عن أبي طوالة » عمرو بن يحيى بن عمارة » عن أبيه» عن أبي سعيد . 
الخدري - رضي الله عنه - قال : اخحتصم إلى النبي بيه رجلان في حر نخلة . في حديث 
أحدهما : فأمر بها فذرعت فوجدت سبعة أذرع » وفي حديث آخر : فوجدت خمسة أذرع › 
فقضي بذلك » قال عبد العزيز : فأمر بجريدة من جريدها فذرعت » انتهى . سكت عليه أبو 


داود- رحمه الله - ثم المنذري بعده . 


(۱) رواه آبو داود )۳۹٤١(‏ بإسناد صحیح 


قال : وما ترك الفرات أو الدجلة » وعدل عنه الماء » ويجوز عوده إليه لم يجز إحياؤه لحاجة 
العامة إلى كونه نهر . وإن كان لا يجوز أن يعود إليه فهو كالموات إذالم يكن حريا لعامر لأنه 
ليس في ملك أحد ؛ لأن قهر الماء يدفع قهر غيره 


ورواه الطحاوي - رحمه الله - في «شرح الآثار» ولفظه قال : اختصم رجلان إلى النبي . 
ية في نخلة فقطع منها جريدة ثم ذرع بها النخلة فإذا فيها خمسة أذرع فجعلها حريها . 

ومن جهة الطحاوي - رحمه الله - ذكره عبد الحق فى «أحكامه» قال : قال أبو داود : 
خمسة أذرع أو سبعة . 1 

وروى الحاكم - رحمه الله - في «مستدركه» في كتاب «الأحكام» عن موسى بن عقبة › 
عن إسخاق بن يحيى » عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - : أن النبي بء قضى في النخلة 
أن حريها مبلغ جريدها » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاء . 

وأخرجه الطبراني في «معجمه» عن محمد بن ثابت العبدي عن عمرو بن دينار عن ابن 
عمر - رضي الله عنهما - : أن النبي بي جعل حرم النخلة مد جريدهاء وأخرجه أبو داود في 
«المراسيل» عن عروة بن الزبير قال : قضى رسول الله َي في حرم النخلة طول عسيبها . 

م: (قال : وما ترك الفرات أو الدجلة ) ش: أي قال القدوري - رحمه الله - : الفرات نهر 
أصله من شمالي أرض الروم من جهة الشرق يسير منها إلى أن يجاوز قلعة الروم من جهة 
شمال حصنها وشرقيها ثم يسير إلى البئر قبلهاء ثم يشرق إلى بالس وقلعة حصن» ثم الرقةء 
ثم الرحبة » ثم إلى عانة» ثم هيت » ثم إلى الكوفة» ثم يخرج إلى قضاء العراق ويصب في 
بطائح کبار . 

وأما دجلة فهي بكسر الدال مخرجه من بلاد الروم» ثم بير في آمن وحصن كيفا وجزيرة 
ابن عمر » والموصل» وتكريت» وبغداد» وواسط » والبصرة » ثم يصب في بحر خراسان م 
(وعدل عنه الماء ) ش: أي ما ترك الفرات أو دجلة › ومعنی عدل عنه : انکشف عنه وأخذ موضعا 
غیره . 

م: (ويجوز عوده إليه) ش: أي والحال أنه يجوز عوده إليه» أي إلى ماترك عنه» ومعنى 
يجوز: يمكن» م: (لم يجز إحياؤه لحاجة العامة إلى كونه نهراء وإن كان لا يجوز) ش: أي لا يكن ۾ 
(أن يعود إليه فهو كالموات إذا لم يكن حريًا لعامر؛ لأنه ليس في ملك أحد؛ لأن قهر الماء يدفع قهر غيره) 


(۱) رواه الحاكم في « المستدرك » )٩۷ /٤(‏ » وفيه إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت وهو مجهول 
الحال وأرسل عن عبادة . ثم يقول الحاكم : صحيح الإسناد ٠.‏ 
1 ۳*0 


وهو اليوم في يد الإمام . قال : ومن كان له نهر في أرض غيره › فليس له حريم عند بي حنيفة - 

رحمه الله - إلا أن يقيم بينة على ذلك . وقالا : له مسناة النهر يشي عليها ويلقي عليها طينه . 

قيل : هذه المسالة بناءً على أن من حفر نهر في أرض موات بإذن الإمام لا يستحق الحريم عنده › 
وعندهما يستحقه ؛ 


0 لأن شرط الإحياء أن تكون الأرض في قهر آدمي م: (وهو اليوم في يد الإمام ) ش: أي متروك 
الفرات ودجلة اليوم في يد الإمام فيقف إحياؤه على إذن الإمام . 

وقال أبو يوسف في كتاب «الخراج» : إذانضب الماء عن جزيرة في دجلة فليس لأحد أن 
يحدث فيها شيئًا ما ؛ ولأن رمال يسع مثل هذه الجزيرة إذا خصصت وزرعت كان ذلك ضرراً 
على أهل المنازل» فلا يسع الإمام أن يفعل شينًا من هذه » ولايحدث فيه حدث» فأما إن كان 
خارجًا عن المدينة فهي بنزلة الموات يجنبها الرجل ويؤدي عنها حق السلطان . 

ولو أن رجلا أتى طائفة من البطيحة غا ليس فيه ملك لأحد قد غلب عليه الماء فضرب عليه 
امنيات واستخرجه وأحياه وقطع ما فيه من القصب فإنها بمنزلة الأرض اليتة > وكذا كل ما عالج 
في أجمة أو بحر أو بر بعد أن لا يكون فيه ملك لإنسان فاستخرجه رجل وعمره فهو له وهو 
بمنزلة الموات. 

ولو أن رجلا أحيا من ذلك ما كان له مالك قبله رددت ذلك إلى الأول ولم أجعل للثاني 
فيه حقًا » فإن كان الثاني قد زرع فيه قبله نزعه وهو ضامن لا نقص من الأرض» وليس عليه أجر 
وهو ضامن لا قطع من قصبها » فكذلك ولو كانت هذه الأرض في البرية فيها نبات ؛ لأنها بمنزلة 
القصب» إلى هنا لفظ كتاب « الخراج > . 

م: (قال : ومن کان له نهر في أرض غیره » فليس له حريم عند أبي حنيفة - رحمه الله -) ش: أي 
قال القدوري - رحمه الله - : فمن كشف الغوامض الخلاف في نهر كبير لا يحتاج إلى كريه في 
کل وقت. أما إذا كان صغيرا بحيث يحتاج إلى كريها في كل وقت فله حرم بالاتفاق اعتبارا 
بالبراء م: (إلا أن يقيم بينة على ذلك ) ش: أي على أن له حريا . 

م: (وقالا ) ش: آي أبو يوسف » ومحمد - رحمهما الله - : م: ( له مسناة النهر مشي عليها 
ويلقي عليها طينه ) ش: » قال في «الصحاح» : المسناة العرم وهو ما يبنى على حافة المسيل لرد الماء 
م: (قيل: هذه المسألة بناءً على أن من حفر نهرا في أرض موات بإذن الإمام لا يستحق الحريم عنده » 
وعندهما يستحقه) ش: قال فخر الإسلام وغيره في «شرح الجامع الصغير» من أصحابنا: من قال 
أصل هذه المسألة أن من أحيا نهر في أرض موات هل يستحق له حريها ؟ قال أبو حنيفة - 


رحمه الله- : لا يستحقه . 


۳٦ 


لأن النهر لا ينتفع به إلا بالحريم لخاجته إلى المشي لتسييل الماء» ولا يمكنه المشي عصادة في بطن 

النهر وإلى إلقاء الطين ‏ ولا يمكنه النقل إلى مكان بعيد إلا بحرج فيكون له الحريم اعتبارا بالبئر . 

وله : أن القياس يأباه على ما ذكرناه » وفي البئر عرفناه بالأثر والحاجة إلى الحريم فيه فوقها إليه 

في النهر ؛ لأن الانتفاع بالماء ذ في النهر ممكن بدون المحريم » ولا يكن في البئر إلا بالاستقاء » ولا 
استتاء إ إلا بالحريم فتعذر الإلحاق . 


وقال عامتهم : الصواب أنه يستحت للنهر حريا بالإجماع استدلالا بنص صاحب الشرع 

وإنما اختلف أبو حنيفة وصاحباه في موضع الاشتباه وهو أن يكون الحري موازتًا للأرض لا 
فاصل بينهما » وأن لا يكون الحري مشغولا بحق أحدهما كالطين والخرس . وأما إذا كان 
مشغولا بحق أحدهما فهو أحق به بالإجماع ؛ لأنه ظهرت يده عليه بالشغل. وقال فخر الدين 
قاضي خان : وكذلك إذا كانت المسناة ترتفع من الأرض فهي لصاحب النهر ؛ لأن الظاهر أن 
ارتفاعه لإلقاء طينه . 

م: (لأن النهر لا ينتفع به إلا با لحريم لحاجته إلى المشي لتسييل الماء » ولا يمكنه المشي عادة في بطن 
النهر ) ش: أي ولا ييكنه المشي في باطن النهر عادة » وهذا ظاهر م: (وإلى إلقاء الطين ) ش: آي 
وحاجته إلى إلقاء طين النهر م: (ولا يمكنه النقل إلى مكان بعيد إلا بحرج» فيكون له الحريم اعتبار) 
بالبئر) ش: أي قياسًا على حرم البئر . 

م: ( وله ) ش: أي ولأبي حنيفة - رحمه الله-: م: (أن القیاس ياباه لما ذكرناه ) ش: أي يأتي٬‏ 
وهو قوله يي : « من حفر بثرأ فله ما حولها أربعون ذراعاً » . م: (وفي البثر عرفناه بالأثر والحاجة 
إلى الحريم فيه ) ش: أي في البئر » والتذكير باعتبار القليب أو الجب م: (فوقها إلبه في التهر ) ش: 
E‏ تقريره :أن 
الحاجة في النهر متحققة متحققة في الحال» وذ في النهر موهومة باعتبار الإكراء» وقد لايحتاج 
E‏ في البئر لا يآتي بدون ا حرم » وفي النهر يتات م: ا في النهر مكن 

م: (ولا يمكن في البئر إلا بالاستقاء ) ش: أي لا يكن الانتفاع في البئر إلا بنزح الماء م: (ولا 
استقاء إلا بالحريم ) ش: لأنه يحتاج إلى مد الحبل ودوران الحيوان ونحوهما م: (فتعذر الإلحاق ) ش: 
إذا كان ذلك يتعذر إلحاق النهر بالبئر » لأن البئر منصوصة »› والنهر غير منصوص › فأخذنا فيه 
بالقياس . آلاترى أن من بنى قصراً في مفازة لا يستحق بذلك حريًا وإن كان يحتاج إلى ذلك 
لإلقاء الكناسة فيه لعدم ورود النص » إذ الحرم عندهمااعتبار » أي من حيث اعتبار الاستحقاق 
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ووجه البناء أن باستحقاق الحريم تثبت اليد عليه اعتبارًا تبعًا للنهر والقول لصاحب اليد وبعدم 

استحقاقه تنعدم اليد » والظاهر يشهد لصاحب الأرض على ما نذكره إن شاء الله تعالى › وإن 

كانت مسألة مبتدآة » فلهما : أن الحريم في يد صاحب النهر باستمساكه الماء به » ولهذا لا يلك 
صاحب الأرض نقضه » وله : آنه أشبه بالأرض صورة » ومعنى أما صورة فلاستوائهما › 


لا حقيقة » لأن حقيقة أن يكون طينة ملقى فيه يحتاج إلى التقدير » فنصب المقادير لا يكون 
بالرأي » كذافي « المبسوط ». 

م: (ووجه البناء) ش: أي وجه بناء مسألة الختصر على مسألة من أحيا نهرًا على المذهبين 
بالرأي » كذا في « المبسوط) : م: (أن باستحقاق الحريم تثبت اليد عليه اعتبارا تبعا للنهر ) ش: أي 
لأجل التبعية للنهر الذي عليه اليد حقيقة م: (والقول لصاحب اليد ) ش: في المنازعة» وقوله ووجه 
البناء إلى هاهنا من جهة أبي يوسف ومحمد وقوله م: (وبعدم استحقاقه تنعدم اليد › والظاهر يشهد 
لصاحب الأرض على ما نذكره إن شاء الله تعالى من جهة أبي حنيفة -رحمه الله - أي وبعدم استحقاق 
صاحب النهر الحريم تنعدم اليد ) ش: أي يد صاحب النهر على الحرم » والظاهر يشهد لصاحب 
الأرض يعني الحرم . وإن اتصل بالنهر أيضسًا فالظاهر أنه لصاحب الأرض فالقول لمن يشهد 
له الظاهر . 

والتحقيق في هذاالمو ضع : أن عند أبي حنيفة إذالم يكن له حريم فيما إذا أحيا نهر في 
أرض موات بإذن الإمام ولم يكن مدعي الحريم صاحب اليد في الحرم » فلا يكون الجر له » بل 
يكون لصاحب الأرض . لأنه أشبه بالأرض ٠‏ فيكون الظاهر يشهد له . وعندهما كان له حرم 
تبعا للنهر » فإذا ثبتت يده يكون القول لصاحب اليد . 


م: (وإن كانت مسالة مبتدأة ) ش: يعني وإن كان مسألةمن له نهر في حرم غيره مسألة ابتدائية 
غير مبنية على مسألة من أحيا نهراًفي أرض موات م: (فلهما ) ش: أي فلأبي يوسف ومحمد - 
رحمهما الله - م: (أن الحريم في يد صاحب النهر باستمساكه الماء به ) ش: أي با لحري » فيكون 
مستعملاً لحري النهر والاستعمال يد » فباعتبار أنه في يده جعل القول قوله كما لو تنازعا في 
ثوب وآحدهما لابسه م: (ولهذا لا ملك صاحب الأرض نقضه ) ش: أي ولأجل ذلك لايلك 
صاحب الأرض نقض الحرم . 

م: (وله ) ش: آي ولأبي حنيفة م: (أنه ) ش: أي أن ا لحري م: ( أشبه بالأرض صورة ومعنى ) 
ش: أي من حيث الصورة ومن حيث المعنى م: (أما صورة فلاستوائهما ) ش: أي أما الصورة 
فلاستواء الأرض» وأشار بهذا إلى أن الخلاف فيما إذا لم يكن المسناة مرتفعة على الأرض › فأما 
إذا كانت المسناة أر فع من الأرض فهي لصاحب النهر إذ الظاهرأن ارتفاعها لإلقاء طينه م 
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ومعنى من حيث صلاحيته للغرس والزراعة . والظاهر شاهد لمن في يده ما هو أشبه به كاثنين 
تنازعا في مصراع باب ليس في يدهما » والمصراع الآخر معلق على باب أحدهما يقضى للذي 
في يده ما هو آشبه بالمتنازع فيه والقضاء في موضع الخلاف قضاء ترك › ولا نزاع فيما به 
استمساك الماء إنغا النزاع فما وراءه نما يصلح للغرس على آنه إن کان مستمسكًا به ماء نهره » 
فالآخر دافع به الماء عن أرضه › 


(ومعنى من حيث صلاحيته للغرس والزراعة ) ش: أي وأما معنى من حيث صلاحية الحرم لغرس 
الأشجار وزراعة الزارع . 

م: (والظاهر شاهد لمن في يده ما هو أشبه به ) ش: أي بالحريم م: (کاڻنين تنازعا في مصراع باب 
ليس في يدهما » والمصراع الآخر معلق على باب أحدهما يقضى للذي في يده ماهو أشبه بالمتنازع فيه ) 
ش: وهو المصراع الذي ليس في يد أحدهما » فإنه أشبه بالمصراع الذي في باب أحدهما» 
فیقضی له » لأن الظاهر يشهد له » وهذاهو الذي وعده بقوله على ما نذکره إن شاء الله تعالى م 
(والقضاء في موضع الخلاف قضاء ترك ) ش: أي قضاء في مسألة من كان له نهر في أرض غيره 
قضاء ترك لا قضاء ملك استحقاق . فلو أقام صاحب النهر البينة بعد هذا على المسناة ملكه يقبل 
بينته . ولو كان قضاء ملك لما قہلت بينته » لأن المقضى عليه فى حادثة قضاء ملك لا يصير مقضياً 
kd‏ ® 

وقال تاج الشريعة : ويعني بقضاء الترك أن يترك في يد صاحب الأرض » وعندهما في يد 
صاحب النهر» و الفرق بين قضاء الترك وقضاء الإلزام : أن في قضاء الإلزام من صار مقضيًا 
عليه في حادثة لا يصير مقضيا له بعد ذلك في تلك الحادثة أبدا. وفي قضاء الترك : يجوز أن 
یکون مقضيًا له وفرق آخرأنه لو ادعى ثالث لا يقبل بينته في قضاء الإلزام إلا بالتلقي من 
جهةصاحب اليد » وفي قضاء الترك : تقبل . 

م: (ولا نزاع فيما به استمساك الماء ) ش: هذا جواب عن قولهما : أن النهر لا ينتفع به إلا 
باحر لحاجته » كذا قال الأترازي . والصواب : أنه جواب عن قولهما أن الحريم في يد صاحب 
النهر باستمساكه الماء به » كما ذهب إليه الكاكي وغيره م: (إنما النزاع فيما وراءه ما يصلح للغرس ) 
ش: الشجر هل له ذلك آم لا ؟ م: ( على أنه إن کان مستمسكا به ) ش: أي على أن صاحب النهر إن 
کان مستمسکا با حرم م: (ماء نهره فالآخر) ش: وهو صاحب الأرض م: (دافع به الماء عن أرضه) 
ش: فقد استويا في استعمال الحرم وترجح صاحب الأرض من الوجه الذي قدرنا » ولكن ليس 
له أن يهدمه لأن لصاحب النهر حق استمساك الماء في نهره » فلا يكون لصاحب الأرض أن 
يېطله . 
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وا انع من نقضه تعلق به حق صاحب النهر لا ملكه كالخائط لرجل › ولآخر عليه جذوع لا 
يتمكن من نقضه وإن كان ملكه . وفي «الجامع الصغير » : نهر لرجل إلى جنبه مسناة » ولآخر 
خلف المسناة أرض تلزقها » وليست المسناة في يد أحدهما فهي لصاحب الأرض عند أي 
حنيفة- رحمه الله - ٠‏ وقالا : هى لصاحب النهرحريًا لملقى طينه وغير ذلك وقوله : وليست 
لمسناة في يد أحدهما معناء : ليس لأحدهما عليه غرس » ولا طين ملقىء» فينكشف بهذا اللفظ 
موضع الخلاف . أما إذا كان لأحدهما عليه ذلك فصاحب الشغل أولى؛ لأنه صاحب يد» ولو 
کان عليه غرس لا يدري من غرسه فهو من مواضع الخلاف أيضًا » وثمرة الاختلاف أن ولاية 
الغرس لصاحب الأرض عنده » وعندهما لصاحب النهر › وأما إلقاء الطين فقد قيل : إنه على 
الخلاف› 


م: ( والمانع من نقضه ) ش: جواب عن قولهما : ولهذا لا يلك صاحب الأرض نقضه › 
يعني المانع من عدم تكن صاحب الأرض من نقض الحرم وهو المسناة م: (تعلق به حق صاحب 
النهر لا ملكه كالحائط لرجل › ولآخر عليه جذوع لا یتمکن من نقضه) ش: أي ولا يتمکن صاحب 
الحائط من نقض الحائط لأجل تعلق صاحب الجحذوع مع آن الحائط ملك لصاحبه أشار إليه بقوله 
م: (وإن كان ملكه) ش: أي وإن كان الحائط ملك صاحب الحائط وإن هذه واصلة . 

م: (وفي « الجامع الصغير» : نهر لرجل إلى جنبه مسناة » ولآخر خلف المسناة أرض تلزقها وليست 
المسناة في يد أحدهما فهي لصاحب الأرض عند أبي حنيفة - رحمه الله » وقالا : هي لصاحب النهر 
حريا للقى طينه وغير ذلك) ش: إا ذكر عبارة «الجامع الصغير؟ ليبين موضع الخلاف › 
وصورتهافيه : محمدعن يعقوب عن أبي حنيفة في نهر لرجل إلى جنبه مسناة في يد 
أحدهما. 

م: (وقوله) ش: أي وقول محمد في « ا لجامع » م: (وليست المسناة في يد أحدهما معناه : ليس 
لأحدهما عليه غرس ولا طين ملقى) ش: أي على المسناة » والتذكير باعتبار الحري وملقى -بضم 
الميم وسكون اللام وفتح القاف- وهو مفعول من الإلقاء م: (فينكشف بهذا اللفظ) ش: أي بقوله 
وليست المسناة في يد أحدهما م: (موضع الخلاف) ش: بين أبي حنيفة وصاحبيه . 

م: (أما إذا كان لأحدهما عليه ذلك) ش: أي على المسناة بتأويل الحرم كما ذكرنا ذلك » آي 
الغرس أو الطين الملقى م: (فصاحب الشغل أولى » لأنه صاحب يد فهو أولى بلا خلاف ولو كان 
عليه غرس) ش: أي على المسناة بتأويل الحرم م: (لا يدري من غرسه فهو من مواضع الخلاف أيضً) 
ش: يعني عند أبي حنيفة : الخرس لصاحب الأرض . وعندهما : لصاحب النهر . 

م: ( وثمرة الاختلاف أن ولاية الغرس) ش: والزرع على المسناة م: (لصاحب الأرض عنده) ش: 
أي عند أبي حنيفة م: (وعندهما لصاحب النهر » وأما إلقاء الطين ققد قيل : إنه على الخلاف) ش: 
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وقيل : إن لصاحب النهر ذلك ما لم يفحش . وأما امرور فقد قيل : ينع صاحب النهر عنده » 

وقيل : لا يمنع للضرورة . قال الفقيه أبو جعفر : أخذ بقوله في الغرس» وبقولهما في إلقاء 

الطين. ثم عن أبي يوسف - رحمه الله - أن حريه مقدار نصف بطن النهر من كل جانب . وعن 
محمد : مقدار بطن النهر من كل جانب » وهذا أرفق بالناس . 


المذكور م: (وقيل: إن لصاحب النهر ذلك ما لم يفحش) ش: وفي « الكافي » هو الصحيح م: (وأما 
المرور فقد قيل : ينع صاحب النهر عنده) ش: أي عند أبي حنيفة خلافًا لهما . 

م: (وقيل : لا يمنع للضرورة ) ش: لأنه لايجد بدا من إلقاء الطين ونقله إلى موضع بعيد 
حرج عظیم م: ( قال الفقيه أبو جعفر) ش: وهو : محمد بن عبد الله بن محمد الهندواني تلميذ آبي 
بكر الأعمش تلميذ أبي بكر الإسكاف تلميذ محمد بن سلمة تلميذ ابن سليمان الجرجاني تلميذ 
محمد بن الحسن توفي سنة اثنين وستين وثلاثمائة م: (أخذ بقوله) ش: أي بقول أبي حنيفة م: (في 
الغرس » وبقولهما في إلقاء الطين) ش: آراد : أن لصاحب الأرض أن يغرس » ولصاحب النهر 
أن يلقي الطين على حافته » وكل منهما يفعل ما لا ينع الآخر عن حقه . 

م: (ثم عن أبي يوسف رحمه الله : أن حريمه) ش: أي حرم النهر م: (مقدار نصف بطن النهر من 
كل جانب) ش: يعني يسح بطن النهر فيجعل مقدار ذلك نصفه من هذا الجانب م: (وعن محمد : 
مقدار بطن النهر من كل جانب) ش: يعني يجعل مقدار بطن النهر من هذا الجانب م: (وهذا أرفق 
بالناس) ش: أي ماروي عن محمد : أرفق بالناس الذي هم أهل النهر » ولم يذكر قدر الحرم 
على قولهما في الأصل ». بل قال له من الحرم قدر ما يستغني عنه النهر . 

وكذلك لم يقدر في «|لجامع الصغير» فقال خحواهر زادة في « مبسوطه » : قالوا: قد ذكر في 
« النوادر ٠‏ في تقدير الحرم خلاًا بينهما » فعلى قول محمد : يسح بطن النهر لم يجعل له من 
كل جانب نصف بطن أرض النهر . وقال أبو يوسف : من كل جانب مقدار بطن النهر . 

وذكر أبو الليث خلاف هذا » وهذا الذي ذكره المصنف وعليه اعتمد في «شرح الطحاوي » 
و« اللختلف ». وقال بعض المشايخ :ينظر إلى مقدار ما يحتاج إليه بغير تقدير » كذاقال أبو 
الليث في « شرحه». 
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فصول في مسائل الشرب 
فصل في ا میاه 
وإذا كان لرجل نهر أو بئر أو قناة فليس له أن يمنع شيئًا من الشفة › والشفة : الشرب لبني آدم 
والبهائم اعلم أن المياه أنواع » منها : ماء البحار » ولكل واحد من الناس فيها حق الشفة وسقي 
الأرض » حتى إن من أراد أن يكري نهر منها إلى أرضه لم يمنع من ذلك › والانتفاع اء البحر 
كالانتفاع بالشمس والقمر والهواء › فلا منع من الانتفاع به على أي وجه شاء . 


م: ( فصول في مسائل الشرب ) 

ش: أي هذه فصول في بيان أحكام مسائل الشرب هذه الفصول كلها ليست بمذكورة في « 
البداية >٠‏ لأنها ليست في « الجامع الصغير » و«مختصر القدوري ٠»‏ وإنا ذكرها شيخ الإسلام 
المعروف بخواهر زاده في « شرح كتاب الشرب ١‏ . 

وإنغا ذكر إحياء الموات عقيب مسائل الشرب الاحتياج إلى الماء » وقد فصل المياه عن 
الكري » لأن الماء هو المقصود » والشرب بكسر الشين وهو الصب من الماء . 

م (فصل في المياه ) 

3 أي هذا فصل في بيان أحكام اميا وهو جمع ماء » ويجمع على آمواه أيضًا » وهو 
جوهر سيال مروي للعطش منبت للزرع . 

م: (وإذا كان لرجل نهر أو بر أو قناة فليس له أن ينع شيئا من الشفة › والشفة : الشرب لبني آدم 
والبهائم) ش: أصل الشفة شفهة ولهذا يقال في تصغيرها شفيهة » وفي جمعها شفاه» وحذفت 
الهاء تخفيمًا » والمرادهنا : الشرب بالشفاه » ويقال هم أهل الشفة أي لهم حق الشرب 
سقاءهم » وأن يسقوا دوابهم . 

م: (اعلم أن المياه أنواع » منها : ماء البحار » ولكل واحد من الناس فبها حق الشفة وسقي الأرض؛ 
حتی إن من أراد أن يكري نهرا) ش: أي يحفر م: (منها إلى أرضه لم ينع من ذلك › والانتفاع اء 
البحر كالانتفاع بالشمس والقمر والهواء » فلا ينع من الانتفاع به على أي وجه شاء) ش: ينغي آن 
يكون المراد من البحار ها هنا الأنهار العظيمة جدا كالنيل الذي صر » ونهر الأيل الذي ببلاد 
دمشق » ونهر تان بالتاء المثناة من فوق التي عرى الإبل . 

ونهر طناء - بضم الطاء المهملة وبالنون - الذي بالبلاد الشمالية . ونهر أشغلة الذي 
بالأندلس » وأمثال ذلك بأن كل نهر منها يطلق عليه بحر » وليس المراد بها البحار الملح فإنها لا 
ينتفع بها أصلاً لا في الشفة ولا في سقي الأراضي . 
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والثاني : ماء الأودية العظام كجيحون » وسيحون » ودجلة » والفرات للناس فيه حق الشفة على 

الإطلاق » وحق سقي الأراضي » فإن أحيا واحد أرضا ميتة وكرى منها نهر ليسقيها إن كان لا 

يضر بالعامة » ولا يكون النهر في ملك أحد له ذلك ؛ لأنها مباحة في الأصل إذ قهر الماء يدفع 

قهر غيره » وإن كان يضر بالعامة » فليس له ذلك ؛ لأن دفع الضرر عنهم واجب » وذلك في أن 

ميل الماء إلى هذا الجانب إذا انكسرت ضفته فيغرق القرى والأراضي › وعلى هذا نصب الرحى 
عليه « لأن شق النهرللرحى كشقه للسقي به » . والثالث : إذا دخل الماء في المقاسم 


م: (والثاني) ش: أي النوع الثاني » م: (ماء الأودية العظام كجيحون » وسيحون » ودجلة 
والفرات) ش: قال تاج الشريعة : جيحون نهر خوارزم » وسيحون نهر الترك » ودجلة بغير 
حرف التعريف نهر بغداد » والفرات نهر الكوفة » وتبعه الشراح على هذا » وقال الكسائي : في 
« الملكوت » : سيحون نهر المصعصة » وجيحون نهر بلخ . 

قلت : الحق في هذا الذي ذكره المحدثون في تفسير قوله بي ١:‏ فجرت أربعة أنهار من الجنة 
النيل والفرات وسيحان وجيحان »» رواه أحمد وغيره أن جيحون يقال له : جيحان » وتسميها 
العامة جاحان أصله من بلاد الروم ويسير من بلاد الصين من الشمال إلى الجنوب » ثم يجمع هو 
وسيحون عند أريونصان في بحر الروم بين أياس وطرسوس . وأمادجلة والفرات وقد 
ذكرناهما نحن قريبًا عند قوله : وما ترك الفرات أو دجلة . 

م: (للناس فيه حق الشفة على الإطلاق) ش: يعني في جميع الأحوال م: (وحق سقي الأراضي › 
فإن أحيا واحد أرضاً ميتة وكرى منها نهر ليسقيها) ش: أي حفر منه نهراً لسقي الأرض التي 
أحياهاء وإنغا يجوز ذلك م: (إن كان لا يضر بالعامة » ولا يكون النهر في ملك أحد له ذلك ؛ لأنها 
مباحة) ش: أي لأن ماء الأودية العظام مباحة م: ( في الأصل إذ قهر الماء يدفع قهر غيره) ش: أشار 
بذلك إلى أن أحدا ليس له قهر في هذا الموضع بقوة المياه فيها . 

م: (وإن كان) ش: أي كون النهر منها م: (يضر بالعامة › فليس له ذلك ؛ لأن دفع الضرر عنهم 
واجب » وذلك) ش: أشار إلى بيان الضرر م: ( في أن ييل الماء إلى هذا الجانب إذا انكسرت ضفته) 
ش: أي حافته » وهي بكسر الضاد وفتحها » كذا فى «المغرب » . وذكر فى « الديوان » بالكسر 
جانب النهر والح جماغة الان ٠ ٠‏ 

قلت : هذا انتهى م: (فيغرق القرى والأراضي › وعلى هذا نصب الرحى عليه) ش: أي وعلى 
التفصيل المذكور نصب الطاحون على النهر الذي يسيل من ماء الأودية العظام إن كان لا يضر 
بالعامة جاز وإلا فلا م: (لأن شق النهر للرحى كشقه للسقي به) ش: أي ليسقي الأراضي . 

م: (والثالث) ش: أي النوع الشالث: م: (إذا دخل الماء في المقاسم) ش: أي إذا دخل في قسمة 
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فحق الشفة ثابت » والأصل فيه قوله عليه الصلاة و السلام : «الناس شركاء في ثلاث : الاء 


قوم فقسمه الإمام بينهم م: (فحق الشفة ثابت) ش: في هذا القسم فالناس شركاء فيه في حق الشفة 
والسقي أنفسهم ودوابهم » وإن أتى في ذلك على المأكلة وليس لأهله أن ينعوا أحداً من الشفة 
والقي:: 

م: (والأصل فيه) ش: أي فيما ذكر من الأنواع م: (قوله عليه الصلاة والسلام : « الناس شركاء 
في ثلاث: الماء والكلأ والنار» ) ش: هذا الحديث رواه ثلاثة من الصحابة :الأول : عبد الله بن 
عباس -رضي الله عنهما- أخرج حديثه ابن ماجة في « سننه عن عبد الله بن خداش عن 
العوام ابن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس قال » قال رسول الله كيه : «المسلمون شركاء في 
ثلاث : الماء والكلا والنار » . 

قال عبد الحق في « الأحكام » : قال البخاري : عبد الله بن خداش عن العوام ان حوشب : 
ر ادي و ع ا آم رر رالا ار ت اق 

الثاني : عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أخرج حديثه الطبراني في «معجمه » 
حدثنا الحسين بن إسحاق التستري حدثنا يحيى الحماني حدثنا قيس بن الربيع عن زيد بن جبير 
عن أبن عمر قال » قال رسول الله ية : « المسلمون شركاء في ثلاث : لاء والكلا والنارء " . 

الشالث : رجل من الصحابة أخرج حديثه أبو داود في« سننه في البيوع » عن علي بن 
الجعد عن حريز بن عثمان عن أبي خداش بن حبان بن زيد عن رجل من الصحابة قال : غزوت 
مع رسول الله بلا ثلاثاًء أسمعه يقول ٠:‏ المسلمون شركاء في ثلاث : الماء الكل والنار » " . 

ورواه أحمد في « مسنده » وابن أبي شيبة في « مصنفه - في الأقضية»» وأسند ابن عدي 
في « الكامل » عن أحمد » وابن معين أنهما قالا في حريز : ثقة » وذكره عبد الحق في « أحكامه» 
من جهة أبي داود وقال : لا أعلم روى عن أبي خداش إلا حريز بن عشمان » وقد قيل فيه : 
مجهول . وقال البيهقي في «المعرفة »: وأصحاب النبي بلا كلهم ثقات » وترك ذكر آسمائهم 
في الإسناد لا يضر إن لم يعارضه ماهو أصح منه . 

قلت : حريز بن عشمان - بفتح الحاء وكسر الراء المهملة وفي آخره زاي معجمة- . وأبو 
(۱) ضعیف : رواه ابن ماجة )۲٤۷۲(‏ . 


. عزاه الزيلعي للطبراني وعنه نقل المصنف إسناد الطبراني › وفيه قيس بن الربيع وهو ضعيف‎ (Y) 
. عن حريز بن عثمان عن آني خداش عن رجل من الصحابة : 9 مرفوعاً‎ )۳٤۷۷( صحیح : رواه بو داود‎ )۳( 


۳1€ 


خداش- بكسر الخاء المعجمة وبالدال المهملة وفى آخره شين معجمة - واسمه حبان بن زيد 
السرعنى الحمصى . وحبان - بكسر الخحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة-. 
رسول الله ية :( لا تمنعوا ماء ولا کلأ ولا نارگ فإنه متاع لتر وق ل 

قوله : « ثلاث » قال الشراح : القياس أن يقول في ثلاثة تغليباً للمذكر » ولكن إذا لم يذكر 
اللعدود يجوز أن يؤنث » ونظيره: قوله اا : ( من صام رمضان وأتبعه سنا من شوال ٦‏ . وستة إا 
يستعمل في الليلة » ولكن لا لم يذكر المعدود وهو الأيام أنث . 

قلت : فيه نظر » لأن ها هنا معدود وهو قوله عليه السلام ٠:‏ في الاء والكلا والنار ». 


وأما حديث صوم رمضان وأتبعه بستة من شوال فلم يذكر المعدود فيه فلا يصح التنظير . 
قوله ١:‏ والكلا» - بفتح الكاف واللام » وفي آخره همزة - على وزن فعل كشجر وشجر . 
وقال الإمام خواهر زاده : الكل كل ما ينجم على وجه الأرض » أي يبسط وينشر » ولايكون 
له ساق كالإذخر ونحوه » وما كان له ساق يكون شجر الأكل » والدليل على صحة ذلك : 
قوله سبحانه وتعالى : # والنجم والشجر يسجدان 4 (الرحمن :الآيةا) . 
قالوا : ماقام الساق والنجم ما انبسط وانتشر على وجه الأرض ٠‏ فعلى هذا قالوا : الشوك 
الأحمر من الشجر لا من الكلأ » وكذلك الشوك الأبيض الذي يقال له : العرقد من الشجر › 
لأنه يقوم بساق حتى لو نشا في أرض ملوكة فجاء إنسان وأخذ ذلك كان لصاحب الأرض أن 
يسترد منه . 
وأما الشوك الأخحضر الذي يأكله الإبل ويقال له : الخارج ففيه اختلاف المشايخ » حكي 
عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل كان يقول : من جملة الكلأ والحشيش . والفقيه أبر 
جعفر الهندواني يقول : من جملة الشجر ٠‏ قالوا :روي عن محمد فيه في « النوادر » 
روايتان : في رواية : جعله من الكلأ » وفي رواية : جعله من جملة الشجر . 
واخحتلف الجحواب لاخحتلاف الموضوع » لأنه أراد برواية الكل ما ينبسط منه على وجه 
الأرض » ولا يكون له ساق » وأراد بالرواية الأخرى ماقام على الساق ولاينجم على وجه 
الأرض » والسوبق من الشجر لأنه يقوم على ساق » انتهى كلام خواهر زاده . وقال الجوهري : 
الكل والعشب وقد كلت الأرض كلت الأرض وأكلات فهي أرض مكلئة وواسية وكلئية › 


(1) قلت : وهو منقطع » والمعلى بن كثير لم أعثر له على ترجمة . 
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أي ذات كلأ » سواء كانت رطبة أو يابسة . 

وقال في «المغرب » : والظاهر أنه يقع على ذي ساق وغيره » وفسر في «العزيز) الكل 
بالنبات » ثم إن قوله مي : « الناس شركاء في ثلاث » شركة إباحة لا شركة ملك ممن سبق إلى 
أخذ شيء من ذلك في وعاء أو غيره وأحرزه فهو أحق به » وهو ملك له دون من سواه » ويجوز 
له تغليكه بجميع وحدة التمليك › وهو موروث عنه » ویجوز فيه وصایاه کما يجوز في أملاکه › 
فإن أخذه منه أخذ بغير إذنه ضمنه كما يضمن سائر أملاكه » وما لم يسبق إليه أحد فهو لجماعة 
السلمين فهو مباح على ما كان إليه أو لا » هكذا ذكره الكرخي في « مختصره ٠‏ . 

ثم إنك قد عرفت الماء على أربعة أنواع كما ذكره الصنف مستقصى . وأما الشركة في 
الكلأ على أوجه بعضهاأعم من بعض » والأعم أن يكون الحشيش في أرض لا تكون نملوكة 
لأحد يكون الناس شركاء في ذلك من الرعي والاحتشاش فليس لأحد أن ينع إنساناً من ذلك 
وهي كالشركة في ماء البحار وشركة أخرى أخص من هذه . 

وهو أن أن يكون الكلأ في أرض غلوكة بنفسه لا بإنبات صاحب الأرض يكون للناس 
فيه شركة » حتي لو أخذه إنسان كان ما أخذه ملكأ له » إلا أن لصاحب الآرض أن ينعه من 
الدحول في أرضه لأجل الكلأ» ذكر محمد هذا القدر في الكتاب » ولم يزد عليه > إلاأن 
مشايخنا زادوا على ذلك » قال : إذا وف المنازعة بين صاحب الأرض والذي يريد الكلا لا بد 
من اعتبار منازعتها » لأن صاحب الأرض ينعه من الدخول فى ملكه » وهذا الطلب حقه › لأن 
له شركة في الكلاً . 1 

وإذا وجب اعتبار المنازعة يقول إن كان يجد المريد الكلأ في موضع آخر غير ملوك لأحد 
قريب من تلك الأرض » يقال له : خذ من ذلك . وإنلم يجد يقال لصاحب الأرض : إما أن 
تعطيه بيدك أو ائذن له حتى يدخل فيأخذ حقه » كمن أتى كرم إنسان وفي حوضه ماء وأراد 
الدخول في كرمه ليأخذ الماء فمنعه صاحب الكرم » إن كان يجدها في موضع آخر غير ملوك 
لأحد قريب منه يقال له : ائت ذلك المكان خذ منهء وإن كان لا يجد يقال لصاحب الأرض : إما 
أن تعطيه بيدك أو ائذن له حتى يدخل ويأخذ منه › وشركة أخرى أخحص من ذلك كله وهو: أن 
يحشر الكلا أو ينبت الكلأفي آرضه » فإنه لایکون لوكا له وینقطع حق غیره ولا یکون 
لأحد أخذ ذلك بوجه » إلا أنه تبقى شبهة الشركة لقوله يلل : ١‏ الناس شركاء في ثلاثة » » حتى 
لو سرقه لا تقطع يده . 

وأما الشركة في النار فعامة » قال شيخ الإسلام خواهر زاده في كتاب الشرب : وهو آن 
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وأنه ينتظم الشرب › والشرب خص منه الأول › وبقي الثاني وهو الشفة › ولأن البئر ونحوها ما 
وضع للإحراز » ولا ملك المباح بدونه كالظبي إذا تكنس في أرضه › ولأن في إبقاء الشفة 
ضرورة ؛ لأن الإنسان لا يمكنه استصحاب الاء إلى كل مكان وهو محتاج إليه لنفسه وظهره› 
فلو منع عنه أفضى إلى حرج عظيم » وإن أراد رجلى أن يسقي بذلك ارضً أحياها كان لأهل النهر 
أن يمنعوه عنه أضر بهم أو لم يضر ؛ لأنه حق خاص لهم ولا ضرورة › ولأنا لو أبحنا ذلك 
لانقطعت منفعة الشرب . والرابع : الماء المحرز في الأواني › وأنه صار مملوكا له بالإحراز › 


الرجل إذا أوقد نار في مفازة » فإن هذه النار مشتركة بينه وبين الناس أجمع حتى لو جاء 
إنسان وأراد أن يستضيء بضوء هذه النار » أو أراد أن يخيط ثوبًا له حول النار أو يصطلي بها 
في زمن البرد » أو يتخذ منه سراجًا لا يكون لصاحب النار العرض منعه » إلا أنيكون أوقد 
النار في موضع ملوك له فإن له أن ينعه من الانتفاع بملكه لا بالنار » فأما إذا أراد أن يأخذ من 
قبيله سراجه أو شيئًا من المجحمرة فإن لصاحب النار أن يينعه من ذلك لأنه ملكه » ولو أطلقناه 
للناس لم يبق له نار يصطلي بها ويخبز بها » وهذا وجه له . 

م: (وأنه) ش: أي قوله : شركاء م: (يننظم الشرب » والشرب) ش: أي يشمل بكسر الشين 
وهو النصيب من الماء » والشرب بضم الشين وهو فعل الشارب م: (خص منه الأول) ش: 
بالإجماع وهو النصيب من الماء م: (وبقي الثاني) ش: وهو الشرب بضم الشين م: (وهو الشفة) ش: 
أي والثاني هو الشفة وهو الشرب لبني آدم والبهائم . 

م: (ولأن البئر ونحوها) ش: كالحوض م: (ما وضع للإحراز) ش: أي للإحراز الماء م: (ولا يلك 
المباح بدونه) ش: آي بدون الإحراز م: (كالظبي إذا تكنس في أرضه) ش: أي دخل في الكناس 
بكسر الكاف» وهو الموضع الذي تأوي إليه » يقال : كنس الظبي إذا تغيب واستمر في كناسه . 

م: (ولأن في إبقاء الشفة ضرورة ؛ لأن الإنسان لا يمكنه استصحاب للماء إلى كل مكان وهو 
مجح إل لته وق ن آي مركبه م: (فلو منع عنه أفضى إلى حرج عظيم) ش: والحرج مدفوع 
شرعا . 

م: (وإن أراد رجل أن يسقي بذلك أرضا أحياها كان لأهل النهر أن يمنعوه عنه أضر بهم أو لم 
يضر؛ لأنه حق خاص لهم ولا ضرورة) ش: في ذلك م: (ولأنا لو أبحنا ذلك) ش: آي سقي أرضه ۾ 
(لانقطعت منفعة الشرب) ش: بضم الشين وهو الشفة . 

م (والرابع) ش: أي النوع الرابع من الأنواع المذكورة : م: (الماء المحرز في الأواني) ش: 
كالحہاب والدنان والجوار ونحوها م: (وأنه) ش: أي هذا النوع من ال اء م: (صار نملوكا له بالإحراز 
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وانقطع حق غيره عنه كما في الصيد الأخوذ » إلا أنه بقيت فيه شبهة الشركة نظرا إلى الدليل › 

وهو ما روینا حتی لو سرقه إنسان في موضع یعز وجوده وهو يساوي نصابا لم تقطع يده . ولو 

كان البئر أو العين أو الحوض أو النهر في ملك 'رجل له أن ينع من يريد الشفة من الدخول في 

ملکه إذا كان لا يجد ماء آخر يقرب من هذاال اء فى غير ملك أحد »› وإن كأن لا يجد يقال 

لاس افر ا أن قط اة ر ج ك او اة رة اول كم هة رها 
مروي عن الطحاوي- رحمه الله -. 


وانقطع حق غيره عنه كما في الصيد المأاخوذ) ش: لأنه يأخذه دخل في ملكه وانقطع حق الغير عنه 
كما في الصيد المأخوذ » لأنه يأخذه دخل في ملكه وانقطع حق عنه حتى لو أتلفه رجل يضمن 


م: (إلا أنه بقيت فيه شبهة الشر كة) ش: أي لكن بقيت في هذا الماء شبهة الشركة م: (نظرا إلى 
الدليل » وهو ما روينا) ش: أراد قوله ية : « الناس شركاء . . . » الحديث م: (حتى لو سرقه إنسان 
في موضع يبعز وجوده وهو ما يساوي نصاباً) ش: أي نصاب السرقة » وهو عشرة دراهم م: (لم 
تقطع يده) ش: للشبهة . فإن قلت : فعلى هذا ينبغي أن لا يقطع في شيء ماء » لأنه سمحانه 
وتعالى قال : # خلق لكم ما في الأرض جميعاً 4 فيورث شبهة بهذا الطريق . 

قلت : ليس لها نظير ذلك » لأن فيما نحن فيه شركة في الأشياء اللخصوصة بعد ثبوت 
الشركة العامة » ولهذالم تورث الشركة العامة لشبهة في سقوط حد الزنا » لأنه لو زنى بأمة 
الخير يجب الحد » ولو زنى بأمة مشتركة بينه وبين غيره لم يجب الحد إذ لو عملنا بعموم قوله 
سبحانه وتعالى : ¥ خلق لكم ما في الأرض جميعًا € (البقرة :الآية1۹) » يلزم انسداد باب الحدود 
كلها وبطل العموم بالآيات الدالة عليهامن نحو قوله سبحانه وتعالى # الزانية والزاني ) 
(النور :الآية۲) » # والسارق والسارقة) (المائدة : الآية۳۸) » وهذا لايصح » لأن العمل بخبر 
الواحد وهر قوله بل ١:‏ ادرءرا الحدود ما استطعتم » إغا يصح أن لو بقي الكتاب معمولا عند 
العمل بخبر الواحد » فعلم أن المراد بالشبهة الخاصة لا العامة . وقال تاج الشريعة : في جواب 
هذاالاعتراض مقابلة المجمع يقتضي انقسام الأخذ في قوله سبحانه وتعالى : #حرمت عليكم 
أمهاتکم ) (النساء : الآية۲۳) » وقوله سبحانه وتعالى : #وأحل لكم ما وراء ذلكم ¢ (النساء: 
الآية٤‏ ۲) » ولا يجوز الزائد على الأربع » فكان معنى الشركة للناس عامة . 

م: (ولو كان البثر أو العين أو الحوض أو النهر في ملك رجل له أن ينع من يريد الشفة من الدخول 
في ملکه إذا کان یجد ماء آخر يقرب من هڌا الماء فى غير ملك أحد» وإن كان لا يجد يقال لصاحب 
النهر : إما آن تعطيه الشفة » أو تت رکه حتی يأخذ بنفسه بشرط آن لا یسر ضفته) ش: آي جانبه م: (وهذا 
مروي عن الطحاوي -رحمه الله -) ش: أي هذا الذي ذكرناه منقرل عن الإمام الحافظ الفقيه آبو 


۳1۸ 


وقيل : ما قاله صحيح فيما إذا احتفر في أرض ملوكة له . أما إذا احتفرها في أرض موات فليس 

له أن ينعه ؛ لأن الموات كان مشتركا والحفر والإحياء حق مشترك › فلا يقطع الشركة في الشفة › 

ولو منعه عن ذلك وهو يخاف على نفسه » أو ظهره العطش له أن يقاتله بالسلاح ؛ لأنه قصد 

إتلافه بمنع حقه » وهو الشفة والماء في البئر مباح غير ملوك » بخلاف الماء المحرز في الإناء ء 

حيث يقاتله بغير السلاح ؛ لأنه قد ملكه » وكذا الطعام عند إصابة اللخمصة › وقيل في البئر 

ونحوها : الأولى . أن يقاتله بغير سلاح بعصا؛ لأنه ارتكب معصية فقام ذلك مقام التعزير له › 
والشفة إذا كان يأتي على الماء کله بان کان جدولاً صغيرا › 


جعفر أحمد بن حميد بن سلامة الطحاوي المصري . 

م: (وقيل : ما قاله صحيح) ش: أي قيل ما قال أبو جعفر الطحاوي : صحيح › م: (فيما إذا 
احتفر في أرض ملو كة له . أما إذا احتفرها في أرض موات : فليس له أن يمنعه ؛ لأن الموات كان مشتركاً 
والحفر ولإحياء حق مشترك » فلا يقطع الشركة في الشفة) ش: أي لأجل إحياء حق مشترك › فإن 
العلة الحاصلة من هذا الشرب تكون مشتركة بين امالك ومصرف العشر أو مصرف الخراج إن 
كان الماء خراجيًا . 

م: ولو معه عن ذلك وهو يخاف على نفسة او ظهره العطش له) ش: آي ومنعه صاحب البشر ‏ 
أو العين أو الحوض أو النهر في ملكه عن الدخول فيه » والحال أنه يخاف على نفسه أو مركبه 
العطش له م: (آن يقاتله بالسلاح ؛ لأنه قصد إتلافه بنع حقه » وهو الشفة والماء في البئر مباح غير 
ملوك) ش: لأنه لم يوجد منه آخر » أو كان مشتركا بين الناس » فإذامنعه منع حقه » ومنع حقا 
مستحقًا لغيره كان لصاحب الحق أن يقاتل المانع بالسلاح ليصل إلى حقه » كمالو منع طعاما 
مشت رکا بينه وبين المانع كان له أن يقاتل الانع بالسلاح . 

م: (بخلاف الماء المحرز في الإناء » حيث بقاتله بغير السلاح ؛ لأنه قد ملكه) ش: لأنه إذا أحرزه 
في قربة أوجب » أو كان شركة الغير وكان امريد للماء مضطراً إلى ذلك » فإنه يقاتله بلا سلاح 
نحو العصا م: (وكذا الطعام عند إصابة اللخمصة) ش: أي وكذا حكم الطعام إذا منعه عن المريد عند 
اللخمصة » فإنه يقاتله بدون سلاح . 

م: (وقيل في البئر ونحوها : الأولى : أن يقاتله بغير سلاح بعصا ؛ لأنه ارتكب معصية) ش: حيث 
ترك إحياء نفس قدر على إحيائها م: (فقام ذلك) ش: أي القتال معه بنحو العصا م: (مقام التعزير 
له) ش: لأن مرتكب المعصية يستحق التعزير تأديباً وزجراعنه . 

م: (والشفة إذا كان يأتي على الماء كله) ش: أي شرب الناس والدواب إذا كان نفي الماء 
ویستاصله م (بان کان جدولاً صغيراً) ش: آي بان كان النهر جدولاً صغيراً : 


۳14 


وفيما يرد من الإبل والمواشي كثرة ينقطع الماء بشربها » قيل : لا يمنع منه ؛ لأن الإبل لا تردها في 

كل وقت » فصار كالمياومة » وهو سبيل في قسمة الشرب › وقيل: له أن يمنع اعبار بسقي 

المزارع» والمشاجر والجامع تفويت حقه » ولهم أن يأخذواالماء منه للوضوء وغسل الشياب في 
الصحيح ؛ لأن الأمر بالوضوء والغسل فيه » كما قيل : يؤدي إلى احرج › وهو مدفوع › 


م: (وفيما يرد من الإبل والمواشي كثرة ينقطع الماء بشربها) ش: أي وكان في ورود الإبل 
والمواشي على هذا النهر كثرة بحيث ينقطع الماء عنه بشرب هؤلاء > خص بذكر الإبل وإن كانت 
داخلة فى المواشى لاختصاصها بكثرة شرب الماء عند الورود لأنها غالبًا لا ترد الماء إلا بعد عطش 
د 

م: (قيل: لا يمنع منه ؛ لأن الإبل لا تردها في كل وقت › فصار كالمياومة) ش: أي فصار الجدول 
بينه وبينهم كالمياومة والمسابعة والمشاهرة م: (وهو سبيل في قسمة الشرب) ش: أي كونه كالمياومة 
طريق في قسمة الشرب بكسر الشين » قال سبحانه وتعالى : لها شرب ولكم شرب يوم معلوم) 
(الشعراء :الآية١١٠٠)‏ . 

م: (وقيل : له أن ينع اعتبارا بسقي المزارع » والمشاجر) ش: جمع المشجر وهو موضع الشجرة 
في « المبسوط » وعليه أكشر المشايخ م: (والجامع تفويت حقه) ش: أي المجامع بين منع الشفة من 
الجدول عند الاستئصال وبين منع سقي المزارع والمشاجر تفويت الحق في كل منهما » وذلك لأن 
النهر والقناة إنما يشق لسقي الأرض والشجر والزرع › فليس لغيره أن يسوي نفسه بالمستحق » 
ويضره فيما هو المقصود . 

فكما له أن ينع غيره من سقي أرضه وكسر ضفته باعتبار ذلك » فكذلك ينع فيما نحن 
فيه › لأنه يتضرر به صاحب الحق . وعن أحمد : له سقي أرضه على وجه لايكسر الضفة › 
وبقولنا قال أصحابنا والشافعي ومالك والقاضي الحنبلي . 

م: (ولهم) ش: أي ولأهل الشفة م: (أن ياخذوا اماء منه) ش: أي عن النهر المملوك › أو عن 
البئر المملوك م: (للوضوء وغسل الثياب في الصحيح) ش: احترز به عن ماء »قال بعض المشايخ : 
يتوضأ في النهر ويغسل الثياب فيه من الحرج مالا يخفى م: (لأن الأمر بالوضوء والغسل فيه) ش: 
أي في النهر والبئر م: (كما قيل : يؤدي إلى الحرج › وهو مدفوع) ش: أي الحرج مدفوع شرعا. 
واختلفوا في التوضؤ اء السقاية فقال بعضهم يجوز › وقال بعضهم : إن كان الماء كثيراً يجوز 
وإلا فلا وكذا كل ما أعد للشرب حتى قالوا في الحياض التي أعدت للشرب : لا يجوز منه 
التوضؤ » وينع فيه وهو الصحيح . ويجوز أن يحمل من ماء السقاية إلى بيته للشرب » كذا في 
« الفتاوى ». 


۰ 


وإن أراد أن يسقي شجرا أو خضرا في داره حملا بجراره له ذلك في الأصح ٬لأن‏ الناس 

يتوسعون فيه » ويعدون المنع من الدناءة » ولیس له أن يسقي أرضه ونخله وشجره من نهر هذا 

الرجل › وبشره وقنانه إلا يإذنه نصا . وله أن يمنعه من ذلك ؛ لأن الماء متى دخل في المقاسم 

انقطعت شركة الشرب بواحدة ؛ لأن في إبقائه قطع شرب صاحبه ولأن المسيل حق صاحب 

النهر » والضفة تعلق بها حقه » فلا يمكنه التسييل فيه » ولا شق الضفة › فإن أذن له صاحبه في 

ذلك أو أعاره فلا بأس به ؛ لأنه حقه فتجري فيه الإباحة كالاء الحرز في إنائه » والله سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب . 


م: (وإن راد آن يسقي شجرا أو خضرا في داره حملاً بجراره) ش: أي حال کونه حاملاً الماء 
بجراره وهو جمع جرة م: ( له ذلك في الأصح) ش: احترز به عن قول بعض المتأخرين من أئمة 
بلخ » فإنهم قالوا: ليس له ذلك إلا بإذن صاحب النهر » لأنه ليس من الشفة م: (لأن الناس 
يتوسعون فيه) ش: إي في حمل الماء بالجرار . 

م: (ويعدون المنع من الدناءة) ش: أي الخساسة م: (ولیس له أن يسقي أرضه ونخله وشجره من 
نهر هذا الرجل » وبئره وقناته إلا بإذنه نصا) ش: أي صريحا بأن يقول له : خذوا . . » ونحو ذلك . 

م: (وله أن يمنمه من ذلك) ش: أي لصاحب النهر والبئر أو القناة أن ينع غيره من سقي 
أرضه ونخيله م: (لأن الماء متى دخل في المقاسم) ش: أي في قسمة رجل بعينه م: ( انقطعت شركة 
الشرب بواحدة ؛ لأن في إبقائه قطع شرب صاحبه) ش: أي في إبقاء شركة الشرب »› والتذكير 
باعتبار الاشتراك . 

م: (ولأن المسيل حق صاحب النهر » والضفة تعلق بها حقه) ش: أي حق صاحب النهر م: (فلا 
يمكنه التسييل فيه » ولا شق الضفة) ش: أي فلا يكن صاحب النهر غيره من تسيل ماءه في مسيله › 
أي ولا يکنه أيضاً من شق ضفة نهره . 

م: (فإن أذن له صاحبه في ذلك) ش: أي فإن إذن للغير صاحب النهر في مسيل الماء أو في 
شق ضفة نهره م: ( أو أعاره فلا باس به ؛ لأنه حقه) ش: أي المنع كان لحقه » فإذا أذن أو أعار زال 
المانع م: (فتجري فيه الإباحة) ش: أي يجري من ماء النهر أو البغر أو القناة للإباحة م: (كالماء 
المحرز في إنائه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ) ش: أي كما يجري الإباحة في الماء الذي 
أحرزه في قربة أو كوز ونحوهما . 

فروع : وفي « الذخيرة ٠‏ و«المنية» : عبد أو أمة أو صبي إذا ملأ الكوز من ماء الحوض 
رأراق بعض ذلك في الحوض لا يحل أن يشرب الاء من ذلك الحوض » لأن الاء الذي في الكوز 
یصیر ملکا للآخذ » فإذا اخحتلط بالمباح ولا يكن التمييز لا يحل شربه . 


۳۲١ 


ولو أمر صبيًا أبوه أو أمه بإتيان الماء من الوادي أو الحوض في الكوز فجاء به لا يحل لأبویه 
أن يشربا من ذلك الماء إن لم يكونا فقيرين › لأن الماء صار لوكا له » ولا يحل لهماالأكل من 
ماله بغير حاجة > فكذ| الشرب . 

وعن محمد يحل لأبويه شربه » وإن كانا غنيين اعتبارا للعرف والعادة بيع الخمر»ء اختلف 
فيه المشايخ > قال بعضهم : لايجوز › لأنه باع شيئًا لا يقدر على تسليم جميعه إلى المشتري › 
لأنه يذوب بعضه . 

وقال بو نصر محمد بن سلام : بأن البيع جائز » وقال أبو بكر الإسكاف : إذا سلم الخمرة 
أيضًا . 

وإذا لم يسلمه إلى المشتري حتى مضى عليه أيام فسد البيع » لأن في القليل لا ينتقض 
نقصان تبين له حصته من الفمن » وبه أخذ الفقيه أبو الليث -رحمه الله- » كذافي «(شرح 
الطحاوي » -رحمه الله . 


Y۲ 


فصل في کري الا تهاړ 
قال > رضي الله عنه - : الأنهار ثلاث : نهر غير نملوك لأحد ولم يدخل ماؤه في المقاسم بعد 
کالفسرات ونحوه » ونهر ملوك دخل ماؤه في القسمة إلا آنه عام » ونهر ملوك دخل ماؤه في 
القسمة وهو خاص» والفاصل بينهما استحقاق الشفعة به وعدمه. 


م: ( فصل في كري الأنهار ) 

ش: أي هذا فصل في بيان أحكام كري الأنهار وهو حفرها . 

م: (قال - رضي الله عنه - : الأنهار ثلاثة) ش: أي ثلاثة أقسام م: (نهر غير ملوك لأحد) ش: 
أي أحدها نهر غير ملوك لأحد م: ( ولم يدخل ماؤه في المقاسم بعد) ش: يعني بعدما قسمواما 
بعد م: ( کالفرات ونحوه) ش: مثل جیحون وسیحون والنیل والفرات م: (ونهر) ش: أي الثاني م: 
( ملوك يدخل ماؤه في القسمة إلا أنه عام) ش: بين الناس م: (ونهر) ش: أي الثالث م: ( بملوك دخل 
ماؤه في القسمة وهو خاص) ش: أي والحال أنه حاص بين جماعة متعينين . 

م: (والفاصل بينهما) ش: أي بين النهر العام والنهر ا لخحاص م: (استحقاق الشفعة به) ش: أي 
بالنهر م: (وعدمه) ش: أي عدم استحقاق الشفعة به » وقد ذكرنا ذلك في الشفعة أن كل بحر 
يجري فيه السفن لا يستحق به الشفعة » وما لا يجري يستحق عندهما . 

وعن أبي يوسف : الخاص ما يسقى فيه قراحان أو ثلاثة » وما زاد عام . وفي «فتاوى » 
قاضي خان تكلموا في الخاص قبل العشرة فما دونها » أو عليه قرية واحدة » يعني مأؤه فهو نهر 
خاص يستحق به الشفعة ولا فوق العشرة عام . وقيل :لما دون الأربعين فهو حاص . وإن كان 
فوق الأربعين فهو عام . وقيل : الفاصل المائة وقيل : الألف » والأصح ما قيل فيه : إنه مفوض 
إلى رآي المجتهد حتى يختار أي الأقاويل شاء . 

وقال الإمام خحواهر زاده في « شرح كتاب الشرب ‏ : وأحسن ما قيل فيه من التجديد : إن 
الشركاء في النهر إن كان ما دون المائة فالشركة خاصة يستحق بها الشفعة . وإن كان مائة 
فصاعدا فالشركة عامة لا تجب الشفعة للكل » وإنا يكون للجار . 

وفي «الأجناس ٠‏ : حق الشرب في الأرض يجري مجرى الطريق في الأرض › وفي 
استحقاق الشفعة لا من حقوق الأرض . فإن كانت بحيث يجري في النهر السفن لا شفعة بحق 
الشرب » كما لا شفعة بطريق الاستطراف في الطريق فأخذ . وإذا كان النهر يجري فيه 
السماويات دون السفن تعلق بح الشرب الشفعة كما يتعلق بطريق غير نافذة الشفعة . 


YY 


فالأول :كريه على السلظان من بيت مال المسلمين ؛ لأن منفعة الكري لهم فتكون مؤنته عليهم › 
ويصرف إليه من مؤنة الخراج والجزية دون العشور والصدقات ؛ لأن الثاني للفقراء › والأول 
للنوائب . فإن لم يكن في بيت امال شيء فالإمام يجبر الناس على كريه إحياء لمصلحة العامة » إذ 
هم لا يقیمونها بأنفسهم › وفي مثله قال عمر - رضي الله عنه - : لو ترکتم لبعتم آولادکم › إلا 
أنه يخرج له من كان يطيقه » ويجعل مؤنته على المياسير الذين لا يطيقونه بأنفسهم . وأما الثاني : 
فكريه على هله لا على بيت الال؛ لأن الحق لهم » والنفعة تعود إليهم على الخصوص »› 


م: (فالاول) ش: أي القسم الأول هو : النهر غير المملوك لأحد م: (كريه على السلطان من 
بيت مال المسلمين ؛ لأن منفعة الكري لهم فتكون مؤنته عليهم » ويصرف إليه) ش: أي على الكري م 
( من مؤنة الخراج والجزية دون العشور والصدقات ؛ لأن الشاني) ش: أي العشور والصدقات م 
(للفقراء » والأول) ش: وهو الخراج والجزية م: (للنوائب) ش: وهو جمع نائبة » وهي التي تنوب 
الملسلمين من الخراج كبناء القناطر وسد الثغور ونحو ذلك . 

م: (فإن لم يكن في بيت المال شيء فالإمام يجبر الناس على كريه إحياء لصلحة العامة » إذ هم لا 
يقيمونها بانفسهم) ش: أي إذ الناس لا يقيمون مصلحة العامة بأنفسهم لأن العوام كل ما ينفقون 
من غير إحياء » وأي إمام نصب ناظراً في أحوال الناس فيجبرهم على ذلك م: (وفي مثله قال 
عمر -رضي الله عنه- لو ترکتم لبعتم أولادکم ) ش: وقوله : أي وفي مثل هذه الأخبار قال عمر -. 
رضي الله تعالى عنه - : (فإنه أخبرني مثل هذا فكلموه في ذلك فقال : لو تركتم لبعتم أولادكم ) . 

ش: وقوله: لو تركتم على صيغة الملجهول »› يعني لو تركتم في مثل هذه النائبة التي تلحق 
السلمين ولم يجبرواعلى إقامة المصلحة العامة في مثل هذه الصورة لفسدت مياه المسلمين ولم 
يحصل شيء من زارع الأرض ووقع الغلاء إلى أن يؤول الأمر إلى بيع أولادكم . 

فإن قلت : ما حال هذا الأثر؟ . قلت : لم أقف عليه في الكتب المشهورة في كتب الحديث › 
وإنما ذكره أصحابنا في كتبهم ولم أدر من أين أخذوه؟ . 

م: ([لا آنه بخرج له من کان بطیقه) ش: أي إلا أن الإمام يخرج للكري آي لأجله من كان 
يطيق الكري » أي عمله بنفسه م: (ويجعل مؤنته على المياسير) ش: أي على الأغنياء م: (الذين لا 
يطيقونه) ش: آي الكري م: (بانفسهم) ش: كما جعل في تجهيز الجيش › فإن الإمام يخرج من 

أطاق القتال ويجعل مؤنتهم على الأغنياء . 
م: (وأما الثاني) ش: آي النوع الثاني وهو النهر المملوك الذي دخل ماؤه تحت القسمة › إلا 
أنه عام م: (فكريه على أهله لا على بيت الال ؛ لأن الحق لهم » والمنفعة تعود إليهم على الخصوص) ش: 
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والخلوص . ومن أبى منهم يجبر على كريه دفعا للضرر العام » وهو ضرر بقية الشركاء » وضرر 

الآبي خاص » ويقابله عوض فلا يعارض به . ولو أرادوا أن يحصنوه خيفة الانبثاق » وفيه ضرر 

عام كغرق الأراضي وفساد الطرق يجبر الآبي › وإلا فلا ؛ لأنه موهوم بخلاف الكري ؛ لأنه 

معلوم . وآما الثالث : وهو الحاص من كل وجه قكريه على أهله لما بينا » ثم قيل : يجبر الآبي 
كما في الثاني › وقيل : لا يجبر ؛ 


دون الاشتراك بالعامة م: (والخلوص) ش: دون آن یکون لاومام شيء فيه م: (ومن بی منهم) ش: 
أي امتنع من آهل هذا النهر عن الإنفاق عن الكري م: (بجبر على كريه دفعاً للضرر العام »وهو ضرر 
بقية الشركاء) ش: . لأنهم يتضررون » ولو لم يجبر الآبي لأنهم يحتاجون إلى كري نصيبه م 
(وضرر الآبی خاص » ویقابله عوض) ش: هذاهو جواب عمايقال: إن الآبى إذاأجہر عليه 
يتضرر أيضا » حيث يحتاج إلى إنفاق مال»فقال : ضرر الآبي خاص ويقابله عوض » أي 
يقابل الآبي عوض وهو حصته من الشرب م: ( فلا يعارض به) ش: الآبي فلا يعارض الضرر 
العام بالضرر الخاص ؛ لأن ضرر العامة أعلى الضرر فيحتمل أدنى الضررين لدفع الضرر 
الأعلى إن ضرر العامة لا عوض له فلا يستوي الضرران فلا تعارض » بل جانب الضرر العام 
غالب فيجب السعي في إعدامه . 

م: (ولو أرادوا) ش: أي أهل هذا النهر م: (أن يحصنوه) ش: آي النهر م: (خيفة الانبثاق) ش: 
أي لأجل الخوف من الانبثاق وهو انتقاص مسك الماء وهو انتقاله من المنبثق » يقال: بشق الماء 
والسيل موضع كذا أي جريه وبثقه » ومادته الأصول › والبثق - بباء موحدة وتاء مثلثة وقاف- : 
وفسرها الكاكي بفارسية » دائران نذاب » م: (وفيه ضرر عام) ش: أي والحال أن في الانبشاق 
ضرر عام م: (كغرق الأراضي وفساد الطرق يجبر الآبي) ش: لأنه موهوم › أي الممتنع منهم م: (وإلا 
فلا) ش: أي وإن لم يكن فيه ضرر عام لا يجبر الأبي م: (لأنه موهوم) ش: أي لأن الانبثاق 
موهوم غير معلوم الوقوع » فإذا لم يكن فيه ضرر عام لا يجبر الآبي . 

م: (بخلاف الكري ؛ لأنه معلوم) ش: لأن حاجة النهر إلى الكري في كل وقت معلوم عادة » 
وقد التزموه عادة فيجبر الآبي هنا لا محالة › لأنه يأباه يريد قطع منفعة الماء عن نفسه وشركائه 
فليس له ذلك » فكذلك يجبر عليه . 

م: (وأما الثالث) ش: أي النوع المالث : م: (وهو الخاص من كل وجه فكريه على أهله لما بيتا) 
ش: أشار به إلى قوله : لأن الحق لهم والمنفعة تعود إليهم على الخلوص م: (ثم قيل : يجبر الآبي) 
ش: وهو قول أبي بكر الإسكاف م: (كما في الثاني) ش: آي في النهر الثاني كما بينا م: (وقيل : لا 
يجبر) ش: وهو قول أبي بكر بن سعيد البلخي . وقال الفقيه أبو جعفر : وبقول أستاذي أبو 
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لأن كل واحد من الضررين خاص » ويمكن دفعه عنهم بالرجوع على الآبي با آنفقوا فيه إذا کان 
بأمر القاضي › فاستوت الجهتان بخلاف ما تقدم » ولا يجبر بحق الشفعة كما إذا امتنعوا جميعا › 
ومؤنة كري النهر المشترك عليهم من أعلاه » فإذا جاوز أرض رجل رفع عنه » وهذا عند أبي 


حنيفة -رحمه الله- › 


بكر البلخي آخذ م: (لأن كل واحد من الضررين خاص) ش: لأنهما مستويان فيترك ما كان على ما 
كان كما تعذر دفع أحدهما بالأخرى لا يجبر كما في الحائط بين انين إذا انهدم أو انهدم علو 
وسفل » فأراد أحدهما أن يبني فأبى الآخر لا يجبر الآبي » بل يقال للآخر : ابن أنت إن 
شئت» وأشار إلى استواء الضررين هذا بقوله: م: (ويمكن دفعه عنهم) ش: أي يكن لدفع 
الضرر عن رقبة الآبي م: (بالرجوع على الآبي با أنفقوا فيه إذا كان بأمر القاضي) ش: بأن يستوفوا 
من نصيب الآبي من الشرب قدر ما يبلغ قيمته ما أنفقوا في نصيبه في الكري م: (فاستوت الجهتان) 
ش: أي إذا كان الأمر كذلك استوی جنسه الآبي وجنسه رفقته > أراد به استواء الضرر أن لكل 
واحد منهما بعوض فامتنع التعارض . 

م: (بخلاف ما تقدم) ش: وهو الإجبار في النهر الثاني » فإن من آبى من أهله يجبر عليه لا 
ذكرنا أن هناك أحد الجهتين عام فيجبر الآبي دفعا للضرر العام م: (ولا يجبر بحق الشفعة) ش: هذا 
هو جواب إشكال » وهو أن يقال : إن كان لا يجبر الآبي على كرائه بحق الشركاء» فلم يجبر 
بحق الشفعة كما قيل أنه يجبر بحق الشفعة » وهو قول بعض المتأخرين من أصحابنا » فقال : لا 
يجبر بحق الشفعة » لأن الجبر بحق الشفعة لا يستقيم . 

م: (كما إذا امتنعوا جميعًا) ش: عن الكري فإنهم لا يجبرون على الكري بحق أصحاب 
الشفة م: (ومؤنة كري النهر المشترك عليهم) ش: أي علي الشركاء م: (من أعلاه) ش: أي من أعلى 
النهر م: (فإذا جاوز) ش: أي الكريم: (أرض رجل رفع عنه) ش: أي رفع الكري عن الرجل 
وصورته : ما ذكره في « الكافي » و« التحفة » أن النهر إذا كان بين عشرة لكل واحد منهم عليه 
أرض كان الكري من أول النهر إلى أن يجاوز شرب أولهم بينهم على عشرة أسهم على كل 
واحد منهم العشر . 

فإذا تجاوز شرب الثاني حرج هو من الكري » ويكون الكري على الباقين على تسعة 
أسهم» فإذا تجاوز شرب الشاني سقط عنه الشفعة › ويكون الكري على الباقين على ثمانية 
آسهم»› وعلى هذا الترتيب قالا إن المؤنة بينهم على عشرة أسهم من أول النهر إلى آخره م: (وهذا 
عند أبي حنيفة -رحمه الله- ) ش: أي دفع مؤنة الكرى عند أبي حنيفة » وبه قال الشافعي 
وأحمد» وفي « فتاوى قاضي خان » وبقوله : أخذوافي الفتوى . 
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وقالا : هي عليهم جميعًا من أوله إلى آخره بحصص الشرب والأرضين ؛ لأن لصاحب الأعلى 

حا في الأسفل لاحتياجه إلى تسييل ما فضل من الماء فيه . وله : أن المقصد من الكري الانتفاع 

بالسقي» وقد حصل لصاحب الأعلى » فلا يلزمه إنفاع غيره» وليس على صاحب المسيل عمارته» 
کما إذا کان له مسیل على سطح غیره» كيف وآنه يمکنه دفع الماء عن أرضه فيسده من أعلاه 


م: (وقالا : هي علیهم جمیعا من أوله إلى آخره بحصص الشرب والأرضين) ش: أي قال أبو 
يوسف ومحمد : مؤنة الكري على الشركاء جميعًا من أول النهر إلى آخره م: (لأن لصاحب 
الأعلى حقا في الأسفل) ش: أي في أسفل النهر م: (لاحتياجه إلى تسييل ما فضل من الماء فيه) ش: 
لأنه إذا أسند ذلك فانجر الماء على أرضه فأفسد زرعه فعلم أن كل واحد ينتفع بالنهر من آوله إلى 
آخره . ولهذا تستحق الشفعة مشل هذا النهر وحق أهل الأعلى والأسفل في ذلك سواء » فإذا 
استووا في القسم يستوون في الغرم وهو مؤنة الكري . 

م: (وله) ش: أي لأبي حنيفة -رحمه الله-: م: (أن المقصد من الكري الانتفاع بالسقي › وقد 
حصل لصاحب الأعلى فلا يلزمه إنفاع غيره) ش: قال السغناقي : الصواب نفع غيره › لأن الانتفاع 
في معنى النفع غير مسموع » وتبعه على ذلك الكاكي . 

وقال صاحب « العناية » : ولم يرد أشياء عليه فقال الأترازي : استعمال الانتفاع في معنى 
- النفع وهو ضد الضرر »وتبعه على ذلك الكاكي » وقال الأترازي : واستعمال الانتفاع في معنى 
النفع وهو ضد الضرر»ء ولم يسمع ذلك من قوانين اللغة » وجاء أرجعته بجعنى رجعته في لغة 
هذيل » ويجوز على قياسه أنفقه بجعنى نفقته ولكن اللغة لا تصح بالقياس . ويجوز أن يكون 
ذلك سهوا من الكاتب من أن يكون الأصل انتفاع غيره من باب الافتعال . 

قلت : لا يلزم أن تكون الهمزة هنا للتعدية لكون النفع متعدياً بدون الهمزة » بل يجوز أن 
يكون للتعريض من باب أبعته فإن باع متعد . ولا قصدوا منه التعريض آدخولوا الهمزة عليه 
على قصد أن يكون المفعول معرضا لأصل الفعل » فإن معنى أبعته عرضته للبيع وجعلته 
متتسباً إليه وكذلك هنا يكون المصر فلا يلزمه أن يجعل غيره معرضًا للنفع ولا منتسبًا إليه» وقد 
جاء أنقع الرجل . قاله أبو زيد » ولكن بمعنى الجر في النفقات » وهو الوصي وهو نفع جمعته 
بالفتح وهو الوصي . 

م (وليس على صاحب المسيل عمارته) ش: هذا جواب عن قولهما: لأن لصاحب الإخفاء 
إلى آخره » يعني لا یلزمه شيء باعتبار مسیل ما فضل م: (کما إذا کان له مسیل على سطح غیره) 
ش: حیث لا یلزمه عمارة سطح جاره م: ( كيف وأنه يمکنه دفع الماء من أرضه فيسده من أعلاه) ش: 
أي كيف يلزم صاحب المسيل عمارته والحال أنه يكنه رفع الماء عن أرضه بأن يسد فوهة النهر من 
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إغا يرفع عنه إذا جاوز أرضه كما ذكرناه » وقيل: إذا جاوز فوهة نهره وهو مروي عن محمد - 

رحمه الله - ء والأول أصح ؛ لأن له رأيًا في اتخاذ الفوهة من أعلاه وأسفله › فإذا جاوز الكري 

أرضه حتى سقطت عنه مؤنته » قيل : له أن يفتح الاء ليسقي أرضه لانتهاء الكري في حقه › 

وقيل: ليس له ذلك مالم يفرغ شركاؤه نفيًا لاختصاصه» وليس على أهل الشفقة من الكري 
شيء ؛ لأنهم لا يحصون ولأنهم أتباع . 


أعلاه إذا استغنى عن الماء م: ( إنما يرفع عنه) ش: أي ثم إغا يرفع مؤنة الكري عن الرجل الذي 
یقدم ذکره م: (إذا جاوز أرضه کما ذکرناه) ش: أشار به إلى قوله : فإذا جاوز أرض رجل رفع 
نه . 

م: (وقيل : إذا جاوز فوهة نهره) ش: أي يرفع إذا جاوز فوهة نهره وهو بضم الفاء وتشديد 
الواو » وهو أول النهر » وكذلك فوهة الطريق وفوهة الزقاق م: (وهو مروي عن محمد رحمه الله ) 
شن أي هذا القول مروي عن محمد ذكره في « النوادر ٠‏ م: (والأول أصح) ش: كما أشار إليه في 
« الأصل » وإليه ذهب الكرخي م: (لأن له رأياً في اتخاذ الفوهة من أعلاه وأسفله) ش: أي من أعلى 
النهر وأسفله م: (فإذا جاوز الكري أرضه حتی سقطت عنه مؤنته) ش: أي مؤنة الكري م: (قيل : له 
أن يفتح الماء ليسقي أرضه لانتهاء الكري في حقه) ش: هذه المسألة لم يذكرها محمد في « الأصل ». 
وقال المشايخ : إذا جاوز الكري أرضه وأراد أن يفتح رأس النهر حتى يسقي آرضه فله ذلك 
على قول أبي حنيفة » لأنه سقط عنه مؤنة الكري » وعلى قولهما لا يكون له ذلك لأنه لم يسقط 
عنه مؤنة الكري » كذا ذكره خواهر زادة في ( شرحه ) . 

م: (وقیل: ليس له ذلك ما لم یفرغ شرکاؤه نفياً لاختصاصه) ش: أي بالانتفاع بالمأذون شركاءه 
وللتحرز عن هذا الخلاف اختار المتأخرون بالبداية بالكري من أسفل النهر أو ترك بعض النهر 
من أعلاه حتى يفرغ من أسفله . 

م: (وليس على أهل الشفة من الكري شيء ؛ لأنهم) ش: أي لأن أهل الشفة م: (لا يحصون) 
ش: لأن جميع أهل الدنيا أهل فلاة يكنهم جمعهم للكري » وليس البعض أولى من البعض › 
ولهذا لا يستحقون الشفعة حتى يلزم الغرم بإزاء الغنم م: (ولأنهم أتباع) ش: لأنهم لا ملك لهم 
في رقبة الأرض والمؤنة تجب على الأصول على الأتباع » ولهذا كانت مؤنة قتل المحلة على 
عاقلة أصحاب الحنطة دون المشترين والسكان » كذا في «المبسوط)ء والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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فصل في الدعویى والاختلاف والتصرف فيه 
قال : وتصح دعوى الشرب بغير أرض استحساتًا لأنه قد يلك بدون الأرض إرئًا » وقد يبيع 
الأرض ويبقى الشرب له » وهو مرغوب فيه فيصح فيه الدعوى . 


م: ( فصل في الدعوى والاختلاف والتصرف فيه ) 

ش: أي هذا فصل في بيان أحكام الدعوى والاختلاف والتصرف في الشرب . 

م: ( قال : وتصح دعوى الشرب بغير أرض استحسانًا ) ش: وفي القياس :لايصح › لأن 
شرط صحة الدعوى إعلام المدعي في الدعوى والشهادة والشرب مجهول جهالة لا تقبل الإعلام 
م (لأنه قد يملك بدون الأرض إرًا) ش: هذا وجه الاستحسان » أي أن الشرب قد يلك بدون 
الأرض من جهة الأرض والوصية م: (وقد يبيع الأرض ويبقى الشرب له » وهو مرغوب فيه) ش: 
أي الشرب مرغوب فيه ينتفع به » فإذا استولى عليه غيره له دفع الظلم عن نفسه بإثبات حقه ۾ 
(فيصح فيه الدعوی ) ش: أي إذا كان كذلك فيصح فيه الدعوى . 

وفي باب الشهادات في الشرب في « الأصل » وإذا كان نهر لرجل في أرضه فادعى رجل 
فيه الشرب في يوم في الشهر وأقام على ذلك شاهدين عدلين : فإنه تقبل هذه الشهادة ويقضى له 
بذلك استحساناً » لأنهم شهدوا له بشرب يوم من ٿلاڻين يوماً » وهو معلوم. 

وكذا مسيل الماء ولو ادعى يومين في الشهر فجاء بشاهدين فشهد أحدهما بيوم في رقبة 
النهر يريد بقوله : في رقبة النهر » لأن له شرب يوم من هذا النهر في شهر › وشهد الآخر على 
يومين ذكر أن في قياس قول أبي حنيفة لا يقضى به » وفي قياس قولهما يقضى بالأقل وهو 
شربه يوماً » فإن شهد أحدهما أن المدعي قبله أقر بشرب يومين وشهد الآخر شرب أنه أقر 
بشرب يوم فالمسألة على الاختلاف . 1 

وإن لم يشهداعلى الإقرار بل أشهد أحدهما أن له شرب يوم من الشهر من هذا الشهر 
وشهد الآخر شرب يومين يجب أن يقبل على الأقل وإن شهدوا أن له شرب يوم ولم يسموا عدد 
ولم يشهدوا أن له في رقبة النهر شيء ولا يقبل » لأنهم شهدوا بشرب مجهول » لأنه لايدري 
أن له شرب يوم من الشهر أو من الأسبوع أو من السنة . ولو شهدواله بعشر النهر تقبل الشهادة 
كما لو شهدوا بعشر هذه الأرض .. 

فال ولور اذغ وجل شر عبن ار اة هة ل شاهدان أخدها بالشر ر شد لار 
بأقل من ذلك بجزء من أحد عشر جزءاً » فإن شهدوا على الإقرار لايقبل في قياس قول آبي 
حنيفة -رحمه الله- . وعندهما : يقبل استحساناً على الأقل . وإن لم يشهدوا على الإقرار يقبل 


۳۹ 


قال : وإذا كان نهر لرجل يجري في أرض غيره فأراد صاحب الأرض أن لا يجري النهر في 

أرضه ترك على حاله لأنه مستعمل له بإجراء مائه ضعند الاختلاف يكون القول قوله . فإن لم 

يكن في يده ولم يكن جاريًا فعليه البينة أن هذا النهر له › أو أنه قد كان مجراه له في هذا النهر 

يسوقه إلى أرضه ليسقيها » فيقضي له لإثباته بالحجة ملكا له » أو حًا مستحقًا فيه » وعلى هذا 

الملصب في نهر › أو على سطح › أو اليزاب › أو الممشى في دار غيره فحكم الاختلاف فيها نظيره 

قي الشرب . قال : وإذا كان نهر بين قوم واختصموا في الشرب › كان الشرب بينهم على قدر 
أراضيهم ؛ 


بالاتفاق على الأقل › لأنهم شهدوا بالعين . 
م: ( قال : واذا كان نهر لرجل يجري في أرض غيره فأراد صاحب الأرض أن لا يجري النهر في 
أرضه ترك على حاله) ش: أي لم يكن له ذلك » بل يترك على حاله م: (لأنه مستعمل له باجراء 
مائه) ش: أي لأن صاحب النهر مستعمل للنهر باجراء مائه » وهو في يده م: (فعند الاختلاف 
یکون القول قوله) ش: آنه ملکه م: (فن لم يكن في يده ولم يكن جاريا فعليه البينة أن هذا النهر له أو أنه 
قد کان مجراه له) ش: بأن لم يكن له أشجار على طرف النهر ولم يعرف جريان مائه فيه من 
قبل» وهو معنى قوله : مجراه » أي موضع الإجراء م: (في هذا النهر يسوقه إلى أرضه ليسقيها) ش: 
هذه الجملة حال من مجراه » واللام في « ليسقيها » للتعليل م: (فيقضى له لإلباته بالحجة ملكا له) 
ش: أي حال كونه ملكا للمدعي فيما إذا أقام البينة أن هذا النهر له م: (اوحقا مستحقًا) ش: أي أو 
حال كونه جميعاً مستحقًا م: (فيه) ش: أي في النهر فيما إذا أقام البينة أن له مجراه في هذا النهر . 
م: (وعلى هذا) ش: آي وعلى هذاالحكم المذكور م: (الملصب في نهر) ش: هو موضع صب 
الماء» أي جريه » ومراده : ما اجتمع من فضلات الماء في سقائه وغيره م: ( أو على سطح) ش: أي 
أو انصب على سطح وهو مجرى اليزاب على سطح م: ( أو الميزاب » أو المشي) ش: بالرفع 
عطقًا على المرفوع بأن ادعى أن مشاه م: (في دار غيره فحكم الاختلاف فيها ) ش: أي فحكم 
احتلاف المدعيين أو المتخاصمين من هذه الأشياء المذكورة . 
وفي بعض النسخ فيه » أي في كل واحد من هذه الأشياء في المصب واليزاب والممشي م 
(نظيره في الشرب) ش: أي نظير الاختلاف في الشرب . 
والحاصل في هذا الباب : أن هذه الأشياء إذا كانت موجودة وقت الدعوى فالقول قول 
المدعي » وإلا فعليه البيان . 


م: ( قال : وإذا كان نهر بين قوم واختصموا في الشرب › كان الشرب بينهم على قدر أراضيهم؛ 


لأن المقصود الانتفاع بسقيها » فيتقدر بقدره . بخلاف الطريق ؛ لأن المقمصود التطرق وهو في 
الدار الواسعة والضيقة على مط واحد, فإن كان الأعلى منهم لا يشرب حتى يسكر النهر لم يكن 
له ذلك لا فيه من إبطال حق الباقین › ولکنه يشرب بحصته › 


لأن المقصود الانتفاع بسقيها» فيتقدر بقدره ) ش: أي بقدر الانتفاع ؛ لأن الحاجة في ذلك تختلف 
بقلة الأراضي وبكثرتها » فالظاهر أن حق كل واحد من الشرب بقدر أرضه » وقدر حاجته › 
فالہناء على الظاهر واجب حتی تبين خلافه . 

فإن قلت: إنهم قد استووا في إثبات اليد على الماء الذي في النهر » والمساواة في اليد توجب 
المساواة في الاستحقاق ؟ . 

قلت: إثبات اليد على الماء إغا هو بالانتفاع بالماء » وانتفاع من له عشرة قطع لا يكون مثل 
انتفاع من له قطعة واحدة » فلا يتحقق التساوي في إثبات اليد . 

وفي «الأجناس» : وحكي عن علي بن الدقاق صاحب كتاب «الحيض “: أنه يكون بينهم 
على قدر حاجتهم » وفائدته أنه إذا كان لأحدهم عشرة أجر به » وللآخر عشرة »إلا أن أرضه لا 
تكتفي في الزراعة بقدر الماء الذي يأخذه فعلى ما قال محمد في « الأصل » الماء بينهما نصفان › 
وعلى ما قال الدقاق : له أخذ الماء زيادة . 

وقال شيخ الإسلام خواهر زاده: ومن الناس من قال : يقسم بينهم على عددالخراج » 
والصحيح ما قاله علماؤنا » وهذا إذالم يعلم كيف كان الشرب بينهم » فما إذا علم على ما كان 
يقسم على ما كان كما في الطريق يقسم على عدد الرؤوس إذالم يعلم حقهم » أما إذا علم يقسم 
على ما كان في الأصل . 

م: (بخلاف الطريق ) ش: يعني إذا اختصم فيه الشركاء فإنهم يستوون في ملك رقبة 
الأرض» ولا يعتبر سعة باب الدار وضيقها م: (لأن المقصود التطرق وهو في الدار الواسعة والضيقة 
على نمط واحد) ش: أي على نهج واحد . وفي بعض النسخ على صفة واحدة م: (فإن كان الأعلى 
منهم لا يشرب حتى يسكر النهر ) ش: يعني لا يكنه حتى يسقي أرضه بتمامها إلا بالسكر» وهو 
من سكرت النهر سكرا إذا سددته من باب نصر ينصر » والسكر بالكسر القوم وهو المسناة م: (لم 
يكن له ذلك ) ش: أي لم يكن للأعلى أن يسكر النهر على الأسفل م: لا فيه ) ش: أي في سكره 
م: (من إبطال حق الباقین » ولکنه یشرب بحصته ) ش: أي من غير سكر . 

وفي «الأجناس » : قال تلميذ محمد بن شجاع : زاد محمد - رحمه الله - بهذا : إذاكان 
نصيب صاحب أعلى النهر لا يكفيه لجميع أرضه» حتى يسكر النهر فساق كل الماء إليه ليس له 


۳۳١ 


فإن تراضوا على أن يسكر الأعلى النهر حتى يشرب بحصته » أو اصطلحوا على أن يسكر كل 
رجل منهم في نوبته جاز ؛ لأن الحق له إلا آنه إذا تكن من ذلك بلوح لا یسکر با ینکیس به 
النهر من غير تراض لكونه إضرارا بهم › 


ذلك إلا أن يكون أرض صاحب الأعلى من بقعة لا يصل الماء إليه » إلا أن يتخذ في الماء سكر » 
وأرباب الأرضين مقرون أن شربها من هذا النهر » فلهذا لابد أن يتخذ في النهر سكر حتى 
يرتفع الماء إليها . وإن رضوا على أن يجعلوا ذلك مقاومة على أن يسكر كل واحد منهم يومًا 
يسوق الماء كله إلى أرضه جاز . 

م: (فإن تراضوا على أن يسكر الأعلى النهر حتى يشرب بحصته » أو اصطلحوا على أن يسكر كل 
رجل منهم في نوبته جاز ؛ لأن الحق له إلا أنه ) ش: أي الأعلى م: (إذا تقكن من ذلك ) ش: أي من 
السكر م: (بلوح لا يسكر مما ينكبس به النهر ) ش: نحو الطين أو الترب ؛ لأنه ينكس النهر به 
عادة» وفيه إضرار م: (من غير تراض ) ش: من الشركاء م: (لكونه إضرارا بهم ) ش: أي 
بالشركاء . 

وفي «فتاوى قاضي خان » : ولو كان الماء في النهر بحيث لا يجري إلى أرض كل واحد 
إلا بالسكر فإ قي دياع الأسقل ثم بد ذلك لأ ل الأغلى أن يسكزء ويرجع الماء إلى 
عراضهم . 

وفي «المبسوط » : عن ابن مسعود : أهل الأسفل أمراء على أهل الأعلى حتى يردوا . وفيه 
دليل على :أن ليس لأهل الأعلى أن يسكروا النهر ويحبسوا الماء على أهل الأسفل . 

وفي «المغني» لابن قدامة : ولو كان نهر صغيرا أو سيلا » فيشاء آهل الأرضين الشاربة 
فيه » فإنه يبدأ بأهل الأعلى » ويسقي حتى يبلغ الكعب ثم يرسل للذي يليه » كذلك إلى انتهاء 
الأراضي» فإن لم يفضل عن الأول شيء أو الثاني أو المالث لا شيء للباقين لأنه ليس لهم إلا 
مافضل . 

فمنهم كالعصبة في الميراث » وهو قول فقهاء المدينة » ومالك › والشافعي › ولا نعلم فيه 
مخالقًا . 

والأصل فيه ما روى ابن الزبير - رضي الله تعالى عنه - :أن رجلاً من الأنصار خاصم 
الزبير في شراح الحرة التي يسقونه بها إلى النبي بي » فقال َي : « اسق يا زبير ؛ ثم بسيل الماء ٠‏ 
متفق عليه . 


ولیس لأحدهم آن یکري منه نهر أو ینصب عليه رحی ماء إلا برضاء آصحابه ؛ لأن فيه کسر 

ضفة النهر وشغل موضع مشترك بالبناء » إلا أن يكون رحى لا يضر بالنهر ولابا لاء ويكون 

موضعها في آأرض صاحبها ؛ لأنه تصرف في ملك نفسه › ولا ضرر في حق غيره » ومعنى 

الضرر بالنهر ما بيناه من كسر صفته › وبالماء أن يتغير عن سننه الذي كان يجري عليه › والدالية 

والساقية نظير الرحى » ولا يتخذ عليه جسرا ولا قنطرة بمنزلة طريق خاص بين قوم » بخلاف ما 

إذا كان لواحد نهر خاص يأخذ من نهر خاص بین قوم فاراد أن يقنطر عليه ویستوڻق منه له 
ذلك أو کان مقنطرا مستو قا 


م: (وليس لأحدهم أن يكري منه ) ش: أي من النهر م: (نهرا أو ينصب عليه رحى ماء إلا برضاء 
أصحابه ؛ لأن فيه كسر ضفة النهر وشغل موضع مشترك بالبناء » إلا أن يكون رحى لا يضر بالنهر ولا 
بالماء ویكون موضعها في رض صاحبها ) ش: بأن یکون بطن النهر وحصاه ملوکا له » وللآخر 
حق السيل » كذا في «المحيط » » و« المبسوط) » م: (لأنه تصرف في ملك نفسه › ولا ضرر في حق 
غيره » ومعنى الضرر بالنهر ما بيناه من كسر ضفته ) ش: لأنه شيء على حافة النهر فكسر به م 
(وبالماء ) ش: أي ومعنى الضرر بالماء م: (أن يتغير عن سننه الذي كان يجري عليه ) ش: لأن فيه 
تفريغ الماء عن موضعه حتى يصل إلى الرحى م: (والدالية » والساقية نظير الرحى) ش: في الحكم » 
والجواب » الدالية جذع طويل مركب تركيب مدق الأرز » وفي رأسه مغرفة كبيرة يسقى بها › 
والساقية البعير الذي يسقى عليه » أي كسقي . وفي « الممل» : سير السواقي بيض › ولا 
ينقطع . 

م: (ولا يتخذ عليه جسرا ولا قنطرة ) ش: أي على النهر » والمجسر مايوضع » ويرفع عن 
الألواح والأخشاب . والقنطرة ما يتخذ من الآجر » والحجر لايرفع . وفي «المغخرب»: القنطرة 
ما يبنى على الماء اللحصور » والجسر العامء فإن المجسر ما يعبر به النهر مبنيًا كان أو غير مبني» 
والفتح لخة . وكذلك عين بين قوم لهم عليها أرضون فهو مثل هذا النهر » وكذلك بثر بين قوم 
يسقون منها أراضيهم . 

وكذلك البركة بين قوم ليس لأحدهم أن يكري منهم نهر » وأن يحدث حدتًا إلا بإذن 
آضر بهم أو لا مال » لأن أهل اللغة قالوا : البركة الحوض م: (بمنزلة طريق خاص بين قوم) ش: أي 
لا يجوز أن يتصرف أحد فيه . 

م: (بخلاف ما إذا كان لواحد نهر خاص يأخذ من نهر خاص بين قوم ) ش: وهو الذي يكون 
بحال تجري فيه الشفعة م: (فاراد أن يقنطر عليه ) ش: أي يتخذ عليه قنطرة م: (ويستولق منه ) ش: 
أي يشد جانبي القنطرة من النهر م: (له ذلك » أو كان مقنطر مستوثقًا ) ش: أي أو كان النهر عليه 
قنطرة وهو مستوثق . 


فأراد أن ينقص ذلك » ولا يزيد ذلك في أخذ الماء حيث يكون له ذلك لأنه يتصرف في خالص 
ملكه وضعا ورفعًا ولا ضرر بالشركاء بأخذ زيادة الماء » ويمنع من أن يوسع فم النهر ؛ لأنه يكسر 
ضفة النهر ويزيد على مقدار حقه فى أخذ الماء.»وكذا إذا كانت القسمة بالكوى › وكذا إذا أراد 
أن يؤخرها عن فم النهر ء فيجعلها في أربعة أذرع منه لاحتباس الماء فيه » فيزداد دخول الماء فيه » ۰ 

بخلاف ما إذا أراد أن يسفل كواه أو يرفعها 


م: (فأراد أن ينقص ذلك » ولا يزيد ذلك في أخذ الماء ) ش: أي أو كان النهر عليه قنطرة » أي لا يزيد 
نقض القنطرة في دخول الماء في نهره » ولا ضرر بالشركاء بأخذ زيادة الماء هذا اللفظ يحشمل 
جهن ادها ١‏ اه ل و با ك ا الع ا اله اة لار 
يرى الصب بها متحجرا » أي يتخذ لنفسه حجر وهذا عبارة عن عدم الصب ثمة إلا إذا كان 
صبًا لا يتحجر كذا ها هنا لا ضرر بأخذ زيادة الماء . 

والثاني : لا ضرر بالشركاء بأخذهم زيادة الماء ؛ لأنه إذا رفعت القنطرة يتصور حصول 
زيادة الماء لهم م: (حيث يكون له ذلك ) ش: يتعللق بقوله : بخلاف ما إذا كان م: (لأنه يتصرف في 
خالص ملكه وضعًا ورفعًا ) ش: أي من حيث الوضع في صورة البناء » ومن حيث الرفع في 
صورة النقض . 

م: (ولا ضرر بالشركاء بأخذ زيادة الماء ) ش: والواو للحال ؛ لأن الكلام فيه حتى إذا أضر 
بهم ينع » وإن كان تصرف في خالص ملكه لأنه أضر بغيره م: (ويمنع من أن يوسع فم النهر ؛ لأنه 
يكسر ضفة النهر ويزيد على مقدار حقه فى أخذ الماء ) ش: لأنه حينئذ يكون غاصبا شيئًا من مال 
أصحابه فيمتنع . ٠‏ 

م: (وكذا إذا كانت القسمة بالكوى ) ش: كذا ليس له أن يوسع الكوة إذا كانت القسمة 
بالکوى » والكوى - بفتح الكاف » وتشديد الواو - وهو ثقب البيت » والجمع كوى -بكسر 
الكاف - كبدرة وبدر » وقد يضم الكاف في المفرد » ثم استعير الكوى لمفاتيح الماء إلى المزارع › 
والجداول » فيقال : كوى النهر - بالكسر والضم . 

م: (وكذا إذا أراد أن يؤخرها ) ش: آي كذا ليس له ذلك » أي أن يؤخر الكوى م: (عن فم النهر 
فيجعلها في أربعة أذرع منه ) ش: أي من فم النهر إلى أسفل . وقال تاج الشريعة : هذا التقدير 
وقع اتفاقًا كما إذا كان اللوح الذي منه الكوى على فم النهر» فأراد أن يجعله في وسطه › ويزيح 
فوهة النهر بغير اللوح م: (لاحتباس الماء فيه » فيزداد دخول الماء فيه ) ش: أي لاحتباس الماء في 
رأس النهر وإعتاقه » فيجمتع الماء » ويزداد دخوله في الكوى أكثر ما كان يدخل . 

م: (بخلاف ما إذا أراد أن يسفل كواه ) ش: أي نصفها أعمق كان م: (أو يرفعها ) ش: ما كان 


£ 


حيث يكون له ذلك في الصحيح ؛ لأن قسمة الاء في الأصل باعتبار سعة الكوة وضيقها من غير 

اعتبار التسفل والترفع » وهو العادة » فلم يكن فيه تغيير موضع القسمةء. ولو كانت القسمة 

وقعت بالکوی » فأراد أحدهم أن يقسم بالأيام ليس له ذلك لأن القديم يترك ءأى مدمه لظهور 

الحق فيه » ولو کان لکل منهم كوى مسماة في نهر خاص » لیس لواحد أن یزید کوة ون کان لا 

يضر بأهله ؛ لأن الث ركة خاصة . بخلاف ما إذا كانت الكوى في النهر الأعظم ؛ لأن لكل منهم 
أن یشق نهرا منه ابتداء» فکان له آن يزيد في الكوى بالطريق الأولى . 


إلى فوق م: (حيث يكون له ذلك في الصحيح ؛ لأن قسمة الماء في الأصل باعتبار سعة الكوة وضيقها 
من غير اعتبار التسفل والترفع وهو العادة » فلم يكن فيه تغيير موضع القسمة ) ش: وفسر الكوى في 
«الأجناس» بقوله : يعني السواقي . 

فإن قيل : وإنه وإن تصرف فى خالص ملكه مضر بأصحابه وليس له ذلك ؛ لأنه يأخذ الماء 
أكثر من حقه »› والمتصرف في ملکه إذا آضر بغیره بینم کعبد بین شریکین کاتب أحدهما نصیبه» 
فالجواب عنه : أن يقال : لا يخلو إما أن يكون مقدار عمق نهره وقت القسمة معلوما أو لا » فإن 
كان معلومًا فله أن يسفل حتى يعود إلى الحالة الأولى» ولا يكن من الزيادة على ما كان في 
القديم كيلا يضر بغيره بأخذ الماء أكثر من حقه . وإن لم يعلم مقدار عمقه في القدم قالوا : سفل 
مقدار ما يكري مثل هذا النهر في العرف » والعادة وإن أراد الزيادة منه منع منه » هكذا قال الفقيه 
أو جعفر . 

م: (ولو كانت القسمة وقعت بالكوى › فاراد أحدهم أن يقسم بالأيام ليس له ذلك) ش: يعني إذا 
لم يرض الشركاء بذلك » فإذا رضوا كان له ذلك م: (لأن القديم يترك على قدسه لظهور الحق فيه ) 
ش: أي في القديم » والمحدث لا يثبت إلا بحجة . وفي «كفاية المنتهي» : نهر بين قوم يأخذ من 
النهر العظيم لكل واحد منهم كوى على التفاوت » فقال أصحاب السفل : تأخذون أكثر من 
نصيبكم ؛ لأن كثرة ا لاء في أول النهر فينقصكم بقدر ذلك » فيجعل لنا ولكم أيامًا معلومة 
ويسد كواكم في أيامنا ليس لهم ذلك لأنه حق ثبت وضعا لذلك » فلا يعتبر . 

م: (ولو کان لکل منهم کوی مسماة) ش: أي معدودة م: (في نهر خاص ليس لواحد أن يزيد كوة 
وإن كان لا يضر بأهله » لأن الشركة خاصة) ش: لأن إحداث التصرف فيما هو مشترك إلا بإذن 
الشركاء . 

م: (بخلاف ما إذا كانت الكوى في النهر الأعظم) ش: كالفرات ودجلة والنيل » حيث لا ينع 
أن يزيد في الكوى إذا لم يضر بغيره م: (لأن لکل منهم آن یشق نهراً منه) ش: أي من النهر الأعظم 
م: (ابتداء) ش: آي في ابتداء الأمر م (فکان له أن يزيد في الکوى بالطريق الأولى ) ش: واستشهد 


Yo 


قال : وليس لأحد الشركاء في النهر أن يسوق شربه إلى أرض له أخرى ليس لها في ذلك شرب 

لأنه إذا تقادم العهد يستدل به على أنه حقه. قال: وكذاإذا آراد أن يسوق شربه في أرضه 

الأولى » حتى ينتهي إلى هذه الأرض الأخرى لأنه يستوفي زيادة على حقه ٠‏ إذ الأرض الأولى 

تلشف بعض الماء قبل أن تسقى الأخرى › وهو نظير طريق مشترك إذا أراد أحدهم أن يفتح فيه 

بابا إلى دار أخرى ساكنها غير ساكن هذه الدار التي يفتحها في هذا الطريق . ولو أراد الأعلى من 
الشريكين في النهر الخاص وفيه كوى 


النهر الخحاص . 

م: ( قال : وليس لأحد من الشركاء في النهر أن يسوق شربه إلى أرض له أخرى ليس لها في ذلك 
شرب ؛ لأنه إذا تقادم العهد) ش: آي الزمان م: ( یستدل به على آنه حقه) ش: أي يسوق الماء إليه › 
لأنه حقه » وبه قال الشافعي ومالك والقاضي الحنبلى . 

وعن أحمد في رواية : جاز له ذلك إذا كان على وجه لا يتصرف في حافة النهر » وكذا 
يجوز آن يهدیه أو يهبه . 

م (قال : وكذا إذا أراد أن يسوق شربه إلى أرضه الأولى) ش: آي التي لها شرب م (حتی ينتهي 
إلى هذه الأرض ؛ لأنه يستوفي زيادة على حقه» إذ الأرض الأولى تنشف بعض الماء) ش: أي تشربه م 
(قبل أن تسقي الأخرى) ش: هذا الذي ذكره فيما إذا ملأ صاحب الأرضين أرضه التي لها حق 
الشرب وسقاها بالماء الذي ملأ أرضه الأولى . أما إذا أجرى ال اء من الأرض الأولى حتى بلغ 
إلى الأخرى ينع أيضاً لا باعتبار كثرة الماء وقلته » بل باعتبار أن حقه ليسقى أرضه » وبهذا 
يصير حقه يسقي أرضين إليه » أشار في « المبسوط › . 

م: (وهو نظير طريق مشترك) ش: آي المذكور من الحكم نظير طريق مشترك بين قوم من حيث 
أنه يزيد في الشرب ما ليس له في حق المرور م: (إذا أراد أحدهم أن يفتح فيه بابًا إلى دار أخری 
ساكنها غير ساكن هذه الدار التي يفتحها في هذا الطريق) ش: يعني إذا كان له داران وهو ساكن في 
أحدهما وفي الأخرى ساكن آخر ومرور الدار التي هويسكنها في طريتق مشترك فأراد أن يفتح 
باب للدار الأحرى فمن هذا الطريق ليس له ذلك » وقيد بقوله: «ساكنها »غير ساكن هذه 
الدار ؛ لأنه إذا كان ساكن الداران واحد كان له أن يفتح بابًا إلى دار أخرى » لأن الماء لا يزداد 
متی کان ساکن الدارین واحدا ویفتح بابًا من جداره لأنه يتصرف في خالص ملکه . 

م: (ولو أراد الأعلى من الشريكين فى النهر الخاص وفيه كوى) ش: آي وفي النهر كوى م 


كرفا 


بينهما أن يسد بعضها دفعا لفيض الماء عن أرضه كيلا تنز › ليس له ذلك لا فيه من الضرر 

بالآخر. وكذا إذا أراد أن يقسم الشرب مناصفة بينهما ؛ لأن القسمة بالكوى تقدمت › إلا أن 

يتراضيا لأن الحق لهما » وبعد التراضى لصاحب الأسفل أن ينقض ذلك › وكذا لورثته من بعده ؛ 
لأنه إعارة الشرب » فإن مبادلة الشرب بالشرب باطلةء والشرب ما ورث 


(بینهما أن سد بعضها) ش: أي بعض الكوى م: (دفعًا لفيض الماء عن أرضه) ش: أي لأجل دفع 
فيض الماء عن أرضه م: (كيلا تنز) ش: النز - بالنون وتشديد الزاي المعجمة :- ما تجلب الأرض 
من الماء » وقد نزت الأرض إذا جاءت ذات نزو تجلت بها الماء م: (ليس له ذلك لما فيه من الضرر 
بالآخر ) . 


ش: صورته : ماذكر في «الأصل » » وهو : أن نهر بین رجلین له خمس کوی من هذا 
النهر الأعظم ولأحد الرجلين أرضه في أعلى النهر » وللآخر أرضه في أسفل النهر فقال 
صاحب الأعلى : أريد أن أسد من هذه الكوة واحدة أو اثنتين » لأن ماء النهر يكثر في أرض 
فيفيض وينز منه » قال : ليس له ذلك » إلا إن سد الكوى أو أحدث تصرفًا في مكان مشترك فلا 
یکون له إلا برضاء صاحبه » كما لو أراد أن يوسع الكوى . 

م (وكذا إذا أراد أن يقسم الشرب مناصفة بينهما) ش: أي ليس ذلك قوله مناصفة » أي 
بالأيام أو بالشهور » وصورته :أن يقول صاحب الأعلى لصاحب الأسفل :اجعل لي نصف 
النهر ولك نصفه » فإذا كان في حصتي سددت منها ما بدالي . وإذا كان في حصتك فتحبسها 
كلها ليس له ذلك إلا برضى صاحبه م: (لآن القسمة بالکوی تقدمت › إلا أن يتراضيا لأن احق لهما) 
ش: كالمهايأة في الدار إذ أن صاحبه لا يجبر ما إذا تراضيًا جاز م: (وبعد التراضي لصاحب الأسفل 
أن ينقض ذلك) ش: أي ما قسماه » لأن المهايأة غير لازمة » لأنها عادية › لأن تجويزها بطريق 
الإجازة متعذر » لأنه تكون مبادلة منفعة بمنفعة من جنسها وهو باطل » فيجوز بطريق الإعارة › 
وللمعیر أن يرجع في عاریته متی بدا له ذلك . 

م: (وكذا لورثته من بعده) ش: أي وكذا لهم أن ينقضوا ذلك » لأنهم خلفاؤه في ذلك م 
(لأنه إعارة الشرب) ش: آي لأن هذا الفعل إعارة » يعنى كل واحد منهما يصير لصاحبه نصيہه 
من الشرب م: (فإن مبادلة الشرب بالشرب باطلة) ش: الهاء فيه للتقليل » لأنه بيع الجنس با لجنس 
وقد ذکرناه م: (والشرب مما يورٹ) ش: هذا يحتمل وجهین › آحدهما آن یکون تعليلاً لقوله : 
وكذالورثته من بعده » وإليه مال تاج الشريعة في « شرحه » حيث قال : لأن الورثة يقومون 
مقام الوارث في أملاكه وحقوقه.» وقد ملك بالإرث ما لايلك بخيره من أسباب الملك 
كالقصاص والدين والحمر > فإنها تملك بالإرث وإن لم يلك بالبيع والآخر :أن تكون مسألة 


TY 


ویوصي بالانتفاع بعینهه بخلاف البيع والهبة والصدقة والوصية بذلك » حيث لا جوز العقود إما 
للجهالة » أو للغرر › أو لأنه ليس بال متقوم حتی لا يضمن إذا سقی من شرب غيره › 


مبتدأة برأسها » وإليه مال الأترازي فى « شرحه» » حيث نقل عن « الأصل »: قال محمد : 
الت ا وغم رل ات عن ف ها ارت 5 فال 2 م رورا ون كان 
ارقن وذلك لأن املك بالأرض يقع حكما لا قصدا » ويجوز أن يثبت الشيء حكمًا وإن كان لا 
يثبت قصدا كالخمر ملك بالميراث حكما » وإن كان لا بيلك قصدا كسائر أسباب املك . 

م: (ويوصي بالانتفاع بعينه) ش: أي بعين الشرب » يعني إذا أوصى أن يسقي أرض فلان 
يوما أو شهرا أو سنة أخذت من الثلث » لأن الوصية بالشرب كالوصية بالعلة الملجهولة» وذلك 
ينفذ من الثلث . وإن مات بطلت الوصية في الشرب بنزلة ما إذا أوصى بخدمة عبده لإنسان 
فمات الموصى له بطلت الوصية . وإنا قيد بالوصية بعين الشرب احترازا عن الوصية ببيع ' 
الشرب وهبته » فإن ذلك وصية بالباطل والوصية بالباطل باطل . 

م (بخلاف البيع والهبة والصدقة) ش: أي لايجوز » وقال محمد : سألت با يوسف عن 
الهبة والصدقة والعمرى والرقبى؟ قال : لا » أي :لا يجوز لأن الشرب لا يلك بالبيع بدون 
الأرض » فكذا لا يلك أرض الصدقة والهبة م: ( والوصية بذلك ) ش: » أي وبخلاف الوصية 
ببيع الشرب وصدقته وهبته م: (حيث لا تجوز العقود) ش: أي البيع والصدقة والهبة ونحوها م 
(إما للجهالة) ش: أي كان الماء مجهولأولا يصير معلومًا إلا بالإشارة أو الكيل أو الوزن ولم 
يوجد شيء منها فكان مجهولاً جهالة تفضي إلى المنازعة م: (أو للغرر) ش: فإنه على خطر 
الوجود » لأن الماء يجيء وينقطع . 

م: (أو لأنه ليس بال متقوم) ش: لأن الشرب عبارة عن النصيب من الماء » والماء لا يلك قبل 
الاحتراز م: (حتى لايضمن إذا سقى من شرب غيره) ش: يعني من لا شرب له من هذا النهر إذا 
سقی أرضه بشرب غيره لا يضمن ولو كان ملوكاً ضمن » وإذالم يكن مملوكا قبل الإحراز لا 
يجوز بيعه . 

وذكر شيخ الإسلام خواهر زاده -رحمة الله عليه- من مشايخ بلخ كأبي بكر الإسكاف 
ومحمد بن سلمة وغيرهما : يجوز . وفي بيع الشرب يوم أو يومين » لأن أهل بلخ تعاملوا 
ذلك والقياس ترك التعامل كما في الاستغناء . وكان الفقيه أبو جعفر وأستاذه أبو بكر البلخي 
لا يجوزان ذلك » وقالا: هذا تعامل أهل بلدة واحدة » والقياس يترك بتعامل البلاد كلها كما في 
الاستصناع » ولا يترك بتعامل آهل بلدة واحدة . 


FA 


وإذا بطلت العقود فالوصية بالباطل باطلة . وكذا لا يصلح مسمى في النكاح حتى يجب مهر 

الل » ولا في الخلع حتى يجب رد ما قبضت من الصداق لتفاحش الجهالة ء ولا يصلح بدل 

الصلح عن الدعوى لأنه لا يلك بشيء من العقود ولا يباع الشرب في دين صاحبه بعد موته 
بدون آرض كما في حال حیاته » وکیف يصنع الإمام ؟ 


م: (وإذا بطلت العقود فالوصية بالباطل باطلة) ش: أي الوصية بهذه العقود بأن يوصي أن يبيع 
شربه من هذا الرجل أو يوهب له أو يتصدق عليه باطل . 

وفي بعض النسخ : باطل باعتبار الإيصاء م: (وكذا لا يصلح ) ش: أي الشرب . م: (مسمى 
في النكاح) ش: أي تزوج امرآة على شرب بغير أرض م: ( حتى يجب مهر المثل ) ش: لعدم صحة 
التسمية م: (ولا في الخلع) ش: أي وكذا لا يصح مسمى في الخلع بأن خالع امرآته على شرب لها 
بغير أرض كانت التسمية باطلة » حتى لا يكون له من الشرب شيء . 

وأما الطلاق فواقع م: (حتى يجب رد ما قبضت من الصداق ) ش: لأنها أطمعت الزوج بهذه 
التسمية فتصير عادة له . وفي الغرر في الخلع يلزمها رد ما قبضت . كما لو اختلعت على ما في 
يدها من المال أو على ما في بيتها من المتاع وليس في يدها وبيتها شيء . 

بخلاف مالو خالعهاعلى حمر أو خنزير فإنه يقع الخلع مجاناً » لأن المسمى ليس بال 
متقوم م: (لتفاحش الجهالة) ش: يعني في الشرب » وهذايرجع إلى الكل . 

م: ( ولا يصلح بدل الصلح عن الدعوی) ش: بأن ادعى شيئا ثم صالح على شرب بدون 
أرض فالصلح باطل وصاحب الدعوى على دعواه . وإن كان الصلح عن دم العمد على شرب 
بدون أرض فإن القصاص يسقط إذا قشل القاتل » لأن سقوط القصاص يعتمد وجود القبول لا . 
وجود المقبول . ألاترى أنه لو صالح عن دم العمدعلى خمر أو خنزير يسقط القصاص 
لوجود القبول وإن لم يجب القبول فكذاهذا . 

ولا يكون له الشرب من الشرب شيء لعدم صحة التسمية » إلا أنه لا يقع الصلح مجاناً » 
بل يجب على القاتل رد الدية م: (لأنه لا ملك بشيء من العقود) ش: أي لأن الشرب لاييلك 
بشيء من العقود » أي لأن الشرب لا بيلك بشيء من الصلح متى وقع على خلاف الجنس كان 
فيه معنى البيع » وبيع الشرب بلا أرض لايجوز » وكذا الصلح عليه بدون أرض » فإن كان 
المدعي قد شرب من ذلك الشرب سنة أو ستتين فلا ضمان عليه . 

م: (ولا يباع الشرب في دين صاحبه) ش: أي صاحب الشرب م: (بعد موته بدون أرض كما في 
حال حیاته) ش: آي كما لا يجوز بيعه بدون أرض في حياة صاحبه م: (وكيف يصنع الإمام ؟ 


آنا 


الأصح أن يضمه إلى أرض لا شرب لها فيبيعها بإذن صاحبها » ثم ينظر إلى قيمة الأرض مع 
الشرب وبدونه » فيصرف التفاوت إلى قضاء الدين » وإن لم يجد ذلك اشترى على تركه الميت 
أرضًا بغير شرب » ثم ضم الشرب إليها وباعهما فنيصرف من الثمن إلى ثمن الأرض ويصرف 
الفاضل إلى قضاء الدين . وإذا سقى الرجل أرضه أو مخرها ماء أي ملأها فسال من مائها في 
أرض رجل فغرقهاء أو نزت أرض جاره من هذا الماء لم يكن عليه ضمانها لأنه غير متعد فيه . 


والله أعلم . 


الأصح أن يضمه إلى أرض لا شرب لها فيبيعها بإذن صاحبهاء ثم ينظر إلى قيمة الأرض مع الشرب 
وېدونه) ش: أي وبدون الشرب م: (فيصرف التفاوت إلى قضاء الدين) . 

ش: هذا قول أكشر المشايخ في معرفة قيمة الشرب › كذا قال خواهر زاده في «(شرحه » 
وهو : أن يضم هذا الشرب إلى جريب من الأرض أقرب ما يكون من هذا الشرب فيباع بإذن 
صاحبھاء ثم ینظر بکم یشتری مع الشرب وبدون الشرب بکم یشتری فیکون فرق ما بینهما 
قيمة الشرب . 

فإن كان يشترى مع الشرب بائة وخمسين وبدون الشرب يشترى بمائة يعرف أن قيمة 
الشرب خحمسون درهمًا فيصرف الخمسين إلى الدين » وإنغا قال :« الأصح » لأن فيه اختلاف 
المشايخ فقال بعضهم :إن الإمام يتخذ حوضا ويجمع ذلك الماء في كل نوبة ثم يبي الماء الذي 
جمعه في الحوض ويقضي به الدین . 

وقال آخرون : يقال للمقومين : إن العلماء لو اتفقوا على جواز بيع الشرب بلا أرض بكم 
كان يشتري هذا الشرب وهو نظير ما قاله بعض أئمة بلخ أنه إذا وطىء امرأة بشبهة فعليه عقرها 
فينظر بكم كانت تستأجر على الزنا » لو كان الاستئجار على الزنا جائزا فيجعل ذلك عقرها . 

م: (وإن لم يجد ذلك) ش: أي وإن لم يجد الإمام ببيع تلك الأرض بأن لم يرض صاحبها 
م: (اشترى على تركة اميت أرضًا بغير شرب › ثم ضم الشرب إليها وباعهما) ش: أي الأرض 
والشرب جميعًا م: (فيصرف الفمن إلى ثمن الأرض ويصرف الفاضل إلى قضاء الدين) ش: أي 
يصرف الفاضل من ثمن الأرض إلى أرباب الديون . 

م: (وإذا سقى الرجل أرضه أو مخرها ماء » أي ملأها ) ش: وفي « الصحاح » : مخرت الأرض 
إذا أرسلت فيها الماء وفي «ديوان الأدب» مخرت السفينة الماء » أي سفينة يجريها م: (فسال من 
مائها في أرض رجل فغرقها › أو نزت أرض جاره من هذا الماء لم يكن عليه ضمانها ؛ لأنه غير متعد 
فيه» والله أعلم ) ش: أي في السقي والمخر › قال الفقيه أبو جعفر : تأويل ما قال محمد : إذا 
سقى أرضه سقيًا مثله في العرف والعادة . 
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وأما إذا سقى سقَيا غير مثله في العرف والعادة » فإنه يضمن وهكذا كما قالوا فيمن أوقد 
نارآ في داره يوقد مثلها في الدور في العرف والعادة لا يضمن إذا احترق دار جاره » لأنه سبب 
غير متعد » وإن أوقد ناراً لا يوقد مثلها فى العرف والعادة » فإنه يضمن › لأنه متعد في السبب . 

وأما إِذا کانت فی أرضه جحر فار فتعدى إلى أرض جاره فغرقت أرض جاره فإن كان 
لايعلم بجحر الفار لايضمن › وإن علم يضمن » وعلى هذا قالوا : إذافتح رآس نهره فسال 
من النهر شيء إلى أرض جاره فغرقت قالوا : إن فتح من الماء مقدار ما يفتح من الماء في مثل ذلك 
النهر فى العرف والعادة لايضمن . 

وإن كان فتح مقدار ما لا يفتح مثل ذلك المقدار في مثل ذلك النهر فإنه يضمن . 

وحكي عن الشيخ الإمام إسماعيل الزاهد بأنه كان يقول : إذا سقى مثله » إغا لا يضمن إذا 
كان محقا في السقي بأن سقاه في نوبته مقدار حقه » فأما إذا سقی من غير نوبته آکثر من حقه 
يضمن ؛ لأنه مسبب ومتعد » وفي « الأصل» : ولو أن رجلا أوقد نار أو أحرق كلاء في أرضه 
فذهبت النار ينا وشمالا لغيره لم يضمن رب الأرض »› وقال خواهر زاده : تأويله : إذا أوقد 
نار توقد مثلها في العرف والعادة » فأما إذا أوقد نار لا يوقد مثلها فإنه يضمن . 

وفي « فتاوى البقالي » : ولو تعدى الماء إلى أرض جاره وهو يرى ولم يخبر : يضمن . 

وفي «المحيط؛ : لو انبشق نهر فجرى في أرض قوم » وخرب أراضيهم فليس لهم آن 
يأخذوا أصحاب النهر بعمارة الأرضين ولهم أن يأخذوهم بعمارة النهر . ولو کان له مجرى ماء 
على سطح غيره فخرب السطح فإصلاح المجرى على صاحب المجرى . وذكر « الهندواني > : 
لو ألقى رجلل شاة في أرض طاحونة فسار الماء بها إلى الطاحونة إن كان النهر لا يحتاج إلى 
الكري فلا ضمان عليه » وإن كان يحتاج ضمن إن علم أنها خربت من ذلك › والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 
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كتاب الأأشربة 
سمي بها » وهي جمع شراب لا فيه من بيان حكمها . قال : الأشربة الحرمة أربعة : 


م: ( كتاب الأشربة) 

ش: أي هذا كتاب في بيان أحكام الأشربة . وجه المناسبة بين الكتابين : أن إحياء الموات فيه 
الشرب بالكسر » وهذا الكتاب فيه الشرب بالضم » وكلاهما سقياعرق واحد لفظًا ومعنى » 
غير أنه قدم الأول لكونه فيه حلالاً » وهذا فيه حرام » كذا أورد في عامة الكتب من «المبسوط) »› 
و«الذخيرة) » و«المغني» » و«التحفة) ٠‏ و«القدوري) » وهي جمع شراب كالأطعمة جمع 
طعام» وهو اسم لما يشرب كالطعام اسم لا يطعم » أي يؤكل ثم محاسن حرمة الأشربة المحرمة 
ظاهرة لأنها مزيلة للعقل الذي هو أشرف الأشياء وأغربها بتعلق خطابات الشرع به » إلا أن 
الخمر أبيحت للأم الماضية لطول أعمارهم وجسامة أبدانهم فيتحملون آفة الشراب » ولا يتسارع 
إليهم السكر » ففي إباحتها صلاح لهم لكثرة نفعها » أما هذه الأمة فقصيرة الأعمار ضعيفة 
الأبدان » فيسارع إليهم السكر بشرب قليل منها » فصلاحهم في حرمة قليلها وكثيرها . 

وإنغا أبيحت في ابتداء اللإسلام ليعاينوا الفساد في الخمر» حتى إذا حرمت عليهم عرفوا منه 
الحق لدينهم » وليس الخبر كالعيان » وقيل : لتدريج النصارى لئلا ينفروا عن الإسلام . وفي 
«شرح الأقطع » : والأشربة كلها مباحة بالعقل إلا ما ورد الشرع بتحريه لأن الأشياء كلها على 
الإباحة في الأصل عندنا . 

م: (سمي بها ) ش: أي سمي الكتاب بالأشربة م: (وهي ) ش: أي الأشربة م: (جمع شراب لا 
فيه ) ش: أي لما في هذا الكتاب م: (من بيان حكمها ) ش: أي حكم الأشربة من الحرام » والمباح كما 
سمي كتاب البيوع لا فيه من بيان أحكامها » وكتاب الحدود لا فيه من بيان أحكام الحدود ونحو 
ذلك من الكتب المذكورة . 

م: (قال : الأشربة الملحرمة أربعة : ) ش: أي قال القدوري في «مختصره» » وفي «المحيط؟ : 
الأعيان التى يتخذ منها الأشربة : العنب » والزبيب » والتمر » والحبوب كالحنطة » والشعير› 
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أما العنب فالمتخذ منه خمسة : الخمر » والباذق » والمنصف › والمثلث »› والملحح » والمتخذ 
من الزبيب شيئان : نقيع » ونبيذ . والمتخذ من التمر ثلاثة : السكر» والنضج › والنبيذ . 
والمتخذ من الحبوب والفواكه وغيرهما شيء واحد . وإن اختلف أسماء النقيع كنبيذ العسل »› 
والحقة كنبيذ الشعير » والمبذر كنبيذ الذرة » كذا ذكره «قاضي خان » » والتمرتاشي » فينتهي إلى 
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الخمر » وهي عصير العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد . والعصير إذا طبخ حتى يذهب أقل من 
ثلثيه وهو الطلاء المذكور في «الجامع الصغير) ونقيع التمر » وهو السكر › ونقيع الزبيب إذا اشتد 
وغلي 


ثم العنب إذاعصر سمي ماؤه عصيرا ما دام حلوا » فإذا اشتد صار مرا » وسمي خمرا» 
وإذا مال إلى الحموضة سمي خلأًء فإذا طبخ أدنى طبخة » وصار شديدا سمي باذقًا » وإذا طبخ 
على النصف يسمى منصقًا » وإذا طبخ حتى ذهب ثلشاه يسمى مثلئًاء وإذا رفق بال ماء ثم طبخ 
يسمى يعقوبيًا أو يوسفيا لأنه - رحمه الله - قد رتبه للرشيد فيما يقال . وقد سمي جمهوريا ؛ 
لأن جمهور الناس وجماعتهم يشربونه وينت ندا لأنه محمود عندهم > أو لأن حميدا 
رجل داوم على شربه أو علمهم ذلك » والذي يتخذ من الزبيب زبيبًاً . 

والرطب إذا عصر فذلك العصير يسمى دبسًا » فإذا تغير عن حاله أو اشتد يسمى سكراًء 
والتمر إذا نبذ في الماء » أي ألقي فيه يسمى نبيذا» وإذا أخذ من رأسه » واستخرجت حلاوته 
بعد ذلك يبسمى فضيخا . وما يتخذ من العسل يسمى بقعا . وما يتخذ من القمح يسمى مزرا . 
ومايتخذ من الشعير يسمى حقة . وما يتخذ من الذرة يسمى سكر - بضم الكاف» وسكون 
الا 

م: (الخمر) ش: أي أحدها الخمر م: (وهي عصير العنب إذا غلى واشتد ) ش: أي صار قوي 
وكثر غليانه وحصل فيه قوة الإسكار . وقيل : صار بحال ينع حواس شاربه من الفهم › 
والدرك . وقيل: صلاحيته للإسكار م: (وقذف بالزبد ) ش: أي رمي به» وهذا قيد للمعنى 
الشرعي لأن معنى الخمر وحده في اللغة : شراب مسكر معصور من العنب » وفي الشرع : شيء 
من الماء والعنب إذاغلى واشتد وقذف بالزيد . 

م: (والعصير) ش: أي الثاني من الأشربة المحرمة العصير » عصير العنب م: (إذا طبخ حتى 
يذهب أقل من ثليه » وهو الطلاء امذكور في «ا جامع الصغير » ) ش: الطلاء كل ما يطلى به من قطران 
أو نحوه » ويقال لكل ما أخذ من الأشربة طلاء على التشبيه حتى يسمى به اثلث » كذا في 
«المغرب» » وفي تاج الأسامي» : الطلاء شراب ذهب بالطبخ ثلشاه» وفي «ديوان الأدب» : 
الطلاء غدود » وفي «الصحاح» : ما يطبخ من عصير العنب حتى يذهب ثلثاه » وتسميه العجم : 
الملسجد » وفسره الفقيه بو الليث : الطلاء في «شرح الجامع الصغير» بالمصنف . 

م: (ونقيع القمر ) ش: آي الثالث من الأشربة المحرمة : نقيع التمر م: (وهو السكر ) ش: 
السكر بفتح السين والكاف . م: (ونقيع الزبيب إذا اشتد وغلي ) ش: أي الرابع من الأشربة المحرمة 
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أما الخمر فالكلام فيها في عشرة مواضع : أحدها : في بيان مائيتها وهي التي من ماء العنب إذا 

صار مسكرا » وهلا عندنا » وهو المعروف عند أهل اللغة وأهل العلم . وقال بعض الناس : هو 

اسم لكل مسكر ؛ لقوله عليه الصلاة و السلام : ( كل مسكر خمر ) . وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « الخمر من هاتين الشجرتين » » وأشار إلى الكرمة والنخلة 


نقيع الزبيب بشرط الشدة » والغليان . م: (أما الخمر فالكلام فيها في عشرة مواضع : أحدها : في 
بيان مائيتها ) ش: أي ماهيتها في اصطلاح الفقهاء : المائية مكان الماهية » وهو مائية الشيء كماهية 
الإنسان وهو حيوان ناطق م: (وهي التي من ماء العنب ) ش: خاصة م: (إذا صار مسکراً) ش: أي 
ماهية الخمر هذا » وأشار بقوله : « خحاصة » إلى : أن هذه الماهية مخصوصة بالخمر وأن غير الخمر 
یسمی باسم آخر . 

م: (وهذا عندنا ) ش: آي هذا الإطلاق عند علمائنا الحنفية م: (وهو المعروف عند أهل اللغة 
وأهل العلم ) ش: أراد بأهل العلم: الفقهاء » وبأهل اللغة : أهل اللسان م: (وقال بعض الناس ) 
ش: أي من علماء الفقه » وأراد بهم الأئمة الثلاثة » وأصحاب الظاهر م: (هو اسم لكل مسكر) 
ش: آي الخمر اسم لکل مسکر في أي شيء کان. . 

م: (لقوله عليه الصلاة والسلام : « كل مسكر خمر » ) ش: هذا الحديث أخرجه مسلم عن 
أيوب السختياني عن رافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله یی : « کل مسکر خمر › وکل مسکر 
حرام » وعند أحمد في «مسنده» : «وكل خمر حرام» وكذلك عند ابن حبان في (صحيحه» . 
وكذلك رواه عبد الرزاق في «مصنفه» : أخبرنا ابن جريج عن يوب السختياني » ومن طريقه 
رواه الدارقطني في «سننه» وهو عند مسلم أيضاً لكن على الظن . 

ولفظه عن نافع عن ابن عمر قال : ولا أعلمه إلا عن النبي بي قال : « كل مسكر خمر» وكل 
خمر حرام » م: (وقوله عليه الصلاة والسلام : « الحمر من هاتين الشجرتين . وأشار إلى الكرمة ‏ 
والنخلة») ش: هذا الحديث أخحرجه الجماعة إلا البخاري عن يزيد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله ية : « الخمر من هاتين الشجرتين » النخلة › والعنبة » . وفي لفظ لمسلم : 
الكرمة والنخلة » ولهم أحاديث أخر في هذا الباب منها ما آخرجه البخاري » ومسلم عن ثابت 
عن نس بن مالك قال : كدت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة » وما آشربهم 
إلافضيح البسرة التمر » فإذا مناد ينادي فقال : احرج فانظر» فخرجت فنظرت فإذا مناد 
ينادي :ألا إن الخمر قد حرمت . قال : نحرت في سكك المدينة » فقال أبو طلحة : اخرج 
فأهرقها ؛ فخرجت فأهرقتها . ۰ 

ومنها ما زواه البخاري من حديث ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - مرفوعا : « نزل 
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ولأنه مشتق من مخامرة العقل » وهو موجود في کل مسکر » ولنا : آنه اسم خاص بإطباق آهل 

اللغة فيما ذكرناه » ولهذا اشتهر استعماله فيه » وفى غيره ؛ ولأن حرمة الخمر قطعية » وهي في 

غيرها ظنية » وإنغا سمي خمرا لتخمره لا مخامرته العقل على أن ما ذكرتم لا ينافي كون الاسم 
خاصًا فيه . 


تحريم الخمر وهي خمسة : من العنب» والتمر » والعسل » والحنطة › والشعير . 

O O‏ . رواه البخاري - رحمه 

- م: (ولأنه مشتق من مخامرة العقل ) ش: أي ولأن الخمر مشتق من مخامرة العقل . يقال : 
خامره إذا خالطه . والكلام في اشتقاق الخمر الذي هو ثلاثي من المخامرة الذي هو مزيد فيه 
كالكلام في اشتقاق الوجه من المواجهة » وقد مر الكلام فيه في أول الكتاب مستقصى م: (وهو 
موجود في کل مسکر ) ش: أي هذا المعنی موجود في کل ما کان مسکرا م: (ولنا : آنه) ش: آي لفظ 
الخمر م: (اسم خاص بإطباق أهل اللغة فيما ذكرناه) ش: أي اسم مخصوص للتي من ماء العنب إذا 
صار مسكرا حقيقة باتفاق أهل اللغة » قوله : فيما ذكرناه في التي من ماء العنب م: (ولهذا) ش: 
أي » ولأجل استعمال الخمر في التي من ماء العنب إذا صار مسكرا م: (اشتهر استعماله فيه ) ش: 
أي في استعمال لفظ الخمر في التي من ماء العنب المسكر م: (وفي غيره ) ش: أي واشتهر في غير 
التي من ماء العنب غير اسم ا لخمر » حيث يسمى مثلمًا وباذنًا ونحوهما فكان استعمال هذا 
الاسم لغيره مجار) ؛ لأن الترادف خلاف الأصل » وقد أريدت الحقيقة » فبطل المجاز . 

وقال أبو عبيد » وأبو زيد » وابن السكيت : ما اتخذ من غير العثنب ليس بخمر م: (ولأن 
حرمة الخمر قطعية ) ش: يعني لا يصح أن يصرف في تحريها إلا إلى حين تشبت الحرمة في تلك 
الجن فقا عر ا تيس هك اة لفان الاعادب أغارإله يفره وس أي غررعا 
ظنية ) ش: أي وفي غير التي من ماء العنب إذا أسكر الحرمة ظنية لما قلنا . 

م (وإنما سمي خمرا لتخمره ) ش: هذا جواب عن قولهم : لأنه مشتق من مخامرة العقل› 
يعني لا نسلم أنه مشتق من المخامرة بل هو مشتق من التخمر » وهو الشدة والقوة فإن بها شدة 
قوة ليست بغيرها حتى سميت أم الخبائث ما تسميته بهذا المعنى م: (لا مخامرته العقل ) ش: يعني 
ليست تسميته التي من ماء العنب إذا أسكر لمخالطته العقل » وهذا هو تحقيق كلام المصنف . 

وقال صاحب «العناية» : قوله : «وإنغا سمي » يعني غير التي خمرا لتخمره أي لصيرورته 
ماء كالخمر لا لمخامرته وهذا كلام فيه ما فيه تأمل وتدبر . وأما التوابع فإغا غضا بصرهما في هذا 
الموضع م: (على أن ما ذكرتم لا ينافي كون الاسم خاصًا فيه ) ش: هذا جواب بطريق التسليم يعني 
ولئن سلمنا أن يكون من مخامرة العقل » ولكن قد يكون موضع الاشتقاق عامًا » والمشتق منه 
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فإن النجم مشتق من النجوم » وهو الظهور . ثم هو اسم خاص للنجم المعروف لا لكل ما ظهر › 
وهذا كثير النظير » والحديث الأول طعن فيه يحيى بن معين رحمه الله . 


خاصاً وهو معنى قوله : لا ينافي كون الاسم آي اسم الخمر خاصً فيه أي في التي من ماء العنب 
إذا أسكر م: (فإن النجم مشتق من النجوم » وهو الظهور) ش: يعني مشتق من نجم إذا ظهر . 

م: (ثم هو اسم خاص للنجم المعروف ) ش: وهو الثريا م: (لا لكل ما ظهر ) ش: أي ليس هو 
باسم لكل ما ظهر م: (وهذا كثير النظير ) ش: نحو القارورة فإنها مشتقة من القرار » وليست 
باسمًا لكل ما يقر فيه شيء » وا لجر جر فإنه مشتق من الجرجرة وهو التحرك » ولا يسمى كل ما 
يتحرك جر جرا وهو الفرس الذي أحد شقيه أبيض › والآآخر اسرد ویسمی يلق : ولا يسمى 
الوب الذي فيه سواد » وبياض بهذا الاسم فعلم أن القياس لا مدخل له في اللغة . 

م: (والحديث الأول طعن فيه يحیى بن معين رحمه الله ) ش: أراد به قوله به : « كل مسكر 
خمر» وذكر علاء الدين العالم طريقة الخلاف . وروي عن يحيى بن معين أنه قال : الأحاديث 
الشلاثة ليست بشابتة عن رسول الله ية ؛ أحدها : قوله بي : « لا نكاح إلا بولي وشاهدي 
عدل» » والشاني : « من مس ذكره فليتوضا "٤‏ » والشالث : « كل مسكر خمر » وکل خمر 
حرام . 

ويحيى بن معين : هو الحافظ المستقر الذي قال فيه أحمد بن حنبل : كل حديث لا يعرفه 
يحيى بن معين فهو ليس بحديث » ولد سنة ثمان وخمسين ومائة » وتوفي سنة ثلاث وثلائين 
ومائتين في ذي القعدة بالمدينة . 

قلت : الأحسن أن يقال : منها هذا الحديث . 


رواه سائر أصحاب مالك عنه موقوفًا غير روح فإنه رفعه » وذكر أبو عمر في «التمهيد» هذا 
موقوفًا في «الموطا» لم يختلف فيه الرواية عن مالك إلا الماجشون فإنه رواه عن مالك »› عن نافع › 
عن ابن عمر » عنه ية فرفعه . ولهذا رواه مسلم بالظن فقال : لا أعلمه إلامرفوعا » ولئن 
سلمنا أنه مرفوع وأنه ثابت . والمراد منه : بيان حكم لا اللغة ؛ لأنه كيه يعلم الأحكام لا اللغة 
فکأنه قال : كل ما يسكر كثيره فحكمه كحكم الخمر في الحرمة . 


)۲١١ /١( صحيح : روي عن عدة من الصحابة وله طرق وأسانيد كلها يعضد بعض راجح « إرواء الغليل»‎ )١( 
. للعلامة الألباني‎ 

(۲) صحيح : راجع «إرواء الغليل» )٠٠١١ /١(‏ » «نصب الراية» )٥٥ /١(‏ «مجممع الزوائد )۲١٤ /۱(٩‏ 
و«الصحيحة» (۳/ ۲۳۷) . 
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والثاني : أريد به بيان الحكم » إذ هو اللائق بمنصب الرسالة . والثاني : في حق ثبوت هذا الاسم 
وهذا الذي ذكره في الكتاب قول أبى حنيفة رحمه الله » وعندهما : إذا اشتد صار خمراً› ولا 
يشترط القذف بالزبد ؛ لأن الاسم يثبت به › 


م: (والثاني) ش: آي والحديث الثاني وهو قوله بالل : «الخمر من هاتين الشجرتين “٤‏ م: (أريد 
به بيان الحكم) ش: والحرمة لا بيان الحقيقة » وفيه نزاع . 

م: (إذ هو اللائق بمنصب الرسالة ) ش: أي لأن بيان الحكم هو اللائق بحال النبي يل لأنه 
بعث لبيان الأحكام » لا لبيان الحقائق » وقال الطحاوي - رحمه الله - : يجوز أن يراد بقوله : 
« الحمر من هاتين الشجرتين » أحدهمافعمهما الخطاب» وأراد أحدهما كما في قوله سبحانه 
وتعالى  :‏ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان € وإغا يخرج من أحدهما › وقد اخترق ابن حزم وشفع 
على الطحاوي منها » وقال : صدق الله -عز وجل - وكذب الطحاوي . قال : كليهما 
يخرجان من البحرين » وهذا سفاهة منه وقلة فهم » فإن الطحاوي قال : هكذاقالت أئمة 
التفسير » ويجوز ذلك بطريق التغليب فكان الحديث محتملاً » والمحتمل لايصلح حجة . 

وكذا ا لجواب عن قوله : نزل تحرج الخمر » وهي من خحمسة وأشباه ذلك آنها محمولة على 
الحالة التي يتولد منها السكر لأنها تعمل عمل الخمر فى توليد السكر » واستحقاق الحد » وعليه 
أيضًا يحمل قول عمر - رضي الله تعالى عنه - : الخمر ما خامر العقل ؛ لأن المخامرة التغطية › 
والقليل من الأنبذة لا يخامر العقل » وقد نفى أبو الأسود الديلمي اسم الخمر على الطلا بقوله : 

دع الحمريشربهاالغواة فإننى رأيت أخاها معنيًا مكانها 
فإنلايكنهاأوتكنه فإنه آخوها غذته أمه بلبانها 

جعل الطلاء أخا للخمر وأخوه التي غيره أراد أنهما معا من الكرم 

م: (والثاني) ش: أي موضع الثاني من العشرة م: (في حق ثبوت هذا الاسم ) ش: أي ثبوت 
اسم الخمر » م: (وهذا الذي ذكره في الكتاب) ش: أي في «مختصر القدوري » : وهو قوله : وهو 
عصير العنب إذا غلا » وإذا اشتد وقذف بالزبد . 

م: (قول أبي حنيفة - رحمه الله - ) ش: أي هذا المذكورء وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله- 
في حد الخمر م: (وعندهما : إذا اشتد) ش: أي وعند بي يوسف » ومحمد : الخمر هي التي من 
العنب . م: (صار خمرا » ولا يشترط القذف بالزبد؛ لأن الاسم يشبت به) ش: أي لأن اسم الخمر 
یثبت بالاشتداد والغليان ؛ لأنه حينعذ يكون مسكرًا خمرًا . 


() رواه مسلم في الأشربة )١١۳/۲( ٩‏ . 
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وكذا المعنى المحرم » وهو المؤثر في الفساد بالاشتداد . ولأبي حنيفة -رحمه الله : - أن الغليان 

بداية الشدة » وكمالها بقذف الزبد وسكوته › إذ به يتميز الصافي من الكدر» وأحكام الشرع 

قطعية فتناط بالنهاية كالحد وإكفار المستحل وحرمة البيع . وقيل : يؤخ في حرمة الشرب 

بمجرد الاشتداد احتياطًا . والثالث : أن عينها حرام غير معلول بالسكر ولا موقوف عليه » ومن 

الناس من آنكر حرمة عينها » وقال : إن السكر منها حرام ؛ لأن به يحصل الفساد وهو الصد عن 
ذكر الله » 


م: (وكذا المعنى المحرم ) ش: وهو الإسكار م: (وهو المؤثر في الفساد بالاشتداد ) ش: أي المعنى 
الحرم المؤثر في الفسادء وهو يكون بالاشتداد ويتعلق التحرم . 

م: (ولأبي حنيفة -رحمه الله -: أن الغليان بداية الشدة وكمالها) ش: أي كمال الشدة» وفي 
بعض النسخ : وكماله . م: (بقذف الزبد وسكونه) ش: أي وسكون الغليان . والتحقيق فيه : أن 
مطلتق اسم الخليان ينصرف إلى الكامل» والغليان لا يتكامل ما لم يقذف بالزبد » فيكون الغليان 
موجودا من وجه دون وجه » فلابد من قذف الزبد . 

م: (إذ به يتميز الصافي من الكدر ) ش: لأن أسفله يصير أعلاه فيتميز رائقه من كدره. ۾ 
(وأحكام الشرع قطمية ) ش: أي أمهات أحكام الشرع قطعية لا مجال للظن والاحتمال فيها م 
(فتناط بالنهاية ) ش: أي يتعالق بالنهاية . 

وحكم الإباحة كان ثانيًا للعصير بيقين » فلا يزل ذلك إلا بیقین آخر مثله لم يثبت بسبب 
الحرمة » فبكماله لا ترتفع الإباحة ؛ لأن بعض السبب لا عبرة م: (كالحد) ش: أي كحد الخمر› 
حيث يعلق بالنهاية والغاية » وكذا حد الزنا » والسرقة لا تجب إلا بكمال الفعل اسمًا وصورة 
ومعنى من كل وجه ؛ لأن في النقصان شبهة العدم » والحدود تندرىء بالشبهات م: (وإكفار 
المستحل ) ش: أي مستحل الخمر م: (وحرمة البيع ) ش: أي وحرمة بيع الخمر . 

وبهذا أن أحكام الخمر مقطوع بها كالحد » وتكفير المستحل » وحرمة البيع » والنجاسة 
فتناط بالنهاية » لما في النقصان من شبهة العمل» فلا يصح إثباتها بالشبهة . م: (وقيل : يؤخذ في 
حرمة الشرب بمجرد الاشتداد احتياطًا ) ش: أي لأجل الاحتياط » ويعني بالحد لقذف الزنا احتياطا 
لاللدرء . م: (والثالك ) ش: أي الموضع الثالث: م: (أن عينها ) ش: أي عين الخمر م: (حرام غير 
معلول بالسكر ولا موقوف عليه ) ش: أي على السكر م: (ومن الناس من أنكر حرمة عينها . وقال : إن 
السکر منه حرام) ش: قيل : هو مروي عن بعض آهل الشام » وقدامة ابن مظعون؛ م: :لان به) 
شن أي بالسكر م: ( لأنه يحصل الفساد وهو الصد عن ذكر الله ) ش : سبحانه وتعالى» الصد : 
المنع» يقال : صد عنه إذامنعه . 


£۸ 


وهذا كفر ؛ لأنه جحود الكتاب . فإنه تعالى سماه رجسًا » والرجس ما هو محرم العين » وقد 
جاءت السنة متواترة أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الخمر 


م: (وهذا كفر ) ش: أي هذا القول كفر م: (لأنه جحود الكتاب › فإنه تعالى سماه رجسًا ) ش: 
وهو قوله سبحانه وتعالى  :‏ إنما ا لخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس ) م: (والرجس ما هو 
محرم العين) ش: يعني : الرجس اسم للحرام النجس عيتا بلا شبهة » ودليله : قوله سہحانه 
وتعالى : # أو لحم خنزير فإنه رجس ) ولحمه حرام نجس عيتا بلا شبهة » فكذا ا لخمر » وفي الآية 
دليل على حرمتها من اثني عشر وجها على ما ذكر في «التيسير» » و«الكشاف» وهي : التأكيد 
بإنغا » والجملة الاسمية » والمقارنة بالقمار والمقارنة بعبادة الأوثان » وهي الأصنام لأن الأنصاب 
جمع نصب » وهي ما نصب فعبد من دون الله . وجعلها رجسًا وهو اسم للحرام النجس عيتا 
كالميتة » والدم وجعلها من عمل الشيطان . 

ولا يأتي منه إلا الشر البحت » والأمر بالاجتناب نص على التحري » وجعل الاجتناب 
من الفلاح . فإذا كان الاجتناب فلاحًا » كان الارتكاب خيبة وذكر ماينتج منهما من وقوع 
التعادي والتباغض بين أصحاب الخمر فما يؤدي القول للصد عن ذكر الله وعن مراعاة آوقات 
الصلاة » والأمر بالانتهاء ؛ لأن معنى قوله : فهل أنتم متتهون) انتهوا » وهذه الصيغة من 
أبلغ ما ینهى عنه . 

م: (وقد جاءت السنة متواترة ) ش: آي متكاثرة ومتتابعة » وليس معناه التواتر الاصطلاحي 
أو يقول معناه : جاء عن النبي بي أحاديث كلها تدل على حرمة الخمر . وكل واحدمنها إذالم 
يبلغ حد التواتر» فالقدر المشترك منها متواترة كشجاعة علي -رضي الله عنه - » وجود حاتم . 
وسمي هذا التواتر بالمعنى م: (أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الخمر) ش: منهاما آخرجه 
البخاري» ومسلم » عن ثابت عن آنس قال : «كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر )» وقد 
ذکرناه. 

ومنها: ما أخرجه أحمد في «مسنده» عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله تعالى 
عنهما - : سمعت رسول الله إل يقول : « إن الله حرم الحخمر » واميسرء والكرمة » والعدب ۲ . 

ومنها : ما أخرجه أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب «ذم المسكر» عن محمد بن عبد الله بن 
مربع » عن المفصل بن سليمان التمري» عن عمرو بن سعيد » عن الزهري» حدثني آبو بكر بن 
عبد الرحمن بن حارث بن هشام » أن أبان قال : سمعت عثمان بن عفان - رضي الله تعالى 


(۱) آخرجه آحمد(۱/ ٩۹۲۷٤‏ عن ابن عباس -رضي الله عتهما- بإستاد صحيح . 
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عنه - يقول : سمعت رسول الله ية يقول : ١‏ اجتنبوا الخمر فإنها آم الخبائث إنه كان رجل تمن خلا 
قبلكم يتعبد » ويعتزل الاس » فطمعت به امرأة غوية » فأرسلت إليه جاريتهاء فقالت: إنما أدعوك لشهادة . . 
فدخل معها يطفق كلما دخل بابًا أغلقته دونه » حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام » وباطية خمرء 
فقالت: والله إني ما دعوتك إلا لتقع علي» أو لتقتل هذا الغلا أو تشرب الخمر . فسقته كأسًا » فقال: 
زيديني » فلم يبرح حتى وقع عليها» وقتل النفس» فاجتنبوا ا حمر » قإنها لا تجتمع هي والإمان أبدا إلا 
أوشك أحدهما أن يخرج صاحبته » . ورواه البيهقي في «سننه» موقوفًا على عشمان › وهو أصلح . 

ومنها: ما أخرجه أبو يعلى الموصلى فى «مسنده) : حدثنا جعفر بن حميد الكوفي › حدثا 
يعقوب العمي عن عيسى بن حارثة بن عبد الله قال : جاء رجل يحمل الخمر من خيبر إلى المدينة 
فيبيعها من المسلمين » فقال : يا فلان : الخمر قد حرمت فوضعها حيث انتهى على كل وسجاها 
بأكبسة »ثم أتى النبي ييو فقال: يا رسول الله بلغني أن الخمر قد حرمت ؟ » فقال: « أجل 
قال : هل لي أن آردها على من ابتعتها منه؟ . قال : « لا ٠‏ قال : فأؤديها إلى من يكافئني منها ؟ . 
قال : ( لإ» . قال : فان فیها لیتامی في حجري › قال : ١‏ إذا أتاني مال البحرين» فإني أعوض أيتامك 
عن مالهم؟ . 

ثم نادى بالمدينة » فقال رجل : يا رسول الله : الأوعية ينتفع بها » قال : « فحلوا أوكيتها ٠‏ 
فانصبت حتی استقرت في بطن الوادي . 
هريرة - رضي الله تعالی عنه - قال 3 قال رسول الله : 

۸ مدمن خر کعابد وٿن : 
وفي «صحيح ابن حبان» عن ابن عباس نحوه : 
وأخرج البزار في «مسنده» عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا ( شارب الغمر کعابد 


٣ ودن‎ 


)١(‏ قال الهيثمي في «المجمع )۸۹:۸۸/٤( ٩‏ : رواه أبو يعلى وفي «الأوسط» للطبراني طرف منه بمعناه» وفي 
إسناد الجميع يعقوب العمي » وعيسى بن جارية وفيهما كلام . وقد وثقا » وعيسى قال فيه الحافظ : فيه 

(۲) صحیح : رواه ابن ماجة (۳۳۷۵) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن آبي هريرة . 

(۳) قال الهيثمي في «الملجمع » )۷١ /٥(‏ : رواه البزار وفيه يونس بن خباب وهو ضعيف . 


o۰ 


وعليه انعقد الإجماع ؛ ولأن قليله يدعو إلى كثيره» 


ومنها ما أخرجه ابن ماجة أيضًا عن آبي الدرداء : « أوصاني خليلي ب : لا تشرب الخمر 
انها مفتاح کل شر ٤‏ . 

وأخرج أيضًا عن خباب بن الأرت قال : قال رسول الله با : ١‏ إياك والحمر › فإن خطيشتها 
أرفع الخطايا كما أن شجرتها أسرع الشجرة» ‏ . 

ومنها ما أخرجه الترمذي عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال : قال رسول الله 
ية : ١‏ من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعون صباحاء فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد لم تقبل له 
صلاة أربعين صباحًا » قإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد لم تقبل له صلاة أربعين صباحا » فإن تاب تاب 
الله عليه » فإن عاد الرابعة لم تقبل له صلاة أربعين صباحًا » فإن تاب لم يتب الله عليه وسقي من نهر 
الخبال » . قيل : يا أبا عبد الرحمن : وما نهر الخبال؟ . قال : نهر من صديد أهل النار . 


٤‏ وعند أبی داود خو غ ا » وعند أبن مأاجة نحوه 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص › وعند أحمدنحوه عن آسماء بنت زيد › ومنها: مارواه 
ثم لم يتب منها» حرمها في الآخرة » . 
إليهم يوم القيامة › العاق والديه › والمدمن الخمر › والمتان بما أعطى ». 

والأحاديث من الصحاح والحسنة كثيرة جدا م: (وعليه انعقد الإجماع ) ش: أي على تحرم 
الخمر انعقدإجماع الأمة » فكل مسلم يعتقد حرمتها قطعا »إلا من خلع ربقة الإسلام من 
الدهرية والفلاسفة خذلهم الله - عز وجل - . 

م: (ولأن قليله يدعو إلى كثيره ) ش: أي قليل الخمر يدعو إلى كثيره » ولهذاقيل : مامن 
شراب وطعام » إلا ولذته في الابتداء تزيد على لذته في الانتهاءء إلا الخمرء فإن اللذة لشاربها 
تزداد بالإكثار . ولهذا يزداد حرمته إذا أصاب منها شيمًا فكان القليل داعيًا إلى الكثير فيكون 


وقال : کا 


(۱) صحيح : صخحه الألباني » ابن ماجة (۳۳۷۱/ ۷١۲۷رقم‏ الصحيح) . 
(۲) ضعيف : ضعفه الألباني » ابن ماجة (۳۳۷۲/ ۷۳۹رقم الضعيف) . 
(۳) رواه الترمذي )۱۹٤١(‏ » وصححه الألباني )٠١١۷(‏ . 

. رواه آبو داود في « كتاب الأشربة » باب : ما جاء في الكنز‎ )٤( 
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هو غير معلول عندنا حتى لا يتعدى حكمه إلى سائر المسكرات › والشافعى رحمه الله يعديه 
إليهاء وهذا بعيد لأنه خلاف السنة المشهورة وتعليله لتعدية الاسم › 


محرمًا ألا ترى إن الزنا لما حرم » حرم دواعيه » وإن المشي على قصد المعصية معصية م: (وهذا من 
خواص الخمر ) . 

ش: أي دعاء قليله إلى كثيره . م: (ولهذا) ش: أي : ولأجل ذلك › م: (تزداد لشاربه اللذة 
بالاستكثار منه بخلاف سائر المطعومات) ش: حيث تشمئز النفس منها عند الاستكثار . وهذا كله 
ظاهر بالمشاهدة . 

وقال الأترازي : ولوقال «بخلاف سائرالمسكرات )» أو قال (بخلاف سائر 
المشروبات»كان أولى لأنه يريد الفرق بين الخمر » وسائر المسكرات » لا إلى سائر المطعومات . 

قلت: الذي قاله الملصنف هو الأولى ؛ لأن مراده : بيان الفرق بين الخمر وغيره ما له طعم» 
سواء کان مطعومًا آو مشروبًا في كون دعاء قليله إلى كثيره حيث وجد هذا المعنى في الخمر دون 
غيره مطلقًا . على أن الطعم يذكر» ويراد به الشرب كما في قوله سبحانه وتعالى : # ومن لم 
يطعمه فإنه مني 4 . 

وأما الذي يتعلق بالنزاع مع الشافعي» فإنه ذكر فيه لفظ المسكرات حيث قال : لا يتعدى 
حكمه إلى المسكرات م: (ثم هو غير معلول عندنا ) ش: أي القليل غير معلول عندنا . 

ويقال : إن هذا اللفظ » أعني الخمر » غير معلول م: (حتى لا يتعدى حكمه ) ش: وهو الحرمة 
م: (إلى سائر المسكرات ) ش: أي إلى قليله سائر المسكرات حتى لا يجب الحد بشراب قطرة من 
غير الخمر من المسكرات م: (والشافعي رحمه الله يعديه إليها) ش: أي تعدي هذا اللفظ إلى 
السكرات لأن ا لخمر اسم لا يخامر العقل » ولهذا لا يسمى العصير خحمرا قبل التخمر ولا بعد 
التخلل . وكل مسكر مخامر فيكون خمراً م: (وهذا بعيد ) ش: أي قول الشافعي بعيد م: (لأنه 
خلاف السنة المشهورة » وتعليله لتعدية الاسم ) ش: أي لأن تعليل الشافعي يخامره العقل» أو 
بالسنة المضطربة خلاف السنة المشهورة » وهي ماروي عن ابن عباس - رضي الله تعالى 
عنهما- موقوفًا عليه » ومرفوعا: «حرمة الخمر لعينها» والسكر من كل شراب). 

ولا كانت حرمتها لعينها لا يصح التعليل بمعنى المخامرة لتعدية اسمها إلى غيرها. ثم إن 
هذا الحديث أخر جه النسائى فى «سننه» موقوفًا على ابن عباس من طرق فأخرجه عن ابن شبرمة 
عن عبد الله بن شداد » عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما- قال : «حرمت ا لمر لعينها 
قليلها وكثيرها » والمسکر من كل شراب . 
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وفي لفظ النسائي قال : وابن شبرمة لم يسمعه عن شداد. ثم أخرجه عن هشيم »› عن ابن 
شبرمة » حدثني الثقة عن ابن شداد» عن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: «(حرمت الخمر 
لعينها قليلها » وكثيرها . والمسكر من كل شراب ». وفي لفظ : «وما أسكر من كل شراب »» 
وقال : هذا أولى بالصواب من حديث ابن شبرمة . 

ورواه البزار في (مسنده) : حدثنا محمد بن حرب» حدثنا أبو سفيان الحميري» حدثنا 
هشام » عن ابن شبرمة » عن عمار الذهبي» عن عبد الله بن شداد » ورواه عن ابن عون مسعر › 
أوالثشوري » وشريك » ولايعلم رواه عن أبن شبرمة عن عمار الذهبي عن ابن شداد عن ابن 
عباس إلاهشيم » ولاعن هشيم إلا أبو سفيان . ولم يكن هذا الحديث إلا عند محمد بن 
حرب» وكان واسطيًا ثقة » حدثنا زيد بن أجرم آبو طالب الطائي» حدثنا أبو داود» حدثنا 
شعبة » عن مسعر » عن آبي عون» عن عبد الله ابن شداد: فذکره . 

حدثنا أحمد بن منصور » حدثنا يزيد بن أبي حكيم» حدثنا سفيان » عن أبي سلمة » عن 
أبي عون » عن ابن شداد » عن ابن عباس» قال : وشعبة يقول : «والمسكر). وقد رواه جماعة 
عن أبي عون فاقتصرنا على رواية مسعر ولا نعلم روى الثوري عن مسعر حديقًا مسندا إلا هذا 
الحديث» وأخرجه الطبراني في «معجمه» عن أبي عون » عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس 
موقوقا : حرمت الخمر لعينها القليل منها » والكثير» والمسكر من كل شراب . 

وأخرجه عن سعيد بن المسيب » عن ابن عباس : مرفوعا نحوه » وأخحرجه أبو نعيم في 
«الحلية» في ترجمة مسعر عن قلاد بن حى عن مسعر . عن آي عون به » وقد رواه عن مسعر 
سفيان الثوري » وشعبة بن الحجاج » وسفيان» وإبراهيم : 

أخبرنا عيينة » ورفعه سفيان بن عيينة » عن مسعر فقال : عن النبي يي » وتفرد شعبة عن 
مسعر فقال : « والسکر من کل شراب» . 

وأخرجه الدارقطني في «سننه» من طريق أحمد بن حنبل » حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا 
شعبة عن مسعر» عن أبي عون » عن ابن شداد » عن ابن عباس موقوقًا: إا حرمت الخمر 
لعينها » والسكر من كل شراب » قال : وهذاهو الصواب عن ابن عباس ؛ لأنه قد روى عن 
النبي يي : « كل مسكر حرام » . ورواه طاوس وعطاء ومجاهد» عن ابن عباس : « قليل ما أسكر 
وکثیره حرام ٩‏ . 
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والتعليل في الأحكام لا في الأسماء . 


وأخرج قاسم بن أصبغ » حدثنا أحمد بن زهير» حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين» عن 
مسعر» عن أبن عون » عن عبد الله بن شداد » عن ابن عباس قال : حرمت الخمر لعينها › 
القليل منها » والكثير› والمسکر من كل شراب . 

قال ابن حزم : صحيح » وتابع أبا نعيم جعفر بن عون » فرواه عن مسعر كذلك» ونافع 
عن مسعر عن سفيان الثوري - رحمه الله - فرواه عن ابن عون كذلك › وأخرجه الطبراني - 
رحمه الله - فى « التهذيب ١‏ . 

حدثنا محمد بن سمن الجرسى : حدثنا عبد الله بن عيسى » حدئنا داود بن هند عن 
عكرمة› عن ابن عباس قال : حرم الله الخمر لعينها » والسكر من كل شراب . 

وروي هذا عن على - رضى الله تعالى عنه - أيضًا » أخرجه العقيلي في كتاب «الضعفاء » 
حدثنا محمد بن الفرات الكوفي» عن أبي إسحاق السبيعى» عن الحارث» عن علي - رضي الله 
تعالى عنه - قال : طاف النبي بي بين الصفا والمروة أسبوعاً ثم استند إلى حائط من حيطان مكة 
قال : همل شربة ؟» فأتى بقعبة من نبيذ فذاقه» فقطب »› ورده . فقام إليه رجل من آل خطب » 
فقال : يا رسول الله ييه هذا شراب أهل مكة . قال : فصب عليه الماء ثم شرب » ثم قال : 
حرمت الخمر بعينها » والسكر من كل شراب » . 

وأعله محمد بن الفرات » ونقل عن يحيى بن معين أنه قال فيه : ليس بشيء . ونقل عن 
البخاري آنه قال : منكر الحديث » وقال العقيلي : لا يتابع عليه . 

وأخرجه العقيلي أيضًا عن عبد الرحمن بن بشر العطفاني عن أبي إسحاق عن الحارث› 
عن علي - رضي الله تعالى عنه - قال : سألت رسول الله ئة عن الأشربة عام حجة الوداع 
فقال : «حرم الله الخمر بعينها » والسكر من كل شراب» 
عن ابن عباس في قوله ؛ أي ولأنه تعليل للتعدية الاسم يعني ما ذهب إليه الشافعي - رحمه 
الله- : تعليل لتعدية الاسمء فلا يصح لأن التعليل لا يكون إلا في الأحكام أشار إليه بقوله : 
م: ( والتعليل في الأحكام لا في الأسماء ) ش: أي يكون التعليل للتعدية في الأحكام» لا يكون في 
اللأسماء ؛ لأن الأسماء الموضرعة للأعيان والأشخاص يكون المعقود منها تعريف المسمى 
وإحضاره بذلك الاسم» لا تحقيق ذلك الوصف من الشيء ۰ فلا يكن التعدية 

وهب أن الخمر سمي به لمخامرته العقل» ولکن لا یدل على أن كل مخامرة مسمی خمراً 
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والرابع : نها نجسة نجاسة غليظة كالبول لشبوتها بالدلائل القطعية على ما بينا . والخامس : أنه 

يكفرمستحلها لإنكاره الدليل القطعي . والسادس : لسقوط تقومها في حق المسلم حتى لا 

يضمن متلفها وغاصبهاء ولا يجوز بيعها ؛ لأن الله تعالى لما نجسها فقد أهانها » والتقوم يشعر 
بعزتها . وقال عليه الصلاة والسلام : « إن الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل لمنها » . 


كمامر من قبل ولأنه تعدية مع التفاوت في المعنى م: (والرابع) ش: أي الموضع الرابع : م: (أنها) 
ش: أي الخمر م: (نجسة نجاسة غليظة كالبول لشبوتها بالدلائل القطعية على ما بينا ) ش: أشار به إلى 
قوله : سماه رجسًا فكان كالول والدم المسفوح » م: (والخامس) ش: أي الموضع الخامس م: (أنه 
يكفر مستحلها ) ش: أي مستحل الخمر م: (لإنكاره الدليل القطعي) ش: وهو الكتاب» وكذلك 
الأحاديث المشهورة » وكذلك الإجماع م: (والسادس) ش: أي الموضع السادس م: (لسقوط تقومها 
في حق المسلم حتى لا يضمن متلفها ) ش: بالإجماع » قالوا : عدم الضمان في إتلافها لا يدل على 
إباحة إتلافها » فكذلك اختلفوا : هل يباح إتلافها » قال مجد الأئمة السرخسي - رضي الله 
تعالى عنه - : وقيل :يباح » والأصح :أنه لا يباح الإتلاف إلالغرض صحيح » بأن كانت 
الشرب يشربها غالبا لو تركت عنده حتى لو كانت عند صالح لا يباع فإنها ملوكة » وفي بقائها 
فائدة وهو التخليل . كذا ذكره الحبوبي . م: (وغاصبها ) ش: أي ولا يضمن غاصبها أيضًا من 
مسلم م: (ولا يجوز بيعها ؛ لأن الله تعالى لما نجسها فقد أهانها » والتقوم يشعر بعزتها ) ش: لأن معنى 
قولنا آن الشيء متقوم أي إنه ما يجب إبقاؤه بعينه » أو بمادته م: (وقال عليه الصلاة والسلام : « إن 
الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها » ) ش: هذا الحديث أخرجه مسلم عن عبد الرحمن بن 
وعلة» قال : سألت ابن عباس عما يعمل من العنب ؟ فقال ابن عباس - رضى الله عنهما : - إن 
رجلا أهدى إلى النبي ية راوية حمر » فقال رسول الله ب : « هل علمت أن الله حرم شربها ؟ > 
قال : لاء قال : فساره إنسان . فقال له رسول الله َة : بم ساررته ؟. فقال : أمرته بہيعها» 
فقال : « إن الله حرم شربها » وحرم بيعها » » قال : ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها . 

وأخرج البخاري» ومسلم عن عطاء » عن جابر - رضي الله عنه - : أنه سمع رسول الله 
ي عام الفتح وهو يقول بمكة : إن الله ورسوله حرم بيع الخمر » والميتة » والخنزير » والأصنام » . 
فقيل : يارسول الله ما : أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن»› ويدهن بها الجلود » 
ويستصبح بها الناس ؟. فقال: (لا. هو حرام » ثم قال : «قاتل الله اليهود» حرمت عليهم 
الشحوم » فجملوها فباعوها » وأكلوا ثمنها ) . ۰ 

وآخرج أحمد في «مسنده» » عن نافع بن كيسان » أن أباه أخبره أنه كان ينحل في الخمر 
في زمن رسول الله ي » وأنه أقبل في الشام » ومعه زقاق خمر يريد بها التجارة» فأتى رسول 
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واختلفوا في سقوط ماليتها » والأصح أنه مال ؛ لأن الطباع تميل إليها وتضن بها . ومن كان له 

على مسلم دين فأوفاه ثمن خمر لا يحل له آن يأاخذه » ولا للمدیون أن يؤدیه ؛ لأنه من بيع 

باطل. وهو غصب في يده أو أمانة على حسب ما اختلفوا فيه كما في بيع اليتة . ولو كان الدين 

على ذمي » فإنه يؤديه من ثمن الخمر › والمسلم الطالب يستوفيه ؛ لأن بيعها فيما بينهم جائز . 
والسابع : حرمة الانتفاع بها ؛ لأن الانتفاع بالنجس حرام . 


الله بي فقال : يا رسول الله بي » إني آتیت بشراب جيد؟» فقال رسول الله ب : ١‏ يا كيسان 
إنها حرمت بعدك » . قال : أفأبيعها يا رسول الله ؟ قال : «إنها حرمت » وحرم ثمنها » . فانطلق 
كيسان إلى الزقاق فأخذ بأر جلها فأهرقها . 

وأخرج أيضًا عن عبد الحميد بن جعفر » عن بشر بن حوشب » عن تيم الداري : أنه كان 
يهدي كل عام راوية خمر» فلما آنزل الله تحر الخمر» جاء بها ؛ فلما رآه رسول الله يلا 
ضحك . قال : « أشعرت أنها قد حرمت ؟» قال : يا رسول الله بي أفلا أبيعها » وأنتفع بثمنها؟ . 
قال : ١‏ إن الله حرم الخمر » ومنها ) . 

م: ( واختلفوا في سقوط ماليتها ) ش: أي اختلف العلماء في سقوط مالية الخمر م: (والأاصح 
أنه مال) ش: غير متقوم م: (لأن الطباع تيل إليها وتضن بها ) ش: أي تبخل بها » وهذاهو حقيقة 
ا لمال م: (ومن کان له على مسلم دين فأوفاه ثمن خمر) . 

ش: وفي بعض النسخ : فأوفاه من ثمن خمر م: ( لا بحل له أن يأخذه » ولا للمدیون آن يؤدیه؛ 
لأنه ٹمن بيع باطل ) ش: عنده إا كان باطلاً ؛ ولأن ا لخمر مبيع » فكان باطلاً م: (وهو غصب في 
يده أو أمانة ) ش: أي هذا الثمن غصب في يده » وعلى قول أبي سعيد البرذعي : لأنه أخذه بغير 
إذن الشرع » [أما] على مذهب أبي نصر أحمد الطواويسي : لأنه أخذه برضى صاحبه م: (على 
حسب ما اختلفوا فيه ) ش: أي في ثمن البيع الباطل على ما ذكرناه م: ( كما في بيع الميتة ) ش: يرجع 
إلى قوله : لأنه ثمن بيع باطل . 

م: ( ولو كان الدين على ذمي فإنه يؤديه من ثمن الخمر › والمسلم الطالب يستوفيه ؛ لأن بيعها فيما 
بينهم جائز ) ش: لأنها مال متقوم في حق الكافر » وبيعها جائز عنده م: (والسابع) ش: أي الموضع 
السابع م: (حرمة الانتفاع بها ؛ لأن الانتفاع بالنجس حرام) 

ش: قال صاحب «العناية» : يريد بحرمة الانتفاع التداوي بالاحتقان » وسقي الدواب› 
والإقطار في الإحليل . قلت: أخذهذا من كلام الكاكي . والكاكي من تاج الشريعة . ولكن 
قوله : حرمة الانتفاع أعم من هذه الثلاثة » والتخصيص بها تحكم » بل لا يجوز استعمالها في 
دهن أو طيب ونحوهما » ولا يجوز الإسقاط بها » وكذا التداوي بحقيقة وغيرها » ولا يجوز 
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ولأنه واجب الاجتناب › وفي الانتفاع به اقتراب . والشامن : أن يحد شاربها وإن لم يسكر منها 
لقوله عليه الصلاة والسلام : « من شرب الخمر فاجلدوه » فإن عاد فاجلدوه » فإن عاد فاجلدوه › 
فإن عاد فاقتلوه ) . 


سقيها للدواب » فإن سقى شاة فذبحت من ساعته أكل لحمها لأنه لم يؤثر في لحمها › فإن 
اعتادت شرب الخمر » وصارت بحال یوجد ریح الخمر من حلقها » فان کان إبلاً » یحبس شهراً 
ثم يؤكل» وإن كان بقرًا يحبس عشرين يومًا » وإن كان شاة يحبس عشرة أيام » والدجاجة 
تحبس ثلاثة أيام . فإن صب في حنطة » لم يؤكل » كما لو صب فيها بول» فإن غسلت فطبخت 
حل أكلها إذا لم يوجد ريح الخمر » وطعمها لزوال النجاسة . 

قالوا : هذاإذالم تنتفخ » فإن انتفخت هل تطهر بالغخسل ؟ . 

على قول أبي يوسف : تطهر إذا غسلت ثلاث مرات وجففت في كل مرة . وعلى قول 
محمد : لم تطهر أبدا . وعلى قول أبي يوسف : تغلى ثلاث مرات اء طاهر » وتبرد في کل 
مرة . كذا ذكره قاضي خان في «شرح الجامع الصغير» » م: (ولأنه واجب الاجتناب) ش: آي ولأن 
م: (والشامن ) ش: أي الموضع الشامن م: (أن يحد شاربها وإن لم يسكر منها ) ش: أي من 
الحمر؛ لأن حرمتها لعينها » فلا يشترط فيه السكر م: (لقوله عليه الصلاة والسلام :« من شرب 
الخمر فاجلدوه › فإن عاد فاجلدوه › فإن عاد فاجلدوه » فإن عاد فاقتلوه )٩‏ . 

شش هذا الحديث رواه أبو داود عن عاصم » عن أبي صالح › عن معاوية » قال رسول الله 
لا : ( إذا شربوا ا خمر فاجلدوهم » ثم إن شربوا فاجلدوهم » ثم إن شربوا فاقتلوهم»' . 

حدثنا موسی » حدتنا حماد » عن حمید بن یزید» عن نافع » عن ابن عمر أن رسول الله 
ية قال بهذا المعنى » قال : وأحسبه قال في الخامسة : « إن شربها فاقتلوه» . 


وروی أبو داود » والنسائی أيضًا » عن ابن أبى ذئب » عن الحارث بن عبد الرحمن » عن 
أبى سلمة - رضى الله عنه - » عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله َة قال : « إن 
سکر فاجلدوه » ثم إن سکر فاجلدوه » ثم إن سكر فاجلدوه » فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه » . 


وقال أبو داود : وكذا حديث أبى سلمة عن أبيهء وقال : ( فإن عاد فى الرابعة 
پو ر مر بن پې عن ابیهء و في الراب 


(۱) صحیح : رواه آبو داود )٤٤۸۲(‏ باب : إذاتتابع قي شرب الخمر- «الحذود .٠‏ 
(۲) صحیح : رواه بو دأاود (EAT)‏ 
(۳) صحبح : رواه آبو داود في ادود )٤٤۸٤( ٩‏ . 
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إلا أن حكم القتل قد انتسخ فبقي الجلد مشروعا» 


فاضربوا عنقه » . وكذا حديث سهل » عن أبي صالح » عن أبي هريرة » عن النبي بي : « إن 
شربوا الرابعة فاقتلوهم » . وكذا حديث ابن أبي نعيم عن ابن عمر » عن النبي يي . وكذا حديث 
عبد الله بن عمر » والمريد عن النبي يي . 

وفي حديث [. . .]عن معاوية مرفوعًا : « وإن عاد في الثالثة [فاجلدوه] » والرابعة فاقتلوه » 
م: (الا أن حکم القتل قد انتسخ ) ش: بقوله ع : « لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى معان ثلاث... 
» الحديث . 

ورواه البيهقي من حديث ابن عيينة» عن الزهري»› عن قبيصة بن ذؤيب › قال : قال 
رسول الله َي : « من شرب الخمر فاجلدوه » ثم إذاشرب فاجلدوه » ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه ٠‏ 
فأتي برجل قد شرب الخمر فجلده » ثم أتي به فجلده » ثم أتي به في الرابعة فجلده فرفع القتل 
ن الان وکا ع 

ورواه الشافعي عن سفيان » وفيه : « فإن شرب فاقتلوه » لا يدري الزهري بعد الثالثة أو 
الرابعة . وقال في آخره : ووضع القتل » وصارت رخصة . وروي آيضًا من حديث محمد بن 
إسحاق » عن الزهري » عن قبيصة » قال : قال رسول الله يو : «إذا شرب الخمر فاجلدوه › فإن 
عاد فاجلدوه ‏ وإن عاد فاجلدوه » فإن عاد فاقتلوه » . فأتي رسول الله اة برجل من الأنصار يقال : 
له نعيمان » فضربه أربع مرات » فرأى المسلمون أن القتل قد أخر وآن الضرب قد وجب . 

وروى الحاكم » وقال : أخبرنا ابن أبي دارم الحافظ بالكوفة » حدثنا ا منذربن محمد 
القابوسي » حدثنا أبي » حدثنا الحسن بن صالح » عن محمد بن إسحاق -رضي الله عنه - عن 
عبد الله بن أبي بكر » عن ابن المنكدر » عن جابر - رضي الله تعالى عنه - قال : جلد رسول 
الله ية نعيمان أربع مرات في الخمر » فرأى المسلمون حرجًا عظيمًا أن الحد قد وقع » وأن القتل 
أخر م: (فبقي الجلد مشروعا ) ش: بالأحاديث المذكورة» وقد مر بيانه مستوفى في كتاب الحدود » 
فإن شربها إنسان لخوف العطش لا بأس به كما لو شرب البول. وقال الشافعي : يكره » فإن 
شربها بهذه الصورة لم يحد ؛ لأن الضرورة كما أثرت في الشرب أثرت في سقوط الحد. فإن 
زاد على قدر الحاجة فسكر حد لانعدام الضرورة › وكذاإذا أكره على شرب الخمر فسكر لم 
يحد» فأما إذا حلط الماء با لخمرء فإن كان الماء أقل » أو كان الماء سواء يحد شاربه إذا دخل إلى 
جوفه . وإن كان الغلبة للماء فلا يحد شاربه إلا إذا سكر . 


(۱) رواه بو داود )٤٤۸٥(‏ وإستاده صحیح 


o^ 


وعليه انعقاد إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - › 


كذا في «شرح الطحاوي » م: (وعليه انعقد إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - ) ش: أي على 
أنها حرام » ويحد بشرب قليلها . كذا قاله الكاكي . والصواب أن يقال : أي وعلى الجلد انعقد 
الإجماع من الصحابة ؛ لأن بين انعقاد اللإجماع على تحريها فيما قضي من قريب وهو قوله : 
وقد جاءت السنة المتواترة أن النبي بيه حرم ا لخمر » وعليه انعقد الإجماع . قال الكاكي : وما 
حكي عن قدامة بن مظعون » وعمرو بن معد يکرب » وابن حدل بن سهم › بأنهم قالوا بحلها . 

فقد روى الجوزجاني بإسناده إلى ابن عباس : أن قدامة بن مظعون» وعمرو بن مظعون 
شرب الخمر » وقال له عمر : ما حملك على ذلك . فقال : إن الله سبحانه وتعالى يقول : # ليس 
على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا € وأتي بالمهاجرين الأولين من أهل بدر » فقال 
عمر : أجيبوا الرجل . فسكتوا . فقال لابن عباس : أجبه . فقال : إنغا أنزل الله عذرا للماضين 
لمن شربها قبل أن تحرم . ثم سأل عمر - رضي الله تعالى عنه - عن الجلد فيها . فقال علي - 
رضي الله تعالى عنه - إذا شرب هذى » وإذا هذى افترى» فعليه حدالمفترين ثمانين جلدة . 
فجلده عمر - رضي الله تعالی عنه - ثمانين » فقال : أخطأت التأويل . 

وروي أن آناسًا شربواالخمر بالشام » فقال لهم يزيد بن أبي سفيان : شربتم الخمر» 
قالوا: نعم» بقوله سبحانه وتعالى : # ليس على الذين آمنوا ... 4 الآية . فكتب فيهم إلى عمر - 
رضي الله تعالى عنه - » فكتب عمر : أن ابعثهم إلي سريعا لئلا يفتنوا عباد الله . فبعث بهم 
إلى عمر - رضي الله تعالی عنه - فقال لعلي -رضي الله تعالی عنه - : ما تری؟ . فقال : رى 
إن زعموا أنها حلال » شرعوا في دين الله فاقتلهم» وإن زعموا أنها حرام فاجلدوهم ثمانين. 
فجلدهم عمر - رضي الله تعالى عنه - ثمانين . ورجعوا إلى تحريها فانعقد الإجماع . انتهى . 

قلت: انعقاد اللإجماع على تحر الخمر كان قبل ذلك بالكتاب » والستن المشهورة. وهؤلاء 
الذين ذكرهم إنما شربوا الخمر متأولين بالآية المذكورة مع كونهم مخطئين في هذا التأويل . فلهذا 
قال عمر - رضي الله تعالى عنه - لقدامة : أخطأت التأويل . ولم يكونوا مخالفين للصحابة - 
رضي الله تعالى عنهم - حتى يكون الإجماع وقت إقامة الحد عليهم على أن هذا الخبر لم ينته 
إلى الصحة . وقد رواه البيهقي في «سننه» من طريق سعيد بن عفير » حدثنا يحيى بن فليح › 
أخذ محمد » عن ثور بن زيد » عن عكرمة » عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -:« أن 
الراب كاترا يضربوت على عهدرسرل الله 4ل ديعي بالأيدي 2 رالنغال » والعصي 6 . 


(۱) صحیح : رواه الحاکم في الحدود )۳۷٣ /٤(‏ والدارقطني في الحدود (ص٤ )١‏ عن ثور بن الديلي عن عكرمة 
عن ابن عباس . 
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وتقدیره ما ذكرناه في الحدود والتاسع : أن الطبخ لا يؤثر فيها ؛ لأنه للمنع من بوت الحرمة لا 
لرفعها بعد ثبوتها إلا آنه لا بحد فیه ما لم بسکر منه على ما قالوا ؛ 


وكانوا في خلافة أبي بكر - رضي الله تعالى عنه - أكشر منهم في عهد رسول الله كيل . 
فقال : لو فرضنالهم حدا افتراضي نحو ما کان يضربون على عهد رسول الله ب › فكان أبو 
ثم كان عمر - رضي الله تعالى عنه - من بعدهم يجلدهم أربعين حتى أتي برجل من 
المهاجرين الأولين قد شرب› فأمر به أن يجلد » فقال : لم تجلدوني بيني وبينك كتاب الله ١‏ 
قال: وفي أي كتاب الله تجد أني لا أجلدك . فقال : # ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فقال عمر - رضي الله تعالی عنه - : ألا تردون عليه مایقول ؟ . فقال ابن عباس - رضي 
الله تعالى عنهما - : إن هؤلاء الآيات أنزلت عذرًا للماضين » وحجة على الباقين ؛ لأنه يقول : 
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس 4 فإن كان من الذين آمنوا » وعملوا 
الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا » فإن الله قد نهى أن يشرب الخمر . فقال عمر - رضي الله تعالى 
عنه - : فماذا ترون ؟. فقال على - رضی الله تعالی عنه - : نری آنه إذا شرب سكر» وإذا 
سکر هڏذی › وإذا هذی افثری › وعلى المفتري ثمانون جلدة فأمر عمر - رضي الله تعالى عنه- 
فجلد ثمانون . 

وقال الذهبي في «مختصره» : لا أعرف ابن فليح . 

م (وتقدیره ما ذكرناه في الحدود) ش: أي › وتقدير الجلد ذكرناه في كتاب الحدود . 

م: (والتاسع) ش: أي الموضع التاسع م: ( أن الطبخ لا يؤثر فيها) ش: أي في الخمر بعد آن صار 
خمرا . يعني أن الخمر إذا طبخت حتى ذهب ثلثاه لا يحل م: (لأنه للمنع من ثبوت الحرمة لا لرفعها 
بعد ثبوتها ) ش: أي لرفع الحرمة بعد ثبوتها لأن أثر الطبخ في إزالة صفة الإسكار والخمر حرام» 
وموجب للحد بعينها لا لإسكارها . 

وفي «القنية» : قيل : لو زالت حرارتها بالطبخ » يحل شربها ؛ لأنها مابقيت خمرا م 
(إلا آنه لایحد فيه مالم یسکر منه ) ش: أي إلا أن الشأن لا يحد في المطبوخ من الخمر مالم 
يسكر . م: (على ما قالوا) ش: أي المشائخ . وإغا قال هكذا لأن محمدا - رحمه الله- لم يذكر أنه 
إذا شرب بعد الطبخ ولم يسكر . 

ثم قالوا : قيل : يجب الحد. ثم قالوا: ليجب لأنه ليس بخمر لغة » فإن الخمر لغة : 
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لأن الحد بالقليل في النيء خاصة لا ذكرناهء. وهذا قد طبخ . والعاشر: جواز تخليلها › 
خلائًا للشافعي - رحمه الله - وسنذكره من بعد إن شاء الله هذا هو الكلام في الخمر . وأما 
العصير إذا طبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه وهو المطبوخ أدنى طبخة » ويسمى البازق وا منصف . 


النيء من ماء العنب » وهذا مطبوخ » وليس بنيء أشار إليه بقوله : م: (لأن الحد بالقليل في النيء 
خاصة لما ذكرناه » وهذا قد طبخ) ش: أي صار مطبوخا 

وقال شمس الأئمة السرخسي : يحد من شرب منه قليلاً كان أو كثيرا بالنص لأنه يوجب 
الحد في قليل الخمر . 

م: (والعاشر: جواز تخليلها ) ش: أي الموضع العاشر في جواز تخليل الخمر م: (وفيه) ش: أي 
وفي هذا الموضع م: (خلاتًا للشافعي - رحمه الله - وسنذكره من بعد إن شاء الله ) ش: يعني في آخر 
هذا الاب . 

م: (هذا هو الكلام في الخمر) ش: يعني الذي ذكرناه إلى هذا الموضع هو الكلام في أحكام 
الخمر م: (وأما العصير) ش: هذا عطف على قوله أما الخمر . وقد فصل بها قوله : الأشربة المحرمة 
أربعة ؛ لأن التفصيل يكون بعد الإجمال . 

م: (إذا طبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه وهو المطبوخ أدنى طبخة ويسمى البازق) ش: قيل : إ 
كلمة معربة تعريب باده بالفارسي . وكما سئل ابن عباس ES‏ - عن 
البازق ؛ فقال : سبق محمد البازق . وما أسكر فهو حرام . كذا في «الفائق» : إن لم يكن البازق 
في عهد رسول الله َة . 

ويجوز أن يكون معناه : سبق قوله في البازق وغيره في «المغرب» . 

هذا ضعيف . بل البازق عصیر عنب طبخ آدنى طبخه فصار شديدا . 

م: (وا منصف) ش: يجوز بالنصب عطقمًا على قوله : البازق » أي يسمى الذاهب أقل من 
الثلثين : البازق » والمنصف »› وأيضًا : أنه قد حصر الأشربة المحرمة على أربعة وهي : الخمرء 
والعصير الذاهب أقل من الثلثين » ونقيع التمر » ونقيع يع الزبيب . 

ولو كان المنصف غير البازق » يلزم أن تكون الأشربة الملحرمة خمسة » ويجوز المنصف 
بالرفع لأنه نوع من الذاهب أقل من الثلثين ؛ لأنه أعم أن يكون منصمًا أو غيره. ولهذا جعل 
N N I‏ 
والرطب :قالوا.: ا ا 
والحميدي » وسمي أبا يوسفي . 


۳۹۱ 


وهو ما ذهب نصفه بالطبخ › فكل ذلك حرام عندنا إذا غلي › واشتد وقذف بالزبد › أو إذا اشتد 
على الاختلاف . 


فإن قلت: أيهما أوجه ؟ . 
قلت: الأول أوجه معنى . وهذاأوجه لفظًا ؛ لأنه لو كان منصوبًا يقال أيضًا م: (وهو ما 
ذهب نصفه بالطبخ ) ش: آي المنصف هو الذي ذهب نصفه بالطبخ . م: (فكل ذلك حرام عندنا) ش: 
يعني القليل » والكثير . ولكن م: (إذا غلي واشتد وقذف بالزبد) ش: على مذهب آبي حنيفة م: (أو 
إذا اشتد) ش: يعني من غير قذف بالزبد على مذهبهما أشار إلى ذلك بقوله م: (على الاختلاف) 
ش: المذكور بين بي حنيفة وصاحبيه في اشتراط القذف بالزبد . ثم تبين ما ذكره خواهر زاده من 
أنواع ما يعمل من العنب : 
الأول : الخمر : وقد مر بيانه . 
والشاني : البازق : فحكمه أنه حلال شربه مادام حلوأ » فإذاغلا» واشتد› وقذف 
بالزبد» فإنه يحرم قليله » وكثيره في قول علمائنا » وعامة العلماء . وعند بشر»ء وكذا أصحاب 
الظواهر » والأصفهاني » وغیرهم : يحل شربه » ولا یفسق شاربه » ولا یکفر مستحله › ولا 
يحد شاربه . وعندنا : مالم يسكر منه . وعند الشافعي : يحد إذا شرب قطرة » ونجاسته غليظة . 
وقال شيخ الإسلام : ينبغي أن تكون خفيفة على مذهبيهما لتعارض الأخبار في إباحته 
و جرم : 
والشالث : المنصف : وهو الذي طبخ من نيء العنب حتى بقي نصفه » فما دام حلوا يحل 
شربه » وإذا غلا واشتد » وقذف بالزبد » لا يحل شربه عندنا خلاقًا لبشر » وأهل الظاهر . 
والرابع : الث » وسيجيء حكمه . 


والخامس : المتبجج : واختلفوا في تفسيره › فقال الإمام أبو حنيفة الكعبي : هو العصير 
الذي صب فيه الماءء وطہخ حتی ذهب ثلثاه » وبقى ثلفه فيكون الذاهب من العصير أقل من 
الثلثين » وأنه لما دام حلوا يحل شربه » وإذا غلا واشتد لا يحل شربه قليله » وكثيره عند علمائنا 


وقال بعضهم : التبجيج الحميد وهو أن يصب الماء على المثلث » ويترك حتى يشتد فإنه 
يحل شربه . قال شيخ الإسلام خواهر زاده : وهو الأصح . ويسمى أبا يوسف - رحمه الله - 
کان كثيرا يستعمله » وهل يشترط لإباحته عند أبى حنيفة -رحمه الله - » وأبي يوسف بعدما 
صب الماء فيه » أو فى طبخه؟ » اختلف المشائخ فيه . 


۳۴ 


وقال الأوزاعي : إنه مباح . وهو قول بعض المعتزلة ؛ لأنه مشروب طيب وليس بخمر. ولا :آنه 
رقیق ملذ مطرب » ولهذا يجتمع عليه الفساق فيحرم شريه دفعًا للفساد المتعلق به . 


قال شيخ الإسلام : كان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل يقول : يشترط أدنى طبخة 
پشترط . 

ومن حكمه : أنه يحل شربه مادام حلوًا . وكذاإذا غلا » واشتد ما دون السكر عند أبي 
حثيفة » وأبي يوسف - رحمهما الله - . 

ولا يحل السكر منه > ويحد على ذلك » ولا يحدإذا شرب قطرة خلاقًا للشافعي - رحمه 
الله - . 

م: (وقال الأوزاعي: ) ش: وهو عبد الرحمن بن عمرو › إمام أهل الشام الأوزاعي نسبة إلى 
أوزاع : وهي من قبائل شتى . وقال ابن أبي خيشمة : الأوزاعي بطن من همدان . وقيل: بطن 

م: (إنه مباح ) ش: أي العصير الذي طبخ حتى ذهب آقل من ثليه يباح شربه . 

م: (وهو قول بعض المعتزلة ) ش: وهو : بشر المريسي » وهو قول أصحاب الظاهر آيضًا 
كداود الأصفهانی وغيره . 

م: (لأنه مشروب طيب) ش: إذ الطيب ما يستطيبه الطبع م: (وليس بخمر) ش: صورة لأنه 
نيء» ولا معنى ؛ لأن الخمر مشتق من المخامرة . ولهذاقال عمر - رضي الله تعالى عنه- : 
الخمر ما يخامر العقل » بخلاف القدح المسكرء فإنه يخامر العقل فيكون خمرا من حيث المعنى . 

م (ولنا : أنه رقيق) ش: أي أن العمصير المذكور رقيق »› واحترز به عن المثلث› والدبس› 
فإنهما غليظان م: (ملذ) ش: من الإلذاذ أراد به آنه جانب اللذة م: (مطرب) ش: من الإطراب فيدعو 
قلیله إلى كثيره . 

م: (ولهذا) ش: أي ولكونه ملذا مطربًا م: (يجتمع عليه الفساق فيحرم شربه دفعًا للفساد المتعلق 
به) ش: وقد اجتمع الفساق عليه » ودعا قليله إلى كثيره بخلاف الثلث؛ لأنه ليس بخمر حقيقة › 
ولا معنی لأنه لا يؤدي إلى المخامرة غالبا فإن شرب القليل منه لا يدعو إلى الكثير لغلاظته › 
وکثافته » ولا یفسق شاربه للاختلاف فيه . 

ولم يثبت الحرمة فيه بدليل قاطع بخلاف ما لو أكل متروك التسمية عمدا حيث يفسق مع 
الاختلاف في الحرمة لشبوتها بدليل قطعي . والحرمة متى تشبت ولم يثبت متى : لم يثبت بدليل 


اا 


وأما نقيع التمر » وهو السكر » وهو النيء من ماء التمر أي الرطب » فهو حرام مكروه › وقال 
شريك بن عبد الله : إنه مباح لقوله تعالی : # نتخذون منه سکرا ورزقًا حستا ) . 


م: (وأما نقيع التمر ) ش: عطف على قوله : وأما العصير م: (وهو السكر) ش: بفتح السين › 
والكاف جميعًا » وما يتخذ من التمر أنواعه ثلاثة : السكر › والنبيذ » والفضيخ: وهو المراد 
بالنقيع » وإنه حرام کالبازق . والنقيع من أنقع التمر » والزبيب في الخابية إذا أبقاه فيها ليبتل 
ويخرج منه الحلاوة في الماء » وأهمه الشراب النقيع . 

م (وهو النيء من ماء التمر ) ش: أي النقيع الذي هو السكر وهو النيء من ماء العنب م: (أي 
الرطب) ش: . قال الأترازي - رحمه الله -: تفسير «صاحب الهداية» : التمر بالرطب فيه نظر ؛ 
لأن التمر إذا نقع في الماء يسمى نقيعًا » ولا حاجة إلى أن ينقع الرطب لا محالة يعني يسمى 


‌ 


قلت: هذا التفسير لابد منه لأن الشراب المتخذ من التمر اسمه نبيذ التمر » لا السكر » وهو 
O E‏ 

وقال تاج الشريعة : وفائدة تفسير التمر بالرطب: أن في نقيع اليابس ينغي أن يکون 
خلاف الأوزاعي كما في المطبوخ e‏ ا ا 
بالنار» وفي الشاني بالشمس » والحاصل :أنه ذكر خلاف الأوزاعي في الزبيب ؛ لأنه ذهب 

وهذا المعنى ثابت في التمر . ولم يذكر الخلاف فيه » علم أن المراد من التمر الرطب لأنه لا 
يخالفون في الرطب » وإغا يخالفنا في اليابس من التمر م: (فهو حرام مكروه) ش: أردف الحرام 
باللكروه ليعلم أن درجة حرمته أدنى من الخمر ؛ لأن حرمة السكر اجتهادية» وحرمة الخمر 

م: (وقال شريك بن عبد الله ) ش: ابن أبي شريك ساب بن عبد الله النخعي الكوفي من 
أصحاب أبي حنيفة - رحمه الله - » ومن أخذ منه ببخارى » ومات بالكوفة يوم السبت في ذي 
القعدة سنة سبع وسبعين ومائة » وروی له مسلم متابعة » تولى القضاء بواسط سنة وخمسين 
ومائة ثم ا 


4 


امتن علينا به وهو بالمحرم لا يتحقق . ولنا إجماع الصحابة - رضي الله عنهم -» 


أول الآية » ومن ثمرات النخيل » والأعناب تتخذون سكرا ورزقًا حستا أي يسقيكم من ثمرات 
سكرا بيان وكشف عن كيفية الإسقاء . والسكر : النبيذ : وهو خمر التمر » والرزق الحسن : 
الدبس » والخل » والتمر » والزبيب وغير ذلك . والرزق الحسن شرعا ماهو حلال . وحكم 
المعطوف » والمعطوف عليه واحد ؛ لأن الآية لبيان الامتناع . ويجوز أن يجعل السكر رزقًا حستا 
کأنه قیل : تتخذون ماهو سکر » ورزق حسن . 

م: ( امتن علينا به ) ش: أي : بالسكر م: ( وهو با لمحرم لا يتحقق ) ش: أي الامتنان با حرام لا 
يتحقق من الحكم . م: ( ولنا إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - ) ش: يعني على تحريم السكر . 

وروى عبد الرزاق في «مصنفه» » أخبرنا الثوري » عن منصور › عن أبي وائل قال : 
شفاءکم فیما حرم علیکم . 

أخبرنا معمر عن منصور به وزاد قال معمر : والسكر يكون من التمر » و[من] الطريق 
عبد الرزاق [عن] . روى الطبراني في « معجمه » بالسند الأول . 

ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» » حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور به حدثنا جرير 
عن مغيرة» عن إبراهيم قال : قال عبد الله : السكر خمر . 

حدٹنا عفص بن غیاٹ » عن لیث» عن حرب» عن سعيد بن جبير » قال ابن عمر - 
رضي الله تعالى عنهما - أنه سئل عن السكر » فقال : الخمر. 

وفي «السنن» للدارقطني » عن عبد الله بن أبي الهذيل قال : كان عبد الله يحلف بالله : أن 
.التي أمر بها النبي با أن يكسر دنانه حين حرمت الخمر سكر التمر» والزبيب . 

وروى البيهقي من حديث سفيان عن الأسود بن قيس» عن عمر بن سفيان» عن ابن 
عباس أنه سثل عن قول الله سبحانه وتعالی  :‏ تتخذون منه سکرا ورزقًا حستا 4 ؟ . 

قال : السكر ما حرم من ثمرتها ؛ والرزق الحسن من ثمرتها . 
سكرا 4 فحرم الله السكر بعد ذلك السكر مع تحر الخمر لأنها منها. قال : رزقًا حستا فهو حلال 
من الخل والرب والنبيذء وأشباه ذلك . فأقره الله » وجعله حلالألنا . 


۳ 


ويدل عليه ما رويناه من قبل . والآية محمولة على الابتداء إذ كانت الأشربة مباحة كلها. وقيل: 
آراد به التوبیخ . معناه والله أعلم : تتخذون منه سكرا وتدعون رزقًا حستًا 4 


م: ( ويدل عليه ما رويناه من قبل ) ش: : أي يدل على إجماع الصحابة - رضي الله عنهم- 
ما رويناه من قبل » وهو قوله ية : (الخمر من هاتين الشجرتين “' . وأشار إلى الكرمة والنخلة 
ولم يروا به بيان الإثم » فإنه ما بعث لذلك فيكون المراد بيان حكم الحرمة أن ما يكون من هاتين 
الشجرتين سواء في الحرمة . ثم التي من مإء العنب إذا غلا واشتد خمرا. فكذا التي من ماء 
التمر. 
على الابتداء إذ كانت الأشربة مباحة كلها ) ش: . 

أشار بهذا إلى أن الآية منسوخة . قال مقاتل : نزلت الآية قبل تحر الخمر لأن السورة 
مكية » وتحري الخمر بالمدينة» وروى البيهقي من حديث شعبة » عن المغيرة » عن إبراهيم 
الشعبي » وأبي رزين : # نتخذون منه سكرا ورزقًا حستًا ) هي منسوخة » فإذا كانت منسوخة فلا 
يجوز الاحتجاج به . 

وفي «الكشاف » » وقيل : السكر : النبيذء وهو عصير العلب » والزبيب› والتمر إذا طبخ 
حتی ذهب ثلثاه ثم ترك حتی یشتد» وهو حلال عند أبي حنيفة إلى حد السكر . ويحتج بهذه 
الاية . 

م: ( وقيل : أراد به التوبيخ ) ش: أي آراد بالآية الشريفة التوبيخ › أي أراد بالآية المذكورة 
التوبيخ لا الامتنان م: ( معناه : والله أعلم : تنخذون منه سكرا وتدعون رزقًا حستا ) ش: يعني 
بسفاهتکم تتخذون منه سکرا حرامًا وتدعون رزقًا حستًا: أي تترکون » والله سبحانه وتعالی 
أعلم . 

وفي «الذخيرة» : مايتخذون من الشراب» من الخمر ثلاثة للسكر والعصير وهو الذي 
یسمی فضیخا › والنبیذ . 

أما السكر فهو الذي من باب الرطب» فإنه حلال ما دام حلو . وإذا اشتد وقذف بالزبد فهو 
حرام عندنا » وهو الصحيح خلاقًا للبعض وأما الفضيخ» فهو التي من ماء البسر المذنب› 


(۱) صحیح : تقدم تخریجه . 


۳٦ 


وأما نقيع الزبيب وهو النيء من ماء الزبيب » فهو حرام إذا اشتد وغلي . ويتأتى فيه خلاف 
الأوزاعي › وقد بينا المعنى من قبل » إلا أن حرمة هذه الأشربة دون حرمة الخمر التي لا يكفر 
مستحلها ويكفر مستحل الخحمر ؛ لأن حرمتها اجتهادية وحرمة الخمر قطعية . و يجب الحد 
بشربها حتى يسكر. ويجب بشرب قطرة من الخمر ومجاستها خفيفة في رواية › 
فالبسر المذنب بكسرويجعل في جب » ويصب عليه الماء فيخرج حلاوته » وسيجيء 
فضيخاً ولكونه مستخرجًا من البسر المفضوخ فإنه حلال مادام حلو » فإذا اشتد وقذف بالزبد 
فهو حرام عندنا وأكثر أهل العلم . 

ولكن حرمته عندنا دون حرمة الخمر» فإن عند أبي حنيفة - رحمه الله- : يجوز بيع 
السكرء ولا يجب الحد بشرب قليله » ولا ينع جواز الصلاة بإصابة الثوب أكشر من قدر 
الدرهم. 

وأما نبيذ التمر وهو نقيعه » إذا طبخ أدنى طبخة وغلا واشتد وقذف بالزبد فإنه حلال عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف » لاستمرار الطعام والتداوي » والسكر منه حرام. وهو قول محمد 
أولأء ثم رجع وقال : لا يحل شربه . وهو قول الشافعي - رحمه الله- . 

م: ( وأما نقيع الزبيب ) ش: عطف على قوله : وأمانقيع التمر › وهو النوع الرابع من 
الأشربة المحرمة » وقيد نقيع الزبيب » لأنه نبيذ الزبيب » وهو الذي طبخ آدنى طبخة يحل شربه 
إلى السكر عند أبي حنيفة » وأبي يوسف - رحمهما الله - كالمثلث العيني عندهما . م: ( وهو 
النيء من ماء الزبيب فهو حرام إذا اشتد وغلي ) ش: آي غلا بنفسه › لا بالنار . 

م: ( ویتأتی فيه خلاف الأوزاعي ) ش: آي يجيء خلافه على تقلیله آنه مشروب طيب ولیس 
بخمر» وهو قول شريك والظاهرية أيضًا » م: ( وقد بينا المعنى من قبل ) ش: أشار به إلى قوله : 
إنه رقيق» ملذ » مطرب . . إلى آخره . 

م: ( إلا أن حرمة هذه الأشربة ) ش: يعني البازق» والمنصف » ونقيع التمر» ونقيع الزبيب 
م: ( دون حرمة الخمر التي لا يكفر مستحلها ويكفر مستحل الخمر ؛ لأن حرمتها ) ش: أي حرمة هذه 
الأشربة م: ( اجتهادية وحرمة الخمر قطعية ) ش: لعدم الاختلاف فيها . 


م: ( ولايجب الحد بشربها ) ش: أي بشرب هذه الأشربة م: ( حتى يسكر ) ش: بخلاف 
ا لخمر» فإن بشرب قطرة منها يجب الحد وهو معنى قوله : م: ( ويجب بشرب قطرة من الخمر ) ش: 
لأن الحرمة لعينها كما بينا . م: ( ونجاستها ) ش: أي نجاسة هذه الأشربة م: ( خفيفة في رواية ) ش: 
لقصور دليل الحرمة عن القطع › واختلاف العلماء . 


۳¥ 


وغليظة في أخرى . ونجاسة الخمر غليظة رواية واحدة . ويجوز بيعها ويضمن متلفها عند أبي 
حنيفة رحمه الله » خلاقًا لهما فيهما ؛ لأنه مال متقوم . وما شهدت دلالة قطعية بسقوط نقومها . 
بخلاف الخمر › غير أن عنده يحب قيمتها لا مثلها 


قال الفضلي : وهو قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله - » وأبي يوسف -رحمه الله- م 
(وغليظة في أاخرى ) ش: أي في رواية أخرى رواها هشام عن أبي حنيفة » وأبي يوسف - 
رحمهما الله- : لأنه لما ألحق بالخمر في حق الحرمة » ألحق في حق النجاسة . م: (ونجاسة الخمر 
لیس فيه إلا قول واحد يتغلظ بنجاستها . 

فإن قلت: نصب رواية اذا ؟ . 

قلت: على المصدرية »تقديره : روي ذلك رواية واحدة . 

م: ( ويجوز بيعها ) ش: أي بيع الأشربة المذكورة سوى الخمر م: ( ويضمن متلفها ) ش: أي 
متلف هذه الأشربة م: ( عند أبي حنيفة - رحمه الله - ) ش: يرجع إلى المسألتين . 

م: ( خلاتًا لهما فيهما ) ش: أي خلاقًا لأبي يوسف » ومحمد - رحمهما الله - في البيع 
والإتلاف وبقولهما قالت الثلاثة ؛ لأنه غير محرم التناول فلا يجوز بيعه كالخمر . وهذا لأن 
جواز البيع باعتبار صفة المالية والتقوم » وهما باعتبار كون العين منتفعا به شرعاً . 

ولا منفعة بهذا المشروب سوى الشرب» فإذا حرم شربه شرعا كان بيعه فاسدا قياسًا على 
الخمر م: ( لأنه مال متقوم ) ش: هذا دليل أبي حنيفة -رحمه الله - آي : لأن هذه الأشربة مال 
متقوم . وتذكير الضمير باعتبار الحال أو باعتبار المذكور أو باعتبار كل واحد أما كونه مالأ 
فلجريان الصيغة فيه» وأما كونه متقومًا» فلعدم القطع في حرمته أشار إليه بقوله : 

م: ( وما شهدت دلالة قطعية بسقوط تقومها ) ش: لأن الناس اختلفوا في إباحة شربه » فيجوز 
بيعه كا مئلث . وهذا لأنه ليس من ضرورة حرمة التناول حرمة البيع » فإن الدهن النجس لا يحل 
تناوله ويجوز بيعه » وكذا بيع السرقين يجوز وإن حرم تناوله . 
الدليل لسقوط تقومها م: ( غير أن عنده ) ش: أي عند أبي حنيفة -رحمه الله- م: ( يجب قيمتها ) 
ش: أي قيمة هذه الأشربة عند الإتلاف م: ( لا مثلها ) ش: أي لا يجب مثلها كما إذا أتلف المسلم 
خمر الذمي حيث يجب القيمة لا ا مئل » وإن كانت الخمر من ذوات الأمثال لأن المسلم منوع من 
تملكها . 


اا 


على ما عرف ولا ينتفع بها بوجه من الوجوه لأنها محرمة . وعن آبي يوسف رحمه الله : أنه 

يجوز بيعها إذا كان الذاهب بالطبخ أكثر من النصف دون الثلثين . وقال في «المجامع الصغير » : 

وما سوى ذلك من الأشربة › فلا باس به . قالوا : هذا المجواب على هذا العموم › والبيان لا 

يوجد في غيره وهو نص على أن ما يتخذ من الحنطة والشعير والعسل والذرة حلال عند أبي 

حنيفة رحمه الله » ولا یحد شاربه عنده وإن سکر منه › ولا یقع طلاق السکران منه بمنزلة النائم 
ومن ذهب عقله بالبنج 


م: ( على ما عرف ) ش: أي كما عرف أن المسلم ممنوع عن التصرف في الحرام فلا يكون 
مأمور بإعطاء ا ممل . حتى لو أعطى » يخرج عن العهدة إلا أنه مكروه م: ( ولا ينتفع بها ) ش: أي 
بالأشربة ا لمذكورة م: ( بوجه من الوجوه لأنها محرمة ) ش: فلا يجوز الانتفاع بالحرام » ألا ترى أن 
شيخ الإسلام ذكر في شرح كتاب الأشربة : أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود» فقال: في بطني 
صفرة » فوصف إلي السكر » فقال عبد الله : إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم . وقد 
ذكرنا نحو هذا عن قريب في رواية البيهقي » وفي «ديوان الأدب» : الصفرة : حية تكون في 
البطن . 

م: ( وعن أبي يوسف رحمه الله : أنه يجوز بيعها إذا كان الذاهب بالطبخ أكثر من النصف دون 
الثلثين ) ش: قال الكرخي في «مختصره» : ما رواه الحسن عن أبي يوسف جواز البيع» خلاف 
المشهور عنه » والمشهور عنه : أن بيعه لا يجوز . 

م: ( وقال في «المجحامع الصغير» : وما سوى ذلك من الأشربة فلا بأس به ) ش: . إنغاأورد هذا 
لبيان أن العموم المذكور فيه لا يوجد في غيره » أي : فيما سوى الأشربة المحرمة » وهي : الخمر» 
والسكر» ونقيع الزبيب» والعصير الذي ذهب بالطبخ أقل من ثلثيه : فلا بأس بشربه . 

م: ( قالوا ) ش: أي قال شراح « الجامع الصغير» مثل فخر الإسلام وغيره: م: ( هذا الجواب 
على هذا العموم ) ش: يعني في جميع الأشربة غير المستثناة . م: ( والبيان ) ش: والتصريح م:( لا 
يوجد في غيره ) ش: أي في غير «الجامع الصغير» م: ( وهو نص ) ش: آي الذي ذكره في «ا لجاع 
الصغير » نص م: ( على :أن ما يتخذ من الحنطة والشعير والعسل والذرة حلال عند أبي حنيفة - رحمه 
الله- » ولا يحد شاربه عنده وإن سكر منه » ولا يقع طلاق السكران منه بمنزلة النائم ) ش: أي النائم إذا 
طلتق امرأته لا يقع » فكذا طلاق السكران من المتخذ من هذه الأشياء . 

م: ( ومن ذهب عقله بالبنج ) ش: آي وبنزلة من ذهب عقله بالبنج فإنه لايقع طلاقه › ولا 
يصح بيعه » ولا إقراره . وقال تاج الشريعة - رحمه الله - : إنغا لا يقع الطلاق البنجي إذالم 
يعلم آنه بنج . أما إذاعلم وأقدم على أكله :يقع طلاقه . 


۳۹4 


ذكر صاحب « المحيط » : أن هذا التفصيل منقول عن أبي حنيفة - رحمه الله- . وذكر 
أيضسًا : أن السكر من البنج حرام» وأن طلاق البنجي واقع . وقيل : أكل البنج حرام وإن لم 
یسکر ؛ لما روي ٠:‏ أنه کل نهى عن الميسر › والخمر › EES‏ > والعنبر. قيل : هو البنج › 
والكوية : الطيل . 

وقال شيخ الإسلام خحواهر زادة في « شرحه » : أكل قليل السقمونيا » والبنج مباح 
للتداوي . وما زاد على ذلك إذا كان يقتل أو يذهب العقل حرام . 

فإن قلت: ما البنج ؟ . 

قلت: قال في «البيان» : البنج بالفتح نبت له حب يسلب ويخلط العقل» وهو فارسي 
معرب» وهو بالفارسية بنك . . 

وذكر القاضى في «كتاب النبات» : أن البنج حشيش له قضبان غلاظ » وورق عراض› 
صافحة الطول» مشققة الأطراف عليها زغب » وعلى القضبان ثمر يشبه الجلبان في شكله › 
متفرق في طول القضبان بواحد بعد واحد . كل واحد منها مطبق بشيء يشبه بالمطرس وهذا 
التمر فلأنه من بذر يشبه بذر الخشخاش › وهو ثلاثة أصناف : 

مھا ما يدر اة فر يدت جرا وصرع :2 

ومنها : بذر أحمر حمرة معتدلة » وهو قريب من هذا في القوة » ولذلك ينبغي أن يتوقاهم 
الإنسان جميعا لأنهما يقتلان . 
الشجر والخرابات . انتهى . فعلم من هذا أن الذي يدعي أن البنج هو النبات الذي يستعمله 
القبلة التى يسمى بين الناس بالحشيش بلغة العرب خطأء وأن البنج غير هذا لأن ا لحشيش غير 
قتال » لکن مخدر › ومفتر » ومكسل . وفيه أوصاف ذميمة فكذلك وقع إجماع المتأخرين - 
رحمهم الله- على تحر أكله » وهو نبات أخضر يشبه القرط› وبه بذر يشبه السدانق منه بري٠‏ 
ومنه ما يزرع. وأكثره يزرع ؛ وله رائحة ذكية جدا . 

ومنهم من يقول إنه صنف من القنب . قال العانقي : القنب الشهد إلى آخره. . : 
بالفارسية » وهو نبات يعمل منه حبال قوية » وله ورق منتن الرائحة› وقضبان طوال» وبزر 


Ve 


ولبن الرماك . وعن محمد - رحمه الله - : أنه حرام ويحد شاربه إذا سكر منه › ويقع طلاقه إذا 
سكر منه كما في سائر الأشربة المحرمة . وقال فيه أيضًا : . وكان أبو يوسف رحمه الله يقول : 
ما كان من الأشربة يبقى بعد ما يبلغ عشرة أيام ولا يفسد فإني أكرهه . ثم رجع إلى قول أبي 
حنيفة -رحمه الله- وقوله الأول مثل قول محمد رحمه الله : إن كل مسكر حرام › إلا إنه تفرد 
بهذا الشرط . ومعنى قوله يبلغ : يغلي ویشند » ومعنی قوله : ولا يفسد : لا يحمض › ووجهه 
أن بقاءه هذه المدة من غير أن يحمض دلالة قوته وشدته فكان آية حرمته » ومثل ذلك مروي عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما - » وأبو حنيفة رحمه الله يعتبر حقيقة الشدة على الحد الذي 
ذکرناه فیما يحرم صل شربه » وفيما يحرم السکر منه على ما نذكره إن شاء الله تعالى . وأبو 
يوسف رحمه الله رجع إلى قول آبي حنيفة - رحمه الله - فلم يحرم كل مسكر . ورجع عن 
هذا الشرط أيضًا وقال في « الملختصر » : ونبيذ التمر والزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدنى 
طبخة » حلال وإن اشتد إذا شرب منه ما يغلب على ظنه أنه لا یسکره من غير لهو ولا طرب . 
وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله وعند محمد والشافعي- رحمهما الله- : حرام . 
والكلام فيه كالكلام في المعلث العنبي › ونذكره إن شاء الله تعالى . 


م: ( ولبن الرماك ) ش: أي وبنزلة من ذهب عقله بلين الرماك › وهو جمع رمكة» وهي 
الأنشى من الخيل . وفى «الاختيار» قيل : يجب ألا يحل لبن الرماك عند أبى حنيفة اعتبارً 
الخ اا مه 4 

وجوابه : أن كراهية اللحم لاحترامه » أو لما في إباحته من تعليل آلة الجهاد» فلا يتعدى إلى 
لبنه . وسيجيء هو في متن الكتاب منقولاً عن أبي حنيفة : المتخذ من لين الرماك لا يحل اعتباراً 
للجهادء إذهو متولد منه . والأصح: يحل ك 

وذكر في بعض شروح «الكنز : لين الرمكة حلال بالإجماع . 

قلت: الذي يفعله ترك مصر من لبن الرماك ينبغي أن يكون حرامًاء لأنهم يأخذون اللين 
ا حالص من الرمكة » ويتركونه آيامًا حتى يشتد جداء ويخلطون به السكر»ء ويشربونه للهو 
والطرب» ويسكرون منه كما يسكر أحدنا من غيره من المسكرات . وريا يضيفون إليه أشياء 
أخری ویسمونه قمزا ویسکرون منه كالخمر. وهذا لا شك حرام . 

وقد روی أبو داود - رحمه الله - . 

[وفي هذا امحل سقط من نسخة المؤلف - رحمه الله - ورقة كاملة فقدت سنة من دخول سلطان 
الأعظم سليمان خان بن عثمان سقى الله ثراه جنوب «الرحمة» . هكذا أخبرني بذلك الشمس العلامة 
محمد بن الإمام الجليل الشيخ شهاب الدين الشهير ب : «ابن سلمى» -رحمه الله تعالى -] . 


۷1 


قال : ولا باس باغلیطین لا روي عن ابن زياد آنه قال : سقاني ابن عمر- رضي الله عنه= شربة › 
ما كدت اهتدي إلى منزلي فغدوت إليه من الغد فأخبرته بذلك فقال : ما زدناك على عجوة 


وزبیب . 


وأما الذي فيه اخحتلاف العلماء - أي علمائنا-: فهو نبيذ التمر إذا طبخ أدنى طبخة ثم 
اشتد. فإن اشتد قبل الطبخ» فهو نبيذ التمر» وهو السكر . أما إذا طبخ آدنى طبخة» ثم اشتد» 
فإن في قول أبي حنيفة » وأبي يوسف - رحمهما الله - الآخر : لا بأس بالقليل لاستمراء 
الطعام . 1 ۰ 

وفي قول أبي يوسف الأول » ومحمد الآخر فيه : وبه يأخذ . واتفقوا أنه لو شرب للهو لا 
يجوز . وهكذا روي عن أبي يوسف -رحمه الله- في «الأمالي» . وقال : ولو أراد أن يشرب 
الکن فقا وكين خر وارد يكرا وميه اله جرم وإ بجرز اذ افق 
استمراء الطعام . 

م: ( قال : ولا باس بالخليطين ) ش: آي قال القدوري في «مختصره» : والخليطان عبارة عن 
نقيع التمر» ونقيع الزبيب» يخلطان فيطبخ بعد ذلك أدنى طبخة › ويترك إلى أن يغلي ويشتد . 
م: ( لما روي عن ابن زياد أنه قال : سقاني ابن عمر - رضي الله عنه- شربة ماء كدت أهتدي إلى منزلي › 
فغدوت إليه من الغد فأخبرته بذلك فقال: ما زدناك على عجوة وزبيب ) . 

ش: وهذا ما رواه محمد بن إياس فى كتابه «الآثار» : أخبرنا أبو حنيفة -رحمه الله- عن 
ا ابحاق اة هان فر ابن راد اة ال فد فا اللا عر رغ الله ماد 
فسقاه شرابًا » فکانه آخذ منه » فلما أصبح غدا ليه فقال له : ۰ 

ما هذا الشراب ؛ ما كدت أهتدي إلى منزلي ؟. فقال ابن عمر : ما زدناك على عجوة 
وزبیب »› انتهی . 

وابن زياد وهو عبد الله بن زیاد› والعجوة : التمر الذي يصب فيه الفرس لحودته. وروى 
أبو داود عن عبد الله الخريبى » عن مسعر» عن موسى بن عبد الله» عن امرأة من بني أسد» عن 
عائشة - رضي الله عنها - : أن رسول الله ب كان ينبذ له نبيذ فتلقى فيه تمر وتر فتلقى فيه 
و 

وروي أيضًا عن زياد الحساني» حدثنا أبو بكر » أخبرنا عتاب بن عبد العزيز عن صفية - 
يعني صفية بنت عطية - قالت : دخلت مع نسوة من عبد القيس على عائشة » فسألنا عن التمر» 


() رواه أبو داود في الأشربة )۳۷٠۷(‏ وإسناده ضعيف لجهالة المرأة الراوية عن عائشة . 


VY 


soca 


والزبيب؟ » فقالت : كنت آخذ قبضة من تمر» وقبضة من زبيب فألقيه في إناء » فأمرسه ثم 
أسقيه النبي كل . 

رفي حذاکله ایل علی ان شرب الین لا باس به پد على ذلك قول ان عبر - رضي 
الله عنهما- ما زدناك على عجوة وزبيب. وقول عائشة - رضي الله عنها - : فتلقي فيه تمر 


۵» 


ا . وكذلك قوله : أخذ قبضة من تمر » وقبضة من زبيب . الحديث . 

وقال تاج الشريعة : والمتقشفة يقولون : لايحل شربه » وإن كان حلوا ؛ لما روي : « أن 
النبي ية نهى عن شراب الخليطين » وعن القران بين التمر»ء وعن المجمع بين اللقمتين )» 
وروي : أنه نهى عن الجمع بين التمر » والزبيب» والرطب» والبسر. وتأويل ذلك أنه كان 
في زمن الجدب . وكره الأغنياء الجمع بين اللقمتين » والدليل على أنه لا بأس به في غير زمن 
القحط : ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - : كنت أنبذ لرسول الله با تمر البسرة فأمرني 
فألقیت فيه زبیبا . یرید ما ذکرنا با روي من حدیث ابن زياد المذکور » وابن عمر - رضي الله 
عنهما - كان معروقًا بالزهد» والفقه بين الصحابة - رضي الله عنهم - فلا نظن به آنه كان 
يسقي غیره ما لا یشربه . ولا آنه یشرب ما کان يتناوله نص التحري وقد ذكرناه . إنغا سقاه كان 
مشتدا حتى أثر فيه على وجه ما كان يهتدي إلى أهله » وإغا كان هذا على سبيل المبالغة في بيان . 
التأثير فيه لا حقيقة السكر فإن ذلك لايحل . 

وفي قوله : «ما زدناك على NA AEE‏ 
اء الزبيب والتمر وإن كان مشتدا ؛ ولأنه لما جاز اتخاذ الشراب من كل واحد بانفراده جاز 
الجمع بمنزلة السكر » والعانيد . انتهى كلامه . 

وفيه : روي أيضسًا لقول أصحاب الظواهر وبعض الروافض . وأحمد في رواية أنهم لا 
يحلون شرب الخليطين » وإن كان حلوا » وإن كانوا لا يحلون الجمع بين اللقمتين بخلاف المرقة 
والإدام . والجمع بين التمرتين بعد الطعام والمستقيم على التعاقب فإنه لا يكره بالإجماع . 

ولنا حديث عائشة - رضي الله عنها - وقوله سبحانه وتعالى : # كلوا ما في الأرض حلالاً 
طيبًا ) بلا تفصيل بين حالة وحالة . والحديث محمول على الشدة والقحط . وكذاروي عن 


(۱) ضعيف جدا : رواه أبو داود في الأشربة )۳۷٠۸(‏ قال : حدثنا زياد بن يحيى الحساني ثنا آبو بحر ناعتاب 
ابن عبد العزيز الحماني » حدثتني صفية بنت عطية قالت : دخحلت على نسوة . . الحديث . وفيه عبد 
الرحمن بن عثمان أبو بحر وهو ضعيف » وعتاب بن عبد العزيز الحماني وهو مقبول فإن تويع فحسن وإلا 
فلين » وصفية بنت عطية وهي لا تعرف . 


VY 


وهذا نوع من الخليطين وكان مطبوحًا ؛ لأن المروي عنه حرمة نقيع الزبيب وهو النيء منه »وما 
روي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المع بين التمر والزبيب › والزبيب والرطب »والرطب 
والبسر محمول على حالة الشدة وكان ذلك فی الابتداء 


إبراهيم النخعي - رحمه الله - وكان في ابتداء الإسلام . 

م: ( وهذا نوع من الخلیطین وکان مطبوخًا ) ش: أي : وهذا الذي سقاه ابن عمر لابن زياد 
كان من الخليطين » والحال أنه كان مطبوخا لا,نيًا م: ( لأن المروي عنه حرمة نقيع الزبيب وهو النيء 
منه ) ش: أي لأن المروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - حرمة نقيع الزبيب » والمراد منه هو : 
النيء منه . 

وأشار بذلك إلى ما روي أنه في نقيع الزبيب خمر أحسها » فكذلك يحمل ماروي عن 
ابن زياد على المطبوخ حتى لا يناقض قول ابن عمر فعله » وهذا تأويل «صاحب الهداية» غير 
مستقيم ؛ لأن حديث عائشة - رضي الله عنها - الذي ذكرناه الآن صريح على أن ما كان من 
الخليطين كان نيئا » وما روي عن ابن عمر من حرمة نقيع الزبيب لم يثبت » ولم يذكره أهل 
النقل » فکیف یجعل هذا دلیلاً على أن المراد ما ذکر من حدیث ابن زياد کان مطہوخا لا نيًا؟! م 
( وما روي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الجمع بين التمر والزبيب » والزبيب والرطب » والرطب 
والبسر محمول على حالة الشدة وكان ذلك في الابتداء ) . 


ش: هذا جواب عما استدرك به المحرمون الجمع بين التمر » والزبيب » والرطب » والبسر 
من نهيه َة عن الحمع بين هذه الأشياء وهو ما روي عن البخاري» ومسلم» وبقية الستة » عن 
عطاء بن أبي رباح » عن جابر - رضي الله عنه - عن النبي ب :«أنه نهى أن ينبل الزبيب 
والتمر جميعًا » ونهى أن يخلط بين البسر » والرطب جميعًا » . 

وأخرج الجماعة إلا الترمذي عن عبد الله بن أبي قتادة » عن أبيه : أن النبي بي نهى عن 
خليط الزبيب » والتمر» وعن خليط البسر » والتمر » وعن خليط الزبيب » والتمر » وقال : 
«انتبذوا كل واحدة على حدة » وفي لفظ لمسلم أن النبي بي قال :لا تنتبذوا الزهر والرطب 
والزبيب جميعًَا ولكن انتبذوا كل واحد على حدته » ولم يذكر البخاري فيه الرطب والبسر. 

وأخرج مسلم عن يزيد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : «نهى رسول الله كل أن يخلط 
التمر » والزبيب جميعا » وأن يخلط التمر » والرطب جميعا» . وأخرج أيضا عن نافع عن ابن 
عمر قال :« نهي أن ينبذ البسر والرطب جميعا » والتمر والزبيب جميعا » . وأخرج أيضًا عن 
أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال ٠:‏ نهانا رسول الله اة أن نخلط بسر بتمر » وزبيبًا 
بیس وال من شرب ی الد هری زا قرا ار غاا ار ره 
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قال - رحمه الله-: ونبيذ العسل والتين » ونبيذ الحنطة والذرة والشعير حلال وإن لم يطبخ وهذا 

عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - إذا كان من غير لهو وطرب لقوله عليه الصلاة 

والسلام : «الخمر من هاتين الشجرتين » » وأشار إلى الكرمة والنخلة خص التحريم بهما › والمراد 
بيان الحكم . 


قوله : محمول على حال الشدة أي القحط » وإن كان ذلك في الابتداء أي في ابتداء 
الإساذم» ويؤيةه ما زوا امد بن الحسن في كاب لئار السات عن أي جنيفة الخبرتا أبر 
حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي - رحمه الله - قال : لا بأس بنبيذ خليط 
التمر » والزبيب » وإغا كرهها لشدة العيش في زمن الأول كما كره السمن » واللحم» وما كره 
الإقران . فما إذا وسع الله سبحانه وتعالى من المسلمين فلا بأس به . 

وأخرج ابن عدي في «الكامل؟ عن عمر بن دريد حدثنا عطاء بن أبي ميمونة عن أم سليم 
وأبي طلحة ٠:‏ أنهما كانا يشربان نبيذ الزبيب والبسر يخلطانه » فقيل له : يا أبا طلحة إن رسول 
الله َي نهى عن هذا ؟ . قال : نهانا عن العوز في ذلك الزمان » كمانهى عن الإقران ». وأعله 
ا 

م: ( قال - رحمه الله - : ونبيذ العسل والتين ونبيذ الحنطة والذرة والشعير حلال وإن لم يطبخ ) 
ش: آي قال القدوري في «مختصره» م: ( وهذا) ش: أي قوله حلال م: ( عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف - رحمهما الله - إذا كان من غير لهو وطرب ) ش: قيد بهذا القيد لأنه إذا شرب لأجل 
اللهوء والطرب يحرم بالاتفاق م: ( لقوله عليه الصلاة والسلام : « الخمر من هاتين الشجرتين » وأشار 
إلى الكرمة والنخلة خص التحريم بهما » والمراد بيان الحكم ) ش: قد تقدم في أول الباب أن هذا 
الحديث أخرجه الحماعة إلا البخاري عن يزيد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة -رضي الله عنه - 
قال : قال رسول الله كي : (الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة) وفي لفظ لمسلم : «الكرمة 
والنخلة». 

قوله : حص التحريم » أي بالكرمة » والنخلة فبقي ما وراءهما على أصل الإباحة» وفي 
«(شرح الأقطع» ولأن هذه الأطعمة مقتات فلا يعتبر بجا يحدث فيها من الشدة والسكر» كما لا 
يعتبر السكر الذي يوجد في الخبز في بعض البلاد» والسكر الذي يوجد في اللين . 

وقال شيخ الإسلام خحواهر زاده في شرح كتاب الأشربة» : الذي يتخذ من العسل› 
والشهد » والفرصاد › والفانيذ » والسكر » والأجاص » ومن الحبوب كالحنطة » والشعير› 


(۱) رواه ابن عدي في «الکامل٩ )۲٣ /٩(‏ » وعمر بن ذريح ضعفه آبو حاتم ووٹقه ابن شاهين وابن آبي خيثمة : 
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ثم قیل : د يشترط الطبخ ف فيه لإباحثه . وقیل : لا يشترط » وهو المذكور في الكتاب › ولأن قليله لا 
يدعو لی کثبره کیفما کان . وهل بحد في لتخ من ابوب إذا سکر منه؟ قیل: لا بحد» 


والذرة » فإنه يحل شربه قبل أن يشتد بلا خلاف» فأما إذا غلى واشتد » وقذف بالزبد» وطبخ 
أدنى طبخة يحل عند أبي حنيفة » وأبي يوسف -رحمهما الله- » وقالوا : لا رواية لهذا على 
قول محمد . وقد اختلف المشايخ المتأخرون على قوله » منهم من قال : يحل شربه » على قوله 
«ما دون السكر)» ومنهم من قال: لا يحل . 

وحكي عن القاضي الإمام أبي جعفر أنه كان يقول : وجدت رواية عن محمد أنه قال : 
أكره هذا إذا طبخ أدنى طبخة » وأما إذا لم يطبخ وقد غلى واشتد هل يحل شربه على قول آبي 
حنيفة » وأبي يوسف ؟ . قالوا: فيه روايتان في رواية : يشترط أدنى طبخة للإباحة» لأن 
الأشربة المتخذة من هذه الأشياء بمنزلة نقيع التمر » والزبيب » والطبخ » يشترط فيها لاإباحة » 
فکذاهذا . 


وفي رواية : لايشترط› لأن حال هذه الأشربة دون نقيع الزبيب » والتمر؛ لأن نقيع 
SS SL SG‏ 
ية :لمر من هاتين الشجرتون»' » وقد شرط أدنى طبخة في نقيع الزبيب » والتمر » فيجب 
أن lG‏ يع الزبيب والتمر» 
ا و ر أما السكر منه فحرام بالإجماع . 

م: ( ثم قيل : يشترط الطبخ فيه ) ش: أي في نبيذ كل واحد من الأشياء المذكورة م: ( لإباحته ) 
ش: آي لأجل إباحته » يعني يكون مباحًا م: ( وقيل: لا يشترط ) ش: أي الطبخ م: ( وهو المذكور 
في الکتاب ) ش: آي في «مختصر القدوري» م: ( لأن قلیله لا يدعو إلى کثيره كيفما كان ) ش: يعني 
E rT‏ 
طبخة يحل ما دون السكرمع أنه متخذ من أصل الخمر» فهذاأولى . وأما إذا لم يطبخ أدنى 
طبخة فكذلك الجواب إظهار التفاوت بين المتخذ من أصل الخمر وغيره . 

م: ( وهل يحد في المعخذ من الحبوب إذا سكر منه ؟ قيل: لا يحد) ش: وهو قول الفقيه آبي 
جعفر؛ لأنه متخذ مما ليس بأصل الخمر» فكان بمنزلة البنج » ولين الرماك » والسكر منهما 
حرام» فلا یحد » فکذاهنا . 
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وقد ذكرنا الوجه من قبل . قالوا : والأصح أنه يحد › فإنه روي عن محمد - رحمه الله- فيمن 
سكر من الأشربة : أنه يحد من غير تفصيل › وهذا لأن الفساق يجتمعون عليه في زماننا 
اجتماعهم على سائر الأشربة » بل فوق ذلك › وكذلك المتخذ من الألبان إذا اشتد فهو على هذا . 
وقيل : إن المعخذ من لبن الرماك لا يحل عند أبي حنيفة اعتبار بلحمه › إذ هو متولد منه . قالوا : 
والأصح أنه يحل ؛ لأن كراهة لحمه لما في إباحته من قطع مادة الجهاد أو لاحترامه فلا يتعدى إلى 
لبنه . قال - رحمه الله-: وعصير العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه حلال وإن اشتد › 


م: ( وقد ذكرنا الوجه من قبل ) ش: أشار به إلى قوله : لأن قليله يدعو إلى كثيره . وقيل : 
يجوز أن يكون هذا إشارة إلى قوله ٠:‏ بمنزلة النائم» »> وهو من ذهب عقله بالبنج » ولين 
الرماك. 

وقيل : يجوز أن يكون إشارة إلى المعنى المستفاد من قوله َل : «الخمر من هاتين الشجرتين»» 
يعني أن هذه الأنبذة ليست بمتخذة ما هو أصل الخمر . 

م: ( قالوا : والأصح أنه يحد ) ش: أي قال المشايخ : الأصح : أنه يحد» وهو قول الحسن بن 
زياد ؛ م: ( فانه روي عن محمد - رحمه الله- فيمن سكر من الأشربة : آنه يحد من غير تفصيل ) ش: 
بین شراب وشراب» كذا في «مبسوط شيخ الإسلام ٠‏ . 

م: ( وهذا ) ش: يعني كون وجود الحد صحيحا م: ( لأن الفساق ) ش: بضم الفاء جمع 
فاسق م: (يجتمعون عليه في زماننا اجتماعهم ) ش: بنصب العين على نزع الحافض »› آي 
كاجتماعهم م: (على سائر الأشربة » بل فوق ذلك ) ش: أي : بل يجتمعون على المتخذ من هذه 
الأشياء فوق اجتماعهم على غيره من الأشربة » وهذا بالمشاهدة ظاهر في كل البلاد» وذلك إما 
لسهولة حصوله » وإما لكثرته » وإما لاعتقادهم إباحته . 

م: ( وكذلك المتخذ من الألبان إذا اشتد فهو على هذا ) ش: أي على اختلاف الروايتين» قيل : 
يحد» وقيل: لا يحد. يعني : إذا سكر» قوله «من الألبان» عام يتناول سائر الألبان التي شرب 
م: ( وقيل: إن المتخذ من لبن الرماك لا بحل عند أبي حنيفة اعتبارا بلحمه ) ش: لأنه لا يؤكل عنده » 
واللين هو اللحم » أشار إليه بقوله : م: ( إذهو متولد منه ) ش: أي لأن اللين متولد من اللحم . 

م: ( قالوا ) ش: أي المشايخ: م: ( والأصح أنه يحل ؛ لأن كراهة لحمه لما في إباحته من قطع مادة 
الجهاد أو لاحترامه » فلا يتعدى إلى لبنه ) ش: أي لا يتعدى هذا التعليل إلى لبنه» لأن كلامن 
الوجهين لا يوجد في اللين . وفي «فتاوى قاضي خان» » وعامة المشايخ قالوا: هو مكروه كراهة 
التحر » إلا أنه لا يحد شاربه . 

م: ( قال - رحمه الله - : وعصير العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه حلال وإن اشتد ) ش: 
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وهذا عند آبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله-ء وقال محمد ومالك والشافعي - رحمهم 

الله-: حرام » وهذا الخلاف فيما إذا قصد به التقوي » أما إذا قصد به التلهي لا يحل بالاتفاق . 

وعن محمد مثل قولهما . وعنه آنه كره ذلك › وعنه أنه توقف فيه . لهم في إثبات الحرمة قوله 

عليه الصلاة والسلام : « كل مسكر خمر » » وقوله عليه الصلاة والسلام : «( ما أسكر كشثيره 
فقلیله حرام » . 


أي قال القدوري : وهذا هو المدعو بالمثلث العنبي م: (وهذا) ش: أي كونه حالا م: (عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - ) ش: م: ( وقال محمد ومالك والشافعي -رحمهم الله-: حرام ) 
ش: وبه قال أحمد» وأبو عبيد» وأبو ثور» وإسحاق» وعمر بن عبد العزيز» وعطاء» ومجاهد» 
وقتادة » وطاوس » وأصحاب الظواهر . وفي «النوازل» : وبقول محمد نأخذ . 

م: ( وهذا الخلاف فيما إذا قصد به ) ش: أي بشرب المثلث م: ( التقوي ) ش: في البدن واستمر 
الطعام م: ( أما إذا قصد به التلهي لا يحل بالاتفاق ) ش: لأنه يكون للمعصية » وسئل أبو حفص 
الكبير عنه » فقال : لايحل شربه » فقيل له : لما حالفت أبا حنيفة » وأبا يوسف؟) فقال: 
لأنهما يحلان للاستمرارء والناس في زماننا يشربون للفجور والتلهي» فعلم أن الخلاف فيما 
إذا قصد التقوي» وإذا قصد التلهي لا يحل بالاتفاق» وعن أبي يوسف في «أماليه» : لو أراد أن 
يشرب بها للسكر : فقليله وكثيره حرام» وقعوده لذلك حرام» ومشيه إليه حرام . 

م: ( وعن محمد مشل قولهما ) ش: أي روي عن محمد مثل قول أبي حنيفة » وأبي يوسف - 
رحمهما الله - » وفي «نوادر هشام» : وعصير العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلشاه » وبقي ثلثه 
حلال شربه في قول أبي حنيفة » وأبي يوسف» ومحمد» كذا في «الأجناس» . 

وبهذا القول أخذ محمد في «الآثار» » والمشهور من مذهبه أنه كرهه» أشار إليه بقوله: ۾ 
(وعنه أنه كره ذلك ) ش: أي روي عن محمد أنه كره ا ثلث العنبي م: ( وعنه أنه توقف فيه ) ش: أي 
روي عن محمد أنه يوقف في حكم المثلث العنبي . وقال : لاأحرمه » ولاأبيحهء لتعارض 
الآثار . 

م: ( لهم ) ش: أي لمحمد » ومالك» والشافعي م:( في إثبات الحرمة قوله عليه الصلاة والسلام: 
كل مسكر خمر ) ش: فقدم في أول الباب أن هذا الحديث أخرجه مسلم عن يوب السختياني عن 
نافع» عن ابن عمرقال : قال رسول الله كلا : لما بعث أبا موسى » ومعاذا إلى اليمن قال لأبي 
موسى : إن شرابًا يصنع بأرضنا من العسل يقال له :النقيع » ومن الشعير يقال له: المزر › 
فقال رسول الله بي : ( كل مسكر خمر » . 

م: ( وقوله عليه الصلاة والسلام : « ما آسکر کیره فقلیله حرام» ) ش: هذا الحديث رواه ثمائية 
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من الصحابة -رضي الله تعالى عنهم - . 

الأول : عبد الله بن عمرو بن العاص » أخرج حديثه النسائي » وابن ماجة» عن عبد الله 
ابن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » أن النبي ا قال : «ما اسکر کثیره فقلیله حرام»'٩‏ 
ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» : أخبرنا عبد الله بن عمرو عن عمروبه . 

والثاني : جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - » أخرج حديثه أبو داود » والترمذي» 
وابن ماجه» عن داود بن بكير » عن محمد بن المنكدر» عن جابر مرفوعًانحوه سواء . وقال 
الترمذي : حديث حسن غريب من حدیث جابر . 

وآخرجه ابن حبان في «صحيحه» عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر بهء وداود بن 
بکير بن أبي و اين معين : ثقة . وقال آبو حاتم : لا بأس به» ليس بالمتين» 

اثالث : سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أخرج حديثه النسائي عن محمد ابن عبد 
N O‏ 
کثیره 0 

ورواه ابن حبان في «صحيحه» » وقال المنذري : أجود أحاديث هذا الباب حديث سعد» 
فإنه من رواية محمد بن عبد الله الموصلي » وهو أحد الثقات عن الوليد بن كثير» وقد احتج به 
الشيخان عن الضحاك» وقد احتج به مسلم عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عامر بن سعد 
وقد احتج بهما الشيخان . 

الرابع : علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- آخرج حديثه الدارقطني في «سننه» عن 
عیسی بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي حدثني ابي عن آبيه » عن جده» عن علي بن آبي 
طالب - رضي الله عنه- قال : قال رسول الله یه : « کل مسکر حرام وما أسکر کیره فقلیله 


(۱) حسن : رواه النسائي )٥۱۸۰(‏ » ابن ماجه ٩۳۳۹۲(‏ من طریق عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده. 

(۲) حسن : رواه بو داود (۳۹۸۱) » الترمذي (۱۹1۳) » ابن ماجة ٩۳۳۹۳(‏ من طریق أبي داود ابن بکير عن 
وداود بن بکیر فيه کلام : لاأ ينزل بحديثه عن رتبة الحسن . والله أعلم . 

E TT مح‎ 
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حرام) وق فد ی اتوك 

الخامس : عائشة - رضي الله تعالى عنها - أخرج حديثها أبو داود» والترمذي» عن بي 
عثمان عمرو بن سالم الأنصاري» عن القاسم بن محمد » عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - 
أنها سمعت النبي بي يقول « كل مسكر حرام » وما أسكر الفرق فملء الكف منه حرام ٠‏ . وفي 
لفظ الترمذي : «فالحشوة منه » ؛ قال الترمذي : ا 

ورواه ابن حبان فی «(صحیحه») ٤‏ وأحمد فى «مسنده) ¢ وقال المنذري : رجاله کلھم محتج 
بهم في «الصحيحين» إلا عثمان سالم الأنصاري» وهو مشهور لم أجد فيه كلامًا . 

قلت: قال ابن القطان فى كتابهء وأبو عثمان هذالايعرف حاله» وتعقبه صاحب 
«التنقيح» > فقال: وثقه أبو داود » وذكره أبن حبان في «الثقات» ¢ انتھی وأخرجه الدارقطني 
فى «سننه» من طرق أخرى عديدة كلها ضعيفة . 


السادس : عبد الله بن عمر - رضي الله عتهما - أخرج حديثه إسحاق بن راهويه في 
(امسلده) : أخبرنا أبو عامر العقدي › حدثنا أبو معشرء عن موسى بن عقبة › عن سالم بن عبد 
الله بن محمد عن أبيه مرفوعا : « ما أسکر کثیره › فقلیله حرام) . ورواه الطبراني في «معجمه) : 
حدثنا علي بن سعيد الرازي: حدثنا أبو مصعب › حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن » عن موسى 


(MD wu. 
. ` أبن عقبة به‎ 


ورواه في «الوسط» : من طريق مالك » عن نافع › عن ابن عمرو من طريق ابن إسحاق 
عن نافع به . 
السابع : خوات بن جبير آخرج حديثه الحاكم في «المستدرك» في كتاب الفضائل عن عبد 


الله بن إسحاق بن صالح بن خوات بن جبير حدثني أبي عن أبيه عن جده خوات بن جبير 


(۱) رواه الدارقطني (۲/ )٥۳۱‏ وفیه عیسی بن عبد الله بن محمد › قال أبو نعيم : روی عن أبائه أحاديث مناكير 
لایکتب حدیثه » لا شيء » وقال ابن حبان : في حدیثه بعض الناکير » وقال ابن عدي : حدثنا محمد بن 
الحسين عن عباد بن يعقوب عنه عن آبائه بأحاديث غيره محفوظة . 

(۲) ضعیف : رواه أبو داود (۳۹۸۲) » الترمذي )۱۹٤٤(‏ » وابن ماجه ۳۳۸۳) من طريق أبي عثمان عن القاسم 
بن محمد عن عائشة : . . . مرفوعاً . وفيه أبو عثمان عمرو بن سلم » وهو مجهول . 

(۳) رواه الحاکم (۳/ )٤۱۳‏ في « مناقب خوات بن جبیر » والدارقطني (۲/ »)٥۳۲‏ وأعله العقيلي بعبد الله 
بن إسحاق » وقال : لا يتاب عليه بهذا الإسناد والحديث معروف بغير هذا الإستاد . 


A 


ويروى عنه عليه الصلاة والسلام : « ما أسكر الجرة منه فالجرعة منه حرام » ولأن الملسكر يفسد 

E DA 

لعینها » » ویروی «بعینها قلیلها وکٹیرها › والسکر من کل شراب) < خص السكر بالتحريم في غير 
الخمر › إذ العطف للمغايرة › 


مرفوعانحوه سواء وسکت عنه . ورواه الطبراني في «(معجمه» » والدارقطني في «سننه» › 
والعقيلي ذ ا راع الي سات كا راق : لايتابع عليه بهذا الإسنادء 


OEE 


الثامن : زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أخرج حديثه الطبراني في (معجمه» حدثنا محمد 
ابن عبد الله بن عرس المروزي › حدثنا يحيى بن سليمان المدني حدثنا إسماعيل بن قيس عن 
آبيه عن خارجة بن زيد عن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت مرفوعا نحوه سوا 

قلت: خحوات بفتح الخاء المعجمة » وتشديد الواو في آخره تاء مثناة من فوق . وجبير بضم 
اجيم » وفتح الباء الموحدة » وسكون الياء آخر الحروف » وفي آخره راء مهملة . 

م: ( ويروى عنه عليه الصلاة والسلام : «ما أسكر الحرة منه فا لجحرعة منه حرام ٠‏ ) ش: هذه روأية 
غريبة بهذه اللفظة› ولكن معناها في حديث عائشة - رضي الله عنها - الذي تقدم آنا . م: (ولأن 
المسكر يفسد العقل » فيكون حرام قليله وكشيره كا لخمر ) ش: بيانه أن ما يؤدي إلى الحرام يكون 
حرامًاء ألا ترى أن القليل » وإن لم يكن مسكرا فهو مؤدإليه » وما يؤدي إلى الحرام يكون 
حرامًا . ألا ترى أن القليل من البازن المشتد» والمنصف المشتد حرام وإن كان القليل منه لا 
يسكر؛ لأنه يؤدي إلى السكر» فكذا هذا. 

م: ( ولهما ) ش: أي ولأبي حنيفة » ولأبي يوسف - رحمهما الله- » وفي بعض النسخ : 
ولنا م: ( قوله عليه الصلاة والسلام : حرمت الخمر لعينها) » ويروى «بعينها قليلها وكثيرها » والسكر 
من كل شراب» ) ش: تقدم الكلام عليه في هذا الباب أنه روي عن ابن عباس مرفوعا وموقوقًاء 
والوقف أصح م: ( خص السكر بالتحريم في غير الخمر إذ العطف للمغايرة ) ش: تقريره أنه : لا 
أطلق الحرمة في الخمر حيث قال : حرمت الخمر لعينها فاقتضى أن يكون قليلها » وكشيرها 
حرامًاء بخلاف غيرها من الأشربة» فإنه حص بالتحري فيها حيث قال: «والسكر من كل 


(۱) قال الهيثمي ذ في «المجمع» )٥۷ /٥(‏ : رواه الطبراني ف في «الكيير» و«الأوسط» و فيه إسماعيل بن قيس وهو 
ضعيف جداً. 


(۲) ضعيف : قال الألباني : ضعيف الإسناد › النسائي ٤٤١ /٥1۹6(‏ رقم الضعيف) . 


۳A۱ 


ولأن المفسد هو القدح المسكر وهو حرام عندنا » وإنما يحرم القليل منه ؛ لأنه يدعو لرقته ولطافته 
إلى الكثير » فأعطي حكمه › 


شراب» بواو العطف. ولا شك أن المعطوف غير المعطوف عليه فيكون ما نحن فيه من الشراب 
ر ایر لا یکن ر امالا بالیکر: 

م: ( ولأن المفسد هو القدح المسكر › وهو حرام عندنا ) ش: أي المفسد للعقل هو القدح› وهو 
حرام عندنا فيما سوى الأشربة المحرمة لا ما قبله . 

فإن قلت: القدح الأخير ليس بمسكر على انفراد » بل نما تقدم ينبغي أن يحرم ماتقدم 
أيضًا؟ . 

قلت: أجيب : بأن الحكم يضاف إلى العلة معنى وحكمًا» وفيه نظر ؛ لأن اللإضافة إلى العلة 
اسما > ومعنى » حكمًا أولى» والمجموع بهذه الصفة » والأولى أن يقال : الحرام هو المسكر» 
وإطلاقه على ما تقدم مجاز» وعلى القدح الأخير حقيقة وهو مرادء فلا يكون المجاز مرادأ . 

وقد قال تاج الشريعة : السكر ما يتصل به السكر بنزلة المتخم من الطعام» وهو ما يتصل 
به من التخمة » فإن تناول الطعام بقدر ما يغذيه› وهو به حلال» وهو مایتخم› وهو الأكل فوق 
الشبع حرام» ثم المحرم منهما وهو المتخم وإن كان لا يكون ذلك متخماً إلا باعتبار ما تقدمه من 
الأكلات . وكذلك فى الشراب. 

وقد قال أبو يوسف : مل ذلك : كمشل دم في ثوب ما دام قليلاً فلا بأس بالصلاة فيه » فإذا 
كثر لم يحل» ومثل رجل ينفق على نفسه وأهله من كسبه فلا بأس بذلك» فإذا أسرف في النفقة 
لم يصلح له ذلك » ولا ينبغي . وكذلك النبيذ لا بأاس أن يشربه على طعامه » ولا خير في 
السكر منه ؛ لأنه إسراف» وأظهر من ذلك أن الضمان يضاف إلى واضع المن الأخير في السفينة 
وإن لم يحصل الفرق بدون ما تقدم من الأمناءء وهذا لأنه لم يوجد التلف حكمًا با تقدم من 
كلامناء وإغا وجد ذلك» بفعل فاعل مختار» فأضيف الفرق لولي المن الأخير» فكذا هنا أضيف 
السكر إلى القدح الأخير الذي يحصل به السكر حقيقة لا ما تقدم من الأقداح . 

م: ( وإنما يحرم القليل منه ) ش: أي من الخمر» هذا جواب سؤال مقدر یکن تقديره على هذا 
الوجه» وهو أن يقال : لا كان المفسد هو الأخير دون ما تقدم وجب أن يكون في الخمر كذلك»› 
ويجوز أن يكون جوابًا عن قولهم ؛ ولأن المسكر يفسد العقل» فيكون حرام قليله وكثيره ؟ . 

ووجه الجواب عن الأول : أن القياس ذلك » ولكن تركناه م: ( لأنه يدعو لرقته ولطافته إلى 
الكثير ) ش: أي لأن الخمر لرقتها ولطافتها تدعو إلى الكثير م: ( فأعطي حكمه ) ش: أي فأعطي 


YAY 


والمخلث لغلظه لا يدعو وهو فى نفسه غذاء فبقى على الإباحة . والحديث الأول غير ثابت على ما 
ناه » 


القليل حكم الكثيرء والمثلث ليس كذلك لغلظه» وهو معنى قوله : م: ( والمثلث لغلظه لا يدعو ) 
شن أي قلیله لکثیره م: ( وهو في نفسه غذاء ) ش: أي والمخلث في نفسه غذاء م: ( فبقي على الإباحة) 
ش: لأن الحاصل الإباحة وجه الجواب عن الثاني بطريق الفرق وهو واضح . 

م: ( والحديث الأول ) ش: يعني قوله : «کل مسکر خمر» م: ( غير ثابت على ما بيناه ) ش: أي 
في أول الكتاب من طعن يحيى بن معين» وقد تقدم الكلام فيه مستوفى» فما المراد تشبيه المسكر 
بالخمر في حق الحكم وهو الحد؛ لأنه ية بعث مبيتًا للأحكام لا واضعا للأسامي والمسكر وهو 
المسكرء وهو القدح الأخير كالخمر في أنه يجب الحد بشربه . وعن إبراهيم النخعي قالوا : ما 
يرويه الناس عنه َيه : « كل مسكر حرام » خطأء وزادوا فيه الميم» والصحيح من الرواية : «كل 
سكر حرام» وكذا ما يرويه الناس عنه ب : «ما أسكر كشيره فقليله حرام» » لم يثبت عن النبي 

ولأن الخلاف في ذلك مشهور بين الصحابة » ولم يحتج بهماأحد؛ ولأن الأخبارلا 
تعارضت يتمسك بالقياس» وهو شاهد؛ لأن فى قوله سبحانه وتعالى : #إنما ا حمر والميسر ...4 
الآيةء بين الحكمة في تحري الخمر› ب الف د الل تبان وا تالا 
والبغضاء» وهذه المعاني لا تحصل بشرب القليل . 

ولو خلينا ظاهر الآية لقلنا بأن القليل من الخمر لا يحرم آيضصًاء لكن تركناه في قليل الخمر 
بالإجماع فيما عداه » فبقي على ظاهر الآية » لأنه قلما لا يورث العداوة والبغضاء ولا الصدعن 
ذكر الله سبحانه وتعالى » وعن الصلاة . 

وقال محمد في كتاب «الآثار» : أخبرنا أبو حنيفة قال : حدثنا أبو إسحاق الشعبي» عن 
عمر بن ميمون الأودي » عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه- قال: إن للمسلمين جزوراً 
لطعامهم » وإن العتق منها » لأن عمر قال : زإنه لا طم شوم هذه ألإبل فى بظطرنها إلا التب 
الشديد . وروى الطحاوي في «شرح الآثار» بإسناده إلى عمر - رضي الله عنه - فيه : أنه كان 
في سفر فأتي بنبيذ الطائف له عزام » فذكر شدة لا أحفظهاء ثم دعی بماء فصب عليه ثم شرب . 

وروى الطحاوي أيضًا : حدثنا أبو أمية قال : حدثنا عبد السلام عن ليث عن عبد الملك بن 
أخي القعقاع بن ثور عن ابن عمر » قال : شهدت رسول الله كل أتي بشراب فأومأ إلى فيه 
فقطب فرده»ء فقال: يا رسول الله يي : هو فرد الشراب» ثم دعى ياء فصبه عليه مرتين أو 
ثلانًا» ثم قال : إذا علمت منه الأشربة عليكم فأكثروا متونها باماء . 


FAY 


وأخرجه النسائي أيضًا عن عبد ا ملك بن نافع" » ثم قال : وعبد الملك بن نافع غير مشهور 
لا یحتج بحدیئه› والمشهور عن ابن عمر خلاف هذا . ثم أخرج عن ابن عمر حديث المسكر من 
غير وجه . وقال البخاري : لا يتابع عليه» وقال أبو حاتم : هذا حديث منكر» وعبد الملك بن 
نافع : هو مجهول› وقال البيهقي : هذا حديث يعرف لعبد الملك بن نافع › وهو رجل مجهول»› 
واختلفوا في اسمه » واسم بيه » فقيل : هكذا » وقيل: عبد الملك بن القعقاع » وقيل : ابن أبي 
القعقاع » و قيل: مالك بن أبي القعقاع . 

قلت: عبد الملك بن نافع هذا ما ذكره ابن حبان في «الثقات) من التابعين› وروی اہن بی 
شيبة في «(مصنفه» حدثنا أبو الأحوص عن إسحاق عن عمر بن ميمون » قال: قال عمر - رضي 
الله عنه - : إنا نشرب هذا الشراب الشديد لنقطع به لحوم الإبل في بطوننا أن يؤذينا » فمن رأى 
من شرابه شيتًا فلیمزجه بالماء . 

وقال أيضًا : حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن ابي خالد » عن قيس بن آبي حازم» حدثلي 
عتبة بن فرقد » قال : قدمت على عمر فدعی بشراب نبيذ قد كاد يصير خلا فقال : اشرب 
فأخذته فشربته» فما كنت أن أسيغه ثم أخذه فشربه» ثم قال: يا عتبة إنا نشرب هذا النبيذ 
الشديد لنقطع به لحوم الإبل في بطوننا أن يؤذينا . 

وقال عبد الرزاق في «مصنفه» : أخبرنا معمر عن أيوب » عن ابن سيرين» قال: كتب 
لنوح لمن کل شيء زوجان) » وفيه : إن الك قال له : ویطبخه حتى يذهب ثلشاه »› ویہقی 

وروي عن معمر عن عاصم عن الشعبي قال : كتب عمر - رضي الله عنه - إلى عمار : 

أما بعد : فإذا جاءنا أشربة من الشام كأنها طلاء الإبل قد طبخ حتى ذهب ثلثاه الذي فيه 
خبث الشيطان وريح جنوبه » وبقي ثلشه فأومر من قبلك أن يصطنعوه . ما حرج أيضًا عن ابن 
الليمي عن منصور عن إبراهيم » عن سويد بن غفلة› قال: كتب عمر- رضي الله عنه - إلى 
عماله : أن يرزقوا الناس الطلاء ما ذهب ثلثاه» وبقي ثلثه . 

وفي «مصنف ابن أبي شيبة» حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن داود بن ابي هند» سألت 
سعيد بن المسيب عن الشراب الذي كان عمر - رضي الله عنه - أجازه للناس؟ » قال: هو 
الطلاء الذي قد طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلئاء حدثنا على بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة ¢ 


(۱) صحیح : تقدم تخریجه : 
FAS‏ 


عن قتادة » عن أنس: « أن أبا عبيدة» ومعاذ بن جبل» وأبا طلحة» كانوا يشربون من الطلاء ماء 
ذهب ثلثاه » وبقي ثلثه) . 

حدثنا أبو فضيل » عن عطاء بن السائب» عن أبى عبد الرحمن» قال: كان على- رضى 
الله ج يرز فا الوب فاا 2ه ع قال اسر واا اا اه . 

حدثنا وکيع عن سعيد بن وس » عن أنس بن سيرين » قال : كان أنس بن مالك عقيم 
البطن فأمرني أن أطبخ له طلاء حتى ذهب ثلشاه وبقي ثلشه» فكان يشرب منه الشربة على أثر 
الطعام . 

حدثنا ابن غير » حدثنا إسماعيل عن مخيرة » عن شريح عن خالد بن الوليد -رضي الله 
عنه - : كان يشرب الطلاء بالشام» فهذا كله يقتضي جواز شرب المطبوخ »› وقد قال صاحب 
«الاستذكار» : لا أعلم خلافًا بين الفقهاء في جواز شرب العصير إذا طبخ فذهب ثلثاه وبقي 
ثلثه» فعلمنا بدلالة هذه الآثار أن المراد من الحديث الذي رووه القدر المسكر لاللقليل منه توفيقًا 
بين الآثار حتى لا يقع التضاد فيها» فهذا كما رأيت أن الأكبار من أصحاب رسول الله َة وآهل 
بدر كعمر » وعلي » وغیرهما ممن ذکر فیما ذکرنا کانوا يحللون شرب النبيذ» وكذامن بعدهم 
جماعة من التابعين الكبار كالشعبي وأمثاله . وكذاإبراهيم النخعي وأمثاله» وكذاعلقمة › 
والأسود» وابن أبي ليلى » وعبيد الله بن عبد الله بن مسعود» وسفيان الثوري مع ورعه وتقواه 
كان يشرب من النبيذ الصلب حتى تحمر وجنتاه . 

وعن وكيع : أنه كان يشرب في ليالي رمضان تقويا على العبادة . وقال في شرح 
الأقطع»: وقد سلك بعض الجهال في هذه المسألة طريقة قصد بها التشنيع » والفروق عند العوام 
لما ضاقت عليه الحجة » فقال رسول الله ية : إنه قال لبشر: ناس من آمتي يسمونها بأسماء 
طريق» قال هذا القائل : وهم أصحاب أبي حنيفة» وهذاكلام جاهل الأحكام » والنقل › 
والآثارء أو متعصب قليل الورع لا يبالي با قال . 

ثم يقال لهذا القائل : ما رميت بهذا القول أصحاب أبي حنيفة - رحمهم الله- » وإغا 
رميت السلف الصالح » أردت بذلك » ولم كنك التصريح بذلك؛ لأن أصحاب أبي حنيفة لم 
يبدعوا في ذلك قولاً » بل قالوا ما قال أئمة أصحاب رسول الله كي ووجوه التابعين وزهادهم . 
وكيف يظن بابن عمر » وعلي » وابن مسعود» وابن عباس» وعمار بن اسر - رضي الله 
عنهم- » وعلقمة » والأسود» وإبراهيم» أنهم شربوا خمرا غليظًا في اسمها حتى استدرك 
عليهم هذا القائل حقيقة الاسم » والظن بنفسه» ونسي الظن بسلفه أن هذا لجرأة في الدين . 


Ao 


ثم هو محمول على القدح الأخير › إذ هو المسكر حقيقة › والذي يصب عليه الماء بعدما ذهب 
ثلثاه بالطبخ حتى يرق » ثم يطبخ طبخة حكمه حكم المللث ؛ 


وذكر الإمام الزاهد نجم الدين عمر النسفي : أن إباحة نبيذ التمر والزبيب يجب اعتقادها 
كيلا يؤدي إلى تفسيتق الصحابة والتابعين . وروي عن أبي حنيفة أنه قال : من إحدى شرائط 
مذهب أهل السنة وا جماعة أنه لا يحرم بيذ التمر. وروي عنه أنه قال : لا أحرمها ديانة ء ولا 
أشربها مروءة . 

م ( ثم هو محمول على القدح الأخير › إذ هو المسكر حقيقة حقيقة ) ش: هذا جواب بطريق التسليم › 
يعني سلمنا أن هذا الحديث صحيح» ولكنه محمول على القدح الأخير؛ لأن السكر هو القاح 
الأخير حقيقة واردة ما قبله من الأقداح مجاز» وإذا أمكن العمل بالحقيقة لا يصار إلى المجازء 
وقد مضى تحقيق الكلام فيه . 

وما يدل على أن المراد وهو القدح المسكر لا القليل ما ذكره ابن قتيبة في كتابه في الأشرية 
عن زيد بن علي بن الحسين بن علي - رضي الله عنهم - اه رتا خو وأصحابة تا شد 
في وليمة » فقيل له : يا ابن رسول الله ی حدثنا بحديث سمعته من آبي بکر عن رسول الله 
َيه في النبيذ . قال : حدثني بي عن جدي علي ب بن أبي طالب - رضي الله عنه “عن 
رسول الله اة أنه قال : « ينزل أمتي على منازل بني إسرائيل حذو القذة بالقذة » والنعل بالنعلء إن 
الله سبحانه وتعالى ابتلى بني إسرائيل بنهر طالوت » أحل لهم منه الغرفة » وحرم منه الشرب › وإن الله 
سبحانه وتعالى ابتلاكم بهذا النبيذ» وأحل منه القليل» وحرم منه السكر؟ . 

ومن ذلك ما ذكره فى «المحيط» : أنه روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- - أنه ل قال : 
N E TT E‏ 
اليس كذلك إذا شرب تسعة فلم يسكر فلا بأس به وإذا شرب العاشر فسكر فذلك حرام ولهذا قال 
أبو يوسف : لو شرب تسعة أقداح من النبيذ فلم يسكر فأوجر العاشر وسكر فلا حد عليه » ولو 
أوجر التاسعة وشرب القدح العاشر بالاختيار وسكر يحد. 

م: ( والذي يصب عليه الاء بعسدما ذهب ثلثاه بالطبخ حتى برق » ثم ي طبخ طبخة حكمه حكم 
المغلث) ش: إغالم يذكر اسم هذا النوع من الأشربة لاختلاف وقع فيه» قال منهم من سماه : يا 
يوسفي » ويعقوبي» لأن با یوسف کان کثیرا ما یستعمله » ومنهم من سماه نيحا » وحمیدیا؛ 
لأنه منسوب إلى رجل اسمه حميد بن هانىء » ومنهم من يقول: جمهوري منسوب إلى 


(۱) رواه أبر داود )۳۷٠١(‏ » وفيه شريك القاضي › وهو ضعيف . 


۳۸٦ 


لأن صب الماء لا يزيده إلا ضعمًا . بخلاف ما إذا صب الماء على العصير » ثم يطبخ حتى يذهب 

ثلثا الكل ١؛‏ لأن الماء يذهب أولا للطافته » أو يذهب منهماء فلا يكون الذاهب ثلثي ماء العنب › 

ولو طبخ العنب كما هو ثم يعصر يكتفي بأدنى طبخة في رواية عن أبي حنيفة - رحمه الله - . 

وني رواية عنه : لا يحل ما لم يذهب ثلشاء بالطبخ » وهو الأصح ؛ لأن العصير قائم فيه من غير 
تغير » فصار كما بعد العصر › 


جمهور الناس ؛ فصارت له خمسة أسامي . 

وهل يشترط لإباحته عند أبي حنيفة » وأبي يوسف بعدما صب الماء فيه أدنى طبخة ؟ ٠‏ 
اختلف المشايخ فيه كان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل : يشترط» وعند البعض :لا 
يشرط » واختار اللصنف الأول . 

م: ( لأن صب الماء لا يزيده إلا ضعقًا ) ش: لأنه يرقق با ماء فتضعف قوته م: ( بخلاف ما إذا 
صب الماء على العصير » ثم يطبخ حتى يذهب ثلثا الكل ) ش: حيث لا يحل م: ( لأن الماء يذهب أولا 
للطافته » أو يذهب منهما ) ش: أي من الماء والعصير معاء وفاعل يذهب محذوف وليس هو الماء 
لفساد المعنى» وإنغا التقدير: أو يذهب شيء» أو ذاهب ويجوز ذلك » وفيه ضعف لا يخفى م 
العنب » فلا يحل . 

فن قلت: إذا ذهبا معا کان ينبغى أن يحل شربه كما يحل شرب الملث؟ : 

قلت: نعم ؛ لأنهما لما ذهبا معا كان الذاهب من العصير ثلئين كالماء » لكن لما لم يتيقن 
بذهابهما معا » واحتمل ذهاب الماء أولأ للطافتهء قلنا بحرمة شربه احتياطًا ؛ لأنه إذا ذهب الماء 
أولا : كان الذاهب أقل من ثلثي العصيرء وهو حرام عندناء وهو الباذق. 

م: ( ولو طبخ العنب كما هو ثم يعصر يكتفى بأدنى طبخة في رواية عن أبي حنيفة -رحمه الله ) 
ش: رواها الحسن - رحمه الله - عنه » وقد روى عنه : إذا طبخ أدنى طبخة يحل شربه إذا غلا 
واشتد كما في نقيع الزبيب والتمر . 

م: ( وفي رواية عنه کی اک : وفي رواية أخرى عن أبي حنيفة » رواها الحسن بن مالك- 
رحمه الله- عن أبي حنيفة- رحمه الله- : م: ( أنه لا يحل ما لم يذهب ثلثاه بالطبخ > وهو الأصح ؛ 
لأن العصير قائم فيه من غير تغيرء فصار كما بعد العصر ) ش: يعني : إذا طبخ ماء العثنب بعد عصر 
العنب» لا يحل مالم يذهب ثلثاه» فكذا إذا طبخ العنب أولأً ثم عصر ماؤه لا يحل بالطبخ بعد 
ذلك إلا إذا ذهب ثلثاه. 


FAV 


ولو جمع في الطبخ بين العنب والتمر أو بين التمر والزبيب لا يحل حتى يذهب ثلثاه ؛ لأن التمر 
إن کان یکتفی فيه بأدنى طبخة فعصير العنب لابد أن يذهب ثلثاه » فيعتبر جانب العنب احتياطا » 


وكذا إذا جمع بين عصير العنب ونقيع التمر لا قلنا ‏ 


م: ( ولو جمع في الطبخ بين العنب والتمرء بين التمر والزبيب لا يحل حتى يذهب ثلثاه؛ لأن التمر ‏ 
إن کان يكتفي فيه بأدنى طبخة فعصير العنب لابد أن يذهب ثلثاه» فيعتبر جانب العنب احتياطا ) ش: قال 
- أي :الأترازي- : ولنا في قوله : «أو بين التمر والزبيب» نظر؛ لأن ماء الزبيب كماء التمر 
يكتفى فيهما بأدنى طبخة» وقد صرح القدوري : بذلك قبل هذاء وهو قوله : ونبيذ التمر 
والزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدنى طبخة حلال وإن اشتد. 

قلت: إن هذا على ما رواه هشام في «النوادر» عن أبي حنيفة » وأبي يوسف - رحمهما الله : 
أنه لا يحل مالم يذهب ثلشاه بالطبخ . وقال الفقيه أبو جعفر : يحتمل أن يكون في المسألة 
روايتان » ويحتمل أن يكون في المسألة رواية واحدة . واختلف المجواب لاختلاف الموضوع› 
فيكون موضوع ما ذكر في ظاهر الرواية ما إذا كان ماء الزبيب قبل الطبخ غلط فيه المصنف»› 
فيلحقه أدنى طبخة بالمملث موضوع ما ذكر في «النوادر» ما إذا كان ماء الرطب قبل النضج في رقة 
العصير فلا يلحق بالمثلث بأدنى طبخة . 

وإن كان في المسألة روايتان فوجه ما ذكر في ظاهر الرواية أن التي من ماء الزبيب دون التي 
من ماه ال نة الج او يخا ما إخر: وا رع مان اذام راء الريب إا 
یستخرج بماء اخر فیختلط به . 

ولهذا قال عمر - رضي الله تعالی عنه -: کل شراب استخرج ماؤه بمائه فهو حرام لا 
تشربوه ؛ وکل شراب استخرج ماؤه بغیر مائه فهو حلال فاشربوه. ولهذا لا یفسق شارب 
النقيع من ماء الزبيب » وإذا كان دون التي من ماء العنب لا يشترط لحله ما يشترط لحل ماء 
العنب من الطبخ . 

م: ( وكذا إذا جمع بين عصير العنب ونقيع التمر لما قلنا ) ش: أشار به إلى قوله : فعصير العنب 
لابد أن يذهب ثلاه . قال في «الأصل» : رأيت التمر المطبوخ يزج العنب فيه فيقلبان جميعا 
والعنب غير مطبوخ؟ » قال : أكره ذلك » وأنهى عنه . 

قال شيخ الإسلام في «شرحه» : وذلك لأنه اختلط الحرام بالحلال» والتمييز غير ممكن ٠‏ 
فيحرم الكل . وإغا قلنا ذلك لأن نبيذ التمر بعدما طبخ بأن كان حلالاً وإن غلا واشتد» والتي من 
ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد لا يحل» وقد اختلط أحدهما بالآخر وتعذر تمييز الحلال 
من الحرام» فیحرم الکل» قال: آیحد من یشرب منه؟» قال: لاء إلا أن يسکر منه . 


FAA 


ولو طبخ نقيع الشمر والزبيب أدنى طبخة » ثم أنقع فيه تمر أو زبيبًا » إن كان ما أنقع فيه شيعًا 
یسیرا لا يتخ النبیذ من مثله لا باس به » وإن كان يتخذ النبيذ من مثله لم يحل كما إذا صب في 
المطبوخ قدح من النقيع » والمعنى تغليب جهة الحرمة ولا حد في شربه ؛ لأن التحريم للاحتياط › 
وهو للحد في درئه . ولو طبخ الخمرآو غيره بعد الاشتداد حتى يذهب ثلثاه لم يحل ؛ لأن الحرمة 
قد تقررت » فلا ترتفع بالطبخ . قال : ولا باس بالانتباذ في الدباء والحتتم والمزفت و النقير ؛ 


قال شيخ الإسلام : وهذاإذا كان التمر المطبوخ غالبًا » والعنب مغلوبًا به» فأما إذا كان 
العنب غالبًا على التمر فإنه يجب الحد » كما لو حلط الخمر بالماء اعتبر الغالب والمغلوب» فكذا 
هذا ء قال : أرآيت الرجل يخلط الخمر بعينها مع النبيذ ثم يشرب منه جميعًا ولا يسكر أيجب 
الحد؟. 

والجواب : فيما لو خلط بالماء إن كان الحمر غالبًا وجب الحد» وإن كان النبيذ غالبًا لم 
یجب مالم یسکر» قال : أرأيت التمر والعنب يخلطان جميعا في قدر ثم يطبخان جميعًا ٤‏ 
حتى يذهب ثلثا العنب فيمرسان وينہذان ؟» قال : لا بآس بذلك إذا كان قد ذهب من ماء العنب 
يحل إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه » وبقي ثلثه . 

م: ( ولو طبخ نقيع التمر والزبيب أدنى طبخة » ثم أنقع فيه تمر أو زبيبًا إن كان ما أنقع فيه شيئًا 
يسيرا لا يتخذ النبيذ من مثله لا باس به ) ش: هذه المسائل كلها ذكرت تفريعًا على مسألة «المختصر) 
من قوله کما هو م: ( وإن کان یتخذ النبیذ من مثله لم بحل ) ش: لأنه في معنی نقيع ومطبوخ . 

م: ( كما إذا صب في المطبوخ قدح من النقيع ) ش: لأنه أفسده كله م: ( والمعنى تغليب جهة 
الحرمة) ش: يعني الوجه في تحرييه تغليب جهة الحرمة على جهة الحل احتياطًا م: ( ولا حد في 
شربه ؛ لأن التحريم للاحتياط » وهو للحد في درئه ) ش: أي رفعه ؛ لأن مبناه على الدرء والسقوط . 

م: ( ولو طبخ الخمر أو غيره ) ش: أي غير الخمر من الأشربة المحرمة م: ( بعد الاشتداد حتى 
يذهب ثلثاه لم يحل؛ لأن الحرمة قد تقررت » فلا يرتفع بالطبخ ) ش: لأن النار أثرها في دفع الحرمة لا 
في رفعها » ولكن مع هذا لا يجب الحد في شربه قبل السكر ؛ لأن الخمرهي التي من ماء 
العنب» وهذا مطبوخ لا نييء» فلا یکون شاربه شارب خمر . 

م: ( قال: ولا باس بالات باذ في الدباء والحنتم والمزفت والنقير ) ش: أي قال القدوري في 
((مختصره) : والدباء القرع جمع دباه > والحنتم : بفتح الحاء المهملة »> وسكون النون» وفتح التاء 
المناة من فوق : وهو جرار حمر» وقال أبو عبيد خضر : وقد يجوز أن يکونا جميعا» وهو جمع 
حنتمة » والمزفت المطلي بالزفت» وهذا الذي ذكره القدوري › وهو قول أكثر آهل العلم . 


A4 


لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث فيه طول بعد ذكر هذه الأوعية :« فاشربوا في كل ظرف › 
فإن الظرف لا يحل شيئًا ولا يحرمه » ولا تشربوا المسكر » . 


وعن أحمد في رواية : كره الانتباذ فيها ؛ لنهيه َة > وقال مالك : أكره أن ينتبذ في الدباء 
والمزفت » وأباح الجر كله غير المزفت › والحنتم» والنقير. 

م: ( لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث فيه طول بعد ذكر هذه الأوعية : فاشربوا في كل ظرف؛ 
فإن الظرف لا يحل شيتًا ولا يحرمه » ولا تشرهوا المسكر ) ش: أراد بهذا الحديث الذي فيه طول»› 
وفيه : النهي عن الانتباذ في الظرف المذكور . 

ثم الأشربة فيها هو ما رواه محمد بن أساس في «كتاب الآثار» أخبرنا أبو حنيفة - رحمه 
الله - قال : حدثنا علقمة بن مزيد عن أبى بريدة عن أبيه عن النبي ية أنه قال : « نهيتکم عن 
زيارة القبور فزوروهاء وهؤلاء يقولوا هجر » وقد أذن محمد في زيارة قبر أمه» وعن لحوم الأضاحي أن 
يمسكوها فوق ثلاثة أيام فأمسكوها ما بدا لكم » وتزودوا فإنما نهيتكم ليوسع موسعكم على فقي ركم» وعن 
النبيذ في الدباء والحنتم » والمزفت » فاشربوا في كل ظرف» فإن الظرف لا بحل شيتًا ولا يحرمه ولا 
تشربوا المسكر » . وفي بعض الروايات جاء النقير بعد المزفت . 

وأخحرج الجحماعة إلا البخاري عن بريدة قال : قال رسول الله ية : ١‏ كنت نهيتكم عن الأشربة 
إلا في ظروف الأدم» فاشربوا في كل وعاء › غير أن لا تشربوا مسكرا ٤‏ » وفى لفظ لمسلم : ١نهيتكم‏ 
عن الظروف» وإن الظرف لا يحل شيئًا ولا يحرمه» وكل مسكر حرام). 

وأخرج ابن حبان في «(صحيحه» عن مسروق عن ابن مسعود قال : قال رسول الله كا : 
«إني نهيتكم عن نبيذ الأوعية › ألا وإن الوعاء لا يحرم شيئاء وكل مسكر حرام؟ . 
سفاتًا فأرخص في الحر غير المزفت»» وفي لفظ : «فاذن» بدل «فارتخص؟ . 
عمرو» قال : ذکر النبی علا الدياءء والحنتم» والمزفت› والنقير› فقال أعرابی : آنه لا مظروف› 
قال : « اشربوا ما حطا› وفي لفظ لیحیی بن آدم» عن شريك فقال : EISEN‏ 

وأخرج البخاري من حديث جابر قال : نهى رسول الله َة عن الظروف » فقالت 
الأنصار : إنه لا بد لنا منها » فقال: فلا » وأخرج البيهقي من حديث يحيى بن محمد بن حبان 


(۱) رواه آبو داود (۰ «(TY‏ وفيه شريك القاضي › وهو ضعيف . 


۳۹۰ 


وقال ذلك بعدما أخبر عن النهى عنه › فكان ناسخًا له . وإ نما ينتبذ فيه بعد تطهيره » فإن كان 
الوعاء عتيقاً يغسل لاا 


ابن واسع بن حسان حدثه أن أبا سعيد الخدري حدثه أن رسول الله بء قال : ١‏ نهيتكم عن النبيذ 
ألا فانتبذواء ولا أحل مسكرا » قوله : ولاتقولوا : «هجرا» بضم الهاء » وسكون الجيم » وهو 
الإفحاش فى النطق والخناء . 

م: ( وقال ذلك بعدما أخبر عن النهي عنه» فكان ناسخا له ) ش: أي قال النبي يي : «انتبذوا 
واشربوا في كل ظرف» بعدما أخبر عن الانتباذ فى الظروف» فكان أمره بذلك ناسخًا لنهيه 
المتقدم» ففيه دليل على جواز نسخ السنة بالسنة » والمراد من النهي : هو ما رواه البخاري› 
ومسلم » عن الأعمش » عن إبراهيم التيمي » عن الحىارث بن سويد » عن علي - رضي الله 
عنه- قال : نهى رسول الله كه عن الدباء » والمزفت . 

وروی مسلم من حدیث سعید بن جبیر » عن ابن عمر » وابن عباس - رضي الله تعالی 
عنهم - أنهما شهدا : أن النبي ية نهى عن الدباء » والحتتم» والنقيرء والمزفت . وروي أيضًا 
من حديث الزهري آخبرني أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله ية قال : « لا تنتبذوا في 
الدباء » والمزفت » وروي أيضًا عن حديث الزهري» عن أبي سلمة » عن أبي هريرة أن رسول 
الله ية قال : « لا تنتبذوا فى الدباء » ولا المزفت » . 

وروى أيضًا: ثم يقول أبو هريرة : اجتنبواالحناتم » والنقير» وروي أيضًا من حديث 
شعبة » أخبرني عمرو بن مرة » سمعت زادان يقول : قلت لابن عمر : أخبرنا بجا نهى عنه 
رسول الله َة من الأوعية › أخبرنا بلغتكم» وفسره لنا بلغتناء قال : نهى عن الحنتم وهي 
الجرة » ونهى عن المزفت وهو النقير» ونهى عن الدباء وهو القرع» ونهى عن النقير وهي أصل 

قالوا : إنغا نهى عن هذه الأوعية على الخصوص ؛ لأن الأنبذة تشتد فى هذه الظروف أكثر 
ما تشتد في غيرها » وفيه دليل واضح لأبي حنيفة › وأبي يوسف على إباحة شرب النبيذ الشديد 
دون المسكر » وعلى حرمة مايقع به السكر . 

فإن قلت: ما كان المعنى في النهي في زيارة القبور ؟ 

قلت: كانوا في ابتداء الإسلام إذا زاروا المقابر يقربون عنه » ويقولون ١‏ هجر على رسمهم 
في الجاهلية » ويصفون موتاهم بالبطالة وسفك الدماء وشرب الخمرء فنهاهم النبي ييه عن زيارة 
القبور فطامًا لهم عن الهجر» فلما انتهوا على ذلك أباح لهم زيارة القبور بعد ذلك . 

م: ( ونما ينتبذ فيه بعد تطهيره ) ش: إن كان فيه خمر م: ( فإن كان الوعاء عتيقًا يغسل ثلا 
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فيطهر » وإن كان جديدا لا بطهر عند محمد- رحمه الله- لتشرب الخمر فيه › بخلاف العتيق . 

وعند أبي يوسف: يغسل ثلالًا ويجفف في كل مرة » وهي مسألة ما لا ينعصر بالعصر › وقيل عند 

ابي یوسف : بلا ماء مرة بعد آخری › حتی إذا خرج الماء صافيا غير متغير يحكم بطهارته . قال: 
وإذا تخللت الخمر حلت سواء صارت خلا بنفسها أو بشيء يطرح فيها » ولا یکره تخليلها . 


فيطهر) ش: لأنها تشرب كما لو ينجس الظرف بالدم أو البول» فإنه یطهر بالغسل ثلاتًا م: ( وإن 
کان جديدا لا يطهر عند محمد- رحمه الله- لتشرب الخمر فيه» بخلاف العتيق ) ش: . 

م: ( وعند أبي يوسف : يغسل ثلانًا ويجفف في كل مرة» وهي مسالة ما لا ينعصر بالعمصر) ش: 
يوسف - رحمه الله - يطهر بالغسل ثلاث مرات مع تجفيفه في كل مرة»› وقد مر مستوفی 

وقال شيخ الإسلام : هذا مثل ظرف الخمر بعدما صب منه الخمر» أما إذا لم يصب منه 
الخمر حتى صار الخمر خلاً ما حال الظرف لم يذكر محمد هذا في« الأصل). وقد حكي عن 
الحاكم أبي نصر محمد بن مهرويه أنه كان يقول : ما يواري الإناء من الخل لاشك أنه يطهر› 
لأن ما يواري الإناء من الخل فيه أجزاء الخل» وإنه طاهر . فأماعلى الحب الذي انتقض من 
اهر 

وقیل : صیرورته خلا : فإنه يكره؛ لأن ما تداخل أجزاء الجب من الخمر لم يصر خلاً؛ بل 
يلبث فيه كذلك جزءا» فيكون نجسًا » فيجب أن يغسل أعلاه بالخل حتى يطهر الكل؛ لأن غسل 
اللجاسة الحقيقية با سوى الخمر من المائعات التى تزيل النجاسة جائز عندنا فإذا غسل الجب 
بالخل صار ما حل فيه من أجزاء الخمر خلاً من ساعته » فيطهر ا لحب بهذا الطريق » فإذا لم يفعل 
كذا حتى ملا به من العصر بعد ذلك فإنه ينجس العصير ولا يحل شربه؛ لأنه عصير خالطه 
الخمرء إلا أن يصير خلا » فكذا قاله خواهر زاده - رحمة الله عليه- . 

م: ( وقيل عند أبي يوسف : يلا ماء مرة بعد أخرى» حتى إذا خرج الماء صافيا غير متغير يحكم 
بطهارته ) ش: أشار بهذا القول أنه إذا لم يجفف في كل مرة من الخسل› ولكن ملأ ماء مرة بعد 
أخرى إلى آخره ما ذكره » فإنه يطهر ولا يحتاج إلى التجفيف في كل مرة من الغخسل . 

م: ( قال : وإذا تخللت الخمر حلت سواء صارت خلاً بنفسها أو بشيء یطرح فیهاء ولا یکره 
تخلیلها ) ش: أي قال القدوري في «مختصره» : أراد أن التخليل يجوز مطلقًاء سواء صارت 
خلا بنفسها أو بعلاج »› كإلقاء الملح أو بغير الملح كالنقل من الظل إلى الشمس أو بالعكس أو 
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وقال الشافعي - رحمه الله-: يكره التخليل ولا يحل الخل . الحاصل به إن كان التخليل بإلقاء 

شيء فيه قولا واحدا » وإن كان بغير إلقاء شيء فيه فله في الخل . ا لحاصل به قولان . له : أن 

في التخليل اقترابًا من الخمر على وجه التمول › والأمر بالاجتناب ينافيه . ولنا : قوله عليه 
الصلاة والسلام : « نعم الإدام الخل » 


بإيقاد النار بالقرب منه . ولا یکره هذا الغسل عندناء (وقال الشافعى - رحمه الله-: يكره التخليل 
ولا يحل الخل . الحاصل به إن كان التخليل بإلقاء شيء فيه قول واحد ) ش: وبه قال مالك وأحمد- 
رحمهما الله - . 

م: ( وإن كان بغير إلقاء شيء فيه فله ) ش: آي فللشافعي - رحمه الله- م: ( في الخل الحاصل 
به) ش: آي پالقاء شيء م: ( قولان ) ش: في قول : يحل کقولنا » وفي قول :لا يحل › وبه قال 
مالك وأحمد آما إذا صار خلا بطول المدة بدون علاج يحل بلا خلاف لهم . 

م: ( له ) ش: أي للشافعي -رحمه الله - م: ( أن في التخليل اقترابا من الخمر على وجه التمولء 
والأمر بالاجتناب ینافیه ) ش: بیانه أن سبحانه وتعالی أمر بالإجتناب على الخمر بقوله سبحانه 
وتعالی فاجتنبوه 4 والأمر للوجوب » وفي التخليل اقتراب منه » وبينهما منافاة فلا يجوز . 

م: ( ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : نعم الإدام الحل ) ش: هذا الحديث رواه الحماعة من 
الصحابة الأر ل جابر -رضي الله عنه- أخرج حديثه الجماعة إلا البخاري ومسلم والنسائي عن 
طلحة بن نافع والباقون عن محارب بن دثار -رضي الله عنه - قال » قال رسول الله لل : «نعم 
الإدام الحل» » أخرجه النسائي في الوليمة والباقون في الأطعمة . 

الثاني : عائشة -ر ضي الله عنها - قالت : قال رسول الله ي : «نعم الإدام الخل» » قال : 
حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه » لايعرف من حديث هشام بن عروة إلا عن سليمان 
ابن بلال“ . 

الثالث : أم هانىء -رضي الله عنها - أخرج حديثها الحاكم في « المستدرك » في الفضائل 
عن عطاء عن ابن عباس عن أم هانىء بنت أبي طالب -رضي الله عنها - قالت: قال لي 
رسول الله ي : هل عندك طعام آكله وكان جائعاً ؟» فقلت : إن عندي كسرة يابسة » وإني 
أستحي أن أقربها إليك » فقال : هلميها » فكسرتها ونثرت عليها املح » فقال: هل من إدام ؟» 
فقلت : يا رسول الله كَل ما عندي إلا شیء من خل » فقال : هلمیه » فلما جثته به صبه على 


(۱) صحيح : آخرجه الترمذي (۳۳۱۷) من طريق سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة . . . 
مرفوعاً . 
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ولأن بالتخليل يزول الوصف المفسد » وتثبت صفة الصلاح من حيث تسكين الصفراء وكسر 


طعامه فأكل منه ثم حمد الله ثم قال : نعم الإدام ا لخل يا أم هان - رضي الله عنها-ء لايفتقر 
NE‏ 

الرابع : آين -رضي الله عنه - أخرج حديثه البيهقي في ١‏ شعب | لإييان »عن عبد 
الواحد بن أين عن أبيه قال : نزل بجابر ضيوف فجاءهم بخبز وخل » فقال : كلوا فإني سمعت 
رسول الله َة يقول ٠:‏ نعم الإدام الحل » هلك القوم أن يحتقروا ما قدم إلبهم » وهلاك الرجل آن 


یحتقر ما فی بیته أن يقدمه لاا 


الخامس : أم سلمة -رضي الله عنها -أخرج حديثها الدارقطني في «سننه ٠‏ عن فرج بن 
فضالة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أم سلمة -رضي الله عنها - أخرج حديثها الدارقطني : 
أنها كانت لهاشاة تحتلبها ففقدها النبى يلل فقال ٠:‏ ما فعلت الشاة ؟)ء قالوا : ماتت › قال : «أفلا 
انتفعتم بإهابها ؟۲ » فقلنا : إنها ميتة » فقال بل : «إن دباغها يحل كما يحل خل الخمر » . وقال 
الدارقطني : تفرد به فرج بن فضالة وهو ضعيف روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري أحاديث 
لاع 

حديث آخر :خير خلكم : خل خحمركم)» . قال البيهقي في « المعرفة » رواه المغيرة ابن 
زياد عن أبي | لزبير عن النبي ب أنه قال : «خير خلكم خل خمركم » تفرد به المغيرة ابن زياد 
وليس بالقوي . وجه الاستدلال بهذا الحديث : أنه عام يتناول جميع ما يطلق عليه اسم 
الخل» لأنه لم يفصل بين خل وخل ”“ . ) 

م: ( ولان بالتخليل يزول الوصف المفسد ) ش: وهو الخمرية » لأن التخليل إصلاح 
لجوهرفاسد » فيجوز » لأن الجوهر خمر فاسد » فإصلاحه بإزالة صفة الخمرية عنه » والتخليل 
إزالة لتلك الصفة » فيكون إصلا حا م: ( وتثبت صفة الصلاح من حيث تسكين الصفراء وكسر 


)١(‏ صحيح : أخحرجه الحاكم في« المستدرك )٥٤ /٤(“‏ في « مناقب آم هانيء» عن عطاء عن ابن عباس عن آم 
هانیء :. . مرفوعاً . 

(9) الذي وقعت عليه في «الشعب» (/ )۸١‏ : ما رواه من طريق إبراهيم بن عيينة عن آبي طالب القاضي عن 
محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله بل : « نعم الإدام الحلء وکفی بالمرء شرا آن 
يتسخط ما قرب إليه ٠‏ ورجاله ثقات إلا إبراهيم بن عيينة فإنه صدوق» في حديثه بعض الوهم . 

(۳) رواه الدارقطني (۲/ 0۳۷) في آواخر ‏ الأشربة ٠‏ عن فرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن آم 
سلمة 2 مرفوعا. 

. فيه المغيرة بن زياد وفيه كلام‎ )٤( 
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الشهوة والتغذي به والإصلاح مباح › وكذا الصالح للمصالح اعتبارا بالمتخلل بنفسه وبالدباغ 
والاقتراب لإعدام الفساد » فأشبه الإراقة » والتخليل أولى لا فيه من إحراز مال يصير حلالاً في 
الٹانی . فیختاره من ابتلی به 


الشهوه والتغذي به ) ش: ذكر في ثبوت صفة الصلاح ثلاثة أشياء : 

الأول : تسكين الصفراء » لأن الجوهر البارد فيه أكثر من الحوهر الحار » لأنه مركب من 
جوهرين مختلفين » أعني من جوهر حار وجوهر بارد » وكلاهما لطيف » ولهذا فيه تخفيف 
بليغ » حتى أنه من التخفيف في الدرجة الثالثة عند منتهاها إذا كان خلا ثقفًا . 

الثاني : فيه كسر الشهوة لما قلنا :إن فيه تخفيقًا بليعًا » ذكر أصحاب الطبائع : أنه يفيق 
الشهوة . 

اثالث : فيه التغذي » لأنه صالح للمعدة » والجوع يصلح من هيجان | لحرارة في المعدة › 
وهو أسرع إلى إطفاء الحرارة وحدته » قالوا: إنه يضعف البصر م: (والإصلاح مباح ) ش: أي 

م: ( وكذا الصالح للمصالح ) ش: وكذا مباح الصالح للمصالح وهو جمع مصلحة والمصالح 
هي الأشياء المذكورة ونحوها م: ( اعتبار با متخلل بنفسه ) ش: أي قياسا على التخلل بنفسه » فنه 
يباح بالإجماع لأجل ا لمصالح المذكورة وغيرها . 

وكذا الذي تحل بالعلاج ونحوه م: ( وبالدباغ ) ش: أي واعتبارا بالدباغ أيضًا ¢ فان عين 
النتن والفساد وقد جاز الدباغ فيجوز التخليل قياسًا عليه م: ( والاقتراب لإعدام الفساد) ش: وهذا 
جواب عن قول الشافعي :أن في التخليل اقترابا من الخمر علي وجه التمول. ووجهه: لانسلم 
أنه على جهة التمول » بل المنظور إليه إعدام االفساد م: ( فأشبه الإراقة ) ش: فإن فيها اقترابا أيضًا 
م: ( والتخليل أولى ) ش: أي من | لإراقة مع وجود الاقتراب في كل منهما م: ( ما فيه) ش: أي في 
التخليل م: (من إحراز مال يصير حلالاً في الثاني ) ش: أي في الزمن الثاني م: (فيختاره من ابتلي به) 
ش: أي فيختار التخليل علي الإراقة من ابتلي بالخمر » كما إذا درت خمرا مثلاً . 

فإن قلت : هي لنجس العين فيحرم التصرف فيها قياسًا على الميتة والبول والدم؟ . 

قلت : ليس كذلك فذاتها ذات العصير وهو طاهر قبل التخمر » والنجاسة باعتبار الشدة 
وما هي عينها بل وصفها وهو يقبل الزوال كالصبي في الصبي › ولهذا لو تخللت بنفسها يحل . 

فإن قلت : ما تقول فیما رواه مسلم عن آنس -رضي الله عنه - قال : سئل النبي يل عن 
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الحمر آيتخذ خلا قال : « لا». وروي أيضًاعن أنس أن أبا طلحة سأل النبي ب عن أيتام 
ورثواخمرًا » قال : « أهرقها » » قال : أفلا نجعلها خلاً؟ قال : « لا . 

وروى المزني أيضًا في كتاب « العلل » : أن آبا طلحة کان في حجره یتامی فاشترى لهم 
خمرا فنزل تحر الخمر فسأل رسول الله ية عن ذلك وقال : أفتحلها؟ » قال : لاء ولكن 
أهرقها » » قال المزني : فلو كان التخليل جائزا لما أمره النبي بي بالإراقة » لأن فيها يضيع مال 
البتيم » بل كان يأمره بالتخليل خصو صًا كان الخمر ليتامى . قالوا: أو لأن الصحابة أراقوها 
حين نزلت آية التحريم كما ورد في الصحيح » فلو جاز التخليل لبينه َة كما بين لأهل الشاة 
الميتة على دباغها . 

قلت : آما الجواب عن الحديث الأول :أن المعنى لايستعملوهااستعمال الخل بأن تؤدم 
ويوضع علي المائدة كما يوضع الخل » وهو نظير ماروي عنه ي :«آنه نهى عن تحليل الحرام 
وتحريم ا لحلال » وآن يتخذ الدواب كراس »» المراد الاستعمال . ولا نزل قوله سبحانه وتعالى : 
$ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله ) ( التوبة :الآية )۴١‏ . قال عدي بن حاتم : ما 
عبد ناهم قط » فقال بي ٠:‏ اليس كانوا يأمرون وينهون وتطيعونهم ؟)» قال : نعم » فقال : «(هو 
ذاك » فقد فسر الإلحاد بالاستعمال . 

وما عن الثاني : فقد آجاب الطحاوي -رحمة الله عليه -بأنه محمول على التغليظ 
والتشديد ٠‏ لأنه كان في ابتداء الإسلام كما ورد ذلك في سؤر الكلب » بدليل أنه ورد في بعض 
طرقه الأمر بكسر الدبار وتقطيع الزقاق . ورواه الطبراني في معجمه» حدثنا معاذ بن المثنى » 
حدثنا مشدد حدثنا معتمرحدثنا ليث عن يحيى بن عباد عن أنس -رضي الله عنه - عن أبي 
طلحة قال : قلت : يارسول الله اة إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري؟ » فقال : «أهرق 
الخمر واكسر الدنان»'“ . 

وروى أحمد في « مسنده » حدثنا الحاكم بن نافع حدثنا أبو بكر بن أبي مرم عن حمزة بن 
حبيب عن ابن عمر ١:‏ أن النبي ب شق زقاق الخمر بيده في أسواق المدينة)" وهذا صريح 
في تغليظ الأمر » لأن فيه إتلاف مال الغير » وقد كان ييكنه الإراقة بدون كسر الدنان وشق 
الزقاق وتطهيرها » ولكن قصد بإتلافها التشديد ليكون أبلغ في الردع» وقد وردعن عمر - 
رضي الله عنه - آنه حرق بیت خحمًار » كما رواه ابن سعد في «الطبقات » أخبرنا يزيد بن 


(۱) عزاه للطبراني كما ذكر الملصنف وفيه ليث بن آبي سليم وهو ضعيف . 
(۲) قلت :فيه بو بكر بن عبد الله بن أبي مریم وهو ضعيف وفیه ابن حبیب وقیه کلام . 


۴۹٦ 


وإذا صار الخمر خلا بطهر ما يوازيها من الإناء » فأما أعلاه وهو الذي نقص منه الخمر قيل : 

يطهر تبعًَا » وقيل : لا يطهر ؛ لأنه خمر يابس إلا إذا غسل بالخل فيتخلل من ساعته » فيطهر . 

وكذا إذا صب منه الخمر ثم ملئ خلا يطهر في الحال على ما قالوا . قال : ویکره شرب دردي 
الخمر والامتشاط به ؛ 


هارون أخبرنا ابن أبي دريب عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف عن آبيه : أن 
عمر-رضي الله عنه - حرق بيت روشيد السعفي وكان حاوياً للشراب » قال: فلقد رأيته 
ملتهبًا نار . 

وقد ورد في حديث عن جابر : أن النبي بل عوض الأيتام عن خمرهم مالا » كما رواه 
أبو يعلى الموصلي في « مسنده » حدثنا جعفر بن حميد الكوفي حدثنا يعقوب القمي عن عيسى 
بن حارثة عن جابر » فذكر ” . وفيه قال : «إذا أتانا مال البحرين فإنا نعوض أيتاماً في 
مالهم »٠‏ وقد تقدم فيما مضى من هذا الباب . 

م: ( وإذا صار الخمر خلا يطهر ما يوازيها من الإناء ) ش: يجوز فيما يواريها بالراء المهملة من 
المواراة > وهي الستر » ويجوز بالزاء المعجمة من الموازاة »> وهي المساواة أي يطهرما يستر الخمر 
من الإناء أو ما يساويها من الإناء بجعنى قدر ارتفاعها في الإناء م: ( فاما اعلاه ) ش: أي أعلى 
الإناء م: ( وهو الذي نقص منه الخمر ) ش: مثلاإذا كانت الخمر في نصف الإناء لا يكون المشغول 
منه بالخمر إلا النصف التحتاني » فإذا صارت خلا يطهر النصف التحتاني لصيرورة الخمرة خلاً 
. وأما النصف الفوقاني هل بالخل يطهر؟ م: ( قيل: يطهر تبعا ) ش: أي من إرادة الخل » وبه أخحذ 
الهندواني وأبو عبيد والصدر الشهيد . 

م: ( وقيل : لا طهر لأنه خمر يابس ) ش: فيكون نجسًا م: ( إلا إذا غسل بالخل فيتخلل من 
ساعته فيطهر ) ش: يعني يدار فيه الخل حتى يصيب جميع الظرف » فإذا فعل ذلك فقد طهر وإن 
لم يشرب فيه الخمر كذافي « الذخيرة ٠‏ » وقد مر الكلام فيه عن قريب . م: ( وكذا إذا صب منه 
ا لخمر ثم ملئ خلاً يطهر في الحال على ما قالوا ) ش: أي المشايخ » لأن آثار الخمر التي فيه تستحيل 

م: ( قال : ویکره شرب دردي الخمر ) ش: أي قال في « المجامع الصغير» » ودردي الخمر ما 
يرسب في أسفله » وكذا دردي الزبيب ونحوه م:( والامتشاط به ) ش: أي بدردي الخمر إغا 
خص الامتشاط » لأن له تأثير في تحسين الشعر » وقد صح عن عائشة : أنها كانت تنهى النساء 


() فيه يعقوب العمي وهو ضعيف وعيسى بن جارية وهو لين . 


۳4۷ 


لأن فيه أجزاء الخمر والانتفاع با لمحرم حرام » ولهذ | لا يجوز أن يداوي به جرحًا أو دبرة دابة ‏ 

ولا أن يسقي ذميًا » ولا آن يسقي صبيًا للتداوې » والوبال على من سقاه . وکذا لا يسقيها 

واا ول ع اقم إن ا مت رر ا واه کان اک 

والميتة . ولو ألقى الدردي في الخل لا بأس به ؛ لأنه يصير خلا » لكن يباح حمل الخل إليه لا 

عكسه لما قلنا . قال : ولا يحد شاربه » أي شارب الدردي إن لم يسكر . وقال الشافعي - رحمه 

الله-: يحد؛ لأنه شرب جزءا من الخمر . ولنا : أن قليله لا يدعو إلى كثيره لما في الطباع من 
النبوة 


عن ذلك أشد النهي . 

م: (لأن فيه) ش: أي في الدردي م: (إجزاء الخمر والانتفاع بالمحرم حرام » ولهذا لا يجوز أن 
يداوي به) ش: أي بالخمر م: (جرحا ) ش: لحديث ابن مسعود -رضي الله عنه - :إن الله لم 
يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» م: (أو دبرة دابة) ش: أي أو يداوي دبر دابة والدبر بفتحتين 
جرح الدابة أو عقرها من دبرت الدابة تدبر دبرا من باب علم يعلم» والدبر بفتح الدال وكسر 
الباء هو الحيوان الذي فيه دبر بفتحتين م: (ولا أن بسقي ذميًا) ش: أي ولا يجوز» لأن فيه اقترابا 
للخمر » وهو مأمور بالاجتناب عنه وإعانة على المعصية م: (ولا أن يسقي صبيا للتداوي) ش: آي 
ولا يجوز أن يسقي صبيًا لأجل التداوي لما ذكرنا من حديث ابن مسعود م: (والوبال) ش: آي 
الإثم والخطيئة م: (على من سقاه) ش: لأن الصبي غير مخاطب» فالإثم يہنى على الخطاب . 

م: ( وكذا لا يسقيها الدواب ) ش: لأنه نوع انتفاع بالخمر وآقرب منه م: ( وقيل : لا تحمل 
الخمر إليها) ش: أي إلى الدواب م: ( أما إذا قيدت ) ش: أي الدواب م: ( إلى الخمر فلا باس به ) ش: 
لعدم المعنى الذي ذكرناه م: ( كما في الكلب واليتة ) ش: أي لا تحمل الميتة إلى الكلب . ولو قيد 
الكلب إليها لا بأس به » وكذا الفأرة لا تحمل إلى الهرة » ولكن الهرة تحمل إلى الفأرة كيلا 
يصير حاملاً للنجاسة بلا ضرورة . وفي « الذخيرة »: ويكره أن يبل الطين با خمر . 

م: ( ولو ألقي الدردي في الخل لا باس به لأنه يصير خلا لكن يباح حمل الخل إليه ) ش: آي إل 
الدردي م: ( لاعكسه ) ش: وهو حمل الدردي إلى الخل م: ( لا قلنا ) ش: أشار به إلى التعليل 
المستفاد من قوله كما في الكلب والميتة . 

م: ( قال : ولا يحد شاربه »أي شارب الدردي إن لم يسكر . وقال الشافعي - رحمه الله- يحد ) 
ش: وبه قال مالك وأحمد وأكثر أهل العلم م: ( لأنه شرب جزءاً من الخمر ) ش: أي الدردي لا 
يخلو منه » وفي الخمر يجب ا لحد في القليل والكثير . م: ( ولنا أن قليله لا يدعو إلى كثيره لما في 
الطباع من النبوة ) ش: أي من النفرة » لأن الطباع لا تيل إلى شرب الدردي » بل من يعتاد شرب 


ا 


عنه » فكان ناقصًا » فأشبه غير الخمر من الأشربة ولا حد فيها إلا بالسكر » ولأن الغالب عليه 

الثفل فصار كما إذا غلب عليه الماء بالامتزاج » ويكره الاحتقان بالخمر وإقطارها في الإحليل ؛ 

لأنه انتفاع با محرم » ولا يجب الحد لعدم الشرب » وهو السبب .ولو جعل الحم ا 

تؤكل لتنجسها بها ولا حد ما لم يسكر منه ‏ لأنه أصابه الطبخ . ويكره أكل خبز عجن عجينة 
با لخمر لقيام أجزاء الخمر فيه . 


ا س > د ا ا ب ج 
الخمر يعاف الدردي م: ( عنه فكان ناقصا فأشبه غير ا لخمر من الأشربة ولاحد فيها إلا بالسكر › ولأن 
الغالب عليه الثفل فصار كما إذا غلب عليه الماء بالامتزاج ) ش: حيث لا يحد إذا كان الماء هو الغالب 
کماذکرنا . 

م: ( ويكره الاحتقان بالخمر وإقطارها في الإحليل ) ش: وهو ثقب الذكر م: ( لأنه انتفاع بالمحرم ٠‏ 
ولا يجب الحد ) ش: وفي بعض النسخ ولا يحد م: ( لعدم الشرب وهو السبب ) ش: آي الشرب 
هو السبب في وجوب الحد ولم يوجد» وبه قال الشافعي ومالك . وعن أحمد: يجب الحد 
بالاحتقان » لأنه أدخله إلى جوفه » قال ابن قدامة : والأصح أنه لايجب لعدم الشرب . 

م: ( ولو جعل الخمر في مرقة لا تؤكل لتنجسها بها ) ش: أي لتنجس الرقة با لخمر م: ( ولاحد 
مالم يسكر منه ؛ لأنه أصابه الطبخ ) ش: لأنه مطبوخ » والخمرهو الذي من ماء العنب . 

» يحد » لأن عين الخمر موجود فيها ولول يطيخ يعتبر الغالب والغلوب‎ a 

وقال شيخ الإسلام في « شرحه » : وهذه المسألة تدل على أن الخمر إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه 
أنه لا يجب الحد بشربه ما لم يسكر » لأنه بعد الطبخ لم يبق بناء. 

م: ( ويكره أكل خبز عجن عجينة بالخمر لقيام أجزاء الحمر فيه ) ش: أي في العجين » وأما 
اللحم إذا طبخ بالخمر » فعند محمد : لا يطهر أبدا ء وعند أبي يوسف : يغلى بالماء الطاهر ثلاث 


مرات ويبرد في كل مرة . 


3 ¢ 


۳44 


فصل في طبخ العصير 
والأصل أن ما ذهب بغليانه بالنار وقذفه بالزبد يجعل كأن لم يكن » ويعتبر ذهاب ثلثي ما بقي 
ليحل الثلث الباقي » بيانه عشرة دوارق من عصير طبخ فذهب دورق بالزبد يطبخ الباقي حتى 
يذهب ستة دوارق ويبقى الثلاث فيحل ؛ لأن الذي يذهب زبدا هو العصيرأو ما يمازجه › وأيًا ما 
كان جعل كان العصير تسعة دوارق » فيكون ثلثها ثلاثة > واصل آخر أن العصير إذا صب عليه 
ماء قبل الطبخ › ثم طبخ بائه إن كان الماء أسرع ذهابًا لرقته ولطافته يطبخ الباقي بعدما ذهب 
مقدار ما صب فيه من الماء حتى يذهب ثلثاه » لأن الذاهب الأول هو الماء والثاني العصير › فلا 

بد من ذهاب ثلثي العصير . 


م: (فصل في طبخ العصير ) 

ش: أي هذا فصل في بيان أحكام العصير وكيفيته » ولا ذكر فيها معنى أن العصير لا يحل 
ما لم يذهب ثلثاه » شرع يبين كيفية طبخ العصير إلى أن يذهب ثلثاه » وما في هذا الفصل ليس 
بمذكور في « ا لجامع الصغير » » ولا في القدوري » وإنا هو مذكور في «المباسيط » » ذكره تفريعا 
على ما ذكر قبل هذا . 

م: ( والأصل آن ما ذهب بغليانه بالنار وقذفه بالزبد يجعل كان لم يكن ) ش: يعني ما ذهب من 
القدر ومن غاية الغليان وقذفه بالزبد لا يعتبر م: ( ويعتبر ذهاب ثلفي ما بقي ليحل الثلث الباقي) 
ش: لأن نصيب الشيطان في الثلثين فيما لم يذهب الثلشان لا يحل م: ( بيانه ) ش: أي بيان ما 
اذكر م: ( عشرة دوارق ) ش: وهو جمع دورق - بفتح الدال المهملة وسكون الواو وفتح الراء وفي 
آخره قاف - » وهو مكيال الشراب أعجمي معرب . 

قيل : تسعه عشر أمناء . وقال تاج الشريعة : تسعه أربعة أمناء م: ( من عصير طبخ فذهب 
دورق بالزبد يطخ الباقي ) ش: وهو تسعة دوارق م: ( حتى يذهب سنة دوارق ويبقى الثلاث) ش: 
وهو ثلاثة دوارق م: ( فيحل ؛ لأن الذي يذهب زبد ) ش: أي حال كونه زائدا م: ( هو العصير) ش: 
يعنى من نفس العصير م: ( أو ما يمازجه) ش: أي والذي ذهب زائدا هو ما ي ازج العصير من 
الثفل والشراب والدردي . 

م: ( وأيا ما كان ) ش: أي النوعين كان م: ( جعل كان العصير تسعة دوارق › فيكون لها ثلالة) 
ش: أي فيكون ثلث التسعة ثلاثة دوارق » فيكون الذاهب ستة والباقي ثلاثة فيحل . 

م: ( وأصل آخر أن العصير إذا صب عليه ماء قبل الطبخ ثم طبخ بمائه إن کان الاء سرع ذهاباً لرقته 
ولطافته يطبخ الباقي بعدما ذهب مقدار ما صب فيه من الماء حتى يذهب ثلثاه ؛ لأن الذاهب الأول هو الماء 
والثاني العصير » فلا بد من ذهاب ثلشي العصير ) ش: بيان ذلك ما قاله شيخ الإسلام خواهر زاده في 


fe 


وإن كانا يذهبان معا تغلى الجملة حتى يذهب ثلثاها ويبقى ثلشها فيحل » لأنه ذهب الثلثان ماءً 

وعصيرا والثلث الباقي ماء وعصير » كما إذا صب الماء فيه بعد ما ذهب من العصير بالغلي ثلثاهء 

بيانه عشرة دوارق من عصير وعشرون دورقًا من ماء » ففي الوجه الأول طبخ حتى يبقى تسع 
الجملة ؛ لأنه ثلث العصير » وفي الوجه الثاني حتى يذهب ثلثا الجملة لا قلنا . 


«شرحه» » وهو : أن يجعل كل عشرة من الماء والعصير علي ثلاثة أسهم بحاجتك إلى الثلث 
والثلثين » فيكون الماء ستة من تسعة وما ذهب يجعل كأن لم يكن » لأن ما بقي العصير لا غير› 
وهو ثلاثة أسهم فيطبخ حتى يذهب ثلثاه فقد ذهب مرة ستة ومرة اثنان فذهب ثمانية وبقي واحد 
هو تسع الكل وهو الحاصل ثلاثة دوارق وهو ثلث . 

م: ( وإن كانا يذهبان معا ) ش: آي وإن كان الماء والعصير يذهبان معا م: ( تغلي الجملة حتى 
يذهب ثلشاها ء ويبقى ثلشها فيحل ) ش: قال شيخ الإسلام: كأن محمد -رحمه الله - علم أن 
العصير على نوعين منه ما لو صب فيه الماء وطبخ يذهب الماء أولأ منه ما إذا صب فيه الماء يذهبان 
معا » وكذلك فصل الجواب فيه مفصلاً؛ م: ( لأنه ذهب الشلشان ماءٌ وعصيرا ) ش: أي حال كون 
الثلثين ماء وعصيرا » وهذا مثل قولك جاء القوم ركبانًا ومشاة » يعني حال كونهم بعضهم 
راكبين وبعضهم ماشين م: ( والثلث الباقي ماء وعصير ) ش: وقد ذهب الحرام من العصير وهو 
الثلثان ٠‏ وبيانه فيما قال شيخ الإسلام : وهو: أن يطبخ حتى يذهب ثلثاه وهو عشرون ويہقى 
ثلاثة وهو عشرة » لأنه متى بقي عشرة كان يليه ماء ويليه عصير إذا كانا يذهبان معا » فيكون 
ثلث العصير ثلاثة » وقد كان العصير عشرة » وقد رد العصير إلى الثلك فيحل . 

م: ( كما إذا صب للماء فيه بعدما ذهب من العصير بالغلي ثلثاه ) ش: يعنى صارحكم‌هذا . 
كحكم ماء لو صب في العصير بعدما صار مثلثاً بحيث يحل فكذا هذا . 

م: ( بیانه ) ش: أي بيان ما ذكر م: ( عشرة دوارق من عصير وعشرون دورقًا من ماء »ففي الوجه 
الأول ) ش: أي فيما إذا ذهب الماء أولاً م ( يطبخ حتى يبقى تسع الحملة ؛ لأنه ثلث العصير ) ش: تسم 
الجملة وهي ثلاثة » وذلك بعد ذهاب الدورق بالزبد والشلاثة ثلث العمصير › لأن العصير 
عشرة» ولكن ذهب منها دورق بالزبد فقي تسعة ثلثها ثلاثة . 

م: ( وفي الوجه الثاني ) ش: أي فيما إذا كان الماء والعصير يذهبان معا م: (حتى يذهب ثللا 
الجملة) ش: آي يطبخ حتى يذهب ثلنًا الجملة وهو عشرون وبقي عشرة ثلاثة » فمتى بقي عشرة 
كان ثلثاء ماء وثلثه عصير ٠‏ أو كان الباقى ثلث العصير وثلث الماء م: ( ا قلنا ) ش: أشار به إلى 
قوله لأن الباقي ثلث الماء وثلث العضير . 


١ 


والغلي بدفعة أو دفعات سواء إذا حصل قبل أن يصير محرما » ولو قطع عنه النار فغلي حتى 

ذهب الثلثان يحل ؛ لأنه أثر النار . وأصل آخر: أن العصير إذا طبخ فذهب بعضه ثم أهريق بعضه 

کم تطبخ البقية حتى يذهب الثلشان فالسبيل فيه أن تأخذ ثلث الجحميع فتضربه في الباقي وبعد 

المنصب » ثم تقسمه على ما بقي بعد ذهاب ما ذهب بالطبخ قبل أن ينصب منه شيء فما يخرج 

بالقسمة فهو حلال بيانه عشرة أرطال عصير طبخ حتى ذهب رطل ثم أهرق منه ثلاثة أرطال تأاخذ 

ثلث العصير كله » وهو ثلاثة وثلث وتضربه فيما بقي بعد ا منصب وهو ستة › فيكون عشرين ٠‏ ثم 
تقسم العشرين على ما بقي بعدما 


م: ( والغلي بدفعة أو دفعات سواء إذا حصل ) ش: أي الغلي م: ( قبل أن يصير محرمًا ) ش: 
قال في الأصل : إذا طبخ الرجل عصيراً حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثاه ثم ترك حين يبرد » ثم 
أعاد عليه الطبخ حتى يذهب نصف ما بقي فإن كان أعاد عليه قبل أن يغلي ويتغير عن حال 
العصير فلا بس به » لأن الطبخ وجد في حالة الحلاوة وإن كان يغير عن حالة العصير وإلا فلا 
خير فيه لأن | لطبخ وجد بعد ثبوت الحرمة . 

٠‏ م: ( ولو قطع عنه النار فغلي حتى ذهب الثلشان يحل ؛ لأنه أثر النار ) ش: صورته إذا طبخ 
العصير حتى [ذهب] ثلاثة أخماسه مثلاً وبقي خمساه ثم قطع عنه النار فلم يبرد حتى نقص 
عليه تمام اللئين وبقي الثلث حل » لأن ما ذهب بعد قطع النار ذهب بحرارة التار فصار كما إذا 
شمس العصير وذهب ثلثاه بحرارة الشمس » فيصير ملا » لأن المقصود ذهاب | لثلثين وصار 
کما لو صار مثلا والنار تحته . بخلاف مالو برد مشتدا محرمًا ثم طبخ حتی ذهب ثلثاه حیٹ لا 
يحل » كذا في « الذخيرة » و«المبسوط ). 

م: ( وأاصل آخر : أن العصير إذا طبخ فذهب بعضه ثم أهريق بعضه كم تطبخ البقية حتى يذهب 
الثلثان ) ش: ذكر أولاً الأصل الذي فيه :أن ما ذهب بالزبد لا يعتبر . ثم ثانيًا : الأصل الذي 
فيما إذا صب فيه الماء بالوجهين المذكورين . 

ثم ثالنًا: يذكر معرفة قدر طبخ للبقية بعد إراقة البعض فقال : م: ( فالسبیل فيه آن تاخذ ثلٹ 
الحميع فتضربه في الباقي وبعد المنصب ) ش: أي المسكوب م: ( ثم تقسمه على ما بقي بعد ذهاب ما 
ذهب بالطبخ قبل أن ينصب منه شيء . فما يخرج بالقسمة فهو حلال . بيانه: عشرة أرطال عصير طبخ 
حتى ذهب رطل » ثم أهرق منه ثلاثة أرطال تاخذ ثلث العمصير كله » وهو ثلاثة وثلث ) ش: لأن کل 
العصير عشرة »› وثلثها ثلاثة وثلث . 

م: ( وتضربه فيما بقي بعد ا منصب وهو ستة › فيكون عشرين ) ش: لأن الستة ثلاث مرات 
ثمانية عشر › والثلاث مرات ائنان › فالجحملة عشرون م: ( ثم تقسم | لعشرين على ما بقي بعدما 
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ذهب بالطبخ منه قبل أن ينصب منه شيء » وذلك تسعة فيخرج لكل جزء من ذلك اثنان وتسعان 
فعرفت أن الحلال ما بقي منه رطلان وتسعان » وعلى هذا تخرج المسائل . ولها طريق آخر ». 


ذهب بالطبخ منه قبل أن ينصب منه شئ » وذلك تسعة » فيخرج لكل جزء من ذلك اثنان وتسعان ) ش: 
وهذا لأن الرطل الذاهب بالطبخ في المعني داخل فيما بقي » وكان الباقي إن لم ينصب منه شيء 
تسعة أرطال » فعرفنا أن كل رطل من ذلك فسر معنى رطل وتسع رطل » لأن الرطل الذاهب 
بالخليان يقسم على ما بقي أتساعاً » فإذا انصب فيه ثلاثة أرطال فهذا في المعنى ثلاثة أرطال 
وثلاثة أتساع رطل » فيكون الباقي منه ستة أرطال وستة أتساع رطل فيطبخه حتى يذهب 
الثلثان » ويبقى منه الثلث وهو رطلان وتسعا رطل » وهو معنى قوله : 

م: ( فعسرفت أن الحلال ما بقي منه رطلان وتسعان ) ش: بضم التاء » أي تسعا رطل كما 
ذكرنا م: ( وعلى هذا تخرج المسائل ) ش: أي وعلى المسائل المذكورة تخرج مسائل كثيرة › 
منها : إذا كان الذاهب بالغليان رطلين وبقى ثمانية أرطال ثم أهريق منه رطلان ثم يطبخ حتى 
يزول الثلثان ينبغي أن يطبخ حتى تزول الثلاثة أرطال ونصف رطل » لكن تأخذ ثلث الجميع › 
وذلك ثلاثة وثلث » فتضربه في الباقى بعد الغليان والإراقة » وهو ذلك ستة » فيصير عشرون »› 
ثم يقسم العشرون على الباقي بعد الغليان قبل الإراقة »و ذلك ثمانية يخرج رطلان ونصف 
رطل » وهذا المقدار هو الذي يجب أن ينتهي الطبخ إليه بعد الغليان والإراقة » وهو الثلث . 

ومنها: إذا كان الذاهب بالغليان خمسة أرطال وبقي خمسة » ثم جاء رجل وأخذ منه 
رطل وبقي أربعة لم يطبخ حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث ينبغي أن يطبخه حتى يبقى رطلان 
وثلقا رطل > لأنك تضرب ثلشا الجملة وهي ثلاثة وثلث في الباقي بعد الإراقة وهي أربعة» 
فيكون ثلاثة عشر وثلشا لأن الثلاثة في الأربعة اثنى عشر وثلث في الأربعة منهم وثلث سهم»› 
فيقسم ثلاثة عشر وثلث على الباقي بعد الخليان قبل الإراقة» وذلك خمسة يخرج من القسمة 
رطلان وثلائة أحماس رطل وثلث خمس رطل» وقال إن العشرة إذا قسمت علي الخمسة فيخرج 
سهمان» والثلاثة إذا قسمت على الخمسة يخرج ثلاثة أخحماس والثلث إذا قسم على الخمسة 
يخرج ثلث حمس رطل» لأنك تضرب الصحيح وهي الخمسة في مخرج الكسر وهي ثلاثة 
تصير خمسة عشر ثم يقسم عليه الكسر وهو الثلث يخرج ثلث الخمس ثم ثلاثة أخماس الشيء 
وثلث خحمسه مساو مع ثلث | لشيء. ألا ترى أن عشرة من خمسة عشر ثلثاه وهي ثلاثة أخماسه 
وثلث خمسة لأن ثلاثة أخماسه تسعة وثلث خمسه واحد . 

م: ( ولها طريق آخر ) ش: أي للمسألة المذكورة طريق آخر في استخراجها . قيل: هو: أن 
يجعل الذاهب بالغليان من الحرام » لأنه إا يطبخ ليذهب الحرام ويبقى الحلال فثلثاه عشر 
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وفيما اكتفينا به كفاية وهداية إلى تخريج غيرها من المسائل » والله أعلم بالصواب . 


أرطال حرام وهو ستة أرطال وثلشا رطل وثلشه حلال وهو ثلاثة أرطال وثلث رطل › والذاهب 
بالطبخ ذاهب من الحرام » والباقي تسعة أرطال الحلال منها ثلاثة أرطال وثلث رطل » والحرام 
خحمسة أرطال وثلثا رطل » فإذا أهريق ثلاثة فهو من الحلال والحرام جميعاً وكان الذاهب منهما 
على ا لسواء » فذهب من الحلال ثلاثة وهو رطل وتسع رطل » فيبقى ثلثاه رطلان وتسعا رطل . 

ولو رمت زيادة الانكشاف فاجعل كل رطل تسعة لاحتياجه إلى حساب له ثلا وله 
ثلث وهو تسعة » فصارت أرطال الحلال ثلاثين سهمًا » وقد أريق ثلاثة وهو عشرة فيہقى 
عشرون وهو رطلان وتسعا رطل » وهذا معنى قول الشيخ › ولهذا طريق آخر . 

م: ( وفيما اکتفينا به كفاية ) ش: للذكي الفطن م: ( وهداية ) ش: أي طريق موصل م: ( إلى 
تخريج غيرها ) ش: أي غير المسائل التي ذكرناها م: ( من المسائل ) ش: لمن يستهدي بذلك 
ويحفظه وهو ما ذكرنا من الأصول . 

واعلم أن القدر الذي يطبخ فيها العصير ينبغي أن يكون قدراً قاعدتها مسطحة غير مقعرة› 
وجدارها | لمحيط مستديرا في ارتفاعه على الاستقامة › وارتفاعه مقسوم بثلاثة أقسام متساوية › فتملاً 
ويطبخ إلى أن يذهب ثلثاه ويرجع الباقي في المقدار إلى العلامة السقلى على قدر الثلك » كذا قال بعد 
الحساب في كتابه » م: (والله أعلم بالصواب) . 
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کتاب الصد 


الصيد لغة هو: الاصطياد » ويطلق على ما يصاد › والفعل مباح لغير المحرم في غير الحرم » لقوله 
تعالی : وإذا حللتم فاصطادوا € (المائدة : الآية ۲(« 


م: (كتاب الصيد ) 

ش: أي هذا كتاب في بيان أحكام الصيد . وجه المناسبة بين الكتابين هو: اشتمالهما على 
نوع من السرور والنشاط » إلا أن الأول أقوى لأنه باطني » فكذلك قدمه . وقيل : لأن منهما 
قد يصير من أسباب التلهي » إلا أن التلهي بالأشربة حرام» وبالصيد مكروه فقد حرم الحرام 
لقوته على المكروه ومحاسن الصيد محاسن المكاسب وسببه مختلف باختلاف حال الصائد › 
فقد تكون الحاجة إليه > وقد لا يكون لإظهاره حلاوة . وقد يكون للتفرج والتنزه . 

م: ( الصيد لغة هو: الاصطياد ) ش: أراد أن الصيد في اللغة مصدر بمعنى الأصطياد » وقد 
سمي الصيد صيد التسمية بالمصدر . 

ویقال : صاد يصيد صيدا فهو صائد » وذلك مصيد وأصله مصيود » كما أن مبيعا أصلة 
الشاعر : 

وإذا ركت فصيدي الأبطال 

أطلق اسم الصيد على البطل » وهو الشجاع » وإن كان آدميًا لكونه متنعًا لا يكن أخذه إلا 
بالحيلة . وشرعيته بالكتاب والسنة والإجماع . 

م: ( ويطلق ) ش: أي لفظ الصيد الذي هو المصدر م: ( على ما يصاد ) ش: من الحيوان مجازا 
الحرم في غير الحرم ) ش: الحرم محرم عليه الصيد بالآية » وكذلك صيد الحرام حرام بالنص » 
وهوقوله ي : «لا ينفر صیدها؛ » فإذا کان بيعه حرام فصيده بالطريق الأولى» لأن فيه تفويت 
الأمن المستحق . ۰ 

م: (لقوله تعالى: لوإذا حللتم فاصطادوا ‏ ( المائدة : الآية ۲ ) ) ش: هذا دليل لمشروعية 
الصيد» ويفهم منه أيضا عدم مشروعيته لغير الحلال » وهو المحرم » والأمر ها هنا لاإباحة. 
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ولقوله عز وجل: # وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ‏ (المائدة : الآية )۹١‏ . ولقوله عليه 

الصلاة والسلام لعدي بن حاتم الطائي - رضي الله عنه - : « إذا أرسلت كلبك المعلم › 

وذكرت اسم الله عليه فكل » وإن أكل منه فلا تأكل ؛ لأنه إغا أمسك على نفسه » وإن شارك 

كلبك كلب آخر فلا تأكل › فإنك إنغا سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك » . وعلى 

إباحته انعقد الإجماع » ولأنه نوع اكتساب وانتفاع با هو مخلوق لذلك» وفيه استيفاء اللكلف 
وتمكينه من إقامة التكاليف » فكان مباحًا بمنزلة الاحتطاب . 


م: (ولقوله عز وجل #وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم ) (سورة المائدة :الآية ))۹٩‏ ش: هذا 
التحر إلى غاية » فاقتضى الإباحة فيما وراء ذلك . 

م ( وقوله عليه الصلاة والسلام لعمدي بن حاتم الطائي -رضي الله عنه - : «إذا أرسلت كلبك 
المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل » وإن أكل منه فلا تأكل ؛ لأنه إنغا أمسك على نفسه › وان شارك 
كلبك كلب آخر فلا تأكل » فإنك إنغا سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك ) ش: هذا الحديث 
أخرجه الأئمة الستة عن عدي بن حاتم » قلت : يا رسول الله ب إني أرسل كلبي وأسمي› 
فقال : «إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فكل-» فإن أكل منه › فلا تأكل فإنغا أمسك على نفسه ٠‏ . 
قلت : إني أرسل كلبي فأجد معه كاباً آخر ولا أدري أيهما أخذه ؟ » فقال : «لا تأكل » فإنغا سميت 
على لبك ولم تسم على کلب آخر ). م: (وعلی إباحته ) ش: أي إباحة الصيد م: ( انعقد 
الإجماع ) ش: أي إجماع الأمة »وهو من أقوى الحجج » لقوله 4لا :لا تجتمع آمتي على 
ال5 : 

م: ( ولأنه ) ش: أي الصيد م: ( نوع اكتساب وانتفاع با هو مخلوق لذ لك ) ش: آي لأجل 
الانتفاع» لأن ما سوى الآدمي خلق لمصالح الآدمي م: ( وفيه) ش: أي في | لانتفاع بالشيء 
المخلوق الانتفاع م: (استبفاء المكلف وتمكينه من إقامة التكاليف ) ش: لأنه لولم ينتفع با فيه نفعه 
يهلك ولا يتمكن من إقامة التكاليف م: ( فكان مباحًا ) ش: آي إذا كان الأمر كذلك كان الاصطياد 
مباحا م: (بمنزلة الاحتطاب ) ش: والاحتشاش في كونه مباحا . 

فإن قلت : كان ينبغي أن يكون واجبًا لما فيه من التمكن من إقامة التكاليف ؟ 


قلت E‏ او و 
التكاليف وإن كان مقصود التلهي یکره 


(۱) لم قف عليه . 
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ثم جملة ما یحويه الكتاب فصلان › أحدهما في الصيد بالمجوارح 0 والثاني في اللاصطياد 
بالرمي. 


م: ( ثم جملة ما يحويه الكتاب ) ش: أي ما يجمعه كتاب الصيد م: ( فصلان أحدهما في الصيد 
بالجوارح ) ش: وهو جمع جارحة » وأراد بها هاهنا الجوارح من الحيوان كالكلب والفهد والبازي 
والصقر ونحوها م: ( والثاني ) ش: أي الفصل الثاني م: ( في الاصطياد : بالرمي ) ش: بالسهام 
والمعراض ونحوهما من الآلة التي تجرح نحو السيف والرمح . 


فصل في الجوارح 
قال : يجوز الاصطياد بالکلب المعلم والفهد والبازي وسائر المجوارح المعلمة . وفي «الجامع 
الصغير» : وکل شيء علمته من ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطیور فلا باس بصیده ولا 
خير فيما سوى ذلك › إلا أن تدرك ذكاته . والأصل فيه 


ش: أي هذا فصل في بيان الجواح » وقدم فعلها على الرمي لأن آلة الصيد هنا حيوان» وفي 
الرمي جماد» وللحيوان فضل على الجماد مع أن الحيوان هاهنا متصف بالعلم » فكان أفضل من 
الرمي الذي لا صلاحية له في العلم . 

م: ( قال : يجوز الاصطياد بالكلب المعلم والفهد والبازي وساثئر الجوارح المعلمة ) ش: آي قال 
القدوري في « مختصره » : وأراد سائر الجوارح المعلمة من الحيوان الذي له ناب نحو النمر 
ونحوها . 

م: (وفي « الجامع الصغير » : وكل شيء علمته من ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور › 
فلا باس بصیده ) ش: وإنغا أورد رواية « الجامع الصغير» » لأن رواية القدوري تدل علی الاإثہات 
لاغير »ورواية « ا لجامع الصغير » تدل على الإثبات والنفي جميعا » وأراد بذي ناب : الذي 
يصید بنابه » وبذي مخلب : الذي یصید بمخلبه › لا ماله ناب ومخلب . 

فإن قلت : لم ذكر كلمة «لا بأس » مع ثبوت الإباحة بالكتاب؟ . 

قلت: لأن قوله سبحانه وتعالى: ‏ وماعلمتم من الجوارح ) مخصوص في الخثزير 
والذئب» فصار شبهة في تناول الآية كل معنى » لأن العام إذا خص منه البعض يصير ظنيًا » 
وعند البعض لا يبقى حجة »فلهذا قال لا بأس . 

م: (ولا خير) ش: أي لا يجوزم: ( فيما سوى ذلك) ش: أي فيما سوى المعلم من ذي ناب › 
والمعلم من ذي مخلب يعنى إذا أخذ کلب غير معلم صیدا فلا حيرفيه م: ( إلا ان تدرك ذکاته ) 
ف وكذا البازي وغيره . وقيل : أراد ما لاناب له ولا مخلب لأنه لايجرح › وإغا يقتل غمًا 
وخنقًا » والله سبحانه تعالى شرط الجرح إلا أن يدرك ذكاته أي ذبحه » فحينئذ يكون مضافًا 
إلى ذبحه . 

م: (والأصل فيه) ش: أي في اشتراط كون الجارح من ذوات الناب والمخلب التي يصيد بها . 
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قوله تعالى  :‏ وما علمتم من الجوارح مكلبين € (المائدة : الآية۳) » والمجوارح الكواسب في 


م: (قوله تعالى ) ش: لا إله إلا هو م: ( وما علمتم من الجحوارح مكلبين € (المائدة : الآية ۳ ) ) 
ش: كلمة ما بمعنى الذي وهو عطف على الطيبات» أي أحل لكم الطيبات وصيدما 
علمتم » فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه » ويجوز أن تكون ما شرطية وجزاءها فكلوا . 

م: ( والجوارح الكواسب في تأويل ) ش: أي الكواسب من سباع البهائم » كالكلب والفهد 
والنمر والعقاب والطير كالصقر والبازي والشاهين » سميت بذلك لأنها كواسب بنفسها» 
يقال : جرح وأجرح إذا كسب » وفيه قوله سبحانه تعالى : #ويعلم ما جرحتم بالنهار) (سورة 

الأنعام : الآية )٠٠‏ » أي كسبتم في الأيام » وقال سبحانه وتعالى : $ أم حسب الذين اجترحوا 
السيئات ) ( سورة الجاثية : الآية١‏ ۲) أي اكتسبوها. وقيد بقوله ١:‏ في تأويل بعض العلماء »٠‏ 
لأنه في تأويل آخرين من الجوارح . 

م: (المكلبين المسلطين ) ش: أي المسلطين المجوارح على الصيد. وفي «الكشاف» : الكلب 
المؤدب الجوارح » ومضربها بالصيد فصائدها ورابطها كذلك با علم من الحبل» وطرف التأديب 
والتنضيف واشتقاقه من الكلب؛ لأن التأديب أكثر ما يكون في الكلاب» فاشتق من لفظه 
لكشرته في جنسه . ولأن السبع يسمى كلبًا» ومنه قوله ب : «اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك› 
فافترسه اللأسد » . ومن الكلب الذي هو بمعنى الفرارة يقال : هو كلب بكذاإذا كان ضاربا به . 

قلت: على الحال من علمتم . 

فإن قلت: ما فائدة الحال » وقد استغنى عنها ب«علمتم ٠؟‏ . 

قلت: فائدتها أن يكون من يعلم الجوارح تحريرا في علمه قدرنا فيه موصوقًا بالتكليب»› 
ويعلمونهن حال ثانية» أو استئناف . » وفيه فائدة جليلة وهى : كل من أخذ علمًا لا يأخذه إلا 
من أقبل أهله علمَا» وأوسعهم دراية» وأغوصهم على ألطافه وحقائقه» فكم أخذ من غير متقن 
قد ضيع زمانه» وغفل عن التقاط التجاري بنابه ما علمكم الله من علم التكليب» إنه إلهام من 
الله أو ما عرفكم أن تعلموه من اتباع الصيد بإرسال صاحبه » وانزجاره بزجره» وانصرافه 
بدعائه» وإمساكه الصيد عليه » وأن لا تأكل منه . 

م: ( فيتناول الكل بعمومه ) ش: أي إذا كان المعنى ما ذكرنا يتناول قوله سبحانه وتعالى : 
#وما علمتم من الجوارح مكلبين 4 كل ذي ناب جارح» وكل ذي مخلب جارح بعموم اللفظ» 


۹ 


دل عليه ما روينا من حديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه - » واسم الكلب في اللغة يقع على 

كل سبع حتى الأسد» وعن أبي يوسف -رحمه الله -: أنه استشنى من ذلك الأسد والدب ؛ 

لأنهما لا يعملان لغيرهما » الأسد لعلو همته » والدب لخساسته › وألحق بهما بعضهم الحدأة 
لخساسته » والخنزیر مستشنى ؛ لأنه نجس العين فلا يجوز الانتفاع به . 


ي س .”جڪ س 
وفيه إشارة إلى نفى ما ذهب إليه ابن عمر » ومجاهد: أنه لايجوز الاصطياد إلا بالكلب» 

م: ( دل عليه ) ش: أي العموم م: ( ما روينا من حديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه-) ش: 
فإنه قال فيه : « إذا أرسلت كلبك » م: ( واسم الكلب في اللغة يقع على كل سبع حتى الأسد ) ش: 1 
ترى أن النبي ب قال في عتبة بن أبي لهب : « اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك» فسلط الله عليه 
الأسد فقتله“ء ومعنى حقيقة هذا الاسم موجود في الكل » فكان عامًا بطريق الحقيقة . 

م: ( وعن أبي يوسف رحمه الله : أنه استثنى من ذلك الأسد والدب؛ لأنهما لا يعملان لغيرهماء 
الأسد لعلو همته › والدب لخساسته ) ش: هذا يتعلق بقوله : فيتناول العموم بعمومه . 

وفي «الإيضاح» : ولا يجوز الاصطياد بالأسد والدب › والخنزير › وإن كان عموم الاآية 
يتناولها ؛ لأن التعليم منها لا يتصور » فإنا نستدل على التحري للتعليم بترك الأكل» ومن عادة 
الأسد والدب أن بسكا صيدهما فلا يأكلانه فى الحال» حتى لو تصور التعلم منهما جاز . 

وأما الخنزير فإنه نجس العينء وكان الانتفاع به محرمًا . وعن أحمد » والحسن البصري»› 
والنخعي» وقتادة » وإسحاق » وأصحاب الظاهر : لا يؤكل ما صيد بالكلب الأسود إذا كان 
بهيمًا » والبهيم الذي لا يخالطه لون سواه؛ لأنه َة قال : «هو شيطان » وأمر بقتله » وما وجب 
قتله حرام إفساده وتعليمه» فلم يبح صيده كغير ا معلم . ولنا عموم الآية والخبر والقياس على غيره 

م: ( وألحق بھما ) ش: أي بالأسد والدب م: ( بعضهم الحدأة لخساسته ) ش: بكسر الحاء وفتح 
الدال والهمزة » وجمعها حدأ على وزن فعل بكسر الفاء وفتح العين م: ( والخنزیر مستشنی ) ش: 
أي من عموم الآية م: ( لأنه نجس العين» فلا يجوز الانتفاع به ) ش: لقوله سبحانه وتعالی : « فإنه 


)١(‏ هذه القصة رواها أبر نعيم في « الدلائل » (ص۳۸۹) في ذكر قصة عتبة بن أبي لهب عن محمد بن إسحاق 
عن عشمان بن عروة بن الزبير عن أبيه عن هبار بن الأسود وقال آيضا : قال محمد بن إسحاق في كتاب 
١ا‏ لمغازي» من روايته التي حدثناها عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي عن 
عثمان بن عروة عن رجال من آهل بيته . وفيهما من دلائل نبوءته ما فيه عبرة لمن يعتبر . 


۰ 


ثم لا بد من التعليم ؛ لأن ما تلونا من النص ينطق باشتراط التعليم والحدیث به وبالإرسال ولأنه 

إا يصير آلة بالتعليم لیكون عاملاً له فيترسل بإرساله ويعسكه عليه . قال : وتعليم الكلب أن يترك 

الأكل ثلاث مرات › ونعليم البازي أن يرجع ويجيب إذا دعوته وهو مأثور عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - › 


رجس) (الأنعام : الاآية ٥‏ )» والرجس : النجس » والانتفاع بالنجس حرام . 

م: ( ثم لا بد من التعليم؛ لأن ما تلونا من النص ينطق باشتراط التعليم ) ش: وهو قوله سبحانه 
وتعالى : # وما علمتم من الجوارح ) (المائدة: الآية٤)‏ م: ( والحديث به ) ش: با لجر عطمًا على 
قوله : النص باشتراط التعليم» أي : وما ذكرنا من الأحاديث وهو حديث عدي بن حاتم - 
رضي الله تعالى عنه - » أي بالتعليم» أي من اشتراط الحديث بالتعليم م: (وبالإرسال ) ش: أي 
وباشتراط الحديث أيضً بالإرسال» وهو قوله َة لعدي : ١‏ إذا أرسلت كلبك المعلم» ؛ لأنه كا 
ذكر الإرسال والتعليم جميعًا . 

م: ( ولأنه ) ش: أي ولأن الحيوان م: ( إنما يصير آلة بالتعليم ليكون عاملاً له ) ش: أي آلة 
الاصطياد بتعليمه إياه ليكون عاملاً للصيد أو عاملاً للصائد بما يريد من الصيد م: ( فيترسل 
بإرساله) ش: بالنصب عطقا على ليكون م: ( ويسكه عليه ) ش: أي ويسك الصيد على صاحبه لا 

م: ( قال: وتعليم الكلب أن يترك الأكل ثلاث مرات» وتعليم البازي أن يرجع ويجيب إذا دعوته ) 
ش: أي قال القدوري م: ( وهو مأثور عن ابن عباس - رضي الله عنهما- ) ش: أي لفظ الرواية 
مأثور عنه > وما رواه محمد في كتاب «الآثار » وقال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال : « ما أمسك عليك كلبك فإن كان عاا فكل» 
فإن أكل فلا تأكل منه » فإنه أمسك على نفسه » وأما الصقر والبازي فكل وإن » أكل فإن تعليمه إذا 
دعوته أن يجيبك فلا يستطيع ضربه حتى تفرغ الأكل» قال محمد : وبه نأحذ» وهو قول أبي 

وفي «(صحيح البخاري» : وقال ابن عباس : إن أكل الكلب فقد أفسده» إنغا أمسك على 
نفسه» والله سبحانه وتعالى يقول : # تعلمونهن ما علمكم الله 4 (المائدة : الآية٤)‏ » فيضرب 
ويعلم حتى يترك الأكل . 

وروى ابن جرير الطبري في «تفسيره» في سورة المائدة : حدثنا أبو كريب ثنا أسباط بن 
محمد» حدثنا أبو إسحاق الشيباني » عن حماد » عن إبراهيم» عن ابن عباس -رضي الله 
تعالى عنهما - أنه قال في الطير : إذا أرسلته فقتل » فكل » فإن الكلب إذا ضربته لم يعد فإن 


1۱ 


ولأن بدن البازي لا يحتمل الضرب وبدن الكلب يحتمله فيضرب ليت ركه ؛ ولأن آية التعليم ترك 
ما هو مألوف عادة » والبازي متوحش متنفر › فكانت الإجابة آية تعليمه › وأما الكلب فهو ألوف 
يعتاد الانتهاب فكان آية تعليمه ترك مألوفه » وهو الأكل والاستلاب» ثم شرط ترك الأكل لالا ء 
وهذا عندهماء وهو رواية عن أبي حنيفة - رحمه الله - ؛ لأن فيما دونه مزيد الاحتمال» فلعله ۰ 

ترکه مرة أو مرتین شبعا › فإٍذا ۰ 


تعليم الطير أن يرجع إلى صاحبه » وليس يضرب» فإن أكل من الصيد» ونتف الريش» فكل . 

م: ( ولأن بدن البازي لا يحتمل الضرب وبدن الكلب يحتمله فيضرب ليت ركه ) ش: أي يترك 
الأكل › وتعذر ترك الأكل في البازي؛ لأنه لايحتمل الضرب حتى يترك»› فأقيم مقامه ما يدل 
عليه » وهو الإجابة عند الدعي . 

م: ( ولأن آية التعليم ترك ما هو مالوف عادة » والبازي متوحش متنفر» فكانت الإجابة ) ش: عند 
الدعي م: ( آية ) ش: لأنه آية التعليم م: ( تعليمه» وأما الكلب فهو ألوف يعتاد الانتهاب فكان آية تعليمه 
ترك مألوفه » وهو الأكل والاستلاب ) ش: لأن حقيقة التعليم » والجهل في الحيوان مر مستبطن› 
فأقيم تبدل العادة المألوفة مقام العلم» وا لحري على العادة الأصلية مقام الجهل» وذلك في الكلب 
يترك الأكل » والمسك على صاحبه لا بالإلف والإجابة لصاحبه داعيًا ومرسلاً؛ لأن الكلب في 
الأصل ألوف بحيث إذا دعى أجاب . والبازي متنفر بطبعه » فالإجابة علامة علمه لأنه خلاف 

وقيل : وفيه نظر؛ لأن هذا العرف لا يتآتى في الفهد › والنمر» فإنه متوحش كالبازي» ثم 
الحكم فيه » وفي الكلب سواء » فا معتمد هو الأول ؟ . 

أجيب : بأنه غير وارد؛ لأنه إا ذكره فرق بين الكلب والبازي لاغير › وذلك صحيح› 
وإذا أريد الفرق عمومًا فالعمدة هو الأول» ثم ترك الأكل ليس بشرط في الطير عند العامة » وبه 
قال ابن عباس» ونص الشافعي : أنه يشترط كالكلب في تحريم ما أكل من صيده؛ لأن مجالد 
روى عن السيفي عن عدي عن رسول الله ية أنه قال : «إن أكل الكلب والبازي : فلا تأكل » ولنا 
إجماع الصحابة على ما ذكرنا. وقال أحمد: روايات مجالد غير صحيحة . 

م: ( ثم شرط ترك الأكل ثلانًا ) ش: أي ثم شرط القدوري ترك أكل الكلب ثلاث مرات م 
(وهذا ) ش: أي هذا الشرط م: ( عندهما ) ش: أي عند أبي يوسف ومحمد م: ( وهو رواية عن أبي 
حنيفة- رحمه الل-ه) ش: أي قولنا رواية عن أبي حنيفة م: ( لأن فيما دونه ) ش: أي فيما دون 
ثلاث مرات م: ( مزید الاحتمال ) ش: أي زيادة الاحتمال» وبين ذلك بقولهم: ( فلعله ترکه مرة أو 
مرتين شبعًا ) ش: أي فلعل الكلب ترك الأكل مرة أو مرتين لأجل الشبع فلا يدل على ترك علمه م 


1۲ 


ترکه ثلائًا دل على آنه صار عادة له » وهذا لأن الثلاث مدة ضربت للاختبار وإبلاء الأعذار كما 
في مدة الخيار » وفي بعض قصص الأخيار ولأن الكشير هو الذي يقع أمارة على العلم دون 
القليل والجحمع هو الكشير وأدناه الثلاث فقدر بها » وعند أبي حنيفة - رحمه الله - على ما ذكر 
في الأصل : لا يشبت التعليم ما لم يغلب على ظن الصائد أنه معلم ولا يقدر بالثلاث ؛ لأن 
المقادير لا تعرف اجتهادا بل نصا وسماعا ولا سمع فيفوض إلى رأي المبتلى به كما هو أصله 


( فإذا ت ركه ثلانًا دل على أنه صار عادة له ) ش: لعلة الاحتمال فى الثلاث جدا . 

م: ( وهذا ) ش: بمعنى دلالة الثلاث على كونه عادة له م: ( لأن الثلاث مدة ضربت للاختبار ) 
ش: أي الامتحان م: ( وإبلاء الأعذار كما في مدة الخيار ) ش: لأنها ثلاثة أيام م: ( وفي بعض قصص 
الأخيار ) ش: أراد به موسى » والخضر عليهما الصلاة والسلام حيث قال موسى للخضر في المرة 
الثالثة : # إن سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني 4 وأمثال ذلك كثيرة » قال سبحانه وتعالى : 
تمتعوا في داركم ثلاثة أيام) وقال سبحانه وتعالى في قصة زكريا عليه السلام -: الا تكلم الناس 
ثلائة أيام (آل عمران :الآيةا٤)‏ . وروى أبو داود بإسناده إلى النبي بي قال : «إذا استأذن 
احدکم ثلاتًا فلم یؤذن له فلیرجع ٠»‏ . 

وروى القدوري في «(شرحه» عن عمر - رضي الله تعالى عنه - عن النبي بل أنه قال : 
« من اتجر في شيء ثلاث مرات فلم يربح فليشغل إلى غيره » وتقدير مدة المسافر » وإمهال المرتد › 
ومدة آقل الحيض› ونحو ذلك . 

م: ( ولأن الكشير هو الذي يقع أمارة على العلم ) ش: وفي بعض النسخ على العلم م: ( دون 
القليل ) ش: أي لا يقع القليل عالة على ذلك م: ( والجمع هو الكثير وأدناه الثلاث فقدر بها ) ش: 
يعني أدنى المجمع هو الثلاث ؛ لأن ما فوقه من أفراد الجمع ليس بعضه أولى من بعض» فقدرنا 
الأدنى لأنه متيقن . 

م: ( وعند أبي حنيفة -رحمه الله -على ما ذكر في الأصل ) ش: أي «المبسوط) م: ( لا يثبت 
التعليم ما لم يغلب على ظن الصائد أنه معلم ولا يقدر بالثلاث؛ لأن المقادير لا تعرف اجتهادا بل نصا 
وسماعا ) ش: أي بل يعرف من حيث النص من الشارع ومن حيث السماع منه م: (ولا سمع) ش: 
آي ولا سماع موجود هاهناء وفي بعض النسخ : ولا سمع ؛ م: ( فيفوض إلى رأي المبتلى به ) ش: 
أي إذا كان ذلك فيفوض أمر التعليم إلى رأي الصياد؛ لأنه هو الذي ابتلي به م: ( كما هو أصله 


(۱) رواه البخاري (۸/ 1۷) » وأبو داود (0۱۸۰) . 
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في جنسها . وعلى الرواية الأولى عنده يحل ما اصطاده ثالًا » وعندهما : لا يحل ؛ لأنه إغا 

يصير معلمًا بعد تمام الثلاث . وقبل التعليم غير معلم فكان الثالث صيد كلب جاهل › وصار 

كالتصرف المباشر في سكوت المولى . وله : أنه آية تعليمه عنده فكان هذا صيد جارحة معلمة 
بخلاف تلك المسألة ؛ لأن الإذن إعلام ولا يتحقق دون علم العبد وذلك بعد المباشرة . 


في جنسها ) ش: أي كما هو أصل أبي حنيفة في جنس المقادير نحو حبس الخري » وحد التقادم» 
وتقدير ما غلب في نزح البئر العين » ولم يقدر أصحاب الشافعي - رحمه الله- عدد المرات ؛ لأن 
التقدير بالتوقيف ولا توقيف» بل قدروه با يصير به معلمًا في العرف» وبه قال أحمد» إلا أنه 
قال: أقل ذلك ثلاث» وحكي عن مالك » وربيعة: لايعتبر الأكل. وقال بعض أصحاب 
أحمد : لا يشترط التكرار في المعلم؛ لأنه خنقه فلا يعتبر فيه التكرار كسائر الصنائع . ولنا : أن 
ترك الأكل ثلاث مرات دليل علمه . 

م: ( وعلى الرواية الأولى ) ش: وهي التي قدر باللاث وهي رواية القدوري م: ( عنده ) ش: 
أي عند أبي حنيفة» م: ( يحل ما اصطاده الا ) ش: يعني إذا أخذ صيدا فلم يأكل ثم أخذ ثانا فلم 
يأكل » ثم أخذ ثالتًا فلم يأكل يحل أكل الثالث عند أبي حنيفة م: ( وعندهما :لا يحل ) ش: أکل 
الثالث»ء ويحل أكل ما بعده . وقال في «المجرد» عن أبي حنيفة - رحمه الله- : لا يأكل أول ما 
يصيد» ولا الثاني» ثم يحل الثالث وما بعده » وهو رواية محمد بن شجاع عن الحسن عن آبي 
حنيفة م: ( لأنه إنما يصير معلمًا بعد تمام الثلاث ) ش: أي لأن الكلب إغا يصير معلمًا بعد تام ثلاث 
مرات عن ترك الأكل . 

م: ( وقبل التعليم غير معلم » فكان الثالث صيد كلب جاهل ) ش: لأنه إنغا حكم بتعليمه عين 
ترك الأكل من الثلاث » وما صاده قبل الثلاث ليس بصيد كلب معلم م: ( وصار كالتصرف المباشر 
في سكوت المولى ) ش: يعني إذا رأى المولى العبد يتصرف فسكت يكون إذنًا له فيما بعد« 
والتصرف الذي يہاشره غير صحيح بالاتفاق . 

م: ( وله ) ش: أي ولأبي حنيفة م: ( أنه آية تعليمه عنده ) ش: أي ترك الأكل علامة تعليمه 
عند الثلاث؛ لأنه إغا يحكم بكونه معلمًا بطريق تعيين إمساكه . الثالث على صاحبه» وإذا حكمنا 
أنه أمسكه على صاحبه » وقد أخذه بعد إرسال صاحبه فيحل؛ م: ( فكان هذا صيد جارحة معلمة ) 
ش: فيحل أكله م: ( بخلاف تلك المسالة ) ش: أراد بها مسألة ما إذا رآه المولى يتصرف فسكت م 
(لأن الإذن إعلام ) ش: بفك الحجر م: (ولا يتحقق دون علم العبد وذلك بعد المباشرة ) ش: أي علم 
العبد لا يكون إلا بعد المباشرة» وما باشره قبل العلم يكون تصرف محجور فلا ينفذ . 
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قال - رحمة الله عليه - : وإذا أرسل كلبه المعلم أو بازيه وذكر اسم الله تعالى عند إرساله › 

فأخذ الصيد وجرحه فمات حل أكله لما روينا من حديث عدي - رضي الله عنه - . ولأن 

الكلب أو البازي آلة › والذبح لا يحصل بمجرد الآلة إلا بالاستعمال » وذلك فيهما بالإرسال › 

فنزل منزلة الرمي وإمرار السكين فلابد من التسمية عنده » ولو تركه ناسيًا حل أيضًا على ما بيناه» 
وحرمة متروك التسمية عامدا في الذبائح › ولا بد من الجرح في ظاهر الرواية 


م: ( قال - رحمة الله عليه - : وإذا أرسل كلبه المعلم أو بازيه وذكر اسم الله وتعالى عند إرساله 
فأخذ الصید › وجرحه »› فمات حل أکله ) ش: أي قال القدوري في «(مختصره» : م: ( لما روينا من 
حديث عدي - رضي الله عنه - ) ش: حيث قال فيه : « إذا أرسلت كلبك المعلم » وذكرت اسم 
الله عليه فكل »» وقد ذكر شرط الإرسال والتسمية جميعًا . 

م: ( ولأن الكلب آو البازي آلة » والذبح لا يحصل بمجرد الآلة إلا بالاستعمال ) ش: أي 
باستعمالهماللذبح» ولهذا قال : لو انقلب الصيد أو الشاة على سكين وأصاب مذبحها لا 
يحل؛ لأن الاستعمال لم يوجد م: ( وذلك فيهما بالإرسال ) ش: أي الاستعمال يكون بإرسال في 
الكلب» والبازي» فلابد من الإرسال» وبه قالت الثلاثة» وأكثر أهل العلم . 

وعن عطاء » والأوزاعي : يؤكل إذا أخرجه للصيد ؛ لأن الإخراج له كالإرسال. 

وقال إسحاق - رحمه الله - : إذا سمی عند انتقاله باح صیده» ولو استرسل وسمیى 
صاحبه وزاجره › وزاد في عدوه أبيح » وبه قال أحمد. وقال الشافعي : لايباح لعدم 
الانزجار. وعن مالك كالمذهبين . قلنا: لما زجره صار كأنه أرسله» وكذا لو أرسله ثم سمى › 
وزجره فزاد في عدوه : أبيح صيده . 

م: ( فنزل منزلة الرمي » وإمرار السكين ) ش: أي ترك الإرسال منزلة رمي الطير بالسهم »› 
وإمرار السكين على حل الشاة » فكذلك يشترط التسمية عند الإرسال » وهو معنى قوله : م 
(فلابد من التسمية عنده ) ش: أي عند الإرسال م: ( ولو تركه ناسيًا حل أيضًا ) ش: أي : ولو ترك 
ذكر التسمية حال كونه ناسيًا حل كما في وجود التسمية » وهو معنى قوله أيضًا : م: (على ما 
بيناه) ش: أي على ما بينا أن ترك التسمية ناسيًا لا يضر م: ( وحرمة متروك التسمية عامد) ش: 
ينصب حرمة عطف على الضمير المنصوب في بيناه» أي وعلى ما بينا حرمة متروك التسمية حال 
كونه عامدا م: ( في الذبائح ) ش: يرجع إلى الاثنين . 

م: ( ولابد من اجرح ) ش: أي جرح الكلب الصيد » أو البازي» حتى لو قتله الكلب › أو 
البازي بلا جرح لا يحل » وكذا آذكره من غير جرح لا يحل م: ( في ظاهر الرواية ) ش: شار به 
إلى رواية الزيادات حيث اشترط الجرح » وأشار في «الأصل؛ إلى : أنه يحل بذلك الجرح كما 
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ليتحقق الذكاة الاضطراري وهو الجرح في أي موضع كان من البدن بانتنساب ما وجد من الآلة 
إليه بالاستعمال » وفي ظاهر قوله تعالى : # وما علمتم من الجوارح € (المائدة: الآية )٤‏ ما يشير 
إلى اشتراط الجرح » إذ هو من الجرح بعنى الجراحة في تأويل قوله فيحمل على الجارح الكاسب 
بنابه ومخلبه ولا تنافي › وفیه أخذ باليقین . 


روي عن أبي يوسف » وهو قول عن الشافعي - رحمه الله- » وفي قول آخر : لا يحل كما في 
ظاهر الرواية » وبه قال مالك » وأحمد . 

وفي «الذخيرة» : الفتوى على ظاهر الرواية » قال شيخ الإسلام : قال الشافعي في القد : 
يؤكل » وإن قتل صيدا بلا جرح . والجرح ليس بشرط لاإباحة» وقد روى الحسن بن زياد عن 
أبي حنيفة » وأبي يوسف في رواية الأصول مثل قول الشافعي في القديم م: ( ليتحقق الذكاة 
الاضطراري وهو الجرح في أي موضع كان من البدن بانتساب ما وجد من الآلة إليه بالاستعمال ) ش: 
تقريره أن الذكاة لابد منه إما حقيقة أو حكمًا» وهاهنا يتعذر الذكاة الحقيقية فتقوم مكانها الذكاة 
الاضطرارية » فالذكاة الاضطرارية هي أن يوجد الجرح في آي موضع كان من بدن الصيد 
بانتساب ما وجد من آلة إليه » أي إلى الصيد باستعماله» يعني يكون استعمله مضاقًا إلى 
الصائد باعتبار الإرسال» وصار الإرسال كالذكاة» فلهذا اشترط التسمية › وأهلية المرسل عند 
ذلك فلابد من الجرح ليكون ذكاة . 

م: ( وفي ظاهر قوله تعالى  :‏ وما علمتم من المجوارح) (المائدة: الآية٤)‏ ما يشير إلى اشتراط 
الجرح إذ هو من الجرح جمعنى الجراحة في تأويل قوله ) ش: ما يشير مبتدأً. وخبره قوله : في ظاهر 
الرواية » قوله : إذ هوء أي قوله في الجوارح مشتق من الجرح الذي بمعنى الجراحة لا بجعنى الجرح 
الذي بمعنى الكسب على أحد التأويلين» وقد ذكر أحدهما » وهو اجرح بعنى الكسب فيما 
مضى » والآخر هذا م: ( فيحمل على الجارح الكاسب ) ش: أي إذا كان كذلك فيحمل الجارح الذي 
دل عليه قوله سبحانه وتعالى : #من الجوارح) على أنه موصوف بصفتين» الجارح من الجرح 
بمعنى الجراحة» والكاسب م: (بنابه ومخلبه) ش: يتعلق باللفظين» أعني الجارح والكاسب» أي 
الجارح بنابه في السباع» ومخلبه في الطيورء والكاسب أيضًا بنابه ومخلبه م: ( ولا تنافي ) ش: 
أي : ولا منافاة بين الجرح » والكسب» فيحمل عليهما » يعني يجمع في معنى الآية بين 
التأويلين لعدم التنافي بينهما » وذلك لأن النص أورد فيه اختلاف المعاني » فإن كان بينهما تناف 
يحمل على أحدهما بدليل يوجب الترجيح . 

وإنلم يكن بينهما تناف يشبت المجحميع أخذا با لمتيقن» وهو معلى قوله: م: ( وفيه أخذ 
باليقين) ش: أي في الجحمع بين المعنيين غير المتنافيين أخذا باليقين» كما في قوله سبحانه وتعالى : 
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وعن أبي يوسف : أنه لا يشترط رجوعاً إلى التأويل الأول » وجوابه ما قلنا . قال: فإن اكل منه 

الكلب آو الفهد لم يؤكل » وإن أكل منه البازي أكل › والفرق ما بيناه في دلالة التعليم وهو مؤيد 

با روينا من حديث عدي -رضي الله عنه - وهو حجة على مالك - رحمه الله - وعلى الشافعي 
في قوله القديم في إباحة ما اكل الكلب منه . 


ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) (البقرة : الآية ۲۲۸) » قيل: أريد به الحبل» 
وقيل : الحيض» والصحيح أنهما مرادان؛ لأنهما لا تنافي هاهناء وفيه نظر؛ لأن الجرح إما أن 
يكون مشت ركا بين الكسب وال جرح › يعني الجحراحة» أو يكون حقيقة في أحدهما مجازا في 
الآخرء والمشترك لاعموم لهء والجمع بين الحقيقة» والمجاز عندنا لايجوز. بخلاف قوله 
سبحانه وتعالی : # ما خلق الله في أرحامهن ) فإنه لفظ عام يتناول الجمع بالتعاطي . وقال 
الكاكي : لا يلزم ذلك ؛ بل الجوارح أخص من الكواسب» فليتأمل ذلك . 

م: ( وعن أبي یوسف : آنه لا یشترط ) ش: أي الجرح م: ( رجوعا إلى التاويل الأول ) ش: وهو 
أن المراد من الجوارح الكواسب» فيحصل صيده بأي وجه كان لعموم النص . م: ( وجوابه ما قلنا) 
ش: آي جواب قول أبي يوسف ما قلناه » أشار به إلى قوله : فيحمل على الجارح الكاسب» إلى 
آخره . 

م: ( قال: فإن كان أكل منه الكلب ) ش: أي من الصيد م: ( أو الفهد ) ش: أي أكل الفهد م: 
(لم يؤكل » وإن أكل منه البازي أكل والفرق ) ش: بين المسألتين م: ( ما بيناه في دلالة التعليم ) ش: 
يعني أن التعليم شرط فيما يصاد به من المجوارح » وهو في الكلب يترك الأكل» وفي البازي 
بالإجابة » وقد مر بيانه مستوفى م: ( وهو ) ش: أي الفرق م: ( مؤيد با روينامن حديث عدي - 
رضي الله عنه- ) ش: لأنه َيه قال فيه : « وإن أكل منه فلا تأكل » م: (وهو حجة ) ش: أي حديث 
عدي - رضي الله تعالى عنه - حجة م: ( على مالك - رحمه الله - » وعلى الشافعي في قوله القديم 
في إباحة ما أكل الكلب منه ) ش: وهو قول ربيعة - رضي الله عنه - أيضاً . 

واحتجوا با روى أبو ثعلبة - رضي الله عنه - أنه ب قال : « إذا أرسلت كلبك المعلم» 
وذکرت اسم الله عليه فکل » ورواه آبو داود" . 

وقلنا: حديث عدي متفق عليه فكان أولى بالتقدي ؛ ولأنه متضمن الزيادة » وهو ذكر 
الحكم معللاً . 
(۱) رواه بو داود فی « الصید -باب فی الصید » )۲۸٥۲(‏ واستنكره الألبانى -حفظه الله . 
و ب درو الد فان ان ی في اف۰ 
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قال : ولو أنه صاد صيوداً ولم يأكل منها » ثم أكل من صيد لا يؤكل هذا الصيد ٬لأنه‏ علامة 
اجهل » ولا ما يصيده بعده حتى يصير معلمًا على اختلاف الروايات كما بيناها في الابتداء . 
وأما الصيود التي أخذها من قبل فما أكل منها لا تظهر الحرمة فيه لانعدام المحلية › وما ليس 
بمحرز بأن كان في المفازة بأن لم يظفر صاحبه بعد تثبت تبت الحرمة فيه بالاتفاق وما هو محرز في بيته 
يحرم عنده خلافاً لهما » هما یقولان : | إن الأكل ليس يدل على الجهل فيما تقدم ؛ لان الحرفة قد 
تنسى » ولأن فيما أحرزه قد أمضى الحكم فيه بالاجتهاد فلا ينقض باجتهاد مثله ؛ لأن المقصود قد 
حصل بالأول . بخلاف غير المحرز ؛ لأنه ما حصل المقصود من كل وجه ؛ لبقائه صيداً من وجه 
لعدم الإحراز فحرمناه احتياطا . 


م ا م ا ج 

م: ( قال : ولو أنه صاد صيودا ولم يأكل منها »ثم أكل من صيد لا يؤكل هذا الصيد ) ش: ذکره 
E a‏ أي ا 
o e‏ 
أي : ولا يؤكل آيضسًا ما صاده بعد ذلك م: ( حتی يصیر معلمًا على اختلاف الروايات ) ش: فعنده 
باجتهاد الكلاب» وعنده يترك الأكل ثلانًا م: ( كما بيناها في الابتداء ) ش: راد به ما ذکر آنه یحله 
عندهما ما اصطادوا بالنابح . 

م: ( وأما الصيود التي أخذها من قبل فما أكل منها لا تظهر الحرمة فيه لانعدام المحلية ) ش: لأن 
الحكم بالحرمة لا يتصور إلا في محل قائم» وقد فات المحل بالأكل . 

م: ( وما لیس بمحرز بان كان في المفازة لم يظفر صاحبه بعد ) ش: : لم يأخذه الصياد م: ( تثبت 
SS a‏ أي عند أبي حنيفة م: ( خلائًا لما ) ش: 0 
لأبى يوسف» ومحمد - رحمهما الله . 

م: ( هما يقولان: إن الأكل ليس يدل على الجهل فيما تقدم ؛ لأن الحرفة قد تنسى ) ش: كما في 
بني آدم» > فلم جز تحر ما تقدم بالشك م: ( ولآن فیما أحرزه قد أمضى الحم فيه بالاجتهاد ) ش: 
فلأن علم الكلب يثبت یثبت بالا جتهاد م: ( فلا ینقض باجتهاد مثله ) ش: كالقاضي إذا قضى في حادئة 
بالاجنھاد ثم آحدث له اجتهام ١ا‏ آخر في المستقبل فإنه يعمل في المستقبل بالحادث؛ ولا ينقض 
الماضي م: ( لأن المقصود قد حصل بالأول ) ش: أي بالاجتهاد الأول . 

م: ( بخلاف غير ا محرز؛ لأنه ما حصل المقصود من كل وجه ؛ لبقائه صيدا من وجه لعدم الإحراز ) 
ش: تقريره أن الإباحة غير محكومة فيها بعد من كل وجه . قالا: إنغا يحكم بها إذا حرج الصيد 
من الصيدية من كل وجه » وشيء من معناها باق» وهو أنه في امفازة بعد م: (فحرمناه احتياطا ) 
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وله: أنه آية جهلة من الاإبتداء ؛ لأن الحرفة لا ينسى أصلها › فإذا أكل تبين أنه كان تركه الأكل 
للشبع لا للعلم وتبدل الاجتهاد قبل حصول المقصود ؛ 


ش: أي إذا كان كذلك» فحرمناه بطريق الاحتياط . 

فإن قلت: الصيد اسم للمتوحش المنفر» ولم يبق من هذا المعنى شيء ؟ . 

قلت: بقي ما يلازمه وهو عدم الإحراز على آنا نقول: التنفر» والتوحش ليس بلازم 
للصيدية» فإن البيض صيد باعتبار ماله مع انعدام هذا امعنى فيه » فلا يكون هذا صيدا باعتبار ما 
کان بالطریق الأولى . 
الابتداء ) ش: أشار بهذا إلى أنه يحكم بجهله عنده مستندا» وعندهما مقتصراً» وبه قالت الثلاثة 
م: ( لأن الحرفة لا ينسى أصلها ) ش: هذا جواب عن نكتة غير مذكورة في الكتاب يحتجان بها : 
وهي أن الأكل في الحال لا يدل على كونه جاهلاً في الماضي» لجواز أنه كان عامل إلا أنه 

فأجاب : بأنه لو كان عاتا لما جهل إذ أصل الحرفة لا تنسى» وإغا تنسى وقائعها بالترك 
كالخياطة ونحوها في الآدمي » وبه يتبين أن تركه الأكل كان للشبع لا للعلم» وهو معنى قوله م 
(فإذا أكل تبين أنه كان تر كه الأكل كان للشبع لا للعلم ) ش: أي كان لأجل الشبع لا لكونه عالًا . 

ومن أصحابنا من حمل هذا الخلاف على أن الأكل كان مقارتًا لزمان التعليم ؛ لأنه إذا كان 
كذلك دل على فقد التعليم ؛ لأن المدة القصيرة تنسى فيهاء وإنغا ترك الأكل فيما تقدم للشبع ولم 
يأكل . وأما إذا طالت المدة فيجوز أن يكون أكل للنسيان فلا يستدل بذلك على فقد التعليم في 
الأصل» فكذلك أكل . 

وقال القدوري فى ( مختصره» : وظاهر الرواية يقتضو : آنه لا یؤکل بکل حال» وذلك 
لأن الاصطياد ليس بعلم مكتسب» وإنا هو من الضرورات» ومثل ذلك لا ينسى» وإغا يضعف 
بالترك كالخياطة والرمي» فإذا أكل الكلب علم أنه لم يكن معلمًا في الأصل . 

م: ( وتبدل الاجتهاد قبل حصول المقصود ) ش: هذا جواب عما قالا أو لأن فيماأحرزه وقد 
أمضى الحكم فيه بالاجتهادء ولا حقيقة أن حكم الإباحة في المحرز إغا ثبت عند ترك الأكل› 
لأنها مبنية على كون الطلب معلمًاء وذلك ثابت بالاجتهاد على ما قال» فكان وهمًا واحتمالأ 
والموهوم يعتبر عند الضرورة » وذلك عند الأكل» فلم تكن الإباحة ثابتة قبله» فلو اعتبر هكذا 
بالاجتهاد لأدى إلى نقض حكم أي باجتهاد مثله» بل يؤدي إلى المنع» فصار كظهور اجتهاد 
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لأنه بالأكل فصار كتبدل اجتهاد القاضي قبل القضاء . قال : ولو أن صقرا فر من صاحبه فمکث 

حینا ٹم صاد لا يؤکل صيده » لأنه ترك ما صار به عالاً » فيحکم بجهله کالکلب إذا اكل من 

الصيد . قال : ولو شرب الكلب من دم الصيد ولم يأكل منه أكل › لأنه مسك للصيد عليه › 

وهذا من غاية علمه حيث شرب ما لا يصلح لصاحبه وأمسك عليه ما يصلح له . قال : ولو أخذ 
الصيد من المعلم ثم قطع منه قطعة وألقاها إليه فأكلها 


طرأ للقاضي قبل القضاء م: ( لأنه بالأكل ) ش: أي لأن المقصود بالأكل ولم يوجد . 

م: ( فصار كتبدل اجتهاد القاضي قبل القضاء ) ش: أي قبل الحكم بالاجتهاد الأول» وما قال 
أبو حنيفة أقرب إلى الاحتياط » وعليه مبنى الحل والحرمة» ولم يذكر ما إذا باع شيقًا من صيوده 
المقدرة» والحكم فيه كالتي فيه الخلاف إذا تصادق البائع والمشتري على جهالة الكلب . 

م: ( قال : ولو أن صقرا فر من صاحبه فمکث حیتًا ٹم صاد لا یؤکل صیده ) ش: ذکره تفریعا 
وهو من مسائل الأصل» ثم معنى المسألة أنه رجع إلى صاحبه ثم عاد لا يؤكل» أما ما صاد قبل 
الرجوع إلى صاحبه فلاشك أنه لا يؤكل لعدم الإرسال . 

وقال تاج الشريعة : دعاه فلم يجبه فمكث حيتًا» أي زمانًاء یت اة به قفرا 
وقال الحاكم الشهيد في «الكافي» : وإذا أرسل بازيه المعلم على صيد فوقع على شيء ثم اتبع 
الصيد فأخذه وقتله قال : لا بأس بأكله . 

وقال في «شرح الكافي» : لأن هذا من غاية علمه أن ينهز الفرصة حتى ييكنه الاصطياد 
فيصاد فلا يعد ذلك فاصلاًء أي قاطعا للإرسال . 

فصل الولوا لحي في «فتاواه» في الجواب فقال : وإن مكث طويلاً للاستراحة حتمًا انقطع 
فور اللإرسال لا يؤكل» وإن مكث قليلاً مثل ساعة للكمين يؤكل؛ لأن بهذا القدر لا ينقطع فور 
الإرسال كما في الكلب إذا أمسك طويلاً ينقطع فور الإرسال . 

م: ( لأنه ترك ما صار به عامًا ) ش: وهو إجابته إلى صاحبه م: ( فيحكم بجهله كالكلب إذا أكل 
من الصيد ) ش: يحكم بجهله م: ( قال : ولو شرب الكلب من دم الصيد ولم يأكل منه أكل؛ لأنه مسك 
للصيد عليه ) ش: أي على صاحبه» وفيه خلاف لبعض الناس» كذا قال الأترازي . 

قلت: هو قول الشعبي والثوري : أنه يكره أكله ؛ لأنه في معنى الأكل منه م: ( وهذا من غاية 
علمه حيث شرب ما لا يصلح لصاحبه وأمسك عليه ما یصلح له ) ش: فلا يجوز أن يجعل هذا علامة 
جهله ولو أخذ الصيد من المعلم . 

م: ( قال : ولو أخذ الصيد من المعلم ثم قطع منه قطعة وألقاها إليه فأكلها ) ش: أي فأكل الكلب 
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يؤكل ما بقي ؛ لأنه لم يبق صيداً » فصار كما إذا ألقى إليه طعامًا غيره » وكذا إذا وثب الكلب 

فأخله منه وأكل منه ؛ لأنه ما أكل من الصيد› والشرط ترك الأكل من الصيد» فصار كما إذا 

افترس شاته » بخلاف ما إذا فعل ذلك قبل أن يحرزه المالك لأنه بقيت فيه جهة الصيدية . قال : 

ولو نهس الصيد فقطع سنه بضعة فأكلها ثم أدرك الصيد فقتله ولم يأكل منه لم يؤكل لأنه صيد 

كلب جاهل حيث أكل من الصيد . قال : ولو ألقى ما نهسه وأتبع الصيد فقتله ولم يأكل منه 

وأخذه صاحبه ثم مر بتلك البضعة فأكلها يؤكل الصيد ؛ لأنه لو أكل من نفس الصيد في هذه 
الحالة لم يضره › فإذا أكل ما بان منه وهو لا يحل لصاحبه أولى › 


تلك القطعة م: ( يؤكل ما بقي؛ لأنه لم يبق صيدا ) ش: لأنه جرح على الصيدية م: ( فصار كما إذا 
ألقى إليه طعامًا غيره ) ش: أي غير الصيد» أي أكل من غير الصيد. 

م: ( وكذا إذا وثب الكلب فأخذه منه وأكل منه ) ش: أي : وكذا يؤكل إذا نط الكلب فأخذه أي 
من يد صاحبه وأكل منه م: ( لأنه ما أكل من الصيد ) ش: لأن الصيد اسم لمتوحش غير محرز وقد 
زال التوحش بالقتلء وزال عدم إحرازه بالإحراز والتحق بسائر الأطعمة وتناوله من سائر 
الأطعمة لا يدل على جهله» وها هنا كذلك م: ( والشرط ترك الأكل من الصيد ) ش: وقد وجد م . 
(فصار كما إذا افترس شاته ) ش: أي فصار حكم هذا كما إذا خطف شاة من شياته حيث لا يحكم 
بجهله» فکذاهذا. 

م: ( بخلاف ما إذا فعل ذلك قبل أن يحرزه المالك لأنه بقيت فيه جهة الصيدية ) ش: لأنه لما أكل 
قبل الإإحراز صار كأنه أكل حالة الاصطياد فلا يؤكل . 

م: ( قال : ولو نهس الصيد ) ش: أي عضه بأن قبض على لحمه ومده بالفم وهو بالسين 
المهملةء وأما نهشه الحية فبالشين المعجمة م: ( فقطع سنه بضعة ) ش: أي قطعة» وهي بفتح الباء 
الموحدة م: ( فأكلها ثم أدرك الصيد فقتله ولم يأكل منه ) ش: لأنه صيد كلب جاهل حيث أكل من 
الصيد؛ لأنه لما نهش منه قطعة وأكلها بجهله› وترك الأكل للباقي لشبعه م: ( لم يؤكل؛ لأنه صيد 
كلب جاهل حيث أكل من الصيد. قال : ولو ألقى ما نهسه واتبع الصيد فقتله ولم يأكل منه وأخذه 
صاحبه ثم مر بتلك البضعة فأكلها يؤكل الصيد ) ش: لأن هذا من غاية علمه حيث لم يأكل وقت 
العمل لصاحبه » وقد أكل بعد الفراغ منه م: ( لأنه لو أكل من نفس الصيد في هذه الحالة ) ش: وهي 
بعد إحراز صاحبه وأخذ م: ( لم يضره » فإذا أكل ما بان منه وهو لا يحل لصاحبه) ش: أي فإذا أكل 
مافضل من الضيد » والحال :أنه لا يحل لصاحبه؛ لأن ما أبين من الحي فهو ميت م: ( آولى ) 
ش: بأن لا يضره . 
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بخلاف الوجه الأول ؛ لأنه أكل في حالة الاصطياد » فكان جاهلاً ممسكاً لنفسه . ولأن نهس 

البضعة قد يكون ليأكلها وقد يكون حيلة في الاصطياد ليضعف بقطع القطعة منه فيدركه › 

فالأكل قبل الأخذ يدل على الوجه الأول وبعده على الوجه الثاني » فلا يدل على جهله . قال : 

وإن أدرك امرسل الصيد بَا وجب عليه أن يذکيه » وإن ترك تذکیته حتی مات لم يؤكل › وكا 

البازي والسهم » لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل › إذ المقصود هو الإباحة ولم 

تبت قبل موته فبطل حكم البدل . وهذا إذا تكن من ذبحه » أما إذا وقع في يده ولم يتمكن من 
ذبحه وفيه من الحياة فوق ما٬يكون‏ في المذبوح لم يؤكل في ظاهر 


م: ( بخلاف الوجه الأول ) ش: وهو ما إذا أكل البضعة حيث قطعها م: ( لأنه أكل في حالة 
الاصطياد » فكان جاهلاً ممسكًا لنفسه ) ش: وصيد الجاهل لا يؤكل م: ( ولأن نهس البضعة قد يكون 
ليأكلها ) ش: هذه إشارة إلى فرق آخر بين المسألتين› أي يجوز أن يكون نهشه البضعة لأجل 
الأكل م: ( وقد يكون حيلة في الاصطياد ييضعف ) ش: أي الصيد م: ( بقطع القطعة منه ) ش: عن 
الهرب والنجاة م: ( فيد ركه ) ش: عطف على قوله ليضعف» آي بأن یدرکه بسہب الاتخاذ . 


م: ( فالأكل قبل الأخذ يدل على الوجه الأول ) ش: أي قبل أخذ امالك الصيد يدل على الوجه 
٠‏ الأرل» وهو أنه نهشه فيأكلهاء فدل على جهل الكلب م: ( وبعده على الوجه الثاني ) ش: أي الأكل 
بعد أخذ المالك للصيد يدل على الوجه الثاني وهو : أنه نهش الصيد » وقطع بضعة حيلة في 
اللاصطياد لتضعيف الصيد» فكان ذلك من غاية حداقته م: ( فلا يدل على جهله ) ش: فيؤكل . 

م: ( قال: وإن أدرك المرسل الصيد حيًا وجب عليه آن بذكيه» وإن ترك تزکیته حتی مات لم يؤکل ) 

ش: أي قال القدوري :أي لو أدرك EE ICR‏ 
E‏ 

م: ( وكذا البازي والسهم ) ش: : أي وكذا الحكم في التفصيل لو أ درك مرسل البازي الصيد 
حًا فذبحه حل» وإِن لم یذبح حتی مات لا یحل» وکذا لو رماه بسهم فأدرکه حیا م: : ( لأنه قدر 
على الأصل ) ش: وهو الذكاة الاختيارية م: ( قبل حصول المقصود بالبدل ) ش: وهو الذكاة 
اللاضطرارية م: ( إذ المقصود هو الإباحة ) ش: EU‏ ( ولم تثبت قبل موته فبطل حكم 
البدل ) ش: كالمتيمم إذا رأى الماء قبل الشروع في الصلاة . 

م: ( وهذا) ش: TS‏ 
م : ( ذا تمکن من ذبحه ) ش: ولم یدرکه م: ( اما إذاوقع في يده ولم یتمکن من ذبحه وفيه من الحياة 
فوق ما یکون في المذبوح لم يؤکل ) ش: أي والحال :أنه لم يتمكن من ذبحه بأن لم يتمكن من آلة 
الذبح» والحال : أن في الصيد من الحياة فوق ما يكون في الحيوان ا مذبوح لم يؤكل م: : ( في ظاهر 
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الرواية . وعن أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله -: أنه يحل » وهو قول الشافعي -رحمه 

الله ؛ لأنه لم يقدر على الاصل › فصار كما إذا رأى الاء ولم يقدر على الاستعمال › ووجه 

الظاهر: أنه قدر اعتباراً ؛ لأنه ثبت يده على المذبوح » وهو قائم مقام التمكن من الذبح › إذا لا 

يمكن اعتباره ؛ لأنه لا بد له من مدة والناس يتفاوتون فيها على حسب تفاوتهم في الكياسة 

والهداية في أمر الذبح فأدير الحكم على ما ذكرناه . بخلاف ما إذا بقي فيه من الحياة مثل ما يبقى 

في المذبوح لأنه ميت حكماً ٠‏ ألا ترى أنه لو وقع في الماء وهو بهذه الحالة لم يحرم » كما إذا وقع 
وهو ميت » والميت ليس مذبح . وفصل بعضهم فيه تفصيلاً 


الرواية) . 

م: ( وعن أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - : أنه يحل ) ش: وفي غير رواية الأصول م 
( وهو قول الشافعي -رحمه الله -) ش: وقول مالك وأحمد أيضسًا م: ( لأنه لم بقدر على الأصل ) 
ش: وهو الذكاة الاختيارية م: ( فصار كما إذا رأى الماء ولم يقدر على الاستعمال ) ش: أي صار هذا 
هذا نظير المتيمم إذا رأى الماء ولم يقدر على استعماله كحيال سبع ونحوه» فإنه لا يبطل بتيممه ؛ 
لأنه لم يقدر على الأصل . 

م: ( ووجه الظاهر ) ش: أي ظاهر الرواية : م: ( أنه قدر اعتبار؟ ) ش: يعني أنه قدر على الأصل 
قبل حصول المقصود بالبدل من حيث الاعتبار والحكم م: ( لأنه ثبت يده على المذبوح ) ش: يعني 
وقع الصيد في يده حًا فثبت يده على الذبح م: ( وهو قائم مقام التمكن من الذبح ) ش: آي ثبوت 
يده على الذبح قائم مقام التمكن عن الذبح م: ( إذ لا يمكن اعتباره ) ش: يعني لا يكن اعتبار 
التمكن يعني حقيقة التمكن من الذبح غير تمكن » لأنه لا بد للتمكن من الذبح من تقدير مدة › 
وهو معن قوله : م: ( لأنه لا بد له من مدة ) ش: أي لأن الذابح لا بد له من تقدير مدة يتمكن فيها 
م: ( والناس يتفاوتون فيها على حسب تفاوتهم في الكياسة والهداية في أمر الذبح ) ش: فمنهم من 
يتمكن في ساعة لطيفة » ومنهم من لا يتمكن إلا بأكثر من ساعة » وما كان كذلك لا يدار 
الحكم عليه مدة انضباطه م: ( فأدير الحكم علي ما ذكرناه ) ش: يعني من ثبوت اليد علي المذبوح 
كما أقيم السفر مقام المشقة » فدار الحكم وجدت المشقة أولا. 

م: ( بخلاف ما إذا بقي فيه من الحياة مثل ما يبقى في المذبوح لأنه میت حکماً ) ش: فلم يہقى 
محلا للذبح م: ( ألا ترى أنه لو وقع في الماء وهو بهذه الحالة ) ش: يعني في حياتة هو مثل ما بقي 
في المذبوح م: ( لم يحرم » كما إذا وقع وهو ميت ) ش: أي والحال أنه ميت حقيقة م: ( والميت ليس 
بح ) ش: أي ليس بمحل الذبح . 

م: ( وفصل بعضهم ) ش: أي بعض المشايخ م: ( فيه ) ش: أي في الحكم المذكور م: ( تفصيلاًء 
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وهو أنه إن لم يتمكن لفقد الآلة لم يؤكل » وإن لم يتمكن لضيق الوقت لم يؤكل عندنا خلافا 

للشافعي -رحمه الله- ؛ لأنه إذا وقع في يده لم يبق صيدا فبطل حكم ذكاة الأاضطرار › وهذا إذا 

کان يتوهم بقاؤه » أما إذا شق بطنه وأخرج ما فيه ثم وقع في يد صاحبه حل ؛ لأن ما بقي 

اضطراب المذبوح فلا بعتبر » كما إذا وقعت شاة في الماء بعدما ذبحت » وقيل : هذا قولهما › آما 

عند أبي حنيفة -رحمه الله- فلا يؤكل أيضًا ؛ لأنه وقع في يده حي فلا يحل إلا بذكاة الأختيار 

ردا إلى المتردية على ما نذكره إن شاء الله تعالى › هذا الذي ذكرناه إذا ترك التذكية › فلو أنه ذكاه 
حل أكله عند أبي حنيفة -رحمه الله -» 


وهو أنه إن لم يتمكن لفقد الآلة لم يؤكل » إن لم يتمكن لضيق الوقت لم يؤكل عندنا خلافاً للشافعي- 
رحمه الله - ) ش: وقال أحمد في رواية الحسن بن زياد ومحمد بن مقاتل: فإن عندهم يؤكل 
استحسانًا » وبه أخذ قاضي خان م: ( لأنه إذا وقع في يده لم يبق صيدا فبطل حكم ذكاة الاضطرار ) 
ش: هذا وجه القياس » ووجه الاستحسان الذي ذهب إليه هؤلاء المذكورون : أنه لم يقدر على 
الأصل وهو ذكاة الاختيار لضيق الوقت » وما جاء منه بتفريط وهو اختيار ابن شجاع أيضًا . 

فإن قيل : وضع ا لمسألة فيما يكون الحياة فيه فوق ما يكون في المذبوح فكيف يتصور ضيق 
الوقت عن الذبح ؟ . 

وأجيب : بأن الم دار الذي يكون في المذبوح بمنزلة العدم لكون الصيد في حكم 
الميت» والزائد على ذلك قد لا يسع الذبح فيه » فكان عدم التمكن متصوراً 

م ( وهذا) ش: أي ما ذكرنا من إقامة ثبوت اليد مقام التمكن حتى لا يحل بدون الذكاة فيها 
م: ( إذا کان يتوهم بقاؤه » أما إذا شق بطنه) ش: أي آما إذا شق الكلب بطن الصيد م: (وأخرج ما فيه 
ثم وقع في يد صاحبه حل ) ش: لأنه لا يتوهم بقاؤه بعد ذلك م: ( لأن ما بقي اضطراب المذبوح فلا 
يعتبر ) ش: ذلك م: ( كما إذا وقعت شاة في الماء بعدما ذبحت ) ش: فانها لا حرم › فكذاهذا . 

م: ( وقيل : هذا قولهماء ما عند أبي حنيفة -رحمه الله -فلا يؤكل أيضاً ؛ لأنه وقع في يده حيا 
فلا يحل إلا بذكاة الاختبار ردا إلى امتردية على ما نذكره إن شاء الله تعالى ) ش: أي اعتبارا با متردية 
» وانقصابه علی آنه مصدر بقعل محذوف » آي یرده ردا » آویکون على الحال على تاویل 
دارين إلى المتردية »أو معتبرين لها فافهم . 

م: ( هذا الذي ذكرناه ) ش: أي هذا الذي ذکرنا آنه لا يؤكل عند إذا شق بطنه وآخرج ما فيه 
م: ( إذا ترك التذكية » فلو أنه ذكاه حل أكله عند أبي حنفية- رحمه الله- ) ش: لأنه إن كانت فيه حياة 
مستقرة فالذكاة وقعت موقعها بالإجماع » و إن لم يكن فيه حياة مستقرة فعند أبي حنيفة : ذكاة 
الذبح » وقد وجد عندهما بلا ذبح . 


٤ 


وكذا المتردية والنطيحة والموقوذة والذي بقر الذئب بطنه وفيه حياة خفية أوبينة » وعليه الفتوى . 

لقوله تعالى: # إلا ما ذكيتم € استلناء مطلقًا من غير فصل › وعند أبي يوسف -رحمه الله -: إذا 

کان بحال لا یعیش مثله لا يحل ؛ لأنه لم یکن موته بالذبح › وقال محمد -رحمه الله - إن کان 
یعیش مثله فوق ما يعيش المذبوح يحل وإلا فلا ؛ لأنه لا معتبر بهذه الحياة على ما قررناه . 


م: ( وكذا المعردية ) ش: وهي التي تردت من جبل أو سقطت في بر فماتت › يعني لو 
ذبحت المتردية وليس فيها من الحياة قدر ما يكون في المذبوح : يحل عند أبي حنيفة -رحمه الله- 
خلامًا لهما » ولو كان بحال يعيش مثله وذبحه يحل بالإجماع فأبو حنيفة يعتبر نفس الحياة وقد 
وجد هنا » وهمااعتبراالجناية الموصوفة » لأن عند أ بي يوسف : إذا كان بحال يعيش مثله › 
وعند محمد فوق ما في المذكي » وهذا ا معني معدوم في المتردية ولا تحل الذبح › لأنه ذبح ميتة م 
(والنطيحة ) ش: أي التي نطحتها أخرى فماتت بالنطح م: (والموقوذة ) ش: التي ألحقوها ضرباً 
بعصي أو حجر حتى ماتت » وهو بالذال المعجمة (والذي بقر الذئب ) ش: أي شق الذئب م 
(بطنه وفيه حياة خفية ) ش: وهوالقدر الذي يعلم به أنه حي م: ( آو بينة ) ش: أي أو ظاهرة › 
وهوالقدر الذي فوق الخفية » ولا تفاوت في الحكم بينهما عند أبي حنيفة » وعندهما إن كانت 
خفية لا يؤكل » وإن كانت بينة يؤكل . وتفسير البينة عند أبي يوسف أن يكون بحال يعيش منه 
و و 

م: ( وعليه الفتوى ) ش: أي على حل الأكل إذا ذكي الصيد وفيه حياة في جميع الأحوال 
وهو قول أبي حنيفة -رضي الله عنه - م: ( لقوله تعالى : إلا ما ذكيتم ‏ استلناءً مطلقا من غير 
فصل) ش: أي باستثناء ما ذكيتم عن المحرمات مطلقًا . 

م: ( وعند أبي بوسف -رحمه الله -: إذا کان بحال لا یعیش مله لا يحل ؛ لأنه لم یکن موته 
بالذبح . وقال محمد -رحمه الله- : إن كان يعيش مثله فوق ما يعيش المذبوح يحل وإلا فلا ؛ لأنه لا 
معتبر بهذه الحياة على ما قررناه ) ش: أشار به إلى قوله لأنه ميت حكمًا . وقيل: قوله : « لأن ما 
بقي » هي اضطراب ال مذبوح » فلا يعتبر . وفي « الذخيرة» : الكلام في مثله أربعة مواضع 
أحدهما : الشاة وغيرها إذا مرض وبقي فيه من الحياة ما بقي في المذبوح . 

والثاني : إذا قطع الذئب بطن الشاة وسعى فيها من الحياة ما يبقى في المذبوح وأخذه 
امالك . 

اثالث : الكلب المعلم والبازي المعلم إذا أخذ ا امالك صيده وبقي فيه من الحياة بقدر حياة 
المذبوح . 


{o 


قال : ولو آدرکه ولم يأخذه فإن كان في وقت لو أخذه أمکنه ذبحه لم يؤکل › لأنه صار في 

حكم المقدور عليه . قال : وإِن کان لا يمكنه ذبحه أكل › لأن اليد لم تثبت به » والتمكن من الذبح 

لم يوجد . قال : وإن آدرکه فذکاه حل له » لأنه إن كانت فيه حياة مستقرة فالذكاة وقعت موقعها 

بالإجماع » وإن لم يكن فيه حياة مستقرة › فعند آبي حنيفة - رحمه الله - : ذكاته الذبح على ما 

ذكرناه وقد وجد › وعندهما : لا يحتاج إلى الذبح . قال : وإذا أرسل كلبه المعلم على صيد 
وأخذ غيره حل . 


والرابع : الصيد بعد رميه وأصابه السهم وبقي فيه من الحياة بقدر حياة المذبوح ورماه آخر 
ففي | لأول والثاني عندهما : لا يفيد الذكاة حتى لو ذكاها لا تحل . واختلف المشايخ على 
قول أبي حنيفة . قال الإسبيجابي : يفيد حتى إذا ذكاها تحل » وبه كان يفتي شمس الأئمة 
السرخسي والصدر الشهيد . وقال شيخ الإسلام : لايفيد حتى لو ذبحها لا تحل على قوله . 
فالحاصل أن للحياة عبرة عنده . إن قلت : وعندهما لا يعتبر القليل وقدر القليل با بقي في 

وفي الغالث » والرابع : إذابقي من الحياة بقدر حياة المذبوح لا يفيد الذكاة بالإجماع» 
حتى لولم يذكه : يحل » وبه قالت الثلاثة وأكثر هل العلم . 

م: ( قال : ولو أدرکه ولم یأخذه ) ش: أي ولو أدرك الصيد ولم يأخذه م: ( فإن كان في وقت) 
ش: أي فإن وجد في وقت » وكان هنا تامة فلا تحتاج إلى حبر م: ( لو أخذه أمكنه ذبحه لم يؤكل ؛ 
بين العلماء م: ( قال : وإن أدركه فذكاه حل له ؛ لأنه إن كانت فيه حياة مستقرة فالذكاة وقعت موقعها 
بالإجماع » إن لم تكن فيه حياة مستقرة فعند أبي حنيفة -رحمه الله- ذكاته الذبح على ما ذكرناه ) ش: 
أشار به إلى قوله :لأنه وقع في يده حياً» فلا يحل إلا بذكاة الاختيار ردا إلى ا لمتردية م: ( وقد 
وجد ) ش: أي الذبح فحل . م: ( وعندهما لا يحتاج إلى الذبح ) ش: يعني حل بدونه على مامر . 

م: ( قال : وإذا أرسل كلبه المعلم على صيد وأخذ غيره حل ) ش: وفي بعض النسخ وإذا 
أرسل» وفي بعضها أيضصًا كلبه المعلم . قوله إلى صيد › أي صيد معين وآخذ غيره حل » آي 
ما دام في سير إرساله » ذكره في « المبسوط > . 

وغى « المحيط » : أرسل إلى الصيد فأخذ واحدا أو عددا من الصيد وأخذوا بعد واحد في 
ذلك الفور فكله حلال . 


٦ 


وقال مالك - رحمه الله - : لا يحل ؛ لأنه آخذه بغير إرسال » إذ الإرسال مختص بالمشار إليه . 

ولنا : آنه شرط غير مفيد ؛ لأن مقصوده حصول الصيد إذ لا يقدر على الوفاء به » إذ لا يمكنه 

تعلیمه على وجه بأخذ ما عینه فسقط اعتباره . قال : ولو آرسله على صید کثیر وسمی مرة 

واحدة حالة الإرسال » فلو قتل الكل يحل بهذه التسمية الواحدة » لأن الذبح يقع بالإرسال على 

ما بيناه » ولهذا تشترط التسمية عنده والفعل واحد فتكفيه تسمية واحدة » بخلاف ذبح الشاتين 

بتسمية واحدة » لأن الثانية تصير مذبوحة بفعل غير الأول › فلا بد من تسمية أخرى حتى لو 
أضجع إحداهما فوق 


ولو قتل صيدا فجثم عليه طويلاً ثم أحذ آخرا لم يحل » وكذا لو عدل عن ذلك الصيد ينة 
ويسرة وتشاغل في غير طلبه ثم اتبع صيدا وأخذه لم يؤكل إلا إذا زجره صاحبه فانزجر ثم 
أخذ: حل » وبه قال الشافعي وأحمد في قول . وقال في قول : وإن كان عدوله لصيد حل » وإن 
کان لغیر صید لم يحل خروجه عن کونه معلمًا . 

وقال ا لماوردي : والأصح عندي :أنه إن خرج وعاد لاعن جهة إرساله إلى غيره لم يؤكل 
صيده » وإن حرج في جهة إرساله خلف صيد فعدل إلى غيره فأخذ صيدا حل؛ وفي « وجيز 
الشافعية » : ولو قصد سربًا من ظبى فأصاب واحدا منه فأصاب آخر : فوجهان . 

م: ( وقال مالك - رحمه الله - : لا يحل ؛ لأنه أخذه بغير إرسال »إذ الإرسال مختص با مشار 
إلبه) ش: يعني بالذي وقعت عليه الإشارة . وقال ابن أبي ليلى التعيين ليس بشرط » لكن إذا 
عن اعتبر تعينة خت إذا رك ذلك واحكة لا يحل 

م: ( ولنا: آنه شرط غير مفید ) ش: أي شرط التعيين غير مفيد م: ( لأن مقصوده حصول 
الصيد إذ لا يقدر على الوفاء به ) ش: أي ولا يقدر الكلب على الوفاء بأخذ العين م: ( إذ لا يمكنه 
تعليمه على وجه بأخذ ما عينه ) ش: من الصيود م: ( فسقط اعتباره) ش: التعيين كما قلنا في 
البازي : آنه يسقط اعتبار ترك الأكل لاستحالة تعليمه. 

م: ( ولو أرسله على صيد كثير وسمى مرة واحدة حالة الإرسال فلو قتل الكل يحل بهذه التسمية 
الواحدة ) ش: هذه من مسائل الأصل › ذكرها تفريعًا والتي قبلها أيضًا م: ( لأن الذبح يقع 
بالإرسال على ما بيناه ) ش: أي في : أوائل كتاب الذبائح » أراد ما تقدم في الصيد يشترط عند 
الإرسال والرمي م: ( ولهذا تشترط التسمية عنده ) ش: أي عند الإرسال م: ( والفعل واحد ) ش: 
آراد بالفعل الإرسال م: ( فتكفيه تسمية واحدة ) ش: لاتحاد الفعل . 

م: ( بخلاف ذبح الشاتين بتسمية واحدة ) ش: حيث لا تحل شاته بتسمية أخرى م: ( لأن الثانية 
تصير مذبوحة بفعل غير الأول فلا بد من تسمية آخرى ) ش: للباقي م: ( حتى لو أضجع إحداهما فوق 
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الأخرى وذبحهما بمرة واحدة تحلان بتسمية واحدة . قال : ومن أرسل فهدا فكمن حتى يستكمن 
ثم أخذ الصيد فقتله يؤكل » لأن مكثه ذلك حيلة منه للصيد لا استراحة فلا يقطع الإرسال . قال: 
وكذا الكلب إذااعتاد عادته . 


| لأخرى › وذبحهما بمرة واحدة تحلان بتسمية واحدة ) ش: لأنه حصل ذبحهما بفعل واحد » وكان 
بمنزلة ما لو رمى سهماً إلى صيد وأصاب صيدين يحلان » لأن ذبحهما حصل بفعل واحد عليه 
التسمية » فكذاهذا . 

م: ( قال : ومن أرسل فهداً فكمن ) ش: هذه أيضًا من مسائل الأصل بقوله كمن مر » أي 
استتر واستخفى » ومنه كمين الجيش م: ( حتى يستكمن ) ش: أي يطلب المكنة . وفي بعض 
النسخ يتمكن م: ( ثم أخذ الصيد فقتله يؤكل ؛ لأن مكثه ذلك حيلة منه للصيد لا استراحة فلا يقطع 
الإرسال . قال : وكذا الكلب إذا اعتاد عادته ) ش: أي وكذا حكم الكلب إذا اعتاد عادة العجل . 

قال الكرخي في « مختصره » : وكذا الكلب إذا أرسله الرجل وصنع كما يصنع الفهد: فلا 
بأس بأكل ما صاد » وذلك لأن المكث منه ساعة حيلة للاصيطي لا للاستراحة فيعد ذلك من 
غاية حذاقة الإنسان » فلا يكون قاطعا للإرسال » بل يکون من آسباب الاصطياد » كما لو دب 


بالعدو . 
قال السرخسي - ناقلاً عن شيخه شمس الأئمة الحلواني - أنه قال : للفهد خصال ينبغي 
لكل عاقل أن يأخذ ذلك منه : ۰ 


منها : أنه يتمكن للصيد حتى يستمكن » وهذا حيلة منه للصيد » فينبغي للعاقل أن لا 
يجاهر الخلاف مع عدوه » ولكن يطلب الفر صة حتى يحصل مقصوده من غير إتعاب نفسه 

ومنها : أن لا يعدو خلف صاحبه حتی يرکبه وهو يقول محتاج لي فلا آذل له وكذا ينبغي 
للعاقل أن لا يذل نفسه فيما يفعل بغير مؤنتها أنه لا يتعلم بالضرب » ولكن يضرب الكلب 
بين يديه » إذا أكل من الصيد فيتعلم بذلك » وهكذا ينبغي العاقل أن يتعظ بغيره » كما قيل : 
السعيد من وعظ بغيره . 

ومنها :أنه لا يتناول الخبيث › وإنغا يطلب من صاحبه اللحم الطيب . وهكذا ينبخي 
للعاقل أن لا يتناول إلا الطيب . 

ومنها : أنه يشبت ثلاتًا أو خمسسًا فإن تكن من الصيد أخذه وإلا تركه » ويقول : لا أمثل 
لنفسى فيما أعمل لخيري » وهكذا ينبغي للعاقل» كذا في «المبسوط ) . 

وهكذا ذكر شيخ الإسلام خواهر زاده في «شرحه » » ومن جملة ما قال منها: أنه يثق با 


EA 


ولو أخذ الكلب صيدا فقتله ثم أخذ آخر فقتله وقد أرسله صاحبه أكلا جميعا » لأن الإرسال 
قائم لم ينقطع › وهو بمنزلة ما لو رمى سهماً إلى صيد فأصابه وأاصاب آخر. قال : ولو قتل الأول 
فجثم عليه طويلاً من النهار ثم مر به صيدًا أخر فقتله لا يؤكل الثاني › لانقطاع الإرسال بمكثه › إذ 
لم يكن ذلك حيلة منه للأخذ » وإنما كان استراحة بخلاف ما نقدم . قال : ولو أرسل بازيه المعلم 
على صید فوقع على شيء ثم اتبع الصید فأخذه وقتله فإنه يؤکل » وهذا إذا لم کٹ زماتًا طویلاً 
للاستراحة » وإنما مكث ساعة للتمكين لما بيناه في الكلب . قال : ولو أن بازيا معلما اخذ صيداً 
فقتله ولا يدري أرسله إنسان أم لا » لا يؤكل › لوقوع الشك في الإرسال › ولا تلبت الإباحة 
بدونه . 


ضمن له صاحبه » ويحمل في الطلب » كالذي رُؤي من وثوب الفهد ثلائًا على الصيد ثم 
یترکه » فيشبه ما روي في «المځل» حديشين امرآة فإن أبت فأربع . 

م: ( ولو اخذ الکلب صیلا فقتله ثم أخذ آخر فقتله وقد أرسله صاحبه أکلا جمیعًا ) ش: هذه 
أيضسًا من مسائل الأصل » أي والحال أن صاحبه قد أرسله كلبًا » إلي صيدين جميعا م: (لأن 
الإرسال قائم لم ينقطع » وهو بمنزله ما لو رمى سهمًا إلى صيد فاصابه وأصاب آخر ) ش: أي صيدا . 
آخر » حیث یحلان جمیعا . 

م: ( قال : ولو قتل الأول فجثم عليه طويلاً من النهار ) ش: من الجثومة وهو البروك عليه م: (ثم 
مر به صيدا آخر فقتله لا يؤكل الثاني لانقطاع الإرسال بمكثه إذ لم يكن ذلك ) ش: أي جثومه عليه م 
( حيلة منه للأخذ ) ش: أي لأخذ الثاني م: ( وإنما كان ) ش: أي جثومه عليه م: ( استراحة بخلاف ما 
تقدم ) ش: وهو ما إذا مكث للكمين » لأن المكث حينئذ حيلة للأخذ لا استراحة » فيكون هذا 
اللكث منه والذهاب سواء . 

م: ( قال : ولو أرسل بازيه المعلم على صيد فوقع على شيء ثم اتبع الصيد فأخذه وقتله فإنه يؤكل) 
ش: هذه آيضا من مسائل الأصل م: ( وهذا إذا لم كث زماتًا طويلاً ) ش: أي حل أكله إغا يكون 
إذالم ييكث زماناً طويلاً م: ( للاستراحة » و إنما مكث ساعة للتمكين ) ش: حت اللفظ أن يقال 
للكمون» ولكن ذكر الكمين » وأراد به الكمون وهو التواري والإخفاء كما ذكرنا م: (لما يناه في 
الكلب ) ش: عن قريب . ) 

م: ( قال : ولو أن بازيا معلا اخذ صيد؟ فقتله ولا يدري أرسله إنسان أم لاء لا يؤكل لوقوع الشك 

في الإرسال › ولا .تبت الإباحة بدونه ) ش: هذه أيضًا من مسائل الأصل » أي لا يثبت الإباحة 
بدون الإرسال » ولا یعلم فيه حلاف » والبازي پعخفیف الا > جمعه بزاة؛ والباز لخا فب 


وجمعه آبواز وبیزان . 


۹ 


قال : وإن خنقه الكلب ولم يجرحه لم يؤكل » لأن اجرح شرط على ظاهر الرواية على ما 
ذكرناه» وهذا يدلك على أنه لا يحل بالکسر . وعن آبی حنيفة -رحمه الله -: أنه إذا كسر عضوا 
فقتله لا بأس بأكله ؛ لأنه جراحة باطنة فهي كا إراحة الظاهرة . وجه الأول : أن العتبر جرح 
ينتهض سببًا لإنهار الدم » ولا يحصل ذلك بالكسر فأشبه التخنيق . قال - رحمه الله - : وإن 
شار که کلب غير معلم أو کلب مجوسي أو کلب لم یذکر اسم الله علیه یرید به عمدآلم یؤکل 


م ( قال : وإن خنقه الكلب ولم يبجرحه لم يؤكل ) ش: أي قال القدوري في بعض النسخ لا 
يؤكل م:( لأن الحرح شرط على ظاهر الرواية على ما ذكرناه ) ش: ظاهر الرواية هو رواية : 
الزيادات» وفي رواية الأصل : يؤكل . 

وقال القدوري في « شرح مختصر الكرخي » : وأما إذا خنق الصيد فمات › والمشهور 
عنهم : أنه لا يؤكل . وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يؤكل » وقوله على ماذكرناه إشارة إلى 
قوله ولا بد من اجرح في ظاهر الرواية م: ( وهذا يدلك على آنه لا يحل بالکسر ) ش: أي ظاهر 
الرواية يدل على : أن الكلب كسر عضوآمن الصيد فمات لا يحل . 

قال القدوري : أما إذالم يجرحه ولم يخنقه لكنه كسر عضواً منه فمات فإن آبا الحسن 
الكرخي ذكر أنه لم يحل عند أبي حنيفة شيئًا مصرحا . فقد حكي عن محمد المسألة في 
الزيادات» وأجاب فيها جوابا مطلقًا : أنه إذالم يجرح لايؤكل » وهذايقتضي أنه لا يحل 
بالکسر . 

م: ( وعن أبي حنيفة -رحمه الله- : أنه إذا كسر عضوا فقتله لا باس بأكله ؛ لأنه جراحة باطنة فهي 
كالجراحة الظاهرة ) ش: قال الكرخي في « مختصره » وذكر أبو يوسف في أثره حكاية عن أبي 
حنيفة : وأن قتله من غیر أن یجرحه بناب ولا مخلب فإنه لا يؤكل » ولذلك لو صدمه فقتله ولم 
یکسره ولم یجرح » فن جرح بناب أو مخلب آو کسر عضوا فقتله فلا باس بأکله . 

قال القدوري في « شرحه » : وظاهر هذا الكلام يقتضي أن الكسر كالجرح » ووجهه على 
ما ذكره الملصنف . 

م: ( وجه الأول ) ش: وهو أنه لا يحل بالكسر م: ( أن المعتبر جرح ينتهض سببا لإنهار الدم ٠‏ 
ولا يحصل ذلك بالكسر فأشبه التخنيق ) ش: الإنهار بكسر الهمزة الإسالة من أنهرت الدم إذا 
أسلته قوله ذلك إلى الإنهار . 

م: ( قال -رحمه الله - : وإن شارکه کلب غير معلم آو کلب مجوسي أو کلب لم یذکر اسم الله 
عليه یرید به عمدالم یؤکل ) ش: أي قال القدوري في «مختصره) وقوله یرید به عمد من کلام 


° 


لما روينا في حديث عدي -رضي الله عنه - » ولأنه اجتمع المبيح والمحرم » فيغلب جهة الحرمة 
نصاً أو احتياطًا . ولو رده عليه الكلب الثاني ولم يجرحه معه ومات بجرح الأول يكره أكله › 
لوجود المشاركة في الأخذ وفقدها في الجرح › 


الصنف » قید به لأنه لو ترکه ناسيا يؤل م: ( لما روينا في حديث عدي -رضي الله عنه - ) ش: في 
أول الباب » حيث قال فيه : «وإن شارك كلبك کلب آخر فلا تؤکل » . 

م ( ولأنه اجتمع المبيح والمحرم فيغلب جهة الحرمة نصا ) ش: أي من جهة النص › قال 
الشراح أراد به قوله بل : « ما اجتمع الخحلال والحرام الا قد غلب الحرام الحلال »“ . 

قلت : هذاموقوف على ابن مسعود -رضي الله عنه - أخرج حديشه عبد الرزاق في 
«(مصنفه» فى الطلاق حدثنا سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي قال : قال عبد الله: ما 
اجتنم رام وححادل إلا غاب ارام اال ۰ 

قال سفيان : وذلك في الرجل يفجر بامرأة وعنده ابنتها أو أمها : فإنه يفارقها. وقال 
البيهقى فى « سننه » : رواه جابر المحعفى عن الشعبى عن أبن مسعود وجابر ضعيف › 
والشعبى عن ابن مسعود منقطعء م: ( أو احتباطًا ) ش: أي من جهة الاحتياط » لأنه لا دار بين 
كونه حرامًا وحلالاً فالاحتياط في تركه لئلا يستعمل الحرام من وجه › والاحتياط افتعال من 
الحوط وهو الحفظ » ومنه الحائط لأنه ينع الغيرمن الدخول فيه . 

م: ( ولو رده عليه الكلب الثاني ولم بجرحه معه ومات بجرح الأول یکره أکله ) ش: هذه من 
مسائل الأصل » ذكره تفريعاً » أي ولو رد الصيد على الكلب | لأول الكلب الثاني والحال: أنه 
لم يخرج الصيد معه ومات الصيد بجرح الكلب الأول يكره أكله م: ( لوجود المشاركة في الأخذ 
وفقدها ) ش: أي وفقد المشاركة م: ( في الجرح ) ش: لأن المعلم تعود الجرح فتشبت الكراهة لا 
غير ثم قيل : كراهة تنزيه » وقيل : كراهة تحر » هو اختيار السرخسي والحلواني . 

وعند الثلاثة : يحل لانفراد الكلب المسلم بجرحه » ولهذالو صاد مسلم بكلب مجوسي 
يحل عند أكثر أهل العلم . وعن أحمد في رواية : لايباح » وكرهه جابر والحسن والنخعي 
والشوري ومجاهد لقوله سبحانه وتعالى : #وماعلمتم من الجوارح ) (سورة المائدة : الآية 
»)٤‏ وهذالم یعلمه . 


قلنا : يحل كما لو صاد بقوسه أو سهمه أو ذبح بشفرته »> وها هنا ثلاثة فصول» أحدهم : 
(۱) انظر : «کشف الخفا » (۲/ )٠٠ ٤‏ . و«تذكرة الموضوعات )١١٤(»‏ و«الدرر» )٠١١(‏ . 


۳۱ 


EA AOA IEE RAS E 

فعل الكلب فلا تتحقق المشاركة وتتحقق بين فعلي الكلبين لوجود المجانسة . ولو لم يرده الكلب 

الثاني على الأول لكنه أشد على الأول حتى اشتد على الصيد فأخذه وقتله لا بأس بأكله › لأن 

فعل الثاني ثر في الكلب المرسل دون الصيد » حيث ازداد به طلبًا فكان تبعًا لفعله ؛ لأنه بناء عليه 

فلا يضاف الأخذ إلي التبع . بخلاف ما إذا كان رده عليه ؛ لأنه لم يصر تبعًا فيضاف إليهما. 

قال-رحمه الله -: وإذا أرسل المسلم كلبه فزجره مجوسي فانزجر بزجره فلا بأس بصيده › 
والمراد بالزجر الإغراء بالصياح عليه وبالانزجار إظهار زيادة الطلب › 


ما اشترك فيه الكلبان في الأخذ والجرح ففيه الكراهة . والثالث :ما لم يشتركا في شيء › لكن 
الثاني حمل على الأول حتى استدعى الصيد وفيه الإباحة على مايجيء . 

م: ( وهذا بخلاف ما إذا رده الجوسي عليه بنفسه حيث لا يكره ؛ لأن فعل المجوسي ليس من 
جنس فعل الكلب فلا تتحقق المشاركة ) ش: هذا أيضًا من مسائل «الأصل »ء أي هذا الحكم المذكور 
بخلاف ما إذا رد الصيد المجوسي على الكلب » والباقي واضح . 

م: ( وتتحقق ) ش: لحينئذ المشاركة م: ( بين فعلي الكلبين لوجود المجاسنة ) ش: آراد الكلب 
المعلم والكلب الجاهل أو كلب المسلم وكلب المجوسي . م: ( ولو لم يرده الكلب الشاني على الأول 
لکنه اشتد على الأول) ش: أي كلب الثاني وهو كلب المجوسي ي أو الكلب الجاهل اشتد »آي صال 
على الكلب الأول حتى ازداد طلبه . 

وفي ۱ ديوان الأدب » : اشتد عليه » أي عدا م: ( حتى اشتد على الصيد ) ش: أي حتى اشتد 
الكلب الأول على الصيد م: ( فاخذه وقتله لا باس بأكله ؛ لأن فعل الثاني أثر في الكلب المرسل دون 
الصيد » حيث ازداد به طلبّا ) ش: أي حيث ازداد الكلب المرسل باشتداد الكلب الثاني طاباً للصيد 
م: (فكان تبعالفعله ) ش: لفعل الأول م:( لأنه بناءً عليه ) ش: أي لأن فعل الشاني بناء على 
الأول» أي مؤكدا له م: ( فلا يضاف الأخذ إلى التبع ) ش: أي أخذ الصيد إلى التبع » وهو فعل 
الثاني . 

م: ( بخلاف ما إذا کان رده عليه ) ش: أي بخلاف ما إذا كان الكلب الثاني رد الصيد على 
الأول حيث يكره كما مر م: ( لأنه لم يصر تبعا ) ش: لأنه غير مؤكد للأول م: ( فيضاف إليهما) 
ش: أي ويضاف القتل إلى الكلبين . 

م: ( قال -رحمه الله - : وإذا أرسل المسلم کلبه فزجره مجوسي فانزجر بزجره فلا بأس بصیده ) 
ش: أي قال في « الجامع الصغير » : يقال: زجر الكلب فانزجر » أي هيجه فهاج م: (والمراد 
بالزجر الإغراء بالصياح عليه » وبالانزجار إظهار زيادة الطلب ) ش: أي طلبًا للكلب للصيد »هذا 


t۳ 


ووجهه أن الفعل يرفع با هو فوقه أو مثله كما في نسخ الآي » والزجر دون الإرسال لكونه بناءً 

عليه . قال : ولو ارسله مجوسي فزجره مسلم فانزجر بزجره لم يؤکل › لان الزجر دون 

الإرسال » ولهذا لم نبت به شبهة الحرمة فأولى أن لا يثبت به الحل » وكل من لا تجوز ذكاته 

كالمرتد والمحرم وتارك التسمية عامدا في هذا بمنزلة الجوسي» وإن لم يرسله أحد فزجره مسلم 
فانزجر فأخذ الصيد فلا بأس بأكله » لأن الزجر مثل الانفلات ؛ لأنه إن كان دونه 


تفسير لأصل الفعل ومطاوعة » ولاشك أن الانزجار مطوع الزجر كالانكسار . 

م: ( ووجهه ) ش: أي وجه جواب المسألة المذكورة وهو كونه لا بأس به م: ( أن الفعل يرفع بجا 
هو فوقه ) ش: آي بالأقوى نسخ الحكم المفسر م: ( أو مثله) ش: أو بالمساوي لنسخ المفسر المفسر م 
(كما في نسخ الآي ) ش: أي القرآن وهي جمع آية » فإن النسخ فيه إما بالأقوى أو بالمساوي كما 
عرف في أصول الفقه . 

م: ( والزجر دون الإرسال لكونه بناءً عليه ) ش: أي لكون الزجر مبًا على الإرسال » فكانت 
العبرة لإرسال المسلم دون صياح المجوسي لبنائه عليه » ونوقض بالمحرم إذا زجر كلب حلال فإنه 
يجب عليه الجزاء . وأجيب : بأن الجزاء في المحر م بدلالة النص » فإنه أوجب عليه الجزاء با 
دونه > وهو الدلالة فوجب بالزجر بطريق الأولى . 

م: ( قال : ولو أرسله مجوسي فزجره مسلم فانزجر بزجره : لم يؤكل ؛ لأن الزجر دون الإرسال› 
ولهذا) ش: أي ولأن الزجر دون الإرسال م: ( لم تثبت به ) ش: آي بالزجر م: ( شبهة الحرمة ) ش: 
يعني في الصورة الأولى مع أن الحرمة أسرع ثبوتًا لغلبة الحرمة على الحل دائمًا م: ( فاولى أن لا 
يثبت به الحل ) ش: أي بزجر المسلم م: ( وكل من لا تجوز ذكاته كالمرتد والمحرم تارك التسمية عامدا في 
هذا بمنزلة اللجوسي ) ش: في الفصول كلها . 

م: ( وإن لم يرسله أحد ) ش: أي وإن لم يرسل الكلب أحد م: ( فزجره مسلم فانزجر فأخذ 
الصيد فلا باس باكله ) ش: والقياس أن لايحل » قال خواهر زاده: وبالقياس أخذ مالك في 
رواية . وقال الشافغي : إن وقف بعده وزجره: ثم امتلاه واشتلى وأخذا الصيد : حل وإن لم 
يقف » لكن زاد في عدوه بزجره لم يحل » وبه قال مالك في رواية . 

٠‏ فإن قلت: لا لا يجعل المحرم غالبا على المبيع ؟ 

قلت : هذاإذالم يعلم زاجر المبيح › E EEG‏ 
للأول لا محالة » وهاهنا الزجر متأخر فجعل ناسحا . 

م: ( لأن الزجر مل الانفلات ) ش: الانفلات خروج الشيء فلتة أي بعضه › والمراد هنا 
خروج الكلب من يد صاحبه بغتة م: ( لأنه إن كان دونه) ش: أي لأن الزجر إن كان دون 


tf 


من حيث إنه بناء عليه فهو فوقه من حيث إنه فعل المكلف فاستويا فصلح ناسخا . ولو أرسل 

امسلم كلبه على صيد وسمى فأدركه فضربه ووقذه ثم ضربه فقتله أكل › وكذا إذا أرسل كلبين 

فوقذه أحدهما ثم قتله الآخر أكل لأن الامتناع عن الحرح بعد الجرح لا يدخل تحت التعليم 

فحعل عفوا . ولو أرسل رجلان كل واحد منهما كلبًا فوقذه أحدهما وقتله الآخر أكل لا بينا 

والملك للآرول » لأن الأول أخرجه عن حد الصيدية إلا أن الإرسال من الثانى حصل على الصيد › 
والمعتبر في الإباحة والحرمة حالة الإرسال › ۰ 


الانفلات م: ( من حيث إنه بناء عليه ) ش: أي من حيث أن الزجر بناء على الانفلات م: ( فهو فوقه 
من حيث إنه فعل المكلف ) ش: أي الزجر فوق الانفلات من وجه آخر » وهو أنه فعل المكلف › 
أي الزجر فعل المكلف » بخلاف الانفلات م: ( فاستويا) ش: أي الزجر والانفلات م: (فصلح 
ناسخا) ش: فصلح الزجر ناسحًا الانفلات » لأنه متأحر » لأن الزجر أحد المستو يين» والنسخ 
يبت با يساوية كما في نسخ !لآي » وبقولنا قال مالك وأحمد في رواية . وقال الشافعي : إن 
وقف بعده وزجره شدة فاشتد وأخذ الصيد : حل » وإن لم يقف لكن زاد في عدوه بزجره لم 
يحل » وبه قال مالك في رواية . 

قإن قلت : لم يجعل المحرم غالبا على المبيح . 

قلت : هذا إذالم يعلم زاجر المبيح » أما إذا علم أن المبيح يجعل ناسخا للأرل لامحالة . 
وهاهنا الزجر متأخر » فجعل ناسحا . 

م: ( ولو أرسل المسلم كلبه على صيد وسمى فأدركه فضربه ووقذه ) ش: أي أثخنه وأضعفه 
ووهنه لحراحه » ومنه الموقوذة م: ( ثم ضربه فقتله : أكل » وکذا إذا آرسلل کلبین فوقذه آحدهما ثم قتله 
الآخر : أكل ؛ لأن الامتناع عن الجرح بعد الجرح لا يدخل تحت التعليم فجعل عفوا ) ش: لأنه ليس في 
وسعه تعليمه على وجه يتنع عن الجرح بعد الجرح » فجعل ذلك عفواء وقوله : «لأن الامتناع 
جواب شبهة» تردف المسألتين » وهي أن الضربة الشانية التي قتل الكلب بها إغا حصل بعد 
الإالخان الذي أحرجه من الصيد» فينبغي أنلايحل . فأجاب عنهفقال : لأن 
الامتناع . . .إلخ. 1 

م: ( ولو أرسل رجلان كل واحد منهما كلبًا فوقذه أحدهما وقتله الآخر: أكل ؛ لا بينا ) ش: آشار 
به إلى قوله : لأن الامتناع عن الجر بعد الجرح لا يدحل تحت التعليم ؛ فجعل عفوا م: (والملك 
للأول ؛ لأن الأول أخرجه عن حد الصيدية ) ش: لأن جراحته حرجت من الصيدمن خير 
الامتناع » ثم بعد ذلك لا يزيل جراحة الثاني ملك صاحب الأول . 

م: ( إلا أن الإرسال من الفاني حصل على الصيد» والمعتبر في الإباحة والحرمة حالة الإرسال ) 


A: 


ش: هذا جواب إشكال » وهو : أن الشاني إنغا قتله بعد الخروج من الصيد › ينبغي أن يحرم» 
فأجاب : بأنه صيد بدلالة الإرسال م: ( فلم يحرم ). 

م: ( بخلاف ما إذا كان الارسال من الثاني بعد الخروج عن الصيدية بجرح الكلب الأول ) ش: 
حيث يحرم » وهذا الذي ذکره بخلاف ما إذا رمی صیدا بسهم فأثخنه بحيث أخرجه عن حيز 
الامتناع ثم رماه ثانياً فقتله لا يؤكل لانه لا أثخنه فصار ذكاته ذكاة الأهلي » ويكنه الاحتراز عن 
الرمية الثانية فلا يكون عفوا » وفي الكلب ليس كذلك ؛ لأنه لا يكن تعليمه على وجه لايجرح 
ثانا بعد أن جرح مرة > و ما تعذر دفعه» تعذر رفعه » والله سبحانه وتعالی أعلم . 


fo 


فصل في الرهي 
ومن سمع حسًا ظنه حس صید فرماه أو ارسل کلبا أو بازیاً عليه فاصاب صیداً ٹم تبین أنه حس 
صيد حل المصاب » أي صيد كان ؛ لأنه قصد الاصطياد . وعن أبي يوسف -رحمه الله- : أنه 
خص من ذلك الخنزیر 


ش:أي هذا فصل في بيان أحكام الرمي قد مر أنه ذكر أن هذا الكتاب مشتمل على فصلين › 
الأول: الجوارح وقد بينه » وهذا هو الثاني في الرمي ونوه عن حكم الآلة الحيوانية »ثم شرع في 
بيان حكم الآلة المجحمادية والمزيد الحيوان على الجماد » قدم ذاك على هذا» والآلة ما يستعان به 
على تحصيل أمر . 

م: ( ومن سمع حسًا ) ش: قد وقع في بعض النسخ هاهنا لفظة « قال » وليس ينتفي ذكرهاء 
لأن هذه المسائل من آول الفصل إلى قوله : وإذا سمى الرجل عند الرمي أكل ليست بمذكورة في 
١‏ البداية ٠‏ » لأنها لم تذكر في « الجامع الصغير » و «مختصر القدوري -رحمه الله -» وما ما 
ذكره القدوري في « شرح مختصر الشيخ أبو الحسن الكرخي » » وذكره المصنف -رحمه الله - 
تكثيرا للفائدة » فعرفت أن لفظة « قال » ليس له محل هاهنا » لأنه لم يذكره إلا إذا كان عن 
القدوري أو « الجامع الصغير » » آو كان كناية عن نفسه والحس الصوت الخفي وكذلك الحسيس 
م: (ظنه) ش: أي ظن ذلك الحس م: (حس صید فرماہ أو ارسل کلبًا أو بازیا عليه فاصاب صدا ) ش: 
أي غير الذي سمع صوته لأن النكرة إذا أعيدت نكرة كان الثاني غير الأول . 

م: ( ثم تبين أنه حس صيد ) ش: أي ثم ظهر أن الحس الذي سمعه حس صيد م: (حل 
الصاب) ش: أي الصيد المصاب بالرمي أو بالكلب أو بالبازي م: ( أي الصيد كان ) ش: يعني 
سواء كان مأكول اللحم أو غيره » كذا في « مبسوط شيخ الإسلام » و « المحيط » » وبه قالت 
الثلاثة » وكلمة «أي» منصوب على أنه خبر كان مقدمًا . 

وقال السغناقي : لا بد هاهنا من قيد وإلا يلزم على إطلاقه ما لو كان المسموع حس سمكة 
فظنه طير الماء أو حس جراد فظنه صيدا ثم أصاب الرمي الصيد: لم يحل المصاب ذكره في 
«المغني » » وذلك القيد هو أن يقال : تبين أنه حس صيد يحتاج في حل آكله إلى مايشترط ذبحه 

م: ( وعن أبي يوسف -رحمه الله -: أنه خص من ذلك الخنزير ) ش: يعني لو كان ا لجس حس 


۳٦ 


لتغليظ التحريم › آلا نرى أنه لا تثبت الإباحة في شئ منه . بخلاف السباع ؛لأنه يؤثر في جلدهاء 

وزفر ی ل ی تھا ا یوکن کن بان اران کی لو۲ ورک نظا 

أن اسم الاصطياد لا يختص ال أكول فوقع الفعل اصطيادا » وهو فعل مباح في نفسه › وإباحة 
التناول ترجع إلى المحل فتثبت بقدر ما يقبله لحم وجلداء وقد لا تلبت إذا لم يقبله . 


خنزير : لا يحل المصاب » بخلاف سائر السباع . وقال تاج الشريعة : يعني ظن أن المسموع 
حس الخنزير » فرمى فإذا هو ظبي فرمي : لا يحل للصيد المصاب › لأنه بناء عليه م: ( لتغليظ 
التحریم ) ش: يعني حرمه الخنزیر تغلیظه لا يجوز الانتفاع به بوجه . 

م: ( ألا تری أنه لا تثبت الإباحة في شيء منه ) ش: هذا توضيح لتغليظ التحريم منه » أي من 
الخنزير م: ( بخلاف السباع ) ش: يعني بخلاف ما لو كان من السباع » حيث يؤكل الصيد م: 
(لأنه يؤثر في جلدها ) ش: أي لأن الاصطياد يؤثر في طهارة جلده » وكان ينبغي أن يقول: في 
جلدها على ما لا يخفى » فإذا أثر الاصطياد في طهارة جلدها جاز أن يؤثر في إباحة لحم ما 
أصابه » كذا في « الذخيرة » و« المحيط » . 

م: ( وزفر -رحمه الله- خص منها ما لا يؤكل لحمه ) ش: أي خص من جملة المسموع حس ما 
لايؤكل لحمه. يعني إذا كان ا لجس حس صيد لا يؤكل لحمه كالسباع وما أشبهها لا يؤكل 
اللصاب؛ م: ( لأن الإرسال فيه ليس لاإباحة ) ش: آي لأن الإرسال فيما لا يؤكل لحمه لا يتعلق له 
حكم الإباحة » فكان هو والآدمي سواء . 

م: ( ووجه الظاهر: أن اسم الاصطياد لا يختص بالماكول ) ش: قال الشاعر : 

صيد الملوك أرانب وثعالب وإذا ركبت فصيدي الأبطال 

م: ( فوقع الفعل اصطياد؟ ) ش: فعل الرمي أو المرسل م: ( وهو فعل مباح في نفسه ) ش: أي 
الاصطياد فعل مباح في نفسه لقوله سبحانه وتعالى : وإذا حللتم فاصطادوا 4 والاصطياد : 
أخذ الصيد » والصيد أسلم الممتنع متوحش في الأصل فكانت الآية دليلاً بعمومها على إباحة 
عموم الاصطياد » إلا أن الاصطياد إذا كان فيما حل أكله كان الغرض منه الانتفاع بجلده أو 
شعره أو ريشه أودفع أذنيه » وهذامعنى قوله : م: ( وإباحة التناول ترجع إلى ا محل » فتثبت بقدر ما 
يقبله لحم وجلد ) ش: آي يشبت التناول بقدر ما يقبل المحل المتناول من حيث اللحم ومن حيث 
الجلد يعني إذا كان يقبل امحل تناول الح به يثبت تناول من اللحم » وإذا كان يقبل تناول الجلد › 
لأن اللحم يث يثبت ذلك : ينتفع بجلده وان لم قبل تنارلهما جميعًا كما في ازير » فحيغة 
یکون الاصطياد لدفع أذنيه » فإذا كان الاصطياد مباحًا حل المصاب إذا كان مأكول اللحم » وإن 
كان المسموع حسه لا يحل أكلهم: ( وقد لا تشبت إذا لم يقبله ) ش: أي وقد لا يثبت التناول إذا لم 
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وإذا وقع اصطیادا صار کأنه رمی إلى صد فأصاب غيره . وإِن تبن أنه حس آدمي آو حیوان 

أهلي لا يحل المصاب ٠‏ لأن الفعل ليس باصطياد . والطير الداجن الذي يأوي البيوت أهلي 

والظبي الموثق بمنزلته لما بينا . ولو رمى إلى طائر فأصاب صيدًا ومر الطائر ولا بدري وحشي هو 

أو غير وحشي حل الصيد ؛ لأن الظاهر فيه التوحش . ولو رمى إلى بعیر فأصاب صیدا ولا 
يدري ناد هو أم لا ءلا يحل الصيد لأن الأصل فيه الاستئناس . 


يقبله المحل وقد بيناه . 

م: ( وإذا وقع اصطياءا ) ش: أي إذا وقع قبله قوله «اصطیادا» م: ( صار كانه رمى إلى صيد 
قأصاب غیره ) ش: أي غير الصيد الذي رمی إلیه م: ( وإن تبین أنه حس آدمی ) ش: أي وان ظهر 
أن ا لجس حس آدمي م. ر أو حيوان أهلي لا يحل الصاب ؛ لأن الفعل ليس باصطياد ) ش: لأنه رمى 
أو شل إلى غير صيد فلم يتعلق به حكم الإباحة » فصار كأنه رمى إلى صيد فأصاب غيره » أي 
غير الصيد الذي رمى إليه إلى آدمي يعلم به فأصاب صيد البر يؤكل . 

فإن قلت : ليس قصد الاصطياد ؟ . 

قلت : فعله ليس باصطياد وإن كان قصده الاصطياد بناء على ظنه » لأن الرمي إليه صيد › 
لأن المحل لا يقبل الاصطياد لنفى ظنه . 

م: ( والطير الداجن الذي يأوي البيوت أهلي ) ش: الداجن من دجن قوله «يأوي البيوت »٠:‏ 
أي يسكنها وينزل فيها » وقوله «أهلي» أي حكمه حكم الأهلي في أنه لا يحل الملصاب » لأن ما 
آواه البيوت وقد ثبت اليد عليه م: ( والظبي الموثق ) ش: أي المشدود يقال : وثقه أي شده بالوثاق م 
( بمنزلته ) ش: أي بمنزلة الآدمي . وقيل بمنزلة الطير الداجن م: ( هما بينا ) ش: أشار به إلى قوله: 
لأن الفعل ليس باصطياد وحل الصيد لوجود فعل الاصطياد . 

م: ( ولو رمى إلى طائر فأاصاب صيدا ومر الطائر ولا يدري وحشي هو أو غير وحشي: حل 
الصيد؛ لأن الظاهر فيه التوحش ) ش: أي لأن الظاهر في الطائر التوحش حتى يعلم الاستئناس 
فتعلق برميه الإباحة . 

م: ( ولو رمی إلى بعیر فاصاب صيداً ولا يدري ناد هو آم لا ) ش: أي البعير ناد أم لا من ند 
البعير ندا » وندودا » إذا ذهب على وجهه شاردا » كذا في الجمهور م: ( لا يحل الصيد » لأن الأصل 
فيه الاستئناس ) ش: وهو لا يحل في الصحر في العقر إلا إذا علم أنه ناد فحينعذ يحل المصاب 
لأنه حينئذ يحل بالعقر . 


۴A 


ولو رمى إلى سمكة أو جرادة فأاصاب صيدا يحل في رواية عن آبي يوسف لأنه صيد › وفي 
أخرى عنه لا يحل ؛ لأنه لا ذكاة فيهما . ولو أصاب المسموع حسه وقد ظنه آدميًا فإذا هو صيد 
يحل ؛ لأنه لا معتبر بظنه مع تعينه . 


م: ( ولو رمى إلى سہمكة أو جرادة فأصاب صيدا يحل في رواية عن أبي يوسف ؛ لأنه صيد ) ش: 
أي لأن كل واحد من السمك والجراد صيد » وإن كان لا ذكاة لهما » وهذه رواية ابن مالك › 
وهي الصحيحة نص عليها قاضي خان . 

م: ( وفي أخرى عنه ) ش: أي عن أبي يوسف -رحمه الله - رواها عنه ابن رستم : أنه م 
(لا يحل ؛ لأنه لا ذكاة فيهما ) ش: فالرمي وعدمه سواء وبه قالت الثلاثة » ولو رمى إلى بعير أو 
بقر أو معز أهلى أو آدمى فأصاب صيدا لا رواية فى الأصل لهذا . ولأبى يوسف قولان : 
في قول بحل وقي رل لا يحل رة فالت افلا لخدم فصت إلى الإرسال إلى المييك: 

م: ( ولو أصاب المسموع حسه وقد ظنه آدميًا فإذا هو صيد: يحل ) ش: أي ولو أصاب السهم 
الملسموع حسه والحال أنه قد کان ظنه آدميًا » فإذا ظهر صيدا : يحل . 

وقال مالك وأحمد ومحمد في رواية : لايحل » وقال الشافعي-رحمه الله - في الرمي : 
يحل » في الكلب وجهان » و كذا لو ظنه خنزير أو كلبّا لا يحل المصاب عندهم م:( لأنه لا معتبر 
بظنه مع تعينه ) ش: اصطياداً حقيقة » و الحقيقة لا تعين بالظن . 

فإن قلت : ما الفرق بين هذه المسألة وبين التي تقدمت » وهي أن من سمع حسًا ظنه صيدا 
فرماه فأصاب صيدا ثم تبين أنه حس آدمي أو حيوان أهلي لا تحل المصاب مع أنه لم يقصد إلا 
رمي الآدمي › وفي هذه المسألة قصد رمي الآدمي » ورمي الآدمي ليس بالاصطياد وقد حل 
اللصاب » والقياس إما شمول الحل أو شمول عدمه وانعكاس الجواب في المسألتين » وذلك لأنه 
لما حصل المصاب مع اقتران ظنه بأنه آدمي › فعنها : إذا اقترن ظنه بأنه صيد أوله » أو لأنه لم يقع 
فعله اصطياد ا نظراً إلى قصد ه فلا يحل المصاب هاهنا » كما لا يحل هاهنا نظراً إلى قصده وحل 
هناك كذلك ؟ . 

قلت : أشار المصنف إلى الفرق بقوله :«لأنه لا يعتبر بظنه مع تعيينه» » أي تعيين كونه 
صيداً» بيانه أن المسألة الأولى أصاب السهم غير المسموع حسه » وكان قصده إلى المسموع 
حسه» و المسموع حسه ليس بصيد » فكان فعله متوجها إلى غير الصيد نظراً إلى فعله الذي 
توجه إلى المسموع وهو ليس بصيد » فلم يكن بفعله اصطياد أً» وحل الصيد إا يحصل بوجود 
فعل الاصطياد ؛ فلم يحل أكله لا نعدام فعل الاصطياد . 


ıê] 


وإذا سمى الرجل عند الرمي أكل ما أصاب إذا جرح السهم فمات ؛ لأنه ذابح بالرمي لكون 

السهم آلة له » فتشترط التسمية عنده وجميع البدن محل لهذا النوع من الذكاة » ولا بد من الجرح 

ليتحقق معنى الذكاة على ما بيناه . قال : وإن أدركه حيًا ذكاه وقد بيناها بوجوهها › والاختلاف 

فيها في الفصل الأول فلا نعيده . قال : وإذا وقع السهم بالصيد فتحامل حتى غاب عنه ولم يزل 
في طلبه حتی أصابه میا کل 


وأما ها هنا فسهم أصاب غير المسموع حسه وعينه صيدًا فكان الفعل واقعًا على الصيد وهو 
الاصطياد بحقيقة كلما وجد الاصطياد بحقيقته لم يعتبر بعد ذلك ظنه المخالف لفعله الذي هو 
اصطياد بحقيقته » والظن إذا وقع مخالمًا بحقيقة فعله كان الظن لغوا » فيحل أكل المصاب 
لوجود فعل الاصطياد . 

م: ( وإذا سمى الرجل عند الرمي أكل ما أصاب إذا جرح السهم فمات ) ش: هذا لفظ القدوري 
في « مختصره » م: (لأنه ذابح بالرمي لكون السهم آلة له » فتشترط التسمية عنده ) ش: أي عند الرمي 
م: ( وجميع البدن محل لهذا النوع من الذكاة » ولا بد من اجرح ليتحقق معنى الذكاة على ما بيناه) ش: 
أي في فصل الجوارح عند قوله : ولابد من الجرح في ظاهر الرواية > وهو قول أكثر آهل العلم . 

م: ( قال : ون أدرکه حیًا ذکاه ) ش: أي قال القدوري : وإن أدرك الصيد وهو بالحياة ذكاه» 
لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل » فبطل حكم البدل م: ( وقد بيناها بوجوهها › 
والاختلاف فيها في الفصل الأول ) ش: وهو فصل الجوارح » قوله : والاختلاف بالنصب عطف 
على الضمير المنصوب في بيناه » قاله الأترازي › ثم قال: وهو السماع . 

قلت : الأولى : أن تكون نصًا على أنه مفعول معه » أي وقد بينا الحكم بوجوه المسألة مع 
الاختلاف فيها » أي مع بيان اختلاف فيها . ويجوز الجر عطقًا على قوله : « بوجوهها؟ › م: (فلا 
نعيده ) ش: أي الاختلاف خوفًا من التكرار . 

م: ( قال : وإذا وقع السهم بالصيد فتحامل حتى غاب عنه ) ش: أي قال القدوري : فتحامل› 
أي تكلف الطيران من احمل » يعني حمل الصيد نفسه على تكلف المشي و الطيران وأصل 
التحامل في المشي : أن يكلفه على مشقته وإعياء » وفائدة ذکره : آنه لو غاب وتواری بدونه 
فوجده میا لا يحل مالم یعلم جرحه يقتا م: ( ولم یزل في طلبه حتی أصابه میتًا أکل ) ش: 
استحساتًا والقياس أن لايحل » وهو قول الشافعي وأحمد في رواية وعطاء والثوري . ومن 
أصحاب الشافعي من قال فيه قولان: في قول : يؤكل وفي قول لا يؤكل › ولم يعتبر الوقود 
والطلب في القولين جميعًا » كذا ذكره في « مختصر الأسرار » . 

وقال ابن الجلاب المالكي في كتاب ١‏ التفريع » : ولا باس بأكل الصيد وإن غاب عن الصائد 
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بعصر مالم يبت عنه » فإن بات عنه لم يجز أكله » وقال الحرمي -من أصحاب أحمد- : إذا 
رماه فغاب عن عینه وأصابه میتاً و سهمه فيه ولا آثر به غیره جاز أکله . وجه قول أحمد -رحمه 
الله - ظاهر»› وهو ما رواه الترمذي والنسائي عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم 
قال » قلت : يارسول الله أنا أهل صيد » وإن أحدنا يرمى الصيد فيغيب عنه الليلة والليلتين 
فيتبع الأثر فيجده ميتا » قال ب : «إذا وجدت السهم فيه ولم تجد فيه أثرأغيره وعلمت أن 
سهمك قتله» فکله)»› قال الترمذي : حديث حسن و 

أخرجه الدارقطني في «سننه » عن عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم أنه سأل 
رسول الله ية فقال أرمي بسهمي فأصيب فلا أقدر عليه إلا بعد يوم أو يومين» فقال: « إذا 
قدرت عليه وليس فيه أثر ولا خداش إلا رميتك : فكل » وإن وجدت فيه أثرا غير رميتك: فلا تأكله فإنك 
لا تدري نت قتلته آم غيرك» وقال في «التنقيح» : إسناده صحيح › وبه قال أحمد :يباح أكله 
[إذاغاب] مطلقًا . 

وأخرج البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم » وفيه «وإن رميت بسهمك فاذكر اسم اللهء 
الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين» » وعند البخاري عن عدي أيضا أنه قال للنبي ييل : يرمي 
الصيد فيقتفي أثره اليومين أو الثلاثة ثم يجده ميتًا وفيه سهمه ؟ قال : يأكل إن شاء) ولم صل سنده 
بهذا 

وأخرج مسلم عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن أبي علبة الخشني عن النبي بي : في 
الذي يدرك صيده بعد ثلاث قال : «كله مالم ينتن؛ » وزاد في لفظ آخر وقال في الكلب أيضً : 
«كله بعد ثلاثة إلا أن ينتن فدعه ». واحتج مالك بأنه سمع أهل العلم قالوا كذلك والشافعي 
احتج بقول ابن عباس -رضي الله عنهما- : كل ما أصبت ودع ما أنغيت . قال في «الفائق) : 
الأصل أن يقتله فكأنه والاتما » كذا أن يصيبه إصابة غير موقعة » ولأنه يحتمل إذا توارى أن 
یوت بعارض آخر کالتروي . 

وقال الأترازي : ولنا ما روى أصحابنا في كتبهم كالقدوري وغيره : أن النبي يله مر 
بالروحاء على حمار وحش عقير » فتبادر أصحابه إليه فقال : دعوه فسيأتي صاحبه فجاء رجل 
(۱) صحيح : رواه النسائي )٤٠٠۹(‏ › والترمذي )۱٣۱۱(‏ عن آبي بشرعن سعيد بن جبير عن عدي بن 
(۲) رواه الدارقطني (۲/ )٥٤۹‏ -کتاب « الذبائح والصيد . 


٤١ 


وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ميتًا لم يؤکل › 


فقال هذه رميتي يا رسول الله ية ونا في طلبها » وقد جعلتها لك » فأمر رسول الله لا آبا 
بكر -رضي الله عنه - يقسمها بين الرفاق . 

قلت: هذا الحديث أخرجه البيهقي في « سننه » من حديث حماد بن زيد حدثنا يحيى بن 
سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة الضمري : أن النبي بل 
خرج حتى أتى الروحاء وبها حمارًا عقيرا فقيل : يا رسول الله هذا حمار عقير › قال رسول الله 
يا : « دعوه » فإن الذي أصابه سيجيء »› 

فجاء رجل من بهز فقال : يا رسول الله : إني أصبت هذا فشأنكم به» فأمر رسول الله كلا 
أبا بكر - رضي الله عنه - فقسمه بين الرفاق» ثم سار حتى إذا كان بالأثاية -بين العرج 
والروبثة- إذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم ٠‏ فأمر رسول الله ی رجلا أن يقیم عنده حتى يجيز 
اشراای ا 

وقال الذهبي في « مختصره » خحرجه النسائي من حديث علي بن محضر عن ابن الهاد وعن 
محمد به . وأخرج النسائي أيضًا ثم البيهقي من حديث عبد الوهاب الثقفي -رحمه الله- 
سمعت يحيى بن سعيد أخبرني محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة 
أخہره عن البهزي : «أن النبي ية حرج وهو محرم » حتى إذا كان ببعض أفناء الروحاء إذا 
ماز وخش عقير » فكره القوم لزسول الله 4ة ٤٠.‏ اديت" . 

قوله : « الأثاية » - بضم الهمزة بعدها الثاء ا مغلثة المخففة وبعد الألف ياء آخر الحروف-. 
وقال البكري : هي محددة في رسم الروثية » ثم ذكر الحديث المذكور والروثية - بضم الراء 
وفتح الواو وسكون الياء آخر الحروف وفتح الثاء ا مثلعة .- قال البكري : هي قرية جامعة من 
كورة العقيق بينها وبين المدينة سبعة عشر فرسحخًا » وبينها وبين العرج ثلائثة ميال » والعرج 
بالعين المهلمة وسكون الراء وهي فرية جامعة بينها وبين الروثية أربعة عشر ميلا . 

م: ( وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ميسًا لا يؤكل ) ش: وقال الشافعي في قول وأحمد -رحمه 
الله- في رواية : يؤكل إذاغاب نهارًا . وعن مالك :إن وجده في يومه يحل وبعده لا . عن 
أحمد في رواية : أنه يحل بعده أيضًا » وبه قال بعض أصحاب الظاهر . 


(۱) أخرجه البيهقي (۹/ )۲٤۳‏ وفيه : عن عمير بن سلمة › وإسناده صحیح . 
(1) نفس المصدر السابق . 


لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام : آنه كره أكل الصيد إذا غاب عن الرامي › وقال : « لعل 
هوام الأرض قتلته ‏ › 


م: ( لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام : أنه كره أكل الصيد إذا غاب عن الرامي › وقال : «لعل 
هوام الأرض قتلته» ) ش: هذاالحديث روي مرسلاً ومسنداء فالمسند رواه ابن أبي شيبة في 
«مصنفه» حدثنا ابن غير ويحيى بن آدم عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن أبي 
رزين عن أبيه عن النبي ب : في -الصيد يتوارى عن صاحبه-: قال: «لعل هوام الأرض 
قتلته» . وكذلك رواه الطبرانى فى «(معجمه) . 

ورواه ابن أبي شيبة أيضًا حدثنا جرير بن عبد الحميد عن موسى بن أبي عائشة عن أبي 
رزين . فذكره » ورواه كذلك أبو داود في « مراسيله » » ومن جهة أبي داود ذكره عبد الحق في 
«أحكامه ( وأعله ار ۹ 

وروي عن عائشة -رضى الله عنها - أيضًا مسندا » أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» حدثنا 
سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن علي 
عن عائشة -رضي الله عنها - : أن رجلا أتى النبي بياة بظبي قد اصطاده بالأمس »› وهو 
ميت» فقال : يا رسول الله : عرفت فيه سهمي وقد رميته بالأمس » فقال : «لو أعلم أن سهمك 
قتله أكلته » ولكن لا أدري » وهوام الأرض كثيرة ٠‏ » وابن أبي المخارق واه ". 

وأما المرسل فرراه أبو داود فى « مراسيله ٠‏ عن عطاء بن السائب عن الشعبي : أن أعرابيًا 
أهدى إلى النبي ية ظبيا فقال ٠:‏ من أين أصبت هذا ؟» فقال : رميته فطلبته فأعجزني حتى 
أدركنى المساء » فرجعت فلما أصبحت اتبعت أثره فوجدته فى غار » وهذا مشقصى فيه أعرفه › 
قال : بات عنك ليلة » فلا آمن أن تكرن هامة أعانتك عليه لا حاجةلى فيه . 


وروى عبد الرزاق في ١‏ مصنفه » أخبرنا معمر عن عبد الكري الجزري عن زياد بن أبي مريم 


قال : أتى رجل إلى النبي بي : فقال يا رسول الله رميت صيدا فتخيب عني ليلة؟ » فقال النبي 


(۱) حديث أبي رزين ذكر المؤلف أن أبا داود رواه مرسلاً وعنه ذكره عبد الحق وأعله بالإرسال . وهذايتوقف 
على رجحان كفة من رواه مرسلاً ولم أقف عليه . 

() رواه عبد الرزاق )۸٤٦١1( » )٤11/6(‏ » وفيه عبد الكرم بن أبي المخارق وهو ضعيف . 

(۳) فيه عطاء بن السائب وقد اختلط . ولايصح عن عائشة مسنداً » ولايصح مرسلاً . والظاهر أنه لا يصح 
أيضاً عن ابي رزين مسنداً لجهالة عبد الله بن أبي رزين » وقد قال فيه الحافظ : مقبول . 
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ولأن احتمال الموت بسيب آخر قائم فما ينبغي أن يحل أكله ؛ لأن الموهوم في هذا كالمححقق )ا 

روينا » إلا آنا أسقطنا اعتباره ما دام في طلبه ضرورة أن لا يعرّي الاصطياد عنه . ولا ضرورة فيما 

إذا قعد عن طلبه لإمكان التحرز عن توار يكون بسبب عمله » والذي رويناه حجة على مالك - 
رحمه الله- في قوله : إن ما توارى عنه إذالم يبت يحل » فإذا بات ليلة لم يحل . 


بل : إن هوام الأرض كفيرةة ‏ . 

م: ( ولأن احتمال المت بسبب آخر قائم فما ينبغي أن يحل أكله ؛ لأن الموهوم في هذا ) ش: آي 
في باب الصيد م: ( كا لمتحقق ) ش: في حق ا لحل والحرمة م: ( لما روينا ) ش: شار به إلى قوله 
ية : «لعل هوام الأرض قتلته ٠‏ . 

۰ وقال الكاكي : في قوله « لأن الموهوم في هذا» : جواب عن قول الشافعي : أن الموهوم لا 
يعارض المتحقق . 

قلت : لم يذكر المصنف خلاف الشافعي في الكتاب » وإغا ذكره الشراح فكيف يكون هذا 
جوابًا عن قول من لم يذكره إلا أنا أسقطنا اعتباره » هذا جواب عما يقال : هذا الاحتمال باق إذا 
کان فی طلبه أیضً ؟ . 

فأجاب بقوله : م: ( إلا أنا أسقطنا اعتباره ) ش: أي اعتبار الموهوم م: ( ما دام في طلبه ) ش: 
أي ما دام الصياد في طلب الصيد م: ( ضرورة أن لا بعري الاصطياد عنه ) ش: أي لأجل 
الضرورة»› لأن الاصطياد لا يخلو عن التغيب عن بصره خصوصًا في الخياض › والمستأجر 
والطير بعدما أصابه السهم يتحامل ويطير حتى يغيب عن بصره» فيسقط اعتباره ضرورة إذا 
كان في طلبه ؛ لأن الطلب كالواحد . 

ولو اعتبرنا هذا لزم إفساد هذا الباب م: ( ولا ضرورة فيما إذا قعد عن طلبه لإمكان التحرز عن 
توار ) ش: أي تغیب واختفاء م: ( یکون بسبب عمله ) ش: أي بسبب عمل الصياد وإمكان التحرز 
هو أن یتبع أثره ولا يشتغل بعمل آخر . 

م: ( والذي رویناه ) ش: وهو « أنه- عليه الصلاة والسلام- كره أكل الصيد إذاغاب) ۾ 
(حجة على مالك - رحمه الله - في قوله : إن ما توارى عنه إذا لم يبت يحل» فإذا بات ليلة لم يحل ) 
ش: كونه حجة عليه » لأن فيه أنه كره أكل الصيد إذا غاب عن الرامي . 


(۱) ضعیف جدا : أحرجه عبد الرزاق )۸٤٥١( » )٤1١ /٤(‏ » وفيه عبد الكرم الجزري وهو ضعيف فضلاً عن 
الإعضال بين زياد بن أبي مرم والنبي بل . 


ولو وجد به جراحة سوى جراحة سهمه لا يحل ؛ لأنه موهوم يكن الاحتراز عنه فاعتبر محرما 

بخلاف وهم الهوام . والجواب في إرسال الكلب في هذا كالجواب في الرمي في جميع ما 

ذکرناه. قال : وإذا رمی صيداً فوقع في الاء آو وقع على سطح أو جبل ثم تردى منه إلى الأرض 

لم يؤكل ؛ لأنه المتردية وهي حرام بالنص > ولأنه احتمل الموت بغير الرمي » إذ الماء مهلك وكذا 
السقوط من عال › 


فإن قلت: إن كان هذا حجة عليه فقوله-عليه السلام -: «لعل هوام الأرض قتلته»» حجة 
له؛ لأنه ك قاله لمن حال بينه وبين الصيد ظلمة الليل . 

قلت: الأصل أن خصوص الطلب السبب غير معتبر» واحتمال قتل الهوام عندالعتمة 
موجود فیکون حرامًا . 

م: ( ولو وجد به جراحة سوى جراحة سهمه: لا يحل؛ لأنه موهوم ) ش: فقوله عليه السلام: 
«العل هوام الأرض قتلته ٠‏ حجة له م: ( يمكن الاحتراز عنه ) ش: إذيتصور خلو الاصطياد عنه» 
فاجتمع فيه بوجوده موجب الحل وموجب الحرمة» فيغلب المحرم احتياطًا » مع أن الموهوم 
كالمتحقق في هذا الباب م: ( فاعتبر محرما ) ش: أي فاعتبر الموهوم محرمًا للصيد كالمتحقق كما 
ذكرنا م: ( بخلاف وهم الهوام ) ش: لأن الاحتراز عنه غير ممكن؛ لأن الصيد لابد أن يقع على 
الأرض والأرض لا تخلو عن الهوام» فسقط اعتبار هذا الوهم» فلا يجعل محرمًا إذالم يغفل 
الطلب. 

م: ( والجواب في إرسال الكلب في هذا كالجواب في الرمي في جميع ما ذكرناه ) ش: يعني إذا 
أرسل الكلب والبازي المعلم على الصيد فجرحه فغاب ثم وجد ميا فإن كان لم يقعد عن طلبه : 
حل إذا لم يكن به جراحة أخرى» فإن قعد عن طلبه أو كان به جراحة أخرى: لايحل. 

م( قال: وإذا رمى صيدا فوقع في الماء أو وقع على سطح أو جبل ثم تردى منه إلى الأرض لم 
يۇكل ) ش: أي قال القدوري في «مختصره» ؛ تردى أي تدحرج» وقيد بقوله: ثم تردى إلى 
الأرض؛ لأنه لو وقع على جبل أو السطح ابتداءً واستقر عليه ولم يترد: يحل بلا حلاف » وهذا 
أيضًا إذا تردى ولم يقع الجرح مهلكا في الحال» أما لو وقع الجرح مهلكا وبقي فيه من الحياة قدر 
ما في المذبوح ثم تردى : يحل أيضاً كما يجيء م: ( لأنه المتردية وهي حرام بالنص ) ش: وهو قوله 
سبحانه وتعالى : # والموقوذة والمتردية والنطيحة ...4 الآية (المائدة : الآية )٤‏ . 

م: ( ولأنه احتمل الموت بغير الرمي ٠‏ إذ الماء مهلك ) ش: لأنه اجتمع فيه سبب الحرمة 
والإباحة» فيغلب جانب الحرمة احتياطًا م: ( وكذا السقوط من عال ) ش: أي وكذا لا يؤكل إذا 
سقط من مكان عال فيه ثمان لخات ذكرها الجوهري وغيره : يقال : آتيته من علي الدار» ومن 
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يؤيد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لعمدي -رضي الله عنه- : « وإن وقعت رميتك في الماء فلا 

تأكل فإنك لا تدري أن الماء قتله أو سهمك» . وإن وقع على الأرض ابتداء أكل ؛ لأنه لا يكن 

الاحتراز عنه . وفي اعتباره سد باب الاصطياد «بخلاف ما تقدم ؛ لأنه يكن التحرز عنه › فصار 

الأصل أن سبب الحرمة والحل إذا اجتمعا وأمكن التحرز عما هو سبب الحرمة ترجح جهة الحرمة 

احتياطًا » وإن كان ما لا يمكن التحرز عنه جرى وجوده مجرى عدمه › لأن التكليف بحسب 

الوسع » فيما يمكن التحرز عنه إذا وقع على شجر أو حائط أو آجرة ثم وقع على الأرض أو رماه 
وهو على جبل 


علا» ومن عل» ومن عال» ومن متعال بضم اليم ومن علو[ . . .] م: (يؤيد ذلك ) ش: أي 
قولنا : لا يؤكل» يعني يريد الحرمة م: ( قوله عليه الصلاة والسلام لعدي - رضي الله عنه-: «وإن 
وقعت رميتك في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري أن الماء قتله أو سهمك» ) ش: الحديث أخر جه البخاري 
ومسلم عنه أن النبي بي قال له : ١‏ إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه » فإن وجدته قد قتل : فكل ٠‏ 
إلا أن تجده قد وقع في الماء » فإنك لا تدري أن الماء قد قتله أو سهمك» أنتهى › والرمية بفتح الراء 
وكسر الميم وتشديد الياء آخر الحروف : مات رهه من ا لیران درا کان آو آنتی 

م: ( وإن وقع على الأرض ابتداء اكل ) ش: يعني رمى صيدًا على رأس ال جبل» و على شجر 
أو في الهواء فوقع على الأرض ومات : حل» وبه قال الشافعي وأحمد » وأبو ثور. رلا 
لا يحل إلا أن تكون الحراحة مهلكة» أو يوت قبل سقوطه لقوله سبحانه وتعالى  :‏ والمتردية)» 
ولأنه اجتمع المحرم والمبيح فيغلب المحرم كما في غرقه بالماء . 

قلت: إنه صيد مات بالإصابة م: ( لأنه لا مكن الاحتراز عنه ) ش: أي عن سقوطه ووقوعه 
على الأرض م: ( وفي اعتباره سد باب الاصطياد » بخلاف ما تقدم ) ش: وهو ما إذا وقع على جبل 
ونحوه ثم تردى إلى الأرض م: ( لأنه يمكن التحرز عنه ) ش: أي عن وقوعه على سطح أو جبل أو 
نحوهما م: ( فصار الأصل ) ش: في هذا الباب م: ( أن سبب الحرمة والحل إذا اجتمعا وأمكن التحرز 
عما هو سبب الحرمة ترجح جهة الحرمة احتياطًا » وإن كان ما لا يكن التحرز عنه جرى وجوده ) ش: 
أي وجود سبب الحرمة م: ( مجرى عدمه ؛ لأن التكليف بحسب الوسع ) ش: والطاقة وتكليف ما لا 
یسعه لا یحسن من حکیم . 

م: ( فيما يمكن التحرز عنه ) ش: هذا فرع على الأصل المذكورء فلذلك ذكر بالفاء» آي فمن 
القبيل الذي يجتمع فيه سبب الحرمة والحل م: ( إذا وقع ) ش: أي الصيد م: ( على شجر أو حائط أو 
آجرة ) ش: منصوب على الأرض وهي الطوب المحروق بالنار م: ( ثم وقع على الأرض ) ش: أي 
ثم وقع في هذه المسائل المواضع على الأرض م: ( أو رماه وهو على جبل ) ش: أي إذا رمى الصيد 
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فتردى من موضع إلى موضع حتى تردى إلى الأرض أو رماه فوقع على رمح منصوب أو على 
قصبة قائمة أو على حرف آجرة لاحتمال أن حد هذه الأشياء قتله » وعغا لا يمكن الاحتراز عنه إذا 
وقع على الأرض كما ذكرناه أو على ما هو في معناه كجبل أو ظهر بيت أو لبنة موضوعة أو 
صخرة فاستقر عليها ؛ لأن وقوعه عليه وعلى الأرض سواء » وذكر في« المنتقى» : لو وقع على 
صخرة فانشق بطنه لم يؤكل لاحتمال اموت بسبب آخر » وصححه الحاكم الشهيد - رحمه 
الله- وحمل مطلق المروي في الأصل على غير حالة الانشقاق » وحمله شمس الأئمة 
السرخسي- رحمه الله- على ما أصابه حد الصخرة فانشق بطنه بذلك » وحمل - رحمه الله- 
المروي في الأصل على آنه لم يصبه من الآجرة إلا ما يصيبه من الأرض لو وقع عليها وذلك 
عفو» وهذا أصح › 


وا حال أنه على جبل م: ( فتردى من موضع إلى موضع حتى تردى إلى الأرض أو رماه فوقع على رمح 
منصوب أو على قصبة قائمة أو على حرف آجرة ) ش: ففي هذه الأشياء كلها لا يؤكل م: ( لاحتمال 
أن حد هذه الأشياء قتله ) ش: فهذا سبب الحرمة» ورميه سبب الأباحة فاجتمع السببان والتحرز 
ممكن» فيغلب سبب الحرمة على سبب الإباحة فحرم . 

م: ( ونما لا بمكن الاحتراز عنه إذا وقع على الأرض كما ذكرناه ) ش: أشار به إلى قوله : وإن 
وقع على الأرض ابتداء : أكل» لأنه لا يكن الاحتراز عنه م: ( أو على ما هو في معناه ) ش: أي إن 
وقع على ماهو في معنى الأرض م: ( كجبل أو ظهر بيت أو لبنة موضوعة أو صخرة فاستقر عليها ؛ 
لأن وقوعه عليه وعلى الأرض سواء ) ش: أي وقوع الصيد على أحد الأشياء المذكورة ووقوعه على 
الأرض سواء إذا استقرء وقيد به لأنه إذالم يستقر» بل وقع من الجبل على الأرض ونحو ذلك › 
فإنه لا يحل کمامر . 

م: ( وذكر في «المنتقى» ) ش: أي ذكرواء وأراد بذلك الإشارة إلى وقوع الاختلاف بين رواية 
الأصلء وهي قوله : أي صخرة » فاستقر عليها وبين رواية «المنتقى» م: ( ولو وقع على صخرة 
فانشق بطنه لم یؤکل لاحتمال الوت بسبب آخر ) ش: وهذا يخالف ما في الأصل ب لأنه في الأصل 
لم يفصل بين إن شقت بطنه أو لم تشق م: ( وصححه الحاكم الشهيد - رحمه الله-) ش: أي 
الحاكم ما ذكره في «المنتقى» لذلك م: ( وحمل مطلق المروي في الأصل ) ش: من قوله له :فاستقر 
عليها م: ( على غير حالة الانشقاق» وحمله شمس الأئمة السرخسي-رحمه الله-) ش: ما روي في 
«المنتقى» م: (على ما أصابه حد الصخرة فانشق بطنه بذلك» وحمل - رحمه الله- المروي في الأصل 
على أنه لم يصبه من الآجرة إلا ما يصيبه من الأرض لو وقع عليها ) ش: أي على ما يصيبه من 
الأرض م: ( وذلك عفو ) ش: كما إذا وقع على الأرض وانشق بطنه والمقصود في المسألة روايتان 
م: ( وهذا أصح ) ش: آي ما فعل شمس الأئمة أصح»› لأن المذكور في «الأصل » مطلق » فيجري 
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وإن كان الطير مايا فإن كانت الجراحة لا تنغمس فى الماء أكل » وإن انغمست لا يؤكل» كما إذا 


على إطلاقه وحمله على غير حالة الانشقاق يخرج إلى الفرق بين الجبل والأرض في الانشقاق › 
فإنه لو انشق لوقوعه على الأرض أكل» وقد ذكر أنه في معناه . 

وقال الكرخي في «مختصره» : لو وقع على حرف آجرة في الأرض » أو حرف حجر » 
ثم وقع على الأرض : لم يؤكل» لأنه قد شرك السقوط غيره . ولو كانت الآجرة مبطوحة على 
الأرض » واللبنة فوقع عليها ثم مات : أكل» وذلك لأن الآجرة المطبوخة كالأرض مرفوعة عليها 
كوقوعه على الأرض» ولو وقع على جبل فاستقر عليه : : أكل» وذلك لأن استقراره على الجبل 
كاستقراره على الأرض . ولو سقط من الرمية في ماء فمات : لا يؤكل» ولا أعلم في هذا خلاقًاء 
لأنه قد يجوز أن يكون خنق بالماء . 

وقال بشر » وعلي بن الجعد » عن أبي يوسف : إذارمى رجل صيدا وهو في السماء 
فشا ب زيس» قاصابة فرقم على الأرضى فجات: أكل» وين هلا مترذي» ولذلك لوان 
على جدار أو حائط أو رأسه أو جبل فوقع منها على الأرض» ولكن المخردي الذي لا يؤكل آن 
يقع فوق الشيء من السماء أو من موضع فوقه ثم يقع من ذلك الموضع إلى موضع آخرء فهذا لا 
يؤكل» فهذا مترد . - إلى هنا لفظ الكرخي 

وقال القدوري : وهذا صحبح ؛ لآن المردي هو الحرددء ولكن لا اجتمع الحرفان قابوا 
إحداهما كما في قولهم لقفي البازي” وإغاهو بعصعص » » والمتردي وهو أن يقع على شيء ثم 
منه على شيء » قال القدوري : ذكر في «المنتقى» عن آبي يوسف قال ولو زم يدا على فة 
جبل وأثخنه حتى لا يتحرك ولم يستطع آن يأخذه فرماه فقتله ووقع : : لم يأكله» وذلك لأنه 
خرج من حيز الامتناع بالرمي من الأول» فصار الرمي الثاني إلى غير متنع : فلا يؤكل . 

م: ( وإن كان الطير ماثيًا فإن كانت الجراحة لا تنغمس في الماء أكل وإن انغمست ) ش: في الاء ۾ 
( لا يؤكل ) ش: يعني إذا رمى طيرًا في الماء م: ( كما إذا وقع في الماء ) ش: وهو مجروح » فإن كانت 
الجراحة لم تنغمس في الماء يؤكل» وإن انغمست الجراحة في الماء لا يؤكل لاحتمال الموت بالماءء 
وبه قالت الفلاثة » وإن كانت الحراحة غير مهلكة : يحل عند الشافعي » ومالك - رحمهما 
الله- » كماإذا وقع من الماءء أي كماإذا وقع طير غير الماء في الماء : لا يحل لاحتمال ال موت 
تبت اخز: 

م: ( قال : وما أصابه المعراض بعرضه لم یکل وإن جرحه بؤکل ) ش: أي قال القدوري › 
والمعراض سهم بلا ريش ولا نصل يضي عرض فيصيب بعرض ض السهم لا بحده. وفي «مجمل 
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لقوله عليه الصلاة والسلام فيه: « ما صاب بحده فکل »› وما صاب بعرضه فلا تأکل »» ولأنه لا 
بد من الجرح ليتحقق معنى الذكاة على ما قدمناه . قال : ولا يؤكل ما أصابته البندقة فمات بها 
لأنها تدق ونكسر ولا تجرح › فصار كا لمعراض إذا لم يخزق 


اللغة » : المعراض سهم طويل له أربع قدد إذارمى رمى به عرض م: ( لقوله عليه الصلاة والسلام 
فیه: «ما أصاب بحده فکل» وما صاب بعرضه فلا تأکل » ) ش: هذا الحديث رواه الجحماعة في كتبهم 
عن عدي بن حاتم » قال : قلت : يا رسول الله ية إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسك علي وأذكر 
اسم الله؟ » قال : إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك » . قلت : وإن 
قتل؟ ٠‏ قال : « وإن قتل ما لم يشركه كلب ليس معه » . قلت : فإذا رمي بالمعراض الصيد فأصيب؟› 
قال : ۲ إن صاب بحده فکل » وإن آصاب بعرض نصل فلا تأکل منه » وقید . 

م: ( ولأنه لابد من اجرح ليتحقق معنى الذكاة على ما قدمناه ) ش: أشار به إلى ما ذكره في 
الفصل الأول» ولابد من الجرح لتحقق معنى الذكاة في ظاهر الرواية ؛ لأنه إذالم يجرح يتمزق 
بإصابة عرض المعراض» ويكون ذلك رماه وكسر إلا جرحًا وبضعا وذكاة الاضطرار هي الجرح 
و البضع . 

م: ( قال : ولا يؤكل ما أصابته البندقة فمات بها ) ش: أي قال القدوري» والبندقة بضم الباء 
الموحدة وسكون النون طينة مدورة يرمى بها ويقال لها : الجلامق م: ( لأنها تدق وتكسر ولا تجرح» 
فصار كالمعراض إذا لم يخزق ) ش: بالخاء والزاي المعجمتين » يقال : خزق المعراض إذانفذ» 
وبالراء المهملة تصحيف . 

وفي «المبسوط؛ : بالزاي يستعمل في الحيوان » وبالراء المهملة في الثوب. والأصل فيه ما 
روي عن عدي - رضي الله عنه - قال : سأل رسول الله ية عن صيد المعراض»› فقال: ( ما 
خزق بالزاي : فکل» وما قتل بعرضه: فلا نهر » وفیه : «لا يؤکل» متفق عليه» وهو قول أكثر آهل 
العلم . 

وقال الأوزاعي وأهل الشام : يباح ماقتله بعرضه وحده . وقال ابن عمر : كلاهما 
موقوذة» وبه قال الحسن» ولا حلاف في سائر آلات الجراحة أنها إن قتلته بعرضها ولم تجرح : 
لا تحل» وإن جرحت تحل ولأنها إذالم تجرح فإنهاتقتل بشقله فأشبه ما أصاب بعرض 
المعراض . 

وقال الحاكم الشهيد في «مختصر الكافي»: ولا يحل صيدالبندقة والحجر والمعراض 
والعصي » وما أشبه ذلك » وإن جرح لأنه لا يخزق إلا أن يكون شيء من ذلك قد حددوه وطوله 


کالسهم» انتھی . 
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وكذلك إن رماه بحجر » وكذلك إن جرحه» قالوا : تأويله إذا ان ثقيلاً وبه حدة » لاحتمال آنه 

قتله بثقله » وإن كان الحجر خفيقًا وبه حدة يحل لتعيين اموت بالجرح » ولو كان الحجر خفيقًا 

وجعله طویلاً کالسهم وبه حدة » فإنه يحل لأنه يقتله بجرحه » ولو رماه بمروة حديدة ولم تبضع 
بضعا لا يحل ؛ لأنه 


ج د کک ص 
وذكر فخر الإسلام في «شرح الزيادات»: في باب الصيد : ویحل أکله إذا رمى فأصاب 
غيره؛ لأن الحجر والبندقة إذا جرح : حل» وكذا المعراض . 


م: ( وكذلك إن رماه بحجرء وكذلك إن جرحه ) ش: أي إن جرحه الحجر» وهذامن مسائل 
الأصل» ذكره تفريعًاء لأن الحجر يزق ولا يقطع إذا لم يكن له حد فيكون كالمعراض إذا أصاب 

م: ( قالوا ) ش: أي المشايخ: م:( تأويله ) ش: أي تأويل ما ذكره محمد في الأصل م: ( إذا 
کان ثقيلاً وبه حدة » لاحتمال أنه قتله بثقله ) ش: أي الحجر لا يحل له م: ( وإن كان الحجر خفيقًا وبه 
حدة يحل لتعيين الموت بالجرح»؛ ولو كان الحجر خفيفًا وجعله طويلاً كالسهم وبه حدة » فإنه يحل ؛ لأنه 
يفتله بجرحه ) ش: وفي «الأصل »: وإن مات با لجرح فإن كان اجرح مدميًا : فإنه يحل بلا 
خحلاف› وإن جرح ولم يدم اختلف المشايخ فيه . 

قال بعضهم : لا يحل لقوله لا :ما أنهر الدم وأفرى الأوداج »> ا شرط الإنهار وهذا 
ضعيف عندي ؛ لأنه كما شرط الإنهار شرط فري الأوداج» وفي ذكاة الاضطرار : لم يشترط 
فري الأوداج فكذلك لا يشترط الإنهار. 

قال بعضهم : يحل إذا كانت الجراحة صغيزة يشترط الإدماءء وإن كانت كبيرة: تحل بلا 
إدماء لأنها إذا كانت صغيرة فعدم خروج الدم يدل على ضيق المنفذ لا على عدم الدم في الحيوان › 
وخروج الدم عند وجود الدم شرط لاإباحة . وإن كانت كبيرة لا يكون عدم الخروج لضيق المنفل 
بل لعدم الدم فيه أصلاً كما إذا كان علقه ورق العناب فاحتبس دمه» وخروج الدم حال عدم فيه 
فليس بشرط لاٍباحة. 

م ( ولو رماه بمروة حديدة ) ش: أي : ولو رمى الصيد بمروة وهو حجر رقيق أبيض کكالسكين 


(۱) ضعیف : تقدم تخریجه . 
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قتله دقا › وکذا إذا رماه بها فأبان رأسه أو قطع أوداجه ؛ لأن العروق تنقطع بشقل الحجر كما 
تنقطع بالقطع فوقع الشك ٠‏ أو لعله مات قبل قطع الأوداج › ولو رماه بعصا أو بعود حتى قتله 
لا يحل ؛ لأنه يقتله ثقلاً لا جرحأ اللهم إلا إذا كان له حدة يبضع بضعًا » فحينئذ لا باس به ؛ 
لأنه بمنزلة السيف والرمح . والأصل في هذه المسائل : أن ا موت إذا كان ممضافًا إلى الجرح بيقين 
کان الصيد حلالاً » وإذا كان مضاقًا إلى الثقل بيقين كان حرامًا ‏ وإن وقع الشك ولا يدري مات 
با جرح أو بالثقل کان حراما احتیاطًا » وإن رما بسیف أو بسکین فأصابه بحده فجرحه حل » 
وإن أصابه بقفا السكين أو بمقبض السيف لا يحل ؛ لأنه قتله دا » والحديد وغيره فيه سواء . 


قتله دقا ) ش: فصار کالوقیذ» م: ( وکذا إذا رماہ بھا ) ش: أي وكذا لا يحل إذا رمى الصيد بمروة م 
(فابان رأسه أو قطع أوداجه ؛ لأن العروق تنقطع بثقل الحجر كما تنقطع بالقطع فوقع الشك» أو لعله 
مات قسبل قطع الأوداج ) ش: وقد مر أن جانب الحرمة يغلب على جانب الإباحة عند الشك 
احتیاطًا . 

م: ( ولو رماه بعصا ) ش: أي ولو رمى صيدا بعصا م: ( أو بعود ) ش: وهو غصن شجرة ۾ 
(حتى قتله : لا يحل؛ لأنه يقتله ثقلاً لا جرحًا ) ش: والجرح شرط م: ( اللهم ) ش: أصله: يا اللهء 
فلما حذف حرف النداء عوض عنه الميم» ولهذالا يقال : يا اللهم» حتى لايجتمع العرض 


والمعرض عنه» واستعماله في الكلام على ثلاثة أنحاء : الأول : إذا كان[ ose‏ 
والثالث : أنه يؤتى به قبل المستشنى إذا كان المستشنى عزيزا نادرًا استظهارا لمشيئة الله - 
سبحانه وتعالی . 


م: ( إلا إذا كان له حدة يبضع بضعا ) ش: أي يقطع قطعا م: ( فحينشذ لا باس به ؛ لأنه بمنزلة 
السيف والرمح ) ش: لأنه لا يكون با لجرح مباحًا م: ( والأصل في هذه المسائل : أن امىت إذا كان 
مضافًا إلى الجرح بيقين كان الصيد حلال وإذاكان مضاتًا إلى الثقل بيقين كان حرامًاء وإن وقع الشك 
ولا يدري مات با جرح أو بالثقل : کان حرامًا احتياطًا ) ش: أي لأجل الاحتياط» وهذا كله واضح . 

م: ( وإن رماه بسيف أو بسكين فأصابه بحده فجرحه: حل ) ش: لوجود القتل بحدة الآلة 
ووجود الجرح م: ( وإن أصابه بقفا السكين أو بمقبض السيف ) ش: أو بالحديد ونحو ذلك إن كان 
جرحه ومات بسبب الجرح» فإن كان الجرح مدميا أي بفتح اليم وسكون القاف وكسر الباء 
الموحدة حيث يقبض عليه بجميع الكف م: ( لا يحل ؛ لأنه قتله دقًا ) ش: لا جرحا م: ( والحديد 
وغیره فيه سواء ) ش: a aS‏ :لايحل. 
وفي «الشامل» : آخذ عودا وحدده إن أصاب بحده : يحل » وإلافلا ؤ فعلم أن العبرة للحد 
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ولو رماه فجرحه ومات بالجرح إن كان اجرح مدميًا يحل بالاتفاق » وإن لم يكن مدميا فكذلك 
عند بعض المتأخرين » سواء كانت الحراحة صغيرة أو كبيرة ؛ لأن الدم قد يحتبس بضيق المنفذ أو 
غلظ الدم » وعند بعضهم : يشترط الإدماء لقوله عليه الصلاة والسلام : «ما أنهر الدم وأفرى 
الأوداج فكل » شرط الإنهار » وعند بعضهم : إن كانت كبيرة حل بدون الإدماء » وإن كانت 
صغيرة لا بد من الإدماء . ولو ذبح شاة ولم يسل منه الدم » قيل : لا تحل › وقيل: تحل . ووجه 
القولين دخل فيما ذكرناه . وإذا أصاب السهم ظلف الصيد أو قرنه فإن أدماه حل وإلا فلا ء 


م: ( ولو رماه فجرحه ومات با جرح ) ش: أي ولو رمى الصيد بقفاء السكين أو بمقبض 
السيف أو بالحديد ونحو ذلك إن كان جرحه ومات بسبب الحرح م: ( إن كان اجرح مدميًا : يحل 
بالاتفاق » وإن لم يكن مدميًا فكذلك ) ش: يحل م: ( عند بعض التاخرين سواء كانت الجراحة صغيرة أو 
كبيرة ؛ لأن الدم قد يحتبس بضيق المنفذ أو غلظ الدم » وعند بعضهم : يشنرط الإدماء لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «ما أنهر الدم وأفرى الأوداج فكل» ) ش: قد مر الكلام في هذا الحديث مستوفي في 
الذبائح › قوله: أنهر من الإنهار» وهو الإسالة » وأفرى بالفاء » أي قطع» والأوداج جمع 
ودج» والمراد به الودجين» والمروي بطريق التغليب م: ( شرط الإنهار ) ش: أي شرط -عليه 
السلام- إنهار الدم» وهو إسالته» فمالم يسل لم يحل م:( وعند بعضهم إن كانت ) ش: آي 
ا لجراحة م: ( كبيرة حل بدون الإدماء ) ش: لأنها إن كانت صغيرة فعدم الجرح لضيق المنفذ لا لعدم 
الدم . بخلاف ما إذا كانت كبيرة » وهذا ظاهر . ۰ 

م: ( وإن كانت صغيرة لابد من الإدماء » ولو ذبح شاة ولم يسل منه الدم قيل: لا تحل ) ش: وهو 
قول أبي القاسم الصفار م: ( وقيل: تحل ) ش: وهو قول أبي بكر الإسكاف م: ( ووجه القولين 
دخل فیما ذکرناه ) ش: أراد بالقولين : قول أي القاسم الصفار وقول آبي بكر الإبسكاف > وأراد 
بقوله «فيما ذكرناه» الإنهار والاحتياط » فإن الصفار يشترط الإنهار » لأن الذكاة لا تحل بدون 
نزول الدم النجس » و أبو بكر الإسكاف لا يشترط لوجود فعل الذكاة وهو قطع الأوداج › وقد 
ييتنع خروج الدم بمحابس حبسه » كما إذا أكل ورق العناب . 

وفي ١‏ الذخيرة ٠‏ : ذبح شاة فتحركت وخرج منها دم مسفوح : حلت لوجودعلامة الحياة 
فيها » فإن خرج دم مسفوح ولم يتحرك » أو تحركت ولم يخرج منها دم فكذلك » لأن علامة 
الحياة أحد الأمرين » وهذا إذالم يعلم لحياتها وقت الذبح » أما إذاعلم حلت » وإن لم يتحرك 
ولم يخرج منها الدم أصلاً . 

م: ( وإذا أصاب السهم ظلف الصيد أو قرنه قإن أدماه : حل وإلا فلا ) ش: يعني وإن لم يدمه : 


to 


وهذا يؤيد بعض ما ذكرناه . قال : وإذا رمى صيدا فقطع عضو منه أكل الصيد لا بيناه » ولا 

يؤكل العضو . وقال الشافعى - رحمه الله- : أكلا إن مات الصيد منه ؛ لأنه مبان بذكاة 

الاضطرارء فيحل المبان و المبان منه كما إذا اين الرأس بذكاة الاختيار» بخلاف ما إذالم يمت ؛ 
لأنه ما أبين بالذكاة . ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام : «ما أبين من الحي فهو ميت» › 


لم تحل م: ( وهذا یؤید بعض ما ذکرناه ) ش: أي هذا الذي ذكرناه يؤيد قول أبي القاسم الصفار › 
فإنه يشترط سيلان الدم للحل . 

م: ( قال : وإذا رمى صيدا فقطع عضواً منه أكل الصيد ) ش: أي قال القدوري » لوجود الجرح 
وهو المبيح في ذكاة الاضطرار م: ( لها بيناه ) ش: أي لا بيناه ن اجرح مع الرمي مبيح وقد وجد م 
(ولا يؤكل العضو ) ش: المبان عندنا إذا كان الصيد ييكنه أن يعيش بعد الإبانة » وإن كان لا يعيش 
يؤكل المبان والمبان منه » وبه قال مالك وأحمد في رواية . 

م: ( وقال الشافعي-رحمه الله-: أكلا إن مات الصيد ) ش: أي آکل المبان م: ( منه ) ش: آي 
مالك وأحمد -رضي الله عنهما -فمات الصيد من القطع » وبه قال أحمد في روايته » وابن أبي 
لیلی م: (لأنه مبان بذكاة الاضطرار » فيحل المبان والمبان منه كما إذا أبين الرأس بذكاة الاختيارء بخلاف 
ما إذا لم يمت ) ش: يعني من القطع م: ( لأنه ما أبين بالذكاة ) ش: وما أبين من ا لحي لا سبب الذكاة 
لإجماعنا فهو حرام» فصاريعتبر قوله ية : «ما أبين من الحي فهو ميت» » أي ما أبين منه لا 
سبب الذكاة أن المبان بسب الذكاة يحل . 

م: ( ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: « ما أبين من الحي فهو ميت » ) ش: هذا الحديث أخرجه 
جماعة من الصحابة : منهم : أبو واقد الليثي أخرج حديثه أبو داود والترمذي عن عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن دينار حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليشي عن النبي يل 
قال : « ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة  »‏ ولفظ الترمذي آم » قال: قدم النبي با المدينة 
وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون آليات الغنم » فقال يلا : « ما قطع من البهيمة وهي حية فهو 
ميتة ٤وقال‏ : حديث حسن غريب » لا نعرفه » إلا من حديث زيد بن أسل " . 


(۱) رواه آبو داود )۲۸١۸(‏ » والترمذي )۱٥۲٤(‏ من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ثنا زيد بن أسلم 
عن عطاء بن يسار عن أبي واقد. . مرفوعًا » وعبد الرحمن بن دینار قال فيه آبو حاتم : فيه لین یکتب حديثه 
ولا یحتج به » وقال ابن عدي : وبعض مایرویه منکر لا يتابع عليه وهو في جملة من یکتب حدیڅه من 
الضعقاء > وقال ابن المديني : صدوق > وهذا لا يلزم منه التجريح على تفصيل لیس هذا محل بسطه › وقال 
الدارقطني : خالف فيه البخاري الناس وليس تروك » وكأن الشيخ الألباني ارتضى القرل فيه فصحح 
الحديث » والله أعلم بالصواب . 


for 


ورواه أحمد وابن أبي شيبة وإسحاق ين راهويه والدارمي وأبو يعلى الموصلي في 
«مسانيدهم »» والطبراني في « معجمه » » والدارقطني في ١‏ سننه - في آخر الضحايا»» والحاكم 
في «المستدرك E‏ » وقال E BG TT‏ 
ب 
ومنهم : : عبد الله بن عمر - رضي الله عنه TS‏ 


و ی کا ف ف » وكذلك رواه الدارقطني في « سننه ٠‏ 
والحاکم في ١‏ مستدرکه » وسکت عنه . وقال البزار : لا نعلمه یروی عن ابن عمر - رضي الله 

E I 

قلت : رواه الطبراني في « معجمه الأوسط » حدثنا محمود بن علي المروزي حدثنا يحبى 
ابن المخيرة حدثنا ابن نافع عن عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر - رضي الله 
عنهما - مرفوعا نحوه . 

ومنهم : أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه - أخرج حديثه الحاكم في « المستدرك» عن 
سلیمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- 
أن رسول الله َة سئل عن قطع آليات الغنم وجب أسنمة الإبل » فقال:« ما قطع من حي فهو 
تا وال + ديف يع على فرط الشيخن ولم بخرجا ‏ : 

أخرجه أيضًا عن المسور بن الصلت عن زيد بن أسلم به» وسكت عنه » وبهذا الإسناد 
رواه البزار في « مسنده » وقال : هكذا رواه المسور بن الصلت مسندا وخالفه سليمان بن بلال 
فأرسله عن عطاء بن يسار عن النبي ية » لم يذكر أبا سعيد » ولم نعلم أحدا قال فيه « عن أبي 
سعيد» » إلا المسور بن الصلت » وليس بال حافظ ‏ » انتهى 


(۱) رواه الحاکم /٤(‏ ۲۳۹) في « كتاب الذبائح » والدارقطني في «الصيد والذبائح» )٥٤۸/۲(‏ . 

(۲) حسن : رواه ابن ماجه )۳۲۱١(‏ من طریق معین بن عيسی عن هشام بن سعد عن زيد بن آسلم عن ابن عمر 
رفغا 

(۳) رواه الحاكم في « كتاب الأطعمة ٤ /٤( ٩‏ والدارقطني في « الذبائح» )0٤۸/۲(‏ . 

() آخحرجه الحاكم في « الذبائح » ٩٥٤۸ /٤(‏ بإسناد صحيح . 

. )۱۲۴ /٤( رواه الحاکم‎ )٥( 


{o4 


ذكر الحي مطلقًا فينصرف إلى الحي حقيقة وحكمًا . والعضو المبان بهذه الصفة ؛ لأن المبان منه 

حي حقيقة لقيام الحياة فيه ء وكذا حكمًا ؛ ؛ لأنه تتوهم سلامته بعد هذه الجراحة » ولهذا اعتبره 

الشرع حيا حتى لو وقع في الماء وفيه حياة بهذه الصفة بحرم . وقوله أبين بالذكاة . قلنا : حال 
وقوعه لم تقع ذكاة لبقاء الروح في الباقي › 


وفيه نظر من وجهين : أحدهما: آن سليمان بن بلال أسنده عن أبي سعيد كما تقدم عند 
ا لحاكم ولم أجده مرسلاً إلا في « مصنف عبد الرزاق » أخرجه في «كتاب الحج » حدثنا معمر عن 
زيد بن أسلم قال : كان أهل الجاهلية يقطعون أليات الغنم وأسنمة الإبل . . . » فذكره . 
الثاني :قوله: لانعلم أحداًقال فيه عن أبي سعيدإلاالمسور » وقد تابع المسور عليه 
سليمان بن بلال كما تقدم » وتابعه أيضًا خارجة بن مصعب كما أخرجه الحافظ أبو نعيم في 
SE RO DERS e‏ بن آسلم عن عطاء بن 
E‏ 
ورواه کذلك ابن عدي ذ في «الكامل»» وضعف خارجة عن البخاري والنسائي وأحمد 
وابن معین ومشاه » فقال: یکتب حدیثه فانه یغلط ولا یعتمد . 
O a‏ 
اا e el TT‏ 8 
الهذلي اسمه : سلمى بن عبد الله » ولم يضعفه عن أحد . 
م: ( ذكر الحي مطلقًا فينصرف إلي الحي حقيقة وحکمًا ) ش: هذا بيان وجه الاستدلال وهو أنه 
ذكر الحي مطلقًا > والمطلق ينصرف إلى الكامل » والكامل هوالحي حقيقة وهو أن تكون الحياة فيه 
قائمة وحكما » وهو أن يتوهم سلامته إذا أصابته آفة . 
م: ( والعضو المبان بهذه الصفة ) ش: يعني أبين حق الحي حقيقة وحكمًا م: ( لأن المبان منه حي 
O GS 2‏ ) ش: ولکونه حًا 

حكما م: ( اعتبره الشرع حيًا حتى لو وقع في الماء وفيه حياة بهذه الصفة يحرم ) ش: لجواز موته أن 
يون سبب وقوعه في الماء م: ( وقوله أبين بالذكاة ) ش: أي قول الشافعي في تعليله أبين بالذكاة 
حيث قال لأنه مبان بذكاة الاضطرار ذكر هذا المجيب عنه بقوله م: ( قلنا : حال وقوعه لم تقع ذكاة) 
ش: تقريره سلمنا أن ما أبين بالذكاة يؤكل » ولكن لا ذكاة هاهنا ء لأن هذا الفعل وهو إبانة 
العضو حال وقوعه لم يقع ذكاة م: ( لبقاء الروح في الباقي ) ش: على وجه يكن الحياة بعده إذ 


foo 


وعند زواله لا تظهر في المبان لعدم الحياة فيه ولا تبعية لزوالها بالانفصال › فصار هذا الحرف 

هوالأصل أن المبان من الحي حقيقة وحكمًا لا يحل » والمبان من الحي صورة لا حكمًا يحل › 

وذلك بان ببقی في البان منه حياة بقدر ما يكون في الذبوح فإنه حياة صورة لا حکما » ولهذا لو 

وقع في الماء وبه هذا القدر من الحياة » أو تردى من جبل أو سطح لا يحرم فتخرج عليه المسائل 

فنقول : إذا قطع يدا أو رجلاً أو فخا أو ثلثه نما يلي القوائم أو أقل من نصف الرأس يحرم المبان 

ويحل المبان منه ؛ لأنه يتوهم بقاء الحياة في الباقي. ولو قده بنصفين أو قطعه أثلالًا والأكثر نما 
يلي العجز » أو قطع نصف رآسه أو أكثر منه 


ا و چ ا ي 
الفرض ذلك بجرح يعتبر ذكاة إذا كان فيه » ولهذا لو وجده وفيه من الحياة فوق ما في المأبوح لا 
بد من ذبحه . 

م: ( وعند زواله ) ش: أي زوال الروح م:( لا تظهر في المبان لعدم الحياة فيه ) ش: أي في المبان 
منه م: ( ولا تبعية لزوالها بالانفصال ) ش: هذا جواب عما يقال : ليكن إذكاة للمہان بتبعيته الأكثر 
إذا مات من ذلك القطع » و تقريره : أن يقال : ولا تبعية يعني الأقل يتبع الأكشر إذا لم يفصل 
عنه» وها هنا قد انفصل فزالت التبعية » وقال الكاكي : هذا جواب عن قول الشافعي» وماذكره 
وجه . 

م: ( فصار هذا الحرف ) ش: أي النكتة م: ( هو الأصلل ) ش: هاهنا م: ( لأن المبان من الحي 
حقيقة وحكمًا : لا بحل » والمبان من الحي صورة لا حكمًا : يحل ) ش: أي من حيث الصورة وهي 
قيام الحياة فيه لا من حيث الحكم » وهو أن لا يتوهم سلامته بعد القطع » ثم أشار إلى بيان ذلك 
بقوله م: ( وذلك بان ببقى في المبان منه حياة بقدر ما يكون في المذبوح فإنه حياة صورة لا حکما ) ش: 
أما صورة : فلقيام الحياة فيه » وأما أنه لانه لا حكما : فلأنه لم يتوهم سلامته بعد هذا القطع 

م: ( ولهذا ) ش: أي ولأجل الحياة فيه صورة لا حكما م: ( لو وقع في الماء » وبه هذا القدر من 
الخحياة ) ش: أي والحال أن به حياة قدر مايكون في المذبوح م: ( أو تردى من جبل أو سطح لا يحرم ) 
ش: فى هذه الحالة لأن الشرط فى الحرمة وجود الحيلة حقيقة أو حكما ولم يوجد ها هنا إلا حقيقة 
فقط م: ( فتخرج عليه المسائل ) ش: أي على الأصل المذكور م: ( فنقول: إذا قطع يد أو رجلاً أو فخا 
أو ثلثه ما يلي القوائم أو أقل من نصف الرأس يحرم المبان ويحل المبان منه ؛ لأنه يتوهم بقاء الحياة في 
الباقي ) ش: بعد هذا القطع ولا سيما في قطع اليد أو الرجل » فإنه رجا لا يوت ويصح منه . 

م: ( ولو قده پت بنصفين ) ش: أي ولو شق الصيد نصفين م: ( أو قطعه أثلاتًا والأكشر ما يلي 
العجز) ش: أي والحال أن أكثر الصيد ما يلي مؤخراً م: ( أو قطع نصف رأسه أو أكثر منه ) ش: أي 


a 


يحل المبان والمبان منه ؛ لأن المبان منه حي صورة لا حكما » إذ لايتوهم بقاء الحياة بعد هذا 
الجرح » والحديث وإن تناول السمك وما أبين منه فهو ميت إلا أن ميتته حلال بالحديث الذي 
رويناه . ولو ضرب عنق شاة فأبان رأسها يحل لقطع الأوداج » ويكره هذا الصنيع لإبلاغه 
النخاع» وإن ضربه من قبل القفا إن مات قبل قطع الأوداج لا يحل › وإن لم يعت حتى قطع 
الاوداج حل . ولو ضرب صيدا فقطع يدا أو رجلاً ولم يبنه » إن كان يتوهم الالتئام والاندمال . 
فإذا مات حل أكله ؛ لأنه بمنزلة سائر أجزائه » وإن کان لا يتوهم بان بقي متعلقًا بجلده حل ما 


سواه لوجود الإبانة معنى 


من الرأس م: ( يحل المبان والمبان منه ؛ لأن المبان منه حي صورة لا حكمًا» إذ لا يتوهم بقاء الخحياة بعد 
هذا اجرح ) ش: لأن من المحال أن يعيش بعد شقه قطعتين أو قطعه أثلاتًا والأكثر ما يلي 
المؤخر» وقيد به لأنه إذا قطعه أثلاتًا والأكثر نما يلي الرأس يتوهم فيه الحياة . 

م: ( والحديث وإن تناول السمك وما آبین منه فهو ميت إلا أن ميته حلال بالحديث الذي ررويتاه) 
ش: آراد آن الحديث وهو قوله کل اقا اين س الي فهر ميت اول بخمومه السك ايضا 
إذا قطع منه عضو أو هو ميتة » ولكن ميتة السمك حلال بالحديث الذي ذكره في كتاب الذباة 1 
وهو قوله بل «أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان السمك والجراد»"" . م: ( ولو ضرب عنق شاة ) 
ش: بسیف ونحوه وسمی م: ( فابان رأسها ) ش: أي أفصلها من جسدها م: ( يحل لقطع الأودا- 
ويكره هذا الصنيع لإبلاغه النخاع ) ش: لماروي : «أنه به نهي أن ينخع الشاة إذا ذبحت )» وقد مر 
الكلام فيه مستوفى في كتاب الذبائح . 

م: (وإن ضربه من قبل القفا إن مات قبل قطع الأوداج لاإيحل ) ش: لأن الذكاة إغا تحصل إذا 
قطع الأوداج وهي حية » وقطع الأوداج حصلت وهي ميتة» م: (وإن لم يمت حتى قطع الأوداج 
حل) ش: لوجود الذكاة الشرعية . م: ( ولو ضرب صيدأفقطع يداًأو رجلاً ولم يبنه ) ش: أي لم 
يفصل منه م: ( إن كان يتوهم الالتثام ) ش: أي الانضمام م: ( والاندمال ) ش: من اندمل على 
اجرح . م: ( فإذا مات حل أكله ) ش: آي مقطوع اليد أو الرجل م:( لأنه منزلة سائر أجزائه ) ش: 
لأنه لم يوجد الإبانة لا حقيقة ولا اعتبار فتحل كما تحل سائر الأجزاء . 

م: ( وان کان لایتوهم ) ش: الالتثام والاندمال م: ( بان بقي متعلقا بجلده : حل ماسواه ) ش: 
أي ما سوى المبان م: ( لوجود الإبانة معنى ) ش: حيث لا يكن انضمامه والاندمال وإن لم يوجده 
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والعبرة للمعاني . قال : ولا يؤكل صيد المجوسي والمرتد والوثني ؛ لأنهم ليسوا من أهل الذكاة 

على ما بيناه في الذبائح ولا بد منها في إباحة الصيد بخلاف النصراني واليهودي ؛ لأنهما من 

أهل الذكاة اختيارا فكذا اضطرارا . قال : ومن رمى صيدا فأصابه ولم يثخنه ولم يخرجه عن 

حيز الامتناع » فرماه آخر فقتله فهو للثاني ويؤكل ؛ لأنه هو الآخذ » وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: « الصيد لمن أخذه» . وإن كان الأول ألثخنه فرماه الثاني 


من حيث الصورة م: ( والعبرة للمعاني ). 

م: ( قال: ولا يؤكل صيد المجوسي والمرتد والوثني ) ش: قال القدوري ولم يقطع لفظهء قال 
في بعض النسخ: وفي بعض النسخ: والمحرم م: ( لأنهم ليسوامن أهل الذكاة على ما بيناه في 
الذبائح ولا بد منها ) ش: أي من أهلية الذكاةم: ( في إباحة الصيد ) ش: لأن الجرح في الصيد 
بمنزلة الذكاة . م: ( بخلاف النصراني ؤاليهودي ؛ لأنهما من أهل الذكاة اختيار؟ فكذا اضطرار) ش: أي 
لأن النصراني واليهودي من أهل الذكاة في حالة الاختيارحتى يجوز أكل ذبيحته » فكذا فى 
BE‏ 1 ۰ 
۰ م: ( قال : ومن رمی صيدا فأصابه ولم يثخنه ) ش: أي قال القدوري » أثخن الصيد إذا ضعفه 

وأخرجه من حيز الامتناع م: ( ولم بخرجه عن حيز الامتناع ) ش: هذا تفسير لقوله ولم يشخنه م: 
(فرماه آخر فقتله فهو للثاني ) ش: أي الصيد الثاني لأنه صاده م: (و يؤكل لأنه هو الاخذ ) ش: 
الذكاة؛ لأن الثاني قتله قبل أن يخرج الصيد عن حيز الامتناع بإصابة الأول . 

م: ( وقد قال عليه الصلاة والسلام: « الصيد لن أخذه )٠‏ ش: هذاغريب لم أجده في كتب 
الحديث» وإغا ذكر أبو عبد الله محمد بن حمدون في كتاب «التذكرة» فقال : قال إسحاق 
الموصلي : كنت يوسا عند الرشيد أغنيه » وهو يشرب فدخل الفضل بن الربيع فقال له: ما 
وراءك؟ قال: خرج إلي ثلاث جوار : إحداهن مكية» والأخرى مدنية» والفالفة عراقية › 
فقبضت المدنية على آلتي » فلما انعظ قبضت المكية عليه » فقالت المدنية : ما هذا التعدي؟ » ألم 
تعلمي أن مالكا حدثنا عن الزهري عن عبد الله بن ظالم عن سعيد بن زيد قال : قال رسول الله 
ل : «من أحيا أرضًا ميتة فهي له  »‏ فقالت المكية : ألم تعلمي أنت أن سفيان حدثنا عن آبي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي بيا أنه قال : « الصيد لمن أخذه لا لمن أثاره ٠»‏ فدفعتهما 
الثالثة عنه ثم أخذته وقالت : هذا لي وفي يدي حتى تصطلحا . 


م: (وإن كان الأول قد آئخته ) ش: أي أضعفه وأخرجه عن حيز الامتناع م: ( فرماه الثاني 


(۱) صحیح : تقدم تخریجه . 
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فقتله فهو للأول ولم يؤكل لاحتمال اموت بالشاني › وهو ليس بذكاة للقدرة على ذكاة الاختيار 
بخلاف الوجه الأول وهذا إذا كان الرمي الأول بحال ينجو منه الصيد ؛ لأنه حينئذ يكون ال موت 
مضاتًا إلى الرمي الثاني . وأما إذا كان الأول بحال لا يسلم منه الصيد بأن لا يبقى فيه من الحياة 
إلا بقدر ما يبقى في المذبوح » كما إذ أبان رأسه يحل ؛ لأن الموت لا يضاف إلى الرمي الثاني ؛ 
لأن وجوده وعدمه بمنزلة » وإن كان الرمي الأول بحال لا يعيش منه الصيد إلا أنه يبقى فيه من 
الحياة أکٹر ما یون بعد الذبح › بان کان یعیش يومًا أو دونه » فعلى قول آبي يوسف - رحمه 
الله- لا يحرم بالرمي الثاني ؛ لأن هذا القدر من الحياة لا عبرة بها عنده . وعند محمد- رحمه 
الله- يحرم ؛ لأن هذا القدر من الحياة معتبر عنده على ما عرف من مذهبه » فصار الجواب فيه 
والجواب فيما إذا كان الأول بحال لا يسلم منه الصيد سواء فلا يحل . 


فقتله فهو للأول ولم يؤكل لاحتمال اموت بالثاني ) ش: لأن الأول لا أثخنه قد صار أهليًا فذكاته 
بالذبح لا بالرمي» بل الرمي في مثله يوجب الحرمة » أشار إلى هذا بقوله م: ( وهو ليس بذكاة ) 
ش: قتل الثاني ليس بذكاة م: ( للقدرة على ذكاة الاختيار بخلاف الوجه الأول ) ش: حيث كان قتل 
الثاني فيه ذكاة » لأن رمي الأول لم يخرج عن حكم الصيدية . 

م: ( وهذا) ش: أي هذا الذي ذكرنا من أنه لا يؤكل م: ( إذا كان الرمي الأول بحال ينجو منه ' 
الصيد ؛ لأنه حينئذ بكون الموت مضافقًا إلى الرمي الثاني › وأما إذا كان الأول بحال لا يسلم منه الصيد بأن 
لا يبقى فيه من الحياة إلا بقدر ما يبقى في المذبوح كما إذا أبان رأسه يحل ؛ لأن الموت لا يضاف إلى 
الرمي الثاني ؛ لأن وجوده وعدمه بمنزلة ) ش: أراد أن وجوده وعدمه سواء. م: ( وإن كان الرمي الأول 
بحال لا یعیش منه الصید إلا آنه یبقی فيه من الحا أکثر نما یکون بعد الذبح › بان کان یعیش یوما أو 
دونه» فعلی قول أبي یوسف -رحمه الله - a hh Ek‏ 
عنده ) ش: آي عند أبي يوسف . 

وفي بعض النسخ ق ا 

م: ( وعند محمد - رحمه الله- يحرم ؛ لأن هذا القدر من الياة معتبر عنده على ما عرف من 
مذهبه) ش: فإذا کان معتبراً على مذهبه . 

م ( قصار اللجواب فيه) ش: آي في الفصل الثاني م: (والجواب فيما إذاكان الأول بحال لا يسلم 
منه الصيد سواء ) ش: أي فيما إذا كان الرمي الأولى أثخنه » وكان بحال يتوهم أن يسلم الصيد 
منها » فمتى رماه الشاني لا يحل > فكذا وهو معنى قوله: م: ( فلايحل ) ش: آي أكل الصيد 
امذكور . 
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قال : والثاني ضامن لقیمته للأول غير ما نقصته جراحته ؛ لأنه بالرمي انلف صدا ملو کا له ؛ لأنه 

ملكه بالرمي المثخن وهو منقوص بجراحته الأول وقيمة المتلف تعتبر يوم الإتلاف . قال -رضي 

الله عنه- : تأویله إِذا علم أن القتل حصل بالثاني بأن كان الأول بحال يجوز أن يسلم الصيد 

منه» والثاني بحال لا يسلم الصيد منه ليكون القتل كله مضاقًا إلى الثاني » وقد قتل حيوانًا مل وکا 

للأول منقوصًا بالجراحة » فلا يضمنه كاملا » كما إذا قتل عبدا مريضًا » وإن علم آن الموت 

يحصل من الجراحتين أو لا يدري » قال في الزيادات : يضمن الثاني ما نقصته جراحته » ثم 
يضمنه نصف قيمته مجروحًا بجراحتين » ثم يضمن نصف قيمة لحمه . 


م: ( قال : والشاني ضامن لقيمته للأول غير ما نقصته جراحته) ش: أي قال القدوري » آي 
جراحة الأول م: ( لأنه ) ش: أي لأن الثاني م: ( بالرمي أتلف صيدا يمل وكا له ). 

م: (لأنه ملكه بالرمي ال مخن وهو ) ش: الذي أخرجه عن حيز الامتناع م: ( منقوص بجراحته 
الأول ) ش: فلم يزل الثاني في نقصانها م: ( وقيمة المتلف تعتبر يوم الإتلاف) ش: لأن ضمان 
الإتلاف يعتبر فيه القيمة يوم الإتلاف » وكان في ذلك الوقت منقوصا بجراحة الأول فيلزم الثاني 
قيمته غير ماجرحته الرمية الأولى . توضيح ذلك : أن الرامي الأول إذا رمى صيدا يساوي عشرة 
فنقصه درهمین ثم مات : E E‏ 
بالجرح الأول. 

م: ( قال- رضي الله عنه- ) ش: أي المصنف - رحمه الله -: م: ( تاويله ) ش: أي تأويل 
قول القدوري م:( إذا علم أن القتل حصل بالشاني بان كان الأول بحال يجوز أن يسلم الصيد منه › 
والشاني بحال لا يسلم الصيد منه ليكون القتل كله مضافًا إلى الثاني » وقد قتل حيوائًا ملوكًا للأول 
منقوصًا با جراحة » فلا یضمنه كاملا ء كما إِذا قتل عبدا مريضًا ) ش: فإنه لا يضمن قيمته صحيحًا . 

م: ( وإن علم أن اموت حصل من الجراحتين ) ش: آي جراحة الأول وجراحة الثاني م: ( أو لا 
يدري » قال في «الزيادات): يضمن الثاني ما نقصته جراحته » ثم يضمنه نصف قيمته مجروحًا 
بجراحتین» ثم يضمن نصف قيمة لحمه ) ش: توضيح ذلك : أن الرامي الأول إذا رمى صيدا يساوي 
عشرة مشلا فنقّصه درهمين ثم رماه الثاني فنقصه درهمين : يضمن الثاني للأول ما نقصته 
جراحته وهو درهمان» وبقي من قيمته ستة دراهم فيضمن الثاني أيضًا نصفهاء وهو ثلاثة دراهم 
وهي نصف قيمته مجروحاًبجراحتين » ثم إذا مات يضمن النصف للآخر وهو ثلاثة 
آيضاء لأنه فوت عليه اللحم » ولا يضمن النصف الآخر من اللحم بعد الموت . وإن كان تفويت 
اللحم فيه موجود بقتله لأنه ضمن ذلك النصف حيًا » فلو ضمنه بعد الموت تكرر الضمان بأن 
يضمن قيمته حيا ثم يضمن قيمته لحمًا بعد اموت » وهذا لايجوز »فافهم . ولم أرأحدا من 
الشراح أوضح ذلك ؛ فذكرته زيادة للفائدة والإيضاح . 
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أما الأول ؛ فلأنه جرح حيواتًا مل وكا للغير وقد نقصه فيضمن ما نقصه أولا » وأما الثاني ؛ فلأن 
اموت حصل بالجراحتين فيكون هو متلمًا نصفه » وهو ملوك لغيره » فيضمن نصف قيمته 
مجروحًا بالجراحتين ؛ لأن الأولى ما كانت بصنعه › والثانية ضمنها مرة فلا يضمنها ثانا . وأما 
الثالث ؛ فاأن بالرمي الأول صار بحال يحل بذكاته الاختيار لولا رمي الثاني » فهذا بالرمي 
الثاني أفسد عليه نصف اللحم فيضمنه ولا يضمن النصف الآخر ؛ لأنه ضمنه مرة فدخل ضمان 
اللحم فيه . وإن كان رماه الأول ثانيًا » فا لجواب في حكم الإباحة كال جواب فيما إذا كان الرامي 


م: ( أما الأول ) ش: وهو نقصان ضمان الجحراحة م: ( فلأنه ) ش: أي الثاني م: ( جرح حيواناً 
ملو كا للغير وقد نقصه فيضمن ما نقصه أولأ » وأما الثاني ) ش: وهو ضمان نصف القيمة مجروحا 
بجراحتين م: ( فلأن اموت حصل بالجحراحتين فيكون هو ) ش: أي الثاني م: ( متلفا نصفه » وهو ملوك 
لغيره » فيضمن نصف قيمته مجروحًا ) ش: أي حال كونه مجروحا م: ( با لجراحتين ؛ لأن الأولى ما 
كانت بصنعه ) ش: أي بصنع الثاني » وإنا كانت بصنع الأول م: ( والثانية ضمنها مرة ) ش: ق 
والجراحة الثانية ضمنها الثاني مرة م: ( فلا يضمنها ثانيًا ) ش: أي بي مرة لثلا يتكرر الضمان › 
وقد ذکرناه آنقًا . 

م: ( وأما الثالك ) ش: وهو ضمان نصف قيمة اللحم م: ( فلأن بالرمي الأول صار بحال يحل 
بذكاته الاختيار لولا رمي الفاني ) ش: لأن الأول قد كان أخرجه من حيز الامتناع » فصار 
كالأهلي» م: (فهذا ) ش: أي الثاني م: ( بالرمي الثاني أفسد عليه ) ش: أي على الأول م: ( نصف 
اللحم فيضمنه ولا يضمن النصف الآخر ؛ لأنه ضمنه مرة ) ش: حيث ضمنه حي م: (فدخل ضمان 
اللحم فيه) ش: أي في الضمان الأول » لا يقال : لا ينبغي أن يضمن نصف اللحم ونصف الصيد 
مجروحًا بجراحة واحدة » ويدخل ضمان الجراحة في ضمان الصيد » كماإذاقتل صيدا 
مجروحا لغيره » لأنا نقول : إنه ضمن الحراحة الثانية . ولو حصل كما قلت يضمن نصفها؛ لأنه 
يضمن نصف قيمته مجروحا بجراحة واحدة» فدخل ضمان جراحة الثانية في ضمان الصيد . 

فإن قلت : ينبغي أن يدخل قيمة نصف اللحم في نصف قيمة الصيد ؟ . 

قلت : لا ضمن نصف قيمة الصيد ملك نصف الذي ضمنه » ومع ذلك أفسد جميع اللحم 
حتى حرم جميعه » والنصف عملوك للأول » فيضمن نصف اللحم الذي لصاحبه ولا يضمن ما 
هو ملوك بالضمان . 

م: ( وان كان رماء الأول ثانيًا ) ش: يعنى أن ما تقدم كان قيمًا إذا كان الرامي الثاني غير 
الرامي الأول » وهذا فيما إذا كان رماه الأول ثانياً م: ( فالجواب في حكم الإباحة ) ش: يعني في 
حكم الضمان » لأن الإنسان لا يضمن ملك نفسه لفعله لنفسه م: ( كال جواب فيما إذا كان الرامي 
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غيره» ويصير كما إذا رمى صيداً على قمة جبل فأثخنه » ثم رماه ثانيا فأنزله لا يحل ؛ لأن الثاني 


غيره » ويصير كما إذا رمى صيدا على قمة جبل فأثخنه » ثم رماه ثانيًا فأنزله لا يحل ؛ لأن الثاني محرم › 
كذا هذا ) ش: يكون الرامي الثاني فيه محرم . 

ثم اعلم : أن الرجلين إذا رميا صيدًا فذاك ينقسخ إلى قسمين: إما إن رميا معا أو متعاقبا › 
والأول على أوجه فإنه إذا رمياه معًا فإما أن يصيباه معا أو يصيب أحدهما أولا » فإن أصابه فإما 
أن يشخنه قبل إصابة الثاني أو لا » والثاني كذلك » فإنه إما أن يرميه الثاني قبل إصابه السهم 
الأول أو بعدها » فإن كان الثانى فإما أن يغخنه الأول أو لا يثخنه الأول بوجوهه › فالوجه الأول 
الان غر کور ی الات فارعا بع للفائدة فيقول : بأن رميا معا وأصابا معا 
فقتلاہ : فهو لهما جمیعا » ویؤکل» لأن كلا منهمارمى صيداً مباحاً » فيحل تناوله اعتباراً 
بحالة الرمي » كما آنه كان صيداً حال رميهما يقع ‏ فعل كل منهما ذكاة . 

وإن أصابت الرميتان معا فاستويا في السببية وذلك يوجب المساواة في املك . وإن رمياه 
معا فأصابه سهم » أحدهما أولا فأثخنه » ثم أصابه سهم الآخر فقتله؛ فهو للأول » وحل أكله 
عندنا خلاقًا لزفر -رحمه الله - » وهو يعتبر حالة الاتصال بالمحل والسهم الثاني أصابه وهو 
غير متنع » فصار كما لو رمى شاة . ونحن نعتبر للحل حالة الإرسال » لأن الإصابة با لمحل » 
وهذا معتبر التسمية حالة الإرسال » والإرسال قد حصل منهما » والمحل صيد متنع » فلم يتعلق 
بالثاني نظرا للملك حال الاتصال » لأن ا ملك يتصل بالمحل . 

ومنهم : الأول أخرجه عن حيز الامتناع قبل أن يتصل به الثاني » وإن لم يذبحه فهو 
للثاني . وإن رماه الثاني بعدما رماه الأول قبل أن يصيب سهمه وهو الأول من القسم الثاني 
فحکمه حکم ما لو رمیاه معا هو لهما وحل أکله . 

وقال الشافعي وأحمد : إن تمكن من ذبحه بعد الجرح ولم يذبحه حتى مات : لم يحل »› 
وإن لم يتمكن من ذبحه وجرحه الثاني فأماته : ضمن قيمته مجروحا واختلف أصحابه فيما 
يجب من ضمانه » قال الأصطخري : يجب على الثاني كمال قيمته للأول بعد جراحته . 

وفي «الحلية » : والمذهب: أنه يجب عليه ما يخص جنايته من قيمته وتقسط القيمة على 
الجنايتين » وفرض أصحابنا المسألة في الجحملتين المتصورتين لتعرف ما يجب على كل واحد منهما 
ويسقط من الأول » فقال: صيد ملوك يساوي عشرة» جرحه رجل فنقص درهم ومات الصيد 
من جراء الحنايتين ؛ فاختلف أصحابنا على ستة طرائق » أصحها : أن أرش جئاية كل واحد 
يدخل في جنايته فيضمن قيمة الصيد عن جناية الأول إلى قيمته عند جناية الثاني » فيكون تسعة 
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قال - رحمه الله- : ويجوز اصطياد ما يؤكل لحمه من الحيوان وما لا يؤکل لإطلاق ما تلونا › 
والصيد لا يختص بمأكول اللحم . قال قائلهم : 

صيد الملوك أرانب وثعالب وإذا رکبت فصيدي الأبطال 
ولأن صیده سبب للانټفاع بجلده أو شعره أو ریشه » أو لاستدفاع شره وكل ذلك مشروع › 


ثم يقسم قيمة الصيد وهو عشرة على تسعة عشر فيما يقابل عشرة يجب على الأول وما يقابل 
تسعة على الثاني » هذا طريق ابن حران . 

الثاني : وهو قول المزني آنه يثبت على كل واحد منهما أرش جنايته » ثم يجب عليهما 
قيمته بعد الجنايتين » فيجب على الأول خمسة ونصف . 

والثالث : على کل واحد نصف أرش »ونصف قيمته يوم جنى عليه فيجب على الأول 
خمسة ونصف › وعلى الثاني خحمسة »ثم يرجع الأول على الثاني بنصف درهم . 

والرابع : آنه یجب على کل واحد منهما نصف قیمته حال جنایته » ونصف أرش جنایته» 
ولا يثبت الرجوع للأول على الثاني . 

والخامس: أنه يجب على الأول أرش جنايته » ثم يجب بعد ذلك قيمته بينهما نصفين › 

والسادس وهو قول ابن أبي هريرة : أن الأرش يدخل في قيمة الصيد فيجب على الأول 
نصف قیمته حال جنایته » وعلی الثاني نصف قیمته حال حیاته » فيذهب نصف درهم من قيمة 


الصد . 


م: ( قال -رحمه الله - : ویجوز اصطیاد ما يؤکل حمه من الحیوان وما لا يؤکل ) ش: أي قال 
القدوري› م (لإطلاق ما تلونا ) ش: وهو قوله سبحانه وتعالی : لوإذا حللتم فاصطادوا ) م: 
(سورة المائدة : الاية )٤‏ . 

م: ( والصيد لا يختص بمأكول اللحم . قال قائلهم ) ش: أ ي قائل العرب : 

م: ( صيد الملوك أرانب وثعالب وإذا رکبت فصيدي الأبطال ) 

م: ( ولآن صیده ) ش: آي صید ما لا یؤکل ححمه م: ( سبب للانتفاع بجلده آو شعره آو ریشه ) 
ش: في الطيور التي لا تؤكل م: ( أو لاستدفاع شره › وكل ذلك مشروع ) ش: آي کل ماذکره من 
هذه الأنواع مشروع › أي ثابت شرعا م: ( والله سبحانه وتعالی أعلم بالصواب ) . 
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فروع : نصب أحبولة فوقع فيها صيد ومات » إن مات بالشبكة والحبل : لا يحل باتفاق 
أكثر أهل العلم » إلا عند الحسن البصري -رحمه الله - فإنه قال : لو سمى على الحبل ودخل 
فيه وجرحه : يحل » وهذا قول شاذ مخالف لعامة أهل العلم . 

أما لو كان فيها آلة جارحة مثل المنجل وسمى عليهاوجرحه: يحل » وهذاقول شاذ 
مخالف لعامة أهل العلم . أما لو كان فيها آلة جارحة وهذاعندنا وعند أحمد » وبه قال الحسن 
وقتادة :. وقال الشافعي : لايحل . 

ولو تعلق صيد بشرك الثاني أو بشبكته ملكه لثبوت يده على الصيد › وكل من أخذه بعد 
رده . ولو كان شيء من الشبكة أو طاف معها على وجه لا يقدر على الامتناع فهو لصاحبها »ولو 
قدر على الامتناع لاي لكه صاحب الشبكة » وكذالو رمى صيدا فأثخنه فدخل في دار إنسان 
فأخذه صاحب الدار لم يلكه لأن الرامي ملکه بالإثخان » ولو آرسل صیده لم يزل عنه ملکه › 
وبه قال الشافعي وأحمد » كما لو أرسل بعيره أو فرسه . 

وقال الشافعي في وجه : يزول ملكه » وبه قال أحمد في رواية . 

ولو اصطاد طيورا أو جعلها في برج وطار منه إلى برج غيره لم يزل ملكه عنه . وقال 
مالك : إن لم يكن أنس ببرجه بطول مكثه صار ملكا لمن انتقل إلى برجه » وإن عاد إلى برج 
الأول عاد إلى ملكه . 

ولو أرسل بازيه فأخذ صيدا أو أمسكه بحيلة ولم يشخنه فقتل بازي الثاني : فالصيد 
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کتاب الرهن 
الرهن لغة : حبس الشيء بأي سبب كان . وفي الشريعة : جعل الشيء محبوسًا بحق يمكن 
استيفاؤه من الرهن كالديون. وهو مشروع بقوله تعالى: فرهان مقبوضة )(البقرة الآية:۲۸۳)» 


م: (كتاب الرهن ) 

ش: آي هذا کتاب في بيان أحكام الرهن . وجه المناسبة بين كتاب الرهن وكتاب الصيد : 
من حيث كونهما سببًا لتحصيل الال . وله معنى لغة وشرعاً وسبب وركن وحكم وحكمة . 
وأما معاه لغة : فما ذكره المصنف بقوله : م: (الرهن لغة ) ش: أي من حيث اللغة م: ( حبس 
الشيء باي سبب کان ) ش: من الأسباب » كما في قوله تعالى : كل نفس مما كسبت رهينة 4 
(سورة المدثر : الآية ۳۸) أي محبوسة بوبال ما كسبت من المعاصي . ويقال : فلان رهن كذا»› 
أو رهين» فرهينة أي مأخوذ به » والرهن يجيء بمعنى المرهون تسميته بالمصدر» والجمع رهون 
ورهان » وترى بهما في الآية والتركيب يدل على الثبات والدوام . وقيل : هو معناه لغة » يقال : 
ماء راهن أي راكد » ونعمة راهنة أي ثابتة 

وأما معناه شريعة : فما ذكره بقوله : م: ( وفي الشريعة: جعل الشيء ) ش: أي رهن جعل 
الشيء م : ( محبوسًا بحق ) ش: :إا قيده بقوله ابحق » لأن الرهن كما يصح بالدين يصح 
بالغصب أيضًا » والحق يشملها م: ( يمكن استيفاؤه ) ش: أي استيفاء الحق م: ( من الرهن ) ش: 
أي من المرهون م: (كالديون) ش: احترز به عن ارتهان الحمر» وعن الرهن عن الحدود 
والقصاص . 
ل E‏ 
بعقد . وأما سببه : فهو مطالبة رب الدين الرهن . 

وأما ركه : الإيجاب فقط عندناء وعندالبعض : الإيجاب والقبول كما يجيء إن شاء الله 
تعالى . 

وأما حكمه : فهو ملك حبس المرهون وحق المطالبة بالبيع . 

وأما حكمته : فحصول النظر من الجانبين . 


م: وهو ) ش: أي الرهن م: (مشروع بقوله تعالى (فرهان مقبوضة) (سورة البقرة : الآية ۲۸۲ ) 
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ولا روي : آنه عليه الصلاة والسلام اشتر ی من يهودي طعامًا ورهنه به درعه . وقد انعقد على 
ذلك الإجماع › ولأنه عقد ور ثيقة لحانب الاستيفاء › 


ش: أوله: قوله تعالى : (وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبًا فرهان مقبوضة )» وهو جمع رهن 
كعباد جمع عبد » وقد تعلق مجاهد وداود الظاهري بظاهرالآية أن الرهن لا يجوز إلا في السفرء 
لأن التعلتق بالشرط ينفى الوجود عند عدمه . 

قلنا : ليس المراد به الشرط حقيقة » بل ذكر ما يعتاد بأنهم في الغالب ييلون إلى الرهن 
عند تعذر إمكان التوثق بالكتاب و الشهود . والغالب أن ذلك يكون في السفر وتوارث من لدن 
رسول الله ب إلى يومنا هذا جوازه ذ في الحضر والسفر > فعلم أن ذلك على سبيل العادة . 

فيه دليل على: جواز الشراء بالنسية إن كان يكنه الشراء بالتقد غلاا نا يقرله العمشقة » 
فإنهم قالوا : يكره عند القدرة على النقد . 

قلنا : إنه ی کان قادرا على أن يشتري بالنقد بأن يبيع درعه ثم يشتري طعامًا » مع أنه 
رهن درعه على ما يجيء الآن وا روي » أي ومشروع يض . 

م: ( ولا روي أنه عليه الصلاة والسلام ) ش: أي النبي اة م: ( اشتری من يهودي طعامًا ورهنه 
به درعه ) ش: هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن الأسود عن عائشة -رضي الله عنها - : 
«أن رسول الله ية اشترى من يهودي طعامًا إلى أجل ورهنه درعًا له من حديد» . وفي رواية 
للبخاري : « ثلاڻين صاعا من شعير» . قوله: «ورهنه به» أي بالطعام . 

قال الكاكي : وفي بعض النسخ : أي بالقيمة . وقال تاج الشريعة : أي بالدراهم أو 
الدنائير التي هي ثمن الطعام وفيه فوائد » أحدها: أنه لا بأس بالبيع والشراء نسيئة » ولا كراهة 
فيه وقد مر الكلام فيه الآن . 

الثانية : جواز الاستدانة » ولا يجوز الشراء نسيئة . 

الثالثة : جواز المعاملة مع أهل الذمة . 

الرابعة : جواز رهن السلاح منهم » هذا إذا لم يكن لهم قوة » آما إذا كان لهم قوة يكره 
ذلك كما يكره البيع منهم . كذا ذكر شيخ الإسلام علاء الدين الأسبيجابي في شرح «الكافي» . 

م: ( وقد انعقد على ذلك ) ش: أي على كون الرهن مشروعًا م: ( الإجماع ) ش: أي الأمة 
اجتمعت على جواز الرهن من غيرنكير إلى يومنا هذا م: ( ولأنه ) ش: أي ولأن الرهن »شار به 
إلى جوازه بالدليل العقلى م: (عقدو وثيقة ) ش: أي عقد وثيقة » والوثيقة ما توثق به الشيء 
ويژکد به م: ( انب الاستیفاء ) ش: a‏ ثيقة لأن حق الرهن يتأكد به ويأمن من القوي 
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فيعستبر بالوثيقة في طرف الوجوب » وهي الكفالة . قال : الرهن ينعقد بالإيجاب والقبول ويتم 
بالقبض . قالوا : الركن الإيجاب بمجرده ؛ لأنه عقد تبرع فيتم با نبرع كالهبة 


بالمجهرون المماطلة ومن أخذ ساثر الغرماء بعد موت الراهن . 

وأما لجانب الاستيفاء : فلأنه يرد على الال » وطرف الاستيفاء وهو اللختص بالأموال 
فوهب أن يكون مشروعًا » وإذا كان كذلك م: ( فيعتبر بالوثيقة في طرف الوجوب ) ش: الذي 
يختص بالذم . وتقريره : أن الدين طرفين » طرف الوجوب وطرف الاستيفاء » لأنه يجب أولاً 
في الذمة ثم تستوفي المال بعد ذلك . 

ثم الوثيقة لطرف الوجوب الذي يختص بالذمة م: ( وهي الكفالة ) ش: جائزة» فكذا الوثيقة 
التي تختص بالمال» بل بطريق الأولى»ء لأن الاستيفاء هو المقصود من الوجوب وسيلة إليه . 

م: ( قال ) ش: أي القدوري : م: ( الرهن ينعقد بالإيجاب والقبول ) ش: وبه قال مالك » 
وأحمد في رواية . واختلف المشايخ في القبول » قال بعضهم : إنه شرط› وظاهر ما ذكره في 
«المحيط» يشير إلى أنه ركن . 

وقال في الأيان في الإجارة: بدون القبول ليست بإجارة » وكذا الرهن حتى لا يحنث من 
حلف لا يؤاجر ولا يرهن بدون القبول . وقال بعضهم : الإيجاب ركن» والقبول شرط آما 
القبض شرط اللزوم . وقال محمد في الكتاب : لا يجوز الرهن إلا مقبوضًا » فقد أشار إلى 
القبض شرط الجواز. وقال شيخ الإسلام : شرط اللزوم كما في الهبة » وبه قال أكثر العلماء . 

م: ( ويتم بالقبض ) ش: أي يتم عقد الرهن بقبض المرهون . وقال مالك : يصح بالإيجاب 
والقبول بدون القبض . ونحن نقول : قال الله تعالى : # فرهان مقبوضة € وصف الرهن بكونها 
مقبوضة » والنكرة إذا وصفت عمت . 

م: ( قالوا) ش: أي قال المشايخ » يعني بعض المشايخ»› وأشار به إلى ما قال شيخ الإسلام 
خواهر زاده ؛ لأنه قال : إن الرهن قبل القبض جائز » إلا أنه غير لازم» وإنما يصيرلازمًا في 
بمجرده ) ش: يعني ركن الرهن مجرد الإيجاب بدون القبول» الإيجاب هو : قول الراهن : رهنتك 
هذا المال بدين لك علي وما أشبه . والقبول هو قول المرتهن قبلت . 

وقال المصنف عن خواهر زاده ما ذكرناه » ثم علله بقوله: م: ( لأنه) ش: أي لأن الرهن م 
(عقد تبرع) ش: لأن الراهن لم يستوجب بمقابلة ما أثبت للمرتهن من اليد على الرهن شيئاء 
فكان تبرعاً م: ( فيتم بالتبرع ) ش: أي فيتم الرهن بالمتبرع » فإذا كان كذلك يكون م: ( كالهبة 
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والصدقة » والقبض شرط اللزوم عل ما نبينه إن شاء الله تعالى . وقال مالك - رحمه الله-: يلزم 
بنفس العقد ؛ لأنه يختص با مال من الجحانبين » فصار كالبيع » ولأنه عقد وثيقة فأشبه الكفالة . 
ولنا ما تلوناه والمصدر المقرون بحرف الفاء فى محل الجزاء يراد به الأمر 


والصدقة ) ش: لأنهما عقد تبرع › فالقبض فيهما شرط اللزوم لا شرط الجواز م: ( والقبض شرط 
اللزوم ) ش: كأنه تفسير لقول القدوري : ويتم بالقبض» فيكون الرهن قبل القبض جائزاء ولا 
يلزم إلا بالقبض . 

وهذا الذي ذكره المصنف مخالف لرواية عأمة الكتب . قال محمد: لا يجوز الرهن إلا 
مقبوضصًا » وقال الحاكم الشهيد في «الكافي» : لا يجوز الرهن غير مقبوض . وقال الطحاوي في 
«مختصره» : ولا يجوز الرهن إلا مقبوضا مفرغًا محررًا . 

م: ( على ما نبينه إن شاء الله تعالى . وقال مالك - رحمه الله - : يلزم ) ش: أي الرهن م: (بنفس 
العقد ) ش: يعني بدون شرط القبض م: ( لأنه) ش: أي لأن الرهن م: ( يختص بالمال من الجانبين ) 
ش: أي من جانب الراهن والمرتهن م: ( فصار كالبيع ) ش: بأنه يلزم بنفس العقد . م:( ولأنه عقد 

م: ( ولتا ما تلوناه ) ش: أراد به قوله تعالى  :‏ فرهان مقبوضة ) م: ( والمصدر المقرون بحرف 
الفاء ) ش: أراد به لفظ رهان » فإنه جعله مصدرا م: ( في محل الجزاء يراد به الأمر ) ش: كما في 
تقديره والله أعلم : # وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبًا فرهان ) أي ارهنواء لكن ترك كونه 
معمولا به في حق ذلك » حيث لم يجب الرهن على المديون ولا قبوله على الدائن بالإجماع › 
فوجب أن يعمل في شرطه وهو القبض كمافي قوله بل : «الحنطة بالحنطة مشلا بمثل > 
بالنصب» أي يقفوا » فلم يعمل الأمر في نفس البيع ؛ لأن البيع مباح بطريق إلى شرطه وهو 
المماثلة فى أموال الربا» فكذاهذا وفيه نظر من وجوه : 

الأول : في تسمية الرهان مصدرا ؛ لأن في كتب اللغات : الرهان جمع رهن كالنعل 
والنعال» ويدله على ذلك قوله مقبوضة بالتأنيث . 

الثاني : أنه يجوز أن يكون الأمر للإباحة بقرينة الإجماع » فيصرف إلى الرهن لا إلى 
القبض . 

والالث : أن الآية متروكة الظاهر ؛ لأن ظاهرها يدل على أن الرهن إغا يكون في السفر› 
كما قال به داود» ومجاهد» والضحاك› وقد ترك ذلك » ومتروك الظاهر لايصلح حجة . 
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ولأنه عقد تبرع لما أن الراهن لا يستوجب بقابلته على المرتهن شيئًا » ولهذا لا يجبر عليه › فلابد 

من إمضائه كما في الوصية ‏ وذلك بالقبض ثم يكتفى فيه بالتخلية في ظاهر الرواية ؛ لأنه قبض 

بحکم عقد مشروع فأشبه قبض البيع » وعن أبي يوسف -رحمه الله-: أنه لا يثبت في المنقول 
إلا بالنقل ؛ لأنه قيض موجب ألضمان ابتداء بمنزلة الغصب . بخلاف الشراء ؛ 


فأجاب عن الأول في «الفوائد الظهيرية» : بأن الرهان يجوز أن يكون مصدرا كالضراب 
والفعال» وتأنيث المقبوضة بتأويله السلعة كما يؤنث الصوب بتأويل الصحة . 
هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له بقرينة . واللإجماع لم يكن حال استعمال هذا اللفظ . 
وعن الثالث بأنا لا نسلم أن متروك الظاهر بدليل ليس بحجة؛ لأن النصوص المأولة متروك 
الظاهر وهي عامة الدلائل . 

م: ( ولأنه) ش: أي ولأن الرهن وهذا دليل معقول على اشتراط القبض م: ( عقد تبرع لا أن 
الراهن لا يستوجب بقابلته على المرتهن شيئا » ولهذا ) ش: أي ولأجل كون الرهن عقد تبرع م: (لا 
يجبر ) ش: أي الراهن م: ( عليه ) ش: أي على الرهن م: ( فلابد من إمضائه ) ش: أي إنفاذ الرهن › 
فإمضازه EE‏ ق من الإمضاء م: ( كما في الوصية ) ش: لأنها 
عقد تبرع لايستحق الا بالإمضاء » ولكن إمضاؤه بأن لا يرجع عنها صريحا أو دلالة م: (وذلك 
بالقبض ) ش: أي بالإمضاء ذ في الرهن بالقبض م: ( ثم يكتفي فيه ) ش: أي في القبض م: (بالتخلية) 
ش: وعلى رفع الموانع عن القبض » يعني أن الراهن إذا خلى بين المرتهن والمرهون يعتبر قابضاً › 
كما إذا فعل البائع مثل ذلك في البيع والمشتري » وبه قال الشافعي » ومالك م: ( في ظاهر الرواية ) 
ش: قید به لأنه روی عن بي يوسف اشتراط شيء آخر على ما يجيء الآن . 

م: ( لأنه) ش: أي لأن القبض الرهن م: ( قبض بحكم عقد مشروع ) ش: أي حكم عقد 

مشروع . وقال تاج الشريعة : قوله «مشروع؟ احترازا عن المقبوض في البيع الفاسد » فإنه لا 
يكتفي فيه بالتخلية » لأن الفاسد واجب الإعدام » فيكون السعي في نقضه هو اللائق » م: (فاشيه . 
قبض المبيع ) ش: حيث يكتفي فيه بالتخلية . 
ش: إلى داؤده» وبه قال أحمد م: ( لأنه ) ش: أي لأن هذا القبض م: ( قبض موجب الضمان ابتداء ) 
ش: أراد بابتداء الضمان أن لا يكون مضموتًا قبل العقد » فكان قبض الرهن م: ( بمنزلة الغصب ) 
ش: وفي الغصب : يشترط النقل للضمان » ولا يثبت بالتخلية ›» فكذا هذا . 

م: ( بخلاف الشراء ) ش: جواب عن قياس وجه الظاهر بن القبض في الشراء ناقل 


4 


لأنه ناقل للضمان من البائع إلى المشتري » وليس بموجب ابتداء » والأول أصح . قال : وإذا 

قبضه المرتهن محوزا مفرغًا متميرا . تم العقد فيه لوجود القبض بكماله › فلزم العقد وما لم 

يقبضه فالراهن بالخيار إن شاء سلمه وإن شاء زجع عن الرهن لا ذكرنا أن اللزوم بالقبض إذ 

المقصود لا يحصل قبله . قال : وإذا سلمه إليه فقبضه دخل في ضمانه . وقال الشافعي -رحمه 
الله- : هو آمانة في يده ولا يسقط شيء من الدين بهلاکه › 


للضمان» وهو معنى قوله م: ( لأنه ) ش: آي لأن القبض في الشراء م: ( ناقل للضمان من البائع إلى 
المشتري ) ش: يكون ابيع بعد العقد قبل التسليم إلى المشتري مضموتًا على البائع بالشمن › 
وبالتسليم إليه ينتقل الضمان منه إليه . 

م: ( ولیس بموجب ابتداء ) ش: أي وليس العقد بموجب للضمان في ابتداء الأمر . وقال تاج 
الشريعة : قوله : ليس بموجب ابتداء )» يعني لا يقوم التمكن من القبض مقامه > فإن التمكن 
من القبض لم يتعمد سببًا للضمان ابتداء » فلا يجعل المرهون مضموتًا عليه » ما لم يوجد 
القبض حقيقة م: ( والأول أصح ) ش: أي ظاهر الرواية » وهو ثبوت القبض بمجرد التخلية بدون 
اشتراط النقل أصح » لأن حقيقة الاستيفاء يثبت بالتخلية فالقبض الموجب ليد الاستيفاء يثبت 
بالتخلية . 

م: ( قال ) ش: أي قال القدوري : م: ( وإذا قبضه المرتهن محوزا ) ش: احترز به عن رهن 
الفمر على النخل وعن رهن الزرع في الأرض » لأن المرتهن لم يحرز م: (مفرعًا ) ش: احترز 
عن رهن النخل دون الثمر » ورهن الأرض دون الزرع » لأن المرهون لم ينزع عمالم يقع عليه 
عقد الرهن» بل هو مشغول بغيره م: ( متميزا ) ش: احترز به عن رهن المشاع كرهن نصف الدار 
أو العبد أو الثوب م: ( تم العقد فيه ) ش: أي تم عقد الرهن في المرهون م: ( لوجود القبض بكماله ء 
فلزم العقد » وما لم يقبضه فالراهن بالخیار إن شاء سلمه ) ش: أي الراهن إلى المرتهن م: ( وإن شاء 
رجع عن الرهن ) ش: لأن الرهن لا يلزم قبل القبض م: ( لا ذكرنا أن اللزوم ) ش: أي لزوم الرهن م 
(بالقبض إذ المقصود ) ش: من الرهن ملك يد والحبس بجهة الاستيفاء > وهذا المعنى م: ( لا يحصل 
قبله) ش: أي قبل القبض . 

م: ( قال ) ش: أي القدوري : م: ( وإذا سلمه إليه ) ش: أي فإذا سلم الراهن الرهن إلى 
المرتهن م: (فقبضه ) ش: أي المرتهن م: ( دخل في ضمانه ) ش: وكيفية الضمان تأتي »› م: ( وقال 
الشافعي -رحمه الله-:هو أمانة في يده ولا يسقط شيء من الدين بهلاکه ) ش: وبه قال أحمد 
وأصحاب الظاهر . 

وقال مالك : إن كان تلفه بأمر ظاهر كالموت والحريق : فضمانه على الراهن حتى ير جع 


۷° 


لقوله عليه الصلاة والسلام : «لا يغلق الرهن» قالها ثلالًا « لصاحبه غنمه وعليه غرمه ). قال : 
ومعناه لا يصير مضموتًا بالدين . ولأن الرهن وثيقة بالدين › فبهلاكه لا يسقط الدين 


المرتهن بحقه » وإن ادعى تلفه بأمر خفي كما في الثياب ونحوها لم يقبل م: ( لقوله عليه الصلاة 
والسلام ) ش: آي لقول٣لنبي‏ ييه : م: ( لا يغلق الرهن » قالها ثلالًا ‏ «لصاحبه غنمه وعليه غرمه» ) 
ش: هذا الحديث أخرجه ابن حبان في « صحيحه » والحاكم في « مستدركه » عن سفيان بن عيينة 
عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن ا مسيب عن آبي هريرة -رضي الله عنه - قال : قال 
رسول الله اء ی انرشن غر رھ له وغ که > وقوله في الكتاب : « قالها 
ثلاتا ‏ لم أجده في شيء من طرق الحديث » وقوله : «اله غنمه وعلیه غرمه» › قال آبو داود : هذا 
من كلام سعيد نقله عن الزهري › قال : وهذا هو الصحيح . 

م: ( قال ) ش: أي الشافعي م: ( ومعناه ) ش: أي معنى قوله َة :«لايغلق الرهن؛ م: ( لا 
يصير مضموتًا بالدين ) ش: أي لا يصير مضمونًا . بسبب الدين بدليل قوله: لصاحبه غنمه › 
والزوائد للراهن وعليه غرمه . وقال: ثبت بذلك أن الرهن لا يقع بالدين » وإن لصاحبه غنمه 
وهو سلامته وعليه غرمه » وهو غرم الدين بعد ضياع الرهن » وقال الطحاوي -رحمه الله - : 
وهذا تأويل أنكره أهل العلم جميعًا » وإن زعموا أنه لا وجه له عندهم . وقال الطحاوي : ذهبوا 
في تفسير قول سعيد بن المسيب - يعني أن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا - :له غنمه وعليه 
غرمه» » إلى أن ذلك في البيع إذا , افش ف ف ع ال عن ادف ال 
وهو غرمه المذكور في الحديث . وإن بينع بفضل عن الدين آخذ الراهن ذلك الفضل وهو غنمه 
المذكور في الحديث . 

وقال بعض أصحابنا في طريقة الخلاف له تأويلان » أحدهما: أن له زوائده من الصوف 
واللين » وعليه نقصه . والشاني : أن له زيادة ثمنه وعليه نقصانه عند البيع » وهذا إذا أريد 
بالصاحب الراهن » فإن أريد المرتهن فغنمه له » يعنى أن زوائده تكون رها عنده غرمه عليه › 
يعني إذأهلك الرهن سقط دين : ۰ 

م: ( ولأن الرهن وثيقة بالدين ) ش: أي ولأن الرهن شرع وثيقة بالدين لصيانته م: ( فبهلاكه ) 
ش: أي فبهلاك الرهنم: ( لا يسقط الدين ) ش: لأنه يضاد الصيان » فلو هلك الدين بهلاكه عاد 


(1) صحيح : أورده في «موارد الظمآن» )١١١١(‏ › ورواه الحاكم في « المستدرك » في كتاب البيوع )٥/۲(‏ عن 
زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة . . مرفوعًا »وقال الحاكم : هذا حديث 
صحيح ولم يخرجاه لاختلاف فيه على أصحاب الزهري »› وقد تابع زياد بن سعد على هذه الرواية مالك بن 
آنس ٠‏ وابن آبي ذئب » وسليمان بن أبي داود الحراني ومحمد بن الوليد الزبيدي » ومعمر بن راشد . وقال 


الدارقطني : هذا إسناد حسن متصل 
۷١‏ 


اعتبارًا بهلاك الصك › وهذا لأن بعد الوثيقة قة يزداد معنى الصيانة والسقوط بالهلاك يضاد ما 
اقتضاه العقد إذا لحق به يصير بعرض الهلاك › وهو ضد الصيانة » ولنا قول النبي -عليه الصلاة 
والسلام -للمرتهن بعدما نفق فرس الرهن عنده : «ذهب حقك . 


على موضوعه بالنقض على ما يجيء م: ( اعتبارا بهلاك الصك ) ش: يعني إذا هلك الصك › وهو 
كتاب الإقرار با مال وغيره » فإذا هلك لا يسقط الدين » فكذاإذا هلك الرهن قياس عليه . 

م: ( وهذا ) ش: إيضاح لا قبله م: ( لأن بعد الوثيقة يزداد معني الصيانة والسقوط بالهلاك ) ش: 
أي سقط الدين بهلاك الرهن م: (يضاد ما اقنضاه العقد ) ش: أي عقد الرهن م: ( إذا لحق به ) ش: 
أي لأن احق » أي الدين بسبب الرهن م: ( بصير بعرض الهلاك وهو ) ش: أي كونه بعرض 
e‏ أن ما زاد على قدر الدين أمانة في يد المرتهن والقبض في 
الكل واحد » فلا يجوز أن يثبت حكم الضمان بهذا القبض ذف في البعض دون البعض . 

م:) OSES‏ أي قوله النبي يلا : م: ( للمرتهن بعدما نفق 
فرس الرهن عنده : اذهب حقك» ) ش: هذا الحديث أخرجه أبو داود في «مراسيله »عن ابن المبارك 
عن مصعب بن ابت قال : سمعت عطاء يحدث آن رجلا رهن لرجل فرسًا فنفق في يده » فقال 
رسول الله بيه للمرتهن : ذهب حقك » وقال عبد الحق في « أحكامه » : هو مرسل ضعيف . 
وقال ابن القطان في « كتابه » : ومصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير ضعيف » كثير الغلط » 
وإن کان صدوقًا . 

وراوه الطحاوي أيضسًا بهذا الإسناد » ولفظه : أن رجلاً ارتهن فرسا فمات الفرس في يد 
المرتهن » فقال رسول الله ية : ذهب حقك »» ثم قال الطحاوي : فدل هذامن قول رسول الله 
بلا على بطلان الدين بضياع الرهن . 

وقال :فإن قيل : هذا منقطع ‏ قيل له : والذي ناولته أيضًا منقطع والخطاب للشافعي - 
رحمه الله - فإن كان المنقطع حجة لك علينا والمنقطع أيضًا حجة لنا عليك . وقال الطحاوي 
أيضًا فإن قال : إغا قبلته وإن كان منقطعًا » لأنه عن سعيد بن المسيب » ومنقطع سعيد يقوم 
مقامه . 


قيل له : ومن جعل لك أن تخص سعيدا بهذا وتمنع مثله من آهل المدينة مثل آبي سلمة 
والقاسم وسالم وعروة وسليمان بن يسار وأمثالهم من أهل المدينة » والشعبي وإبراهيم النخعي 
وأمثالهما من أهل الكوفة والحسن وابن سيرين وآمثالهما من آهل البصرة» وكذلك من كان في 
عصر من ذكرنا من سائر فقهاء الأمصار ومن كان فوقهم من الطبقة الأولى من التابعين مثل 
علقمة والأسود وعمرو بن شرحبيل وعبيدة وشريح ؛ ليس كان هذا لك مطلقًا في سعيد بن 


VY 


وقوله عليه الصلاة والسلام : «إذا عمي الرهن فهو با فيه » معناه على ما قالوا : إذا اشتبهت قيمة 
الرهن بعدما هلك › 


المسيب » فإنه يطلق لغيرك فيمن ذكرنا » وإن كان غيرك منوعا من ذلك فإنك منوع من مثله › 
لأن هذا حكم وليس لأحد أن يحكم في دين الله بالتحكيم . 

م: ( وقوله عليه الصلاة والسلام ) ش: أي وقول النبي بل : م: ( «إذا عمي الرهن فهوبا فيه ) 
ش: هذا رواه الطحاوي» ولكن لفظه ليس كذلك » فإنه قال عن سعيد بن المسيب وعروة بن 
الزبير والقاسم بن محمد وأبي بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله بن مشيخة 
موقوقًا ومرفوعا أنهم قالوا : الراهن با فيه إذا هلك وسميت قيمته . 

وقال مخرج الأحاديث : هذاروي مسندا ومرسلاً ‏ أما مسندا : فقد رواه الدارقطني في 
SLE E N E‏ 
زياد عن حميد عن نس عن النبي يي قال : « الرهن بما فيه »' . وأما مرسلاً : فرواه أبو داود 
في « مراسيله ؛حدثنا علي بن سهيل الرملي حدثنا الوليد حدثنا الأرزاعي عن عطاء 2 
اة قال : « الرهن با فی ۵۲ ثم قال المخرج :قال الدارقطني : حدیث حمید عن نس لا یثبت 
وفيهم ضعفاء » وقال ابن الجوزي E‏ 
يضع الحديث . وعبد الكرم ابن روح ضعفه الدارقطني › وقال أبو بو حاتم الرازي مجهول . وقال 
يحیی بن معين : هشام بن زياد : ليس بشيء . وقال النسائي : متروك الحديث . 

قلت : مرسل أبي داود صحيح » كذا قال ابن القطان . 

م: ( معناه ) ش: أي معنی قوله« فهو با فیه» م: (علی ما قالوا) ش: أي العلماء بشرح 
الأحاديث م: (إذا اشتبهت قيمة الرهن بعدما هلك ) ش: يعني إذا قال الراهن : لا أدري كما كانت 
ا و ل کر کی ف کک اا چ ای ا -رضي الله عنه . 

وقال تاج الشريعة : قوله : إذا عمي الرهن فهو با فيه » عمي عليه الخبر » آي خبر مجاز 
عن عمى البصر › » فكأنه أريد به الهلاك » لأن اشتباه القيمة يكون فيه . وقوله: «وهو مما فيه أنه 


(۱) رواه الدارقطني في کتاب البیوع (۲/۲ ۰ وقال : هذا لا یثبت عن حمید» ومن بینه وبين شیخنا کلهم 
ضعفاء . وأخرجه عن إسماعيل بن أبي آمية ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس . . مرفوعا نحوه » ثم 
قال : وهذا باطل › »حماد وقتادة وإسماعيل هذا يضع الحديث . 

(۲) قال ابن القطان : مرسل صحيح . 

قلت : بل ليس بصحيح فلعله خحفى على ابن القطان تدليس الوليد وهو تدليس التسوية أو لعله اغتر بتصريحه 
بالسماع من الأوزاعي ولم ينتبه للعنعنة بين الأوزاعي وعطاء » والله أعلم . 


VY 


وإجماع الصحابة والتابعين -رضي الله عنهم- على أن الرهن مضمون مع اختلافهم في كيفيته 
فالقول بالأمانة خرق له » والمراد بقوله -عليه الصلاة والسلام -: «لا يغلق الرهن» على ما قالوا 
الاحتباس الكلي بان يصير نملو كا له » كذا ذكر الكرخي عن السلف › 


هلاك مضدمون افيه ٠‏ وهو الدين أو القيمة بالقل من أفمة الفقه والحديث » والباء للم قابلة 


السار 


أحد منهم أن الرهن في مقدار الدين غير مضمون »بل هم اتفقواعلى أنه مضمون في مقدار 
الدين م: (مع اختلافهم في كيفيته ) ش: أي في كيفية الضمان » يعني ليس اختلافهم إلا في كيفية 
الضمان » فقال أبو بكر وعلي -رضي الله تعالى عنهما- : مضمون بالقيمة . 
ومن الدين . وقال ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- : هو مضمون بالدين› وهو قول 

وهكذا اختلف التابعون » واختلافهم على ذلك إجماع منهم على أنه ليس قول رابع › إلا 
أن الشافعي أحدث قول رابعا آنه أمانة » فيكون خرقاً للإجماع » كذا في «المبسوط » . 

وأشار إليه المصنف بقوله : م: ( فالقول بالأمانة خرق له ) ش: آي فقول الشافعي بأن الرهن 
أمانة خرق للإجماع م: ( والمراد بقوله- عليه الصلاة والسلام- ) ش: هذا جواب عن الحديث الذي 
أحتج به الشافعي -رحمه الله - » أي المراد بقول النبي يَي: م: ( «لايغلق الرهن» على ما قالوا ) ش: 
أي شرح الأحاديث والآثار م: (الاحتباس الكلي بان يصير ملوكاله ) ش: آي للمرتهن › 
والاحتباس الكلي أن لا يکن لافتکاکه بعد صيروته ملكا له م: ( كذا ذكر ) ش: أي كذاذكر » 
يعني الحديث المذكور م: ( الكرخي عن السلف ) ش: مثل طاوس وإبراهيم وغيرهما آنهم قالوا : 
إن المراد به لا يحبس الرهن عند المرتهن احتباساً لا يكن فكاكه بأن يصير ملكا للمرتهن » فيكون 
ذلك نفياً ما فى ألحاهلية . 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي : قوله :«لايغلق الرهن » قد جاء تفسيره عن غير 
واحد من الفقهاء › قال : حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في رجل دفع إلى رجل رهنا وأخذ 
منه دراهم فَقّال : إن جئتك بحقك إلى كذا وكذا وإلا فالرهن لك بحقك » فقال إبراهيم : لا 
يغلق الرهن » فقال أبو عبيد : فجعله جواباً للمسألة . 


وقد روي عن طاوس نحو هذا المعنى » ذلك عن ابن عيينة عن عمرو عن طاووس » وفي 
«الفائق» يقال : غل الرهن غلوقًا إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر على تخليصه › وكان من أفاعيل 
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ولأن الثابت للمرتهن يد الاستيفاء وهو ملك اليد والحبس › لأن الرهن ينبىء عن الحبس الداد ٤‏ 
قال الله تعالى : # كل نفس بما كسبت رهينة € (المدثر : الآية ۳۸) » وقال قائلهم : 


وهو أن تكون موصلة إليه ‏ 


الجاهلية أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المؤقت ملك المرتهن الرهن . 

م: ( ولأن الثابت للمرتهن ) ش: د ليل عقلي على المطلوب وتقريره الثابت للمرتهن م: ( يد 
الاستيفاء ) ش: أي استيفاء حقه من الرهن م: ( وهو ) ش: أي يد الاستيفاء م: ( ملك اليد والحبس › 
لأن الرهن ينبئ عن الحبس الدائم » قال الله تعالى :كل نفس بما كسبت رهينة ) (سورة المدثر: الآية 
۸) ش: أي محبوسة بوبال ما اكتسبت من المعاصي . 

م: ( وقال قائلهم ) ش: القائل هو زهير [ SERS‏ 

هنا أيضًا وجد البياض في أكثر النسخ » والله أعلم [ Kee es;‏ 

تذكر امرأة : 

م: ( وفارقتك برهن لا فکاك له يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا ) 

ش: أي ارتهنت المحبوسة قليلة يوم الوداع » وأحبس قلبه عندها على وجه لا يكن فكاكه 
وليس فيه ضمان ولا هلاك » وهو كما ترى يدل على الحابس الدائم . 

فإن قيل : الداوم إلا لزم من قوله : «لا فكاك له» لا من لفظ الرهن ؟ . 

راحب : بأنه مادام وتأبد فبقي الإفكاك دل على آنه ينب عن الدرام » إذلو لم يكن موجبًا 
لذلك لا دام ينفي ما يعترضه » بل كان الدوام يثبت بإثبات ما يوجبه » فثبت أن اللغة تدل على 
إثبات الرهن عن الحبس الدائم . 

م: ( والأحكام الشرعية تنعطف على الألفاظ على وفق الأنباء ) ش: أي الأحكام الشرعية 
تنسحب على الألفاظ اللخوية » أي الأصل ورود الشرع على مطابقة حقيقته اللغوية » تدل على 
أن الرهن يوجب الحبس بالدين دائمًا » وذا إنا يكون بلك الحبس واليد وذالا يكون إلا 
بالضمان . 

م: ( ولأن الرهن وثيقة لحانب الاستيفاء ) ش: آي استيفاء الدين م: ( وهو ) ش: أي كون الرهن 
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وذلك ثابت له بملك اليد والحبس ليقع الأمن من الجحود مخافة جحود المرتهن الرهن »وليكون 

عاجرا عن الانتفاع به فيتسارع إلى قضاء الدين لحاجته أو لضجره . وإذا كان كذلك يثبت 

الاستيفاء من وجه وقد تقرر بالهلاك › فلو استوفاه ثانيًا يؤدي إلى الربا » بخلاف حالة القيام ؛ 

لأنه ينقض هذا الاستيفاء بالرد على الراهن › فلا يتكرر » ولا وجه إلى استيفاء الباقى بدونه ؛ 
لأنه لا يتصور والاستيفاء يقع بالمالية . ۰ 


(وذلك ) ش: أي كونه موصلة إليه م: ( ثابت له بملك اليد والحبس ليقع الأمن من الجحود ) ش: أي 
ليقع الأمن عن جحود الدائن م: ( مخافة جحود المرتهن الرهن ) ش: معناه : أن الحبس يفضي إلى 
أداء ا لحق » لأن الراهن يخشى إن جحد الدين أن يجحد المرتهن الرهن » لأن قيمة الرهن قد 
تكون أكثر من الدين » فيحتاج إلى إيفاء الأقل ليخلص الأكثر . 

م: ( وليكون ) ش: أي الراهن م: ( عاجرا عن الانتفاع به ) ش: باعتبار الحبس الدائم م 
(فيتسارع إلى قضاء الدين لحاجته ) ش: إلى العين م: ( أو لضجره ) ش: عن المطالبة م: ( وإذا كان 
كذلك ) ش: أي وإذا ثبت» أي الرهن يدل على اليدوا حبس م: ( يثبت الاستيفاء من وجه ) ش: لأن 
الاستيفاء إنغا يكون باليد والرقبة وقد حصل بعضه م: ( وقد تقرر بالهلاك ) ش: أي وقد تقرر 
الاستيفاء بهلاك الرهن م: ( فلو استوفاه ثانيًا ) ش: أي فلو استوفى المرتهن دينه ثانيًا م: ( يؤدي إلى 
الربا) ش: : فلا يجوز » لأنه يكون أخذ حقه مرتين . 

م: ( بخلاف حالة القيام ) ش: أي حالة قيام الرهن » حيث لايؤدي إلى التكرار المؤدي إلى 
الربا م: ( لأنه ينقض هذا الاستيفاء بالرد ) ش: أي برد العين م: ( على الراهن فلا يتكرر ) ش: أي 
الاستيفاء م: ( ولا وجه إلى استيفاء الباقي ) ش: هذا جواب إشكال تقديري » وهو أن يقال: 
يستوفي المرتهن اليد على وجه لا يؤدي إلى الربا » وهو أن يستوفي رقبة لا يدا . 

فأجاب بقوله : ولا وجه إلى استيفاء الباقي وهو ملك الرقبة م: ( بدونه ) ش: أي بدون ملك 
اليد م: ( لأنه لا يتصور ) ش: »أي لأن استيفاء المرتهن دينه من الرهن بدون ملك اليد لا يتصور › 
لأنه محال . 

فإذا لم يكن الاستيفاء وطولب الراهن بأداء الدين : لا يلزم الرباء لأنه لم يتكرر الاستيفاء 
م: ( والاستيفاء يقع بالالية ) ش: هذا جواب عما يقال : لو كان بالرهن استيفاء بالدين لكان بعين 
الدين أو البدل لا وجه للأول ؛ لأن الرهن ليس من جنس الدين واستيفاء الدين لا يكون إلا من 
جنسه » ولا وجه للثاني أيضًا » لأن الرهن ببدل الصرف والسلم جائز للاستدلال بها غير 
جائز . 
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أما العين فأمانة حتى كانت نفقة امرهون على الراهن في حياته وكفنه بعد ماته » وكذا قبض 

الرهن لا ينوب عن قبض الشراء إذا اشتراه المرتهن ؛ لأن العين أمانة فلا تنوب عن قبض ضمان › 

وموجب العقد بوت يد الاستيفاء » وهذا يحقق الصيانة . وإن كان فراغ الذمة من ضروراته كما 
في الحوالة . فالحاصل : أن عندنا حكم الرهن صيرورة الرهن محتبسًا بدینه بالبات 


وتقرير الحواب : آنا نختار الأول » وقوله : اليس من جنس الدين» . 

قلنا: ليس من جنسه من حيث الصورة أو المالية » والأول مسلم . 

وليس الاستيفاء من حيث الصورة » بل هو من حيث الصورة أمانة »وهو معنی قوله: م 
( أما العين فأمانة حتى كانت نفقة المرهون على الراهن في حياته وكفنه بعد ماته ) ش: إيضاح هذا : أن 
الجانسة ثابتة باعتبار صيغة المالية » فكانت العين كالكيس » فلو كان أوفى حقه من الدراهم في 
الكيس يكون ما في الكيس مضمون دون الكيس »فكذا ههنا ما في العين من صفة المالية مضمون 
دون العين » فإنها أمانة » لأنها ملك الراهن حتى نفقتها عليه . 

م: ( وكذا قبض الرهن لا ينوب عن قبض الشراء إذا اشتراه ) ش: أي الرهن م: ( المرتهن › لان 
العين أمانة فلا تنوب عن قبض ضمان ) ش: بخلاف العكس ٠‏ والثاني ممنوع » فإنه من جنس 
الدين مالية والاستيفاء يقع بها م: ( وموجب العقد ثبوت يد الاستيفاء ) ش: هذا جواب عماقال 
الشافعي : الرهن وثيقة بالدين شرع صيانة للدين والشرط بالهلاك أيضً > والصيانة . 

وتقدير الجواب : أن موجب العقد » أي عقد الرهن والسقوط ثبوت يد الاستيفاء كما مر م: 
(وهذا ) ش: أي ثبوت يد الاستيفاء م: ( يحقق الصيانة ) ش: لأنه ليس فيه التواء . م: ( وان کان 
فراغ الذمة من ضروراته) ش: هذه واصلة با قبله » أي وإن كان فراغ ذمة الراهن عند الهلاك من 
ضرورات الاستيفاء » لأن إذا حصل الاستيفاء حصل الفراغ ضرورة وإلا لم يكن الاستيفاء 
استيفاء . 

م: ( كما في الحوالة) ش: أنها شرعت وثيقة لصيانة حق الطالب » ثم بالحوالة يفرغ ذمة 
لحيل عن الدين »و لاتضادفراغها » يعنى الوثيقة والصيانة فكذا هنا » وبه فارق هلاك 
الود رالات 59 مرف ادن ا اغا رف رة الا خد ااب وک بوا 
في الصك والشهود . 

م: ( فالحاضل: أن عندنا حكم الرهن ) ش: أي حاصل الخلاف الذي بيننا وبين الشافعي : أن 
حكم عقد الرهن عند أصحابنا م: ( صيرورة الرهن محتبسًا بدينه ) ش: أي بدين المرتهن م: ( يإثبات 
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يد الاستيفاء عليه . وعنده تعلق الدين بالعين استيفاء منه عيتا بالبييع » ويخرج على هذين الأصلين 

عدة من المسائل المختلف فيها بيننا وبينه عددناها فى «كفاية المنتهى » جملة › منها: أن الراهن 

منوع عن الاسترداد للانتفاع ؛ لأنه يفوت موجبه وهو الاحتياس على الدوام . وعنده لا منع منه؛ 
لأنه لا ينافي موجبه وهو تعينه للبيع » وسيأتيك البواقي في أثناء المسائل إن شاء الله تعالى . 


يد الاستيفاء عليه ) ش: أي على الرهن . 

م: ( وعنده ) ش: أي وعند الشافعي : م: ( تعلق الدين بالعين ) ش: أراد بالعين عين الرهن » 
وبالدين الال الذي آخذه الراهن م: ( استيفاء ) ش: نصب على التعليل م: ( منه ) ش: أي من الرهن 
م: (عينًا) ش: آي حال كونه متعيتًا م: ( بالييع ) ش: يتعلق بالاسيتفاء . حاصل المعنى : أن تعلق 
الدين بالرهن كتعلق العين بالدين لأجل استيفاء حقه من عين الرهن بواسطة البيع . 

م: ( ويخرج على هذين الأصلين ) ش: أي أصلنا وأصل الشافعي م: ( عدة من المسائل المختلف 
فيها بيننا وبينه ) ش: أي بين الشافعي -رحمه الله -م: ( عددناها في « كفاية المتتهى» جملة ) ش: 
«كفاية المتتهي: لم تقع في هذه الديار » م: ( منها ) ش: أي من المسائل المتفرعة على الأصلين 
المذكورين: م: (أن الراهن منوع عن الاسترداد للانتفاع ) ش: أي عن استرداد الرهن من المرتهن 
لأجل الانتفاع م:( لأنه ) ش: آي لأن الاسترداد م: (یفوت موجبه ) ش: أي موجب الرهن م 
(وهو الاحتباس على الدوام ) ش: آي يوجب الرهن هو احتباس الرهن عند المرتهن على الدوام إلى 
أن يوفي الراهن دينه . 

م: ( وعنده) ش: أي وعند الشافعي : م:( لا يمنع منه ) ش: أي لا ينع الراهن من استرداد 
رهنه لأجل الانتفاع» م:( لأنه ) ش: أي لأن الاسترداد م: ( لاينافي موجبه ) ش: أي موجب 
ش: أي المسائل البقية المتفرعة على الأصلين المذكورين . م: ( في أثناء المسائل إن شاء الله تعالى) 
ش: يعني في هذا الباب . 

ومنها : أن الرهن أمانة عنده » فإذا هلك لا يسقط الدين كمامر . 

ومنها :أن حكم الرهن لا يسري إلى الولد عنده » وعندنا: يسري . 

ومنها : أن للراهن أن يشرب لبن المرهونة عنده › لأنه باق على ملکه › وعندنا : لايلك . 

ومنها : أن الراهن إذا أعتى عبده المرهون يبطل إعتاقه » وعندنا: ينفذ وتضمن قيمته إن 


کان موسر › ویکون رهتًا مکانه » وإن کان معسرا بقی العبد فى قيمته : 
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قال : ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون ؛ لأن حكمه ثبوت يد الاستيفاء » والاستيفاء يتلو 
الوجوب » قال -رضي الله عنه- : ويدخل على هذا اللفظ الرهن بالأعيان المضمونة بأنفسها › 
فإنه يصح الرهن بها ولا دين . ويمكن آن يقال : 


م: ( قال ) ش: آي قال القدوري :م:( ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون ) ش: وفي « شرح 
الأقطع :٠‏ قوله مضمون » للتأكيد » وإلافجميع الديون مضمون . وقيل: أريد بالدين 
الضمون ما كان واجباًللحال » أي لا يصح إلا بدين واجب للحال لا بدين مستحب » واحترز 
به عن الرهن بالدرك فإنه لايصح › وهو عبارة عن ضمان اللمن عند استحقاق المبيع . وقيل : 
احتراز عن بدل الكتابة » فإن الرهن به للايصح . 

وفى «الفتاوى»: يجوز الرهن بہدل الكتابة . وعند الفلاثة : لايجوزأخذ الرهن ببدل 
الكتابة بعد لزومه . وقال الكاكي : وما نقل احترازاً عن بدل الكتابة غير صحيح » لأنه ذكر في 
«فتارى قاضى خان » وغيره: أن المولى لو أخحذ رها بدل الكتابة جاز » ولا يجوز أخذ الكفيل 
ببدل الكتابة 

م: ( لأن حکمه ) ش: أي حكم الرهن : م: ( ثبوت يد الاستيفاء » والاستيفاء يتلو الوجوب ) 
ش: أي الضمان » فلا بد من وجوب سابق » ليكون الاستيفاء مبينًا عليه . 

م: ( قال - رضي الله عنه- ) ش: أي المصنف -رحمه الله -: م: ( ويدخل على هذا اللفظ ) 
ش: وهو قوله إلا بدين مضمون؛ م: ( الرهن بالأعيان المضمونة بانفسها ) ش: أي بالقيمة 
كالمغصوب بنفسه ما يجب ا مغل عندإهلاكه إذا كان له مثل أو القيمة إن لم يكن مثليا » وهو 
كالمغصوب » فإن الغاصب إذا رهن به يصح » مع أنه ليس بدين » والمقبوض على سوم الشراء أو 
المقبوض في البيع الفاسد . 

قال تاج الشريعة : المضمون بنفسه ما يجب المثل عند إهلاكه إن كان له مثل » أو القيمة إن 
لم يكن مثليًا » وهو كا مغصوب » فإن الغاصب إذا رهن به يصح مع أنه ليس بدين » والمقبوض 
علي سوم الشراء والمقبوض بحكم البيع الفاسد والمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد 
والمضمون بغيره كالبيع في يد البائع » فإنه مضمون بالشمن لا بقيمته والمستأجر ومال المضاربة 
والشركة . 

م: ( فإنه ) ش: أي فإن الشأن م: ( يصح الرهن بها ولا دين ) ش: أي والحال آن لا دين فيها › 
وصحة الرهن بها عندنا خلافاً للشافعي وآحمد . وعن مالك: أن الرهن بالأعيان المضمونة 
يجوز » وهو وجه لأصحاب الشافعي . 


م: ( ويمكن أن يقال ) ش: جواب عمايقال :إن قوله «و لايصح الرهن إلا بدين مضمون» 
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إن المى جب الأصلي فيها هو القيمة ورد العين مخلص على ما عليه أكثر المشايخ وهو دين › ولهذا 

ولهذا تعتبر قيمته يوم القبض فيكون رهتا بعد وجود سبب وجوبه » فيصح كما في الكفالة › 

ولهذا لا تبطل الحوالة المقيدة به بهلاكه » بخلاف الوديعة . قال : وهو مضمون بالأقل من قيمته 
ومن الدين › 


يشكل عليه الأعاين المضمونة بنفسها » فإن الرهن بها صحيح ولا دين . وتقرير الجواب: أن 
يقال فيه م: ( إن الموجب الأصلي فيها هو القيمة ) ش: أي في الأعيان المضمونة بنفسها م: ( ورد 
العين مخلص على ما عليه أكثر المشايخ وهو دين ) ش: آي والحال آن الموجب الأصلي دين م: (ولهذا) 
شن: أي ولكون الموجب الأصلي هو القيمة م: ( تصح الكفالة بها ) ش: أي بالعين المضمون بنفسه 
م: ( ولئن كان لايجب إلا بعد الهلاك ) ش: أي بعد هلاك العين م: ( ولكنه يجب عند الهلاك بالقبض 
السابق » ولهذا ) ش: أي ولكون وجوب القيمة بالقبض السابق م: ( تعتبر قيمته يوم القبض ) ش: 
أي يوم قبض الغاصب المغصوب من الالك . 


م: ( فیکون رهناً بعد وجود سبب ) ش: جواب عما اختاره بعض آخر من المشايخ › وتقريره : 
آن سہب وجوبه قد انعقد فکأنه کالموجود فصح » وهو معنی قوله بعد وجود سبب؟ م: ( وجوه 
فيصح ) ش: أي الرهن م: ( كما في الكفالة ) ش: أي كما صح في الكفالة . 

واعترض بأن صحة الكفالة لا تستلزم صحه الرهن » فإنها صحيحة بدين سيجب كما لو 
قال : « ما ذاب لك على فلان فعلى دون الرهن ». وأجيب: بأن قوله «ما ذاب لك» إضافةالكفالة 
كفالة > ويصح أن يقال : قولك «دون الرهن » يريد به ديتًا ما انعقد سبب وجوبه أو ديتًا انعقد 
ذلك » فإن كان الأول : فليس ينافيه » وإن كان الثاني : فهو منوع » فإنه عين ما نحن فيه . 

م: ( ولهذا) ش: ويجوز أن يكون توضي حًا على كل شيء من الخبرين » أما على الأول 
فتقديره ولكون الموجب الأصلي فيها القيمة م: ( لا تبطل الحوالة المقيدة به ) ش: أي بالعين المضمون 
بنفسه م: ( بهلاكه ) ش: فلوأحال على الغاصب فهلك المغصوب لم تبطل الحوالة » لأن الموجب 
الأصلي لا كان القيمة كان هلاك العين كهلاكه لقيام القيمة في ذمته ورد العين كان مخلصاً » ولم 
يحصل . وأما على الثاني : فتقديره : ولكون سبب وجوب القيمة قد انعقد جعلت كالمو جودة › 
فهلاك العين لا يبطل الحوالة . 

م: ( بخلاف الوديعة ) ش: فإن الحوالة عليها تبطل بهلاكها » لأنه لا وجوب هنا للقيمة ولا 

سبب الوجوب م: (قال : وهو مضمون بالأقل من قيمته ) ش: أي ما هو الأقل من قيمة الرهن يوم 
القبض م: (ومن الدين ) ش: ووقع في بعض نسخ القدوري : بأقل من قيمته ومن الدين وليس 


۸° 


فإذا هلك في يدالمرتهن وقيمته والدين سواء صار المرتهن مستوفيًا لدينه حكمًاء وإن كانت 
قيمة الرهن أكثر فالفضل أمانة في يده ؛ لأن الملضمون بقدر ما يقع به الاستيفاء ‏ وذلك بقدر 
الدين » فإن كانت أقل سقط من الدين بقدره ورجع المرتهن بالفضل ؛ لأن الاستيفاء بقدر 
المالية . وقال زفر - رحمه الله -: الرهن مضمون بالقيمة » حتى لو هلك الرهن وقيمسته يوم 
رهن آلف وخمسمائة ء والدين آلف رجع الراهن على المرتهن بخمسمائة › له حديث علي - 
رضي الله عنه- قال : يترادان الفضل في الرهن › ولأن الزيادة على الدين مرهونة لكونها 
محبوسة به » فتكون مضمونة اعتبارا بقدر الدين . ومذهبنا مروي عن عمر وعبد الله بن 
مسعود -رضي الله عنهما-» 


بصحیح > لأن معنى المعروف واحد منهما » ومعنى المنكر ثالث » واعتبر هذا بقول الرجل : 
مررت بعلم من زيد وعمرو» ویکون الأعلم غيرهما » ولو قال : الأعلم من زيد وعمروء یکون 
الأعلم واحد منهما » فافهم . 

وهذا الذي ذكره القدوري في كيفية الضمان أشار إليه بقوله : م: ( فإذا هلك ) ش: آي 
الرهن م: ( في يد المرتهن وقيمته ) ش: أي والجحال أن قيمة الرهن م: ( والدين سواء صار المرتهن 
مستوفيا لدينه حكمًا ) ش: أي من حيث الحكم م: ( وإن كانت قيمة الرهن أكثر فالفضل ) ش: أي 
الفضل من الرهن م: ( أمانة في يده ؛ لأن ا لمضمون بقدر ما يقع به الاستيفاء وذلك بقدر الدين) ش:. 

م: ( فإن كانت أقل ) ش: أي وإن كانت قيمة الرهن ¿ أقل من الدين م: ( سقط من الدين بقدره 
ورجع المرتهن بالفضل ) ش: من الدين على الراهن م: ( لأن الاستيفاء بقدر المالية ) ش: لأن الضمون 
بقدر ما يقع به الاستيفاء أن الضمان بقدر الاستيفاء » والاستيفاء بقدر الدين . 

م: ( وقال زفر -رحمه الله - : الرهن مضمون بالقيمة ) ش: أي بجميع القيمة م: ( حتى لو هلك 
الرهن وقيمته يوم رهن ألف وخمسمائة والدين ألف : رجع الراهن على المرتهن بخمسمائه له ) ش: 
أي زفر -رحمه الله - م: (حديث علي -رضي الله عنه - قال : يترادان الفضل في الرهن ) ش: رواه 
عبد الرزاق في «مصنفه؟ أخبرنا سفيان الثوري عن منصور عن الحكم عن علي -رضي الله 
تعالی عنه - آنه قال : یترادان بينهما الفضل » انتهى . 

والتراد ما يكون بين اثنين » فلا جرم برد المرتهن فضل الرهن كما يرد الراهن فضل الدين . 

م: ( ولأن الزيادة على الدين مرهونة لكونها ) ش: أي لكون الزيادة م: ( محبوسة به » فتكون 
مضمونة اعتباراً بقدر الدين » ومذهبنا مروي عن عمر وعبد الله بن مسعود -رضي الله عنهما ) ش: 
روى الطحاوي في « شرح الاآثاز بإسناده إلى عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب -رضي الله 
تعالى عنه- قال في الرجل يرتهن الرهن فيضع » قال : إن كان أقل ما فيه رد عليه تام حقه » 


۸1 


ولأن يد المرتهن يد الاستيفاء ‏ فلا توجب الضمان إلا بالقدر المستوفي كما في حقيقة الاستيفاء 
والزيادة مرهونة به ضرورة امتناع حبس الأصل بدونها » ولا ضرورة في حق الضمان › والمراد 

بالتراد فيما يروى حالة البيع » فإنه روي عنه أنه قال : المرتهن أمين فى الفضل . 
——— 
وإن كان أكثر فهو أمين بالفضل . 

فإن قلت : قال البيهقي : بعد أن أخرجه هذا ليس بمشهور . وقال ابن حزم : لم يصح هذا 
عن عمر-رضي الله تعالى عنه - لأنه من رواية عبيد بن عمير » وعبيد لم يولد إلا بعد موت 
عمر» أو أدرکه صغیراً ولم یسمع منه ؟ . 

قلت : قول البيهقي هذا ليس بمشهور لتسليم منه » وهذا ليس يخرج . وقول أبن حزم يرده 
قول مسلم : ولد عبيد بن عمير في زمن النبي ية . وذكر البخاري :أنه رأى النبي يلل › 
والرواية عن ابن مسعود غريب . 

م: ( ولأن يد المرتهن يد الاستيفاء » فلا توجب الضمان إلا بالقدر المستوفي ) ش: ولا کان 
الضمان بقدر المستوفي تقرر مضمونه بالأقل من قيمة العين ومن الدين » لأنه بهذا القدر يستوفي 
م: ( كما في حقيقة الاستيفاء ) ش: مثل ما إذا اعطاه ألفي درهم في كيس وقال : استوف حقك في 
هذا وحقه ألف » فإنه يصير ضامتًا قدر الدين » والزيادة على قدر الدين آمانة هكذا . 

م: ( والزيادة مرهونة به ) ش: هذا جواب عن قول زفر » يعني لو لم يجعلها مرهونة يؤدي 
[ إلى الشيوع » أو لأنه لا يكنه حبس قدر الدين إلا حبس الباقي » وهو معنى قوله : م: (ضرورة 
امتناع حبس الأصل بدونها ) ش: أي بدون الزيادة » لأن رهن المشاع لا يجوز › والزيادة إذا لم 
تتميز لا يكن حبس قدر الدين إلا بحبس الباقي كما إذا رهن عبداً قيمته آزيد من الدين حيث 
لايتميز من الأصل فيثبت له حبس الكل حتى لو تميزت الزيادة من قدر الدين لا يثبت له حبس 
الزيادة بأن رهن عبدا قيمته ألفا درهم يوم الرهن بألف »ثم قتل خطأ قيمته يوم القتل ألفا درهم 
فأخذ المرتهن ألفين من القاتل وأراد حبس الكل ليس له ذلك » لأنه أمكن حبس قدر الدين 
بدون الزيادة بخلاف ما نحن فيه . 

م: ( ولا ضرورة في حق الضمان ) ش: لصحة الرهن بدون الضمان » كما إذا استعاد الراهن 
من المرتهن فالرهن باق » والضمان من المرتهن منتف على ما يجيء إن شاء الله تعالى: ۾ 
(والمراد بالتراد فيما يروى حالة البيع ) ش: يعني إذا باع المرتهن الرهن بإذن الراهن يرد المرتهن »ما 
زاد على الدين ولو كان الدين زائدا على الشمن يرد الراهن زيادة الدين » وحملناه على البيع م 
(فانه روي عنه ) ش: آي عن علي - رضي الله تعالى عنه- م: ( أنه قال: المرتهن آمين في الفضل ) 
شر رواه محمد ابن الحنفية عن على -رضي الله تعالى عنه- » فيجب حمل الأولى على ابيع 


AY 


قال : وللمرتهن أن يطالب الراهن بدينه ويحبسه به ؛ لأن حقه باق بعد الرهن › والرهن لزيادة 

الصيانة فلا تمتنع به المطالبة والحبس جزاء الظلم › فإذا ظهر مطله عند القاضي يحبسه كما بيناه 

على التفصيل فيما نقدم . وإذا طلب المرتهن دينه يؤمر بإحضار الرهن ؛ لأن قبض الرهن قيض 

استيفاء » فلا يجوز أن يقبض ماله مع قيام يد الاستيفاء › لأنه يتكرر الاستيفاء على اعتبار 

الهلاك في يد المرتهن وهو محتمل .وإذا أاحضره أمر الراهن بتسليم الدين إليه أولأء ليتعين حقه 

كما تعن حق الراهن تحقيقًا للتسوية كما في تسليم المبيع والشمن يحضرالييع ثم يسلم الثمن أولا. 
وإن طالبه بالدين 


توفيقًا بینهما . 

م: ( قال ) ش: أي القدوري : م: ( وللمرتهن أن يطالب الراهن بدينه ويحبسه به ) ش: أي 
بسبب الدين . وقال الكرخي في «مختصره » : وللمرتهن مطالبة الراهن بدينه إذا كان حالاً» 
ولا يينعه الارتهان به من ذلك » ولا یکون الرهن في يديه . 

وكذلك إذا كان آجلاً وحل فإن خاصمه إلى الحاكم أوجب عليه دفع الدين » فإن امتنع : 
حبس به م: ( لأن حقه ) ش: أي حق المرتهن م: ( باق بعد الرهن › والرهن لزيادة الصيانة فلا تمتنع به 
المطالبة » والحبس ) ش: يعني عند الامتناع م: ( جزاء الظلم فإذا ظهر مطله عند القاضي يحبسه كما بيناه 
على التفصيل فيما تقدم) ش: أي في فصل الحبس من كتاب « أدب القاضي » . 

وتفصيله : آنه لا يعجل بحبسه » وإذا ثبت الدين بالإقرار هل يحبسه ؟ :إذا ظهر برهان 
أعيد إلى مجلسه ثانيا » بخلاف ما إذا ثبت بالبينة حيث تعجل بحبسه » لأن البينة يحتاج إليها 
عند الجحود فيه يكون ظالًا » وجزاء الظلم الحبس » وعلى قول الخصاف في « البينة » أيضًا لا 
يحبسه في أول الرهان » ثم إذا امتنع إنا يحبسه في كل دين لزمه بدلا عن مال أصل في يده 
كثمن المبيع › أو التزمه بعقد كالمهر والكفالة » ولا يحبسه فيما سوى ذلك نحو بدل ا لخصب 
وأرش الجناية ونفقة الزوجات إذا قال : إني فقير» إلا أن يثبت غريه أن له مالا . 

م: (وإذا طلب المرتهن دينه يؤمر بإحضار الرهن ) ش: هذه المسألة وما بعدها من مسائل 
«الزيادات » إلى قوله قال : وإن كان الرهن في يده ذكرها تفريعا على مسألة «مختصرالقدوري» 
م: (لأن قبض الرهن قبض استيفاء »فلا يجوز أن يقبض ماله مع قيام يد الاستيفاء ؛ لأنه يتكرر الاستيفاء 
على اعتبار الهلاك في يد المرتهن وهو محتمل) ش: أي الهلاك محتمل . م: ( وإذا أحضره ) ش: أي 
وإذا أحضر المرتهن الرهن م: ( أمر الراهن بتسليم الدين إليه أولا ليتعين حقه) ش: آي حق المرتهن م 
( كما تعين حق الراهن تحقيقًا للتسوية) ش: بين الراهن والمرتهن» والرهن والدين م: ( كما في تسليم 
البيع واللمن يحضر الييع ثم يسلم الثمن أول» وإن طالبه بالدين) ش: أي وإن طالب المرتهن الراهن 


AY 


في غير البلد الذي وقع العقد فيه إن كان الرهن ما لا حمل له ولا مؤنة فكذلك الجواب ؛ لأن 
الأماكن كلها في حق التسليم كمكان واحد فيما ليس له حمل ومؤنة › ولهذا لا يشترط بيان 
مكان الإيفاء فيه في باب السلم بالإجماع . وإن كان له حمل ومؤنة يستوفي دينه ولا يكلف 
إحضار الرهن ؛ لأن هذا نقل والواجب عليه التسليم بمعنى التخلية لا النقل من مكان إلى مكان ؛ 
لأنه لا يتضرر به زيادة الضرر ولم يلتزمه .ولو سلط الراهن العدل على بيع المرهون فباعه بنقد أو 
نسيئة جاز » لإطلاق الأمر . فلو طالب ا لمرتهن بالدين لا يكلف المرتهن إحضار الرهن ؛ لأنه لا 
قدرة له على الإحضار . وكذا إذا أمر المرتهن ببيعه فباعه ولم بقبض الثمن ؛ لأنه صار ديتا بالبيع 
بأمر الراهن » فصار كأن الراهن رهنه وهو دين . ولو قبضه يكلف إحضاره لقيام 


بالدين م: ( في غير البلد الذي وقع العقد فيه إن كان الرهن نما لا حمل له ولا مؤنة فكذلك الجواب) 
ش: أي يؤمر المرتهن بإحضار الرهن أولا م: ( لأن الأماكن كلها في حق التسليم كمكان واحد فيما 
ليس له حمل ومؤنة) ش: لأجل كون الأماكن هي حق التسليم كمكان واحد . 

م: ( ولهذا لا يشترط بيان مكان الإيفاء فيه) ش: أي فيما لا حمل له م: ( في باب السلم 
بالإجماع» وإن كان له حمل ومؤنة يستوفي دينه ولا يكلف إحضار الرهن؛ لأن هذا نقل › والواجب 
عليه التسليم بمعنى التتخلية لا النقل من مكان إلى مكان ؛ لأنه) ش: أي لأن المرتهن م: (لا يتضرر به 
زيادة الضرر ولم يلتزمه ) ش: لأن الرهن أمانة في يده » لكن للراهن أن يحلفه: بالله ماهلك . 

م: ( ولو سلط الراهن العدل على بيع المرهون فباعه بنقد أو نسيئة جاز لإطلاق الأمر) ش: اک امن 
الراهن» ويشير به إلى أنه لو قيده بالنقد لا يصح بيعه نسيئة م: ( فلو طالب المرتهن بالدين لا يكلف 
المرتهن إحضار الرهن ؛ لأنه لا قدرة له على الإحضار ) ش: لأن الرهن بيع بأمر الراهن فلم يبق له 
قدرة على إحضاره . 

م: ( وكذا إذا أمر المرتهن ببيعه ) ش: أي وكذا لا يكلف المرتهن إحضار الرهن؛ لأن الرهن 
بيع بأمر الراهن» فلم يبق له قدرة على إحضاره إذا أمر الراهن المرتهن ببيع الرهن م: ( فباعه ولم 
يقبض الثمن ؛ لأنه ) ش: أي لأن الرهن بالبيع م: ( صار ديتا بالبيع بأمر الراهن » فصار كان الراهن 
رهنه وهو دين ) ش: لأنه لما باعه بإذنه صار كأنهما تفاسخا الرهن وصار الثمن رهتًا بتراضيهما 
ابتداء لا بطريق انتقال حكم الرهن إلى الئمن . 

ألا ترى آنه لو باع الرهن بأقل من الدين لم يسقط من دين المرتهن شيء » فصار كأنه رهنه 
ولم يسلمه إليه » بل وضعه على يد عدل . 


م: ( ولو قبضه يكلف إحضاره ) ش: آي ولو قبض المرتهن الثمن يكلف إحضاره م: ( لقيام 


Af 


البدل مقام المبدل » لا ن الذي يتولى قبض الثمن هو المرتهن › لأنه هو العاقد فترجع الحقوق إليه» 
وكما يكلف إحضار الرهن لاستيفاء كل الدين يكلف لاستيفاء نجم قد حل لاحتمال الهلاك . ثم 
إذا قبض الثمن يؤمر بإحضاره لاستيفاء الدين لقيامه مقام العين › وهذا بخلاف ما إِذا فقتل رجل 
العبد الرهن خطأً حتى قضى بالقيمة على عاقلته في ثلاث سنين لم يجبر الراهن على قضاء الدين 
حتى يحضر كل القيمة ؛ لأن القيمة خلف عن الرهن فلا بد من إحضارها كلها كما لا بد من 
إحضار كل عين الرهن » وما صارت قيمته بفعله »وفيما نقدم صار ديتا بفعل الراهن › فلهذا 


البدل) ش: أي الذي هو الشمن م: ( مقام المبدل ) ش: الذي هو الرهن م: ( لا أن الذي يتولى قبض 
اللمن هو المرتهن ) ش: استثناء من قوله فصار كأن الراهن رهنه وهو دين » جواباً عما يقال : لو 
كان الأمر كذلك لا كان للمرتهن أن يقبض الثمن من المشتري » كما لو كان الرهن في يد عدل 
لكن له ذلك . 

وتقرير الجواب : ما ذكره بقوله: م: ( لأنه هو العاقد فترجع الحقوق إليه » وكما يكلف إحضار 
الرهن لاستيفاء كل الدين يكلف ) ش: أي مكلف م: ( لاستيفاء نجم ) ش: قسط من الدين م: ( قد 
حل) ش: بأن كان الدين مقسطاً فادعى قسطاً واحدا يكلف إحضار الرهن م: ( لاحتمال الهلاك ) 
ش: آي هلاك الرهن » فيؤمر بإحضاره لأن فيه فراغ قلب الراهن عن توهم الهلاك › لكن لا 
يسلم إلى أن يقبض جميع الدين بإجماع العلماء . 

وفي « الزيادات » و« المحيط :٠‏ لا يجبر بإحضره لعدم فائدة الإحضار في القياس وفي 
الاستحسان يجبر بإحضاره إذا كان في المصر الذي لفراغ قلب الراهن عن توهم الهلاك » وهذا 
إذا ادعى الراهن هلاك الرهن ؛ أما إذا لم يدع فلا فائدة في الإحضار . 

م: ( ثم إذاقبض ) ش: أي المرتهن م: ( الشمن يؤمر بإحضاره) ش: أي بإحضار الفمن م 
(لاستيفاء الدين لقيامه مقام العين) ش: أي لقيام الثمن مقام الرهن م: ( وهذا) ش: إشارة إلى قوله : 
يكلف لاستيفاء نجم فدخل » بخلاف مسألة القتل » كذا قاله الكاكي ناقلاعن «النهاية» . وقال 
الأكمل : وهو كما ترى متعسف . ثم قال : وهذا إشارة إلى قوله : وكذاأمر المرتهن ببيعه إلى 
آخره » فإنه لا يجبر المرتهن على الإحضار » بل يجبر الراهن على الأداء بدون إحضار شيء . 

م: ( بخلاف ما إذا قتل رجل العبد الرهن خطأ حتى قضى بالقيمة على عاقلته في لائسنين لم يجبر 
الراهن على قضاء الدين حتى يحضر) ش: آي المرتهن م: ( كل القيمة ؛ لأن القيمة خلف عن الرهن › 
فلابد من إحضارها كلها كما لا بد من إحضار كل عين الرهن » وما صارت) ش: آي وما صارت قيمة 
العبد المقتول م: ( قيمته بفعله ) ش: أي بفعل الراهن» بل بفعل الأجنبي م: (وفيما تقدم ) ش: أي 
في بيع العدل المرتهن م: ( صار ديا بفعل الراهن) ش: لأنه تسليط من جهة م: (فلهذا) ش: أي 
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افترقا . ولو وضع الرهن على يد العدل وأمر أن يودعه غيره ففعل ثم جاء المرتهن يطلب دينه لا 
يكلف إحضار الرهن ؛ لأنه لم يؤمن عليه حيث وضع على ید غیره فلم یکن تسليمه في قدرته» 
ولو وضعه العدل في ید من في عیاله وغاب وطلب الرتهن دینه والذې في يده یقول : أودعني 
فلان ولا أدري لمن هو يجبر الراهن على قضاء الدين » لأن إحضار الرهن ليس على المرتهن ؛ 
لأنه لم بقبض شيًا . وكذلك إذا غاب العدل بالرهن ولا يدري آين هو » لا قلنا . ولو أن الذي 
ار ا ی ھی ا ا ی ر کی ا ی حتی یشبت کونه 
رهنًا ؛ لأنه لما جحد الرهن فقد توى الال › والتوى على المرتهن › E E‏ 
المطالبة به . قال : وإن كان الرهن في يده ليس عليه أن بآ ت ی ان 
حكمه الحبس الدائم إلى أن بقضي الدين على ما بيناه . ولو قضاه البعض فله أن حبس كل 
الرهن حتى يستوفي البقية اعتبار بحبس المبيع فإذا قضاه الدين قيل له : سلم الرهن إليه ؛ لأنه زال 
المانع من التسليم لوصول الحق إلى مستحقه . فلو هلك قبل التسليم 


فلأجل ذلك م: ( افترقا ) ش: أي الحكمان في الصورتين المذكورتين . 

م: ( ولو وضع الرهن على يد العدل وأمره أن يودعه غيره ففعل) ش: أي أودعه . وفي ' 
«الإيضاح» : وكذاإذالم يودعه وكان في يد العدل» م: ( ثم جاء المرتهن يطلب دينه لا يكلف 
إحضار الرهن ؛ لأنه لم يؤمن عليه حيث وضع على يد غيره فلم يكن تسليمه في قدرته. ولو وضعه 
العدل في يد من في عياله وغاب وطلب المرتهن دينه والذي في يده يقول: اودعني فلان ولا آدري لمن هو 
يجبر الراهن على قضاء الدين لأن إحضار الرهن ليس على المرتهن ؛ لأنه لم يقبض شيئًا › وكذلك إذا 
غاب العدل بالرهن ولا يدري أين هو لما قلنا ) ش: إشارة إلى قوله : لم يقبض شيئًا » أي شيئًا من 
الرهن . م: ( ولو أن الذي أودعه العدل جحد الرهن وقال : هو مالي لم يرجع المرتهن على الراهن بشيء 
حتی یشبت کونه رهتًا ؛ لأنه ما جحد الرهن فقد توی الال) ش: أي هلك م: ( والتوى على المرنهن ؛ 
فيتحقق استيفاء الدين » ولا يملك المطالبة به) ش: أي بالدين . 

م: ( قال) ش: أي القدوري : م: ( وإن كان الرهن في يده) ش: أي في يد المرتهن م ( ليس عليه 
أن يمكنه) ش: أي الراهن م: ( من البيع حتى يقضيه الدين ؛ لأن حكمه الخحبس الدائم إلى أن يقضي الدين 
على ما بيتاه) ش: فيما تقدم أن حكم الدين الحبس الدائم . 

م: ( ولو قضاه البعض ) ش: أي بعض الدين م: ( فله) ش: أي وللمرتهن م: ( آن يحبس كل 
الرهن حتى يستوفي البقية اعتبارا بحبس المييع) ش: يعني في المبيع » فاقتضى بعض الشمن يقبقس 
شيا من ابيع » فكذا هنا م: ( فإذا قضاه الدین قیل له : ) ش: أي للمرتهن م: ( سلم الرهن إليه ) ش: 
أي إلى الراهن م: ( لأنه زال المانع من التسليم لوصول الحق إلى مستحقه » فلو هلك قبل التسليم ) ش: 


A 


استرد الراهن ما قضاه ؛ لأنه صار مستوضيًا عند الهلاك بالقبض السابق » فكان الثاني استيفاء بعد 

استيفاء فيجب رده .وكذلك لو تفاسخا الرهن له حبسه ما لم یقبض الدین أو يبرئه › ولا يبطل 

الرهن إلا بالرد على | لراهن على وجه الفسخ ؛ لأنه يبقى مضموتا ما بقي القبض والدين . ولو 

هلك في يده سقط الدين إذا كان به وفاء بالدين لبقاء الرهن . وليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن 
لا باستخدام ولا بسکنى ولا لبس إلا أن يأذن له امالك ؛ لأن له حق الحبس دون الانتفاع › 


أي فلو هلك الرهن قبل تسليم المرتهن الرهن إلى الراهن م: ( استرد الراهن ما قضاه ) ش: أي ما 
أداه إلى المرتهن م: ( لأنه صار مستوضيًا عند الهلاك بالقبض السابق » فكان الثاني) ش: أي بالقبض 
الثاني م: ( استيفاء بعد استبفاء فيجب رده ) ش: أي ما أداه إلى المرتهن احترازًا عن الربا . 

م: ( وكذلك ) ش: الحكم م: ( لو تفاسخا الرهن له ) ش: أي للمرتهن م: ( حبسه ما لم يقبض 
الدين أو يبرئه ) ش: أي أو يبرئ الراهن من الدين ؛ لأن الرهن لا ينفسخ مقصودا با مناقضة 
بالقول حتى يكون للراهن حق الأخذ بغير رضى المرتهن بعد أن قبضه » وصار وجود هذه 
المناقضة وعدمها بمنزلته . 

م: ( ولا يبطل الرهن إلا بالرد على الراهن على وجه الفسخ ) ش: احترارًا عما إذا رده على وجه 
العارية » فإنه لا يبطل الرهنم: ( لأنه) ش: أي لأن الرهن م: ( يبقى مضموتًا ما بقي القبض والدين ) 
ش: أي بقي القبض والدين معا » حتى لو بقي أحدهما » وانتفى الآخر لا يبقى مضموتًا » لأن 
كون الرهن مضمونًا ثبت بعلة ذات وصفين» وهما القبض والدين» فلايبقى مضموتا 
بأحدهما. 


م: ( ولو هلك ) ش: أي الرهن بعدما تفاسخا م: ( في يده ) ش: أي في يد المرتهن م: ( سقط 


الدين إذا كان به وفاء بالدين لبقاء الرهن ) ش: قيد بقوله : إذا كان به وفاء[ م 
البياض أيضًا وجد في أكثر النسخ المعتبرة الصحيحة » والله أعلم بحقيقة الحال EET‏ 


م: ( ولیس للمرتهن أن ينتفع بالرهن لا باستخدام » ولا بسكنى » ولا لبس إلا أن يأذن له المالك ؛ 
لأن له حق الحبس دون الانتفاع ) ش: فإذا استعمله بوجه من الوجوه المذكورة كان غاصبا » وضمن 
قيمته بالغة ما بلغت . 

وإن كان بإذن الراهن فلا ضمان عليه ؛ لأن الحجر لحقه وقد رضي به » ثم كما لا يجوز 
استخدام الجارية المرهونة من المرتهن » فكذلك لا يجوز وطؤها » ومع هذالو وطئها لا يجب عليه 
الحد على رواية كتاب الرهن » ويجب مهرها لمولاها ؛ لأنها محبوسة للاستيفاء فأشبه ا لجارية 
المبيعة في يد البائع > وعلى رواية كتاب « الحدود» : يجب الحد إذا قال : علمت أنها علي حرام . 


SAV 


ولیس له أن يبيع إلا بتسليط من الراهن › وليس له أن يؤاجر ويعير ؛ لأنه ليس له ولاية الانتفاع 
بنفسه » فلا يلك تسليط غيره عليه » فإن فعل كان متعدياً ولا يبطل عقد الرهن بالتعدي . قال : 
وللمرنهن أن يحفظ الرهن بنفسه وزوجته وولده وخادمه الذي في عياله . قال -رضي الله 
عله-: معناه أن يكون الولد في عياله أيضًا » وهذا لأن عينه أمانة في يده فصار كالوديعة . وإن 
حفظه بغير من في عياله أو أودعه ضمن › وهل يضمن الثاني ؟ فهو على الخلاف »› وقد بينا 
جميع ذلك بدلائله في الوديعة . 


م: ( ولیس له ) ش: أي للمرتهن م: ( أن يبيع ) ش: أي الرهن م: ( إلا بتسليط من الراهن) ش: 
لأن الرهن لا يقتضي البيع فلا يثبت له بدون الوكالة م: ( ولیس له أن يؤاجر ویعیر ؛ لأنه ليس له 
ولابة الانتفاع بنفسه » فلا يملك تسليط غيره عليه » فإن فعل كان متعديًا ولا يبطل عقد الرهن بالتعدي) 
ش: من المرتهن » فإن فعل شيئًا من ذلك : فسخ ورد الرهن في يد المرتهن . 

وفي «شرح الأقطع » : وقال الشافعى : للراهن أن يسكن الدار » ويؤجرها »› ويركب 
الدابة »> ويعيرها› ويزرع الأرض » ويحلب اللبن » ويجز الصوف » ولا يطأالجارية » ولا 
يلہس الثوب . 

م: ( قال ) ش: أي القدوري : م: ( وللمرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه وزوجته وولده وخادمه الذي 
في عیاله . قال : - رضي الله عنه- ) ش: أي المصنف م: ( معناه) ش: أي معنى قول القدوري Jie:‏ 
أن يكون الولد في عياله أيضً ) ش: » قال الأترازي : المراد « بن في عياله »أن ساكن معه سواء كان 
في نفقته أو لا » فلو أن امرأة أودعت وديعة فدفعت إلى زوجها : لايضمن › وإنلم یکن 
الزوج في عيالها > لأن العبرة فى هذا الباب للمساكنة دون النفقة . ألا ترى إذا كان معها ساكتا 
وليس في عيالها فخرج من المنزل وتركا المنزل على الابن : لا يضمنانء والمراد من الأجير أجير 
المشاهرة أو المسافهة دون المياومة . 

م: ( وهذا ) ش: إشارة إلى اشتراط كون الخادم والولد في عياله . م ( لان عينه ) ش: أي عين 
الرهن م: ( أمانة في يده فصار كالوديعة ) ش: فيشترط فيه كما يشترط في الوديعة 
المودع الثاني م: ( فهو على الخلاف ) ش: فعند أبى حنيفة لا ضمان عليه »> وعندهما : عليه الضمان 
كالأول. وعند ابن أبي ليلى : لا ضمان على واحد منهما » م: ( وقد بينا جميع ذلك بدلائله في 
الوديعة ) ش: فليرجع إليها . 
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وإذا تعدى المرتهن في الرهن ضمنه ضمان الغصب بجميع قيمته » لأن الزيادة على مقدار الدية 
أمانة » والأمانات تضمن بالتعدي . ولو رهنه خاقاً فجعله في خنصره فهو ضامن › لأنه متعد 
بالاستعمال ؛ لأنه غير مأذون فيه » وإنا الإذن بالحفظ واليمنى و اليسرى في ذلك سواء ؛ لأن 
العادة فيه مختلفة . ولو جعله في بقية الأصابع كان رهتًا با فيه » لأنه لا يلبس كذلك عادة» 
فكان من باب الحفظ » وكذا الطيلسان إن لبسه لبسًا معتادا ضمن › وإن وضعه على عاتقه لم 
يضمن . ولو رهنه سیفین أو ثلاثة فتقلدها لم يضمن في الثلاثة وضمن في السيفين › لأن العادة 
جرت بين الشجعان بتقلد السيفين في الحرب ولم تجر بتقلد الثلاثة . وإن لبس خاتا فوق خاة ٤‏ 
إن کان هو تمن يتجمل بلبس خاتقين ضمن » وإن كان لا يتجمل بذلك فهو حافظ فلا يضمن . 
قال : وأجرة البيت الذي يحفظ فيه.الرهن على المرتهن › وكذلك أجرة الحافظ وأجرة الراعي 
ونفقة الرهن 


م: ( وإذا تعدى المرتهن في الرهن ضمنه ضمان الغصب بجميع قيمته ؛ لأن الزيادة على مقدار 
الدين أمانة » والأمانات تضمن بالتعدي . ولو رهنه خاتمًا فجعله في خنصره فهو ضامن ؛ لأنه متعد 
بالاستعمال ؛ لأنه غير مأذون فيه » وإنما الإذن بالحفظ واليمنى واليسرى في ذلك سواء › لأن العادة فيه . 
مختلفة . ولو جعله في بقية الأصابع كان رهتًا با فيه ) ش: أي با في الرهن من الدين م: ( لأنه لا 
يلبس كذلك عادة » فكان من باب الحفظ »› وكذلك الطيلسان إن لبسه ليسا معتادا ضمن › وإن وضعه 
على عاتقه لم يضمن) ش: . م: ( ولو رهنه سيفين ) ش: أي : ولو رهن رجل عند رجل سيفين م: (أو 
ثلاثة ) ش: أي أو رهن ثلاثة سيوف م: ( فتقلدها : لم يضمن في الثلاثة ) ش: أي في تقليد الشلاثة 
سيوف م: ( وضمن في السيفين ) ش: أي في تقليد السيفين م: ( لأن العادة جرت بين الشجعان بتقليد 
السيفين في الحرب ولم تجر بتقلد الثلاثة ) ش: فكان ذلك حفظً . 

م: ( وإن لبس خاتمًا فوق خاتم » إن کان هو ممن يتجمل بلبس خاتمون ضمن» وإن کان لا يتجمل 
بذلك فهو حافظ فلا يضمن ) ش: وفي «الفتاوى الصغرى » : ولو كان المرتهن امرأة فتختمت به › 
أي أصبع كان ضمنت ؛ لأن النساء يتختمن بجميع أصابعهن » ثم ينبغي أن يعرف أن المراد 
بعدم الضمان فيما بعد حفظًا لا استعمالا : أن يضمن ضمان الغصب لا أنه لا يضمن أصلاً ؛ 
لأنه مضمون بالدين فيسقط الدين بهلاكه بجا هو الأقل من قيمته» ومن الدين كالخاعم إذا جعله في 
أصبع لا يتختم به في العرف » والعادة . وكالثوب إذا ألقاه على عاتقه » وبه صرح في «شرح 
الطحاوي » 

م: ( قال) ش: أي القدوري : م: ( وأجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن على المرتهن » وكذلك 
أجرة الحافظ ) ش: أي حافظ الرهن على المرتهن ماكان مضموتا منه» ومالم يكن م: (وأجرة 
الراعي) ش: كذلك على المرتهن » وكذلك المساوي للبقروالغلم لاعلى الراهن م: (ونفقة الرهن 


۸۹ 


على الراهن . والأصل أن ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن وتبقيته فهو على الراهن » سواء كان في 

الرهن فضل أو لم يكن ؛ لأن العين باق على ملكة . وكذلك منافعه ملوكة له فيكون إصلاحه 

وتبقيته عليه لا آنه مؤنة ملكه كما في الوديعة » وذلك مثل النفقة في مأكله ومشربه وأجرة الراعي 

في معناه ؛ لأنه علف الحيوان . ومن هذا ا لجنس كسوة الرقيق وأجرة ظئر ولد الرهن وسقي 

البستان وکرې النهر وتلقیح نخیله وجذاذه والقیام بمصالحه وکل ما کان لحفظه آو لرده إلى ید 

المرتهن أو لرد جزء منه فهو على المرتهن مثل أجرة الحافظ ؛ لأن الإمساك حق له والحفظ واجب 
عليه » فیکون بدله عليه [....] . 


على الراهن والأصل ) ش: في هذا الباب م: ( أن ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن وتبقيته فهو على الراهن › 
سواء كان في الرهن فضل أو لم يكن ؛ لأن العين ) ش: أي عين الرهن م: ( باق على ملكه) ش: أي 
على ملك الراهن . م: ( وكذلك منافعه مملوكة له فيكون إصلاحه وتبقيته عليه لما أنه مؤنة ملكه كما في 
الوديعة ) ش: أنه على المودع م: ( وذلك مثل النفقة في مأكله ومشربه) ش: وليس هذا كالعبد الموصي 
بخدمته » فإن نفقته على ا موصي له لا على الوارث > لأن الموصي به له أحق بمنافعه م: (وأجرة 
الراعي في معناه ) ش: أي معنى الإنفاق » والمأكل والمشرب م: ( لأنه علف الحيوان) ش: أي لأن 
الأجر على الحيوان لأنه سببه . 

وقال تاج الشريعة : فإن قلت : كما أن الراعي ليسوق الدابة للعلف يحفظها أيضًاء والحفظ 
على المرتهن » والعلف على الراهن » فيجب أن يكون الأجر عليهما ؟ . 

قلت : الراعي للأعلاف لا للحفظ »ألا ترى أن السارق من المرعى لايقطع › ولأنالحفظ 
تبع » والأجر بالأصل فالبر سائل دون الأطراف . وعند البعض :أجرة الراعي على المرتهن ؛ لآنه 
محبوس لأجله فيكون نفقته عليه كنفقة المبيع على البائع لاعلى امالك وهو المشتري؛ لأنه 
محبوس على البائع »لكنانقول: إن معظم المنافع في إمساك الرهن حاصل للراهن »فتكون 
نفقته عليه » ونفقة المستأجرعلى الجر لهذا المعنى . 

م: ( ومن هذا ا لجنس ) ش: أي من جنس ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن وبتبقيته م: ( كسوة 
الرقيق وأجرة ظئر ولد الرهن وسقي البستان ) ش: أي حفره من كريت كريا م: ( وكري النهر وتلقيح 
نخیله ) ش: وهو وضع طلع الذكر في طلع الأنشى أو ما ينشق م: ( وجذاذه) ش: بالجيم المكسورة 
وبالذالين المعجمتين ما قطع من الشيء م: ( والقيام مصالحه وكل ما كان لحفظه ) ش: أي لحفظ 
الرهن م: ( أو لرده إلى يد المرتهن ) ش: مثل جعل البق م: ( أو لرد جزء منه) ش: كمداومة الجراح م 
( فهو على المرتهن مثل أجرة الحافظ ؛ لأن الإمساك حق له والحفظ واجب عليه » فيكون بدله عليه 
[. ...........])ش: هذا بياض وجد من قلم الناسخين . ۰ 
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وكذلك أجرة البيت الذي يحفظ الرهن فيه » وهذا في ظاهر الرواية . وعن أبي يوسف -رحمه 
الله- : أن كراء الأوى على الراهن بمنزلة النفقة ؛ لأنه سعى في تبقيته . ومن هذا القسم جعل 
الآبق » فإنه على المرتهن ؛ لأنه محتاج إلى إعادة يد الاستيفاء التي كانت له ليرده » فكانت مؤنة 
الرد فيلزمه » وهذا إذا كانت قيمة الرهن والدين سواء › وإن كانت قيمة الرهن أكثر فعليه بقدر 
املضمون » وعلى الراهن بقدر الزيادة عليه ؛ لأنه أمانة في يده » والرد لإعادة اليد » ويده في 
الزيادة يد المالك إذ هو كالمودع فيها » فلهذا يكون على المالك › وهذا بخلاف أجرة البيت الذي 
ذكرناه » فإن كلها تجب على المرتهن › وإن كان في قيمة الرهن فضل ؛ لأن وجوب ذلك بسبب 
ا لحيس » وحق اببس في الكل ثابت له . فاما احمل إنما يلزمه 


وجعل الآبق لازم للمرتهن إذا كان في الرهن والدين سواء » وإن كان قيمة الرهن أكثر 
كان على المرتهن بقدر المضمون » وعلى الراهن بقدر الأمانة . وذكر ابن سماعة عن أبي 
يوسف- رحمه الله - : أن الجعل في رقبة العبد إن أداه الراهن حسب ما قضاه من المرتهن فإنا 
أصلح رهنه ودينه على حال ثابت » م: ( وكذلك أجرة البيت الذي بحفظ الرهن فيه » وهذا في ظاهر 
الرواية) . 

م: ( وعن أبي يوسف -رحمه الل-٠‏ : أن كراء المأاوى ) ش: أي المكان الذي تأوي إليه الدواب 
م: (على الراهن بمنزلة النفقة » لأنه سعى في تبقيته ) ش: وقال الأترازي : وروى ابن سماعة عن أبي 
يوسف في الراهن والمرتهن اختلفا في مأوى البقر والغنم والدواب الذي تأوي إليه : فإن كان عند 
المرتهن سعة فهو في منزله» وإن أبى ذلك يكتري لها ويكون الكراء على الراهن م: (ومن هذا 
القسم ) ش: أي من القسم الذي تجعلونه على المرتهن م: ( جعل الآبق » فإنه على المرتهن لأنه محتاج 
إلى إعادة يد الاستيفاء التي كانت له ليرده » فكانت مؤنة الرد : فيلزمه ) ش: وعند الأئمة الثلاثة : الكل 
على الراهن » لأن الملك له . 

م: ( وهذا) ش: أي جعل البق الذي على المرتهن م: ( إذا كانت قيمة الرهن والدين سواء » وإن 
كانت قيمة الرهن أكثر فعليه ) ش: أي على المرتهن م: ( بقدر المضمون › وعلى الراهن بقدر الزيادة 
عليه؛ لأنه أمانة في يده والرد لإعادة اليد ) ش: أي يد المرتهن م: ( ويده في الزيادة يد المالك إذهو 
كالمودع فيها ) ش: أي المرتهن كالمودع في الزيادة م: ( فلهذا يكون على امالك » وهذا) ش: أي 
المذكور م: ( بخلاف أجرة البيت الذي ذكرناه ) ش: يعني فيما تقدم من قوله : وأجرة البيت الذي 
يحفظ فيه الرهن على المرتهن م: ( فإن كلها ) ش: أي كل الأجرة م: ( تجب على المرتهن » وإن كان 
في قيمة الرهن فضل ) ش: كلمة « إن » واصلة با قبلها م: ( لأن وجوب ذلك بسب الحبس ) ش: عند 
امرتهن م: ( وحق الحبس في الكل ثابت له ) ش: أي للمرتهن م: ( فأما الجعل إنما يلزمه ) ش: أي 


44۱ 


لأجل الضمان › فيتقدر بقدر المضمون . قال : ومداواة المجراحة والقروح . ومعالة الأمراض 

والفداء من الجناية تنقسم على المضمون والأمانة والخراج على الراهن خاصة › لأنه من مؤن 

املك . قال : والعشر فيما يخرج مقدم على حق المرتهن لتعلقه بالعين » ولا يبطل الرهن في 
الباقي ؛ لأن وجوبه لا ينافي ملكه › بخلاف الاستحقاق . 


المرتهن م: ( لأجل الضمان ) ش: على المرتهن › وإذا كان كذلك م: ( فيتقدر بقدر المضمون ) ش: من 
الدين . 

م: ( قال : ومداواة الجراحة والقروح ومعالجة الأمراض والفداء من الجناية تنقسم على المضمون 
والأمانة ) ش: هذا إذا حدثت هذه الأشياء عند المرتهن » أما إذا حدثت عند الراهن كان عليه › قاله 
تاج الشريعة ناقلاً عن المشايخ . 

وقال الأترازي : والفداء من الجناية والدين الذي يلحق الرهن بالأموال الذي يضمنها 
باللاستهلاك إذا وجب ذلك في الرهن » وآن ذلك في حقها في حق كل واحد من الراهن 
والمرتهن » لأن جناية المضمون في يد الضامن يجري مجرى جناية الضامن » فيكون من ماله . 
وما جناية الأمانة فإنها كجناية الوديعة » فتكون على الراهن . 

م: ( والخراج على الراهن خاصة ؛ لأنه من مؤن الملك . قال : والعشر فيما يخرج مقدم على حق 
امرتهن لتعلقه بالعين ) ش: أي تعلق العشر بالعين » فيكون مقدمًا على حق المرتهن» لأن حق 
المرتهن يتعلق بالرهن من حيث المالية لا من حيث العين » والعين مقدم على الالية . 

صورة المسألة : أن في الرهن أرضًا فيها نخل وشجر وزرع ارتهن ذلك معها وهي من 
أرض العشر فأخذ السلطان العشر من الزرع » فإن ذلك لا يسقط شيئًا من الدين إذ لو سقط 
أدى إلى أن يصير قابضً ال واحد حقين الدين والعشر » وهذا لا يجوز . 

م: ( ولا يبطل الرهن في الباقي ) ش: هذا النفي شبهة ترد على قوله: لتعلق العشر بالعين › 
يعني لا کان متعْلقًا بالعین يصير كما لو استحق بعض العين » فأجاب عن هذا بقوله : ولا يبطل 
الرهن في الباقي بعد أخذه من العشر م: ( لأن وجوبه ) ش: أي وجوب العشر م: ( لا ينافي ملكه ) 
ش: في جمیع ما رهنه » آلا تری أنه لو باعه جاز » ولو آدی العشر من موضع آخر جاز » فصح 
الرهن في الكل ثم حرج فعين لم يتمكن الشيوع في الرهن لا مقارتًا ولا طاردً م: ( بخلاف 
الاستحقاق ) ش: يعني إذا ظهر مستحق بقدر المستحق لم يصح الرهن فيه » لأنه ملك الغير فلم 
يصح الرهن فيه » وكذا فيما وراءه لأنه مشاع . 


۲ 


قال : وما أداه أحدهما ما وجب على صاحبه فهو متطوع › وما أنفق أحدهما عا يجب على 

الآخر بأمر القاضي رجع عليه » كأن صاحبه أمره به ؛لأن ولاية القاضي عامة . وعن بي حنيفة- 

رحمه الله- : أنه لا يرجع إذا كان صاحبه حاضرا وإن كان بأمر القاضي . وقال أبو يوسف- 
رحمه الله- : أنه يرجع في الوجهين » وهي فرع مسالة الحجر » والله أعلم . 


م: ( قال : وما أداه أحدهما ) ش: أي من الراهن » والمرتهن م: ( ما وجب على صاحبه ) ش: 
من أجرة وغيرها م: ( فهو متطوع ) ش: لأنه قضى دين غيره بغير أمره م: ( وما أنفق أحدهما نما 
يجب على الآخر بأمر القاضي رجع عليه ) ش: . 

وفي « الذخيرة» : لايكفي مجرد الأمر بالاتفاق » ولابد أن يجعله ديتًا على الراهن › 
ا - رحمهم الله - م: ( كأن صاحبه أمره به ؛ لأن ولاية القاضي عامة . وعن أبي 

حنیفة = وحمه الله <: آنه لا برجع إذا کان صاحبه حاضرا وإن کان بأمر القاضي ) شس : رواه الحسن بن 
ا و - رحمهما الله - . 

م: ( وقال آبو يوسف - رحمه الله - : يرجع في الوجهين ) ش: يعني في حضرة صاحبه وغيبته 
م: ( وهي فرع مسالة الحجر » والله أعلم ) ش: فمذهب أبي حنيفة - رحمه الله - :أن القاضي لا 
يلي على الحاضر » وعندهما : يلي عليه » وفي « مبسوط شيخ الإسلام » : فأبو حنيفة لايرى 
حجر القاضي على الحر » فلا يكون نافا حال غيبته وحضوره » وعندهما: للقاضي ولاية 
حجره حال غیبته وحضوره » فینفذ عليه آمر القاضي حال غیبته وحضوره . 
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باب في بیان ما يجوز اړتهانه والارتهان به وما ا يجوز 
قال : ولا يجوز رهن المشاع › وقال الشافعي -رحمه الله- : يجوز . ولنا فيه وجهان : أحدهما : 
یہتنی على حكم الرهن فإنه عندنا ثبوت يد الاستيفاء » وهذا لا يتصور فيما يتناوله العقد وهو 
المشاع » وعنده المشاع يقبل ما هو الحكم عنده › وهو تعينه للبيع . 


م: ( باب في بیان ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز ) 

ش: أي هذا باب في بیان ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز الارتهان به » وفي بیان ما لا يجوز 
ارتهانه . ولا ذكر الرهن مطلقًا شرح هنا في بيانه مفصلاً » لأن التفصيل بعد الإجمال . 

م: ( قال ) ش: أي القدوري : م: ( ولا يجوز رهن المشاع ) ش: سواء كان شائعا فيما ينقسم 
أو لا ينقسم فلا يجوز رهن نصف دار ولا نصف أرض ولا نصف عهد ولا سهم من سهام ذلك 
وسواء رهن المشاع من شريكه في ذلك أو من غيره » ذكر الكرخي كل ذلك في «مختصره) . 

وذكر القدوري عدم جواز رهن المشاع ولم يتعرض أنه باطل أو فاسد »› وفي «المغني » 
و«الذخيرة » إشارة إلى أنه فاسد لا باطل » حيث قال : فالمقبوض بحكم الرهن الفاسد مضمون 
في الصحيح وفي الرهن باطل » لأن الباطل لا ينعقد أصلاً . فكان كالبيع الباطل والفاسد 
ينعقد » فكان كالبيع الفاسد . 

وشرط انعقاد الرهن أن يكون مالا والمقابل به مالأ مضموتًا » فإذا وجد شرائط الجواز ينعقد 
صحيحا » وإذا فقد شرطًا من شرائط جوازه ينعقد فاسدا وفي كل موضع لم يكن الرهن مالا 
أو لم يكن المقابلة به مضمونة لا ينعقد الرهن أصلاً. 

م: ( وقال الشافعي -رحمه الله- : يجوز ) ش: . وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور والأوزاعي 
وابن آبي ليلى والبستي . 

م: ( ولنا فيه ) ش: أي في مر ارهن م: ( وجهان ) ش: أي طريقان م: ( أحدهما ) ش: أي 
أحد الوجهين: م: ( ببتنى على حكم الرهن » فإنه ) ش: أي في بيانه حكم الرهن م: ( عندنا ثبوت يد 
الاستيفاء » وهذا) ش: أي ثبوت يد الاستيفاء م: ( لا يتصور فيما يتناوله العقد وهو المشاع ) ش: لأن 
حكم الرهن هو الحبس الدائم › وحبس المشاع لا يتصور فلا يصح رهن المشاع . 

م: ( وعنده ) ش: أي وعند الشافعي - رحمه الله - » أدرج المصنف دليل الشافعي بين 
الوجهين » وهو : أن عنده : م: (المشاع يقبل ما هو الحكم عنده وهو تعينه للبيع ) ش: والمشاع عين 
يجوز بیعه فیجوز رهنه . 


۹٤ 


والثاني : أن موجب الرهن هو الحبس الدائم ؛ لأنه لم يشرع إلا مقبوضًا بالنص أو بالنظر إلى 

المقصود منه وهو الاستيثاق من الوجه الذي بيناه > وكل ذلك يتعلق بالدوام » ولا يفضي إليه إلا 

استحقاق الحبس . ولو جوزناه في المشاع يفوت الدوام » لأنه لابد من المهايأًة » نيه سير كما إذا 

قال: رهنتك يوماً ويوماً لاء ولهذا لا يجوز فيما يحتمل القسمة وما لا يحتملها بخلاف الهبة 

حيث تجوز فيما لا يحتمل القسمة ؛ لأن الانع في الهبة غرامة القسمة وهو فيما يقسم › آما حكم 

القسمة » ولا يجوز من شريكه ؛ لأنه لا يقبل حكمه على الوجه الأول » وعلى الوجه الثاني 
يسكن يومًا بحكم املك ویومًا بحکم الرهن › فیصیر کأنه رهن یومًا ویوما لاء 


م: ( والشاني ) ش: أي الوجه الثاني م: ( أن موجب الرهن هو ا حبس الدائم ) ش: يعني 
موجب حكمه » يعني لازمه الحبس الدائم » لأن معناه الحس لغة من أي سبب كان م: ( لأنه ) 
ش: أي لأن الرهن م: ( لم يشرع إلا مقبوضًا بالنص ) ش: وهو قوله تعالى  :‏ فرهان مقبوضة ) 
(البقرة: الآية ۲۸۳ ) م: ( أو بالنظر ) ش: ولم يشرع إلا بالنظر م: ( إلى المقصود منه وهو الاستيثاق 
من الوجه الذي بيناه ) ش: وهو قوله فيما تقدم ليكون عاجزاً عن الانتفاع به » فيتسارع إلى قضاء 
الدين لحاجته أو لضجره م: ( وكل ذلك ) ش: أي من يد الاستيفاء والحبس الدائم والاستيثاق م 
(يتعلق بالدوام ) ش: أي دوام اليد م: ( ولا يفضي إليه ) ش: أي إلى دوام الحبس م: ( إلا استحقاق 
الحبس » ولو جوزناه ) ش: أي الرهن م: ( في المشاع يفوت الدوام ) ش: أي استحقاق دوام اليد م 
(لأنه لا بد من المهايأة ) ش: مع المالك في الإمساك م: ( فيصير كما إذا قال : رهنتك يومًا ويوما لا) ش: 
وأنه لا يجوز . 

م: ( ولهذا ) ش: أي ولأجل أن الدوام ثبوت في المشاع م: ( لا يجوز فيما يحتمل القسمة وما لا 
يحتملها ) ش: في الرهن م: ( بخلاف الهبة حيث تجوز فيما لا يحتمل القسمة؛ لأن المانع في الهبة غرامة 
القسمة وهو فيما يقسم ) ش: لا فيما لا يقسم » م: ( أما حكم الهبة الملك والمشاع يقبله) ش: أي يقبل 
الك م: (وهاهنا) ش: أي في الرهن م: ( الحكم ثبوت يد الاستيفاء والمشاع لا يقبله » وإن كان لا 
يحتمل القسمة ) ش: لأن اليد لا تثبت حقيقة إلا على جزء معين . 

م: ( ولا يجوز ) ش: أي الرهن م: ( من شريكه؛لأنه لا يقبل حكمه ) ش: وهو ثبوت يد الملك م 
(على الوجه الأول ) ش: وهو ثبوت يد الاستيفاء م: ( وعلى الوجه الثاني: ) ش: أي موجب الرهن 
هو الحبس الدائم م: ( يسكن يومًا بحكم الملك ويومًا بحكم الرهن » فيصر کأنه رهن يومًا ويومًا لا) 
ش: فلو صرح بذلك بأن قال : رهنتك یوما ویومًا : لا يجوز › فكذاهنا . 
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والشيوع الطارئ ينع بقاء الرهن في رواية الأصل › وعن أبي يوسف -رحمه الله- : أنه لا ينع 
> لأن حكم البقاء أسهل من حكم الابتداء » فأشبه الهبة . وجه الأول : أن الامتناع لعدم المحلية 
وما يرجع إليه فالابتداء والبقاء سواء كالمحرمية في باب النكاح » بخلاف الهبة ؛لأن المشاع يقبل 
حكمها وهو املك » واعتبار القبض في الابتداء لنفي الغرامة على ما بيناه. ولا حاجة إلى اعتباره 
في حالة البقاء » ولهذا يصح الرجوع في بعض الهبة ولا يجوز فسخ العقد في بعض الرهن . 


م: ( والشيوع الطارئ يمنع بقاء الرهن في رواية الأصل ) ش: صورته :أن يوكل الراهن العدل 
بيع الرهن كيف رأى مجتمعا ومتفرقًا فيبيع بعض العين أو يرهن فلبائعه عشرون درهمًا فضة 
بعشرة دراهم » فيكسر فيضمن المرتهن نصف القلب وهي حصة المضمون » وتبقى حصة الأمانة 
رهتا فيقطع حتى لا يكون مشاعا » والشيوع الطارئ كالمقارن » فلا يصح» وهو الصحيح . 

م: ( وعن أبي يوسف -رحمه الله- : ) ش: رواه ابن سماعة عنه : م: ( أنه ) ش: آي أن الشيوع 
الطارئ م: ( لا مع ؛ لأن حكم البقاء أسهل من حكم الابتداء ) ش: بدليل أن العدل يبيع الرهن 
فيصير الشمن في ذمة المشتري رهتا . ولو رهنه في الابتداء ديتا لم يجز » فكذلك لا ينع أن يصح 
الرهن في المشاع في حال البقاء » وإن لم يصح في حال الابتداء » أو لأنه عقد من شرط صحة 
القبض ٠‏ والإشاعة الطارئة لا تؤثر فيه م: ( فأشبه الهبة ) ش: حيث لا ينع الإشاعة الطارئة من 
بقاء الهبة . 

م: ( وجه الأول ) ش: وهو رواية الأصل: م: ( أن الامتناع لمدم المحلية ) ش: أي محلية 
الاستيفاء م: (وما يرجع إليه ) ش: أي المحل م: ( فالابتداء والبقاء سواء ) ش: فيه م: ( كالمحرمية في 
باب النكاح ) ش: فإنه لا يفرق فيه بين الابتداء والبقاء م: ( بخلاف الهبة ؛ لأن المشاع يقبل حكمها ) 
ش: أي حكم الهبة م: (وهو املك › واعتبار القبض في الابتداء لنفي الغرامة ) ش: أي غرامة القسمة . 

بيانه : أنا لو ثبتنا الملك قبل القبض يطلب الراهن بالتسليم فيلزم مؤنة القسمة » وهو لم 
يلتزم بذلك م: ( على ما بيناه ) ش: إشارة إلى قوله : غرامة القيمة وهي فيمايقسم »م: ( ولا حاجة 
إلى اعتباره ) ش: آي اعتبار القبض م: ( في حالة البقاء ) ش: لما مر أنه شرط تام العقد . 

م: ( ولهذا ) ش: أي ولأجل أن الملك حكم الهبة والمشاع لا ينافيه م: ( يصح الرجوع في بعض 
الهبة ) ش: بخلاف الرهن » فإن حكمه ملك الحبس الدائم والإشاعة تنافيه فلم يصح التفاسخ في 
بعض الرهن » وهو معنى قوله : م: ( ولا يجوز فسخ العقد في بعض الرهن ) ش: لأن دوام القبض 
حكمه والشيوع ينافي ذلك » فإذا كان كذلك لايجوز فسخه في البعض . 
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قال : ولا رهن ثمرة على رؤوس النخيل دون النخيل › ولا زرع الأرض دون الأرض › ولا رهن 
النخيل في الأرض دونهاء لأن المرهون متصل با ليس بمرهون خلقة » فكان في معنى الشائع . 
قال : وكذا إذا رهن الأرض دون النخيل أو دون الزرع أو النخيل دون الثمر ٬لأن‏ الاتصال يقوم 
بالطرفين » فصار الأصل أن المرهون إذا کان متصلاً با ليس بمرهون لم يجز ؛ لأنه لا يكن قبض 
المرهون وحده . وعن أبي حنيفة -رحمه الله- : أن رهن الأرض بدون الشجر جائز ؛ لأن 
الشجر اسم للنابت فيكون استئناء الأشجار بمواضعها › بخلاف ما إذا رهن الدار دون البناء ء 
لأن البناء اسم للمبنى › فيصير راهنا جميع الأرض وهي مشغولة بلك الراهن . قال : ولو رهن 
النخيل بمواضعها جاز › لأن هذه مجاورة وهي لا تمنع الصحة . 


م: ( قال ) ش: أي القدوري : م: ( ولا رهن ثمرة ) ش: بهذا عطف على قوله : ولا يجوز رهن 
الشاع» أي ولا يجوز رهن ثمرة م: ( على رؤوس النخل دون التخل ) ش: أي دون رهن النخل م 
(ولا زرع الأرض ) ش: أي ولا يجوز رهن زرع في الأرض م: ( دون الأرض ) ش: أي دون رهن 
اللأرض م: ( ولا رهن النخيل ) ش: أي ولا يجوز رهن النخيل م: ( في الأرض دونها ) ش: أي دون 
الأرض م: ( لأن المرهون متصل با ليس بمرهون خلقة ) ش: أي من حيث الخلقة م: ( فكان في معنى 
الشائع ) ش: وذلك غير جائز » لأنه لا يتأتى القبض فيه وحده . 

م: ( وكذا) ش: أي وكذا لا يجوز م: ( إذا رهن الأرض دون النخيل أو دون الزرع أو النخيل ) 
ش: أي : أو رهن م: ( دون الشمر؛ لأن الاتصال يقوم بالطرفين ) ش: أي الاتصال بين الأرض 
والنخيل أو الزرع يقوم بطرف كل واحد منهما » فيكون المرهون متصلاً بغيره لا يكن حبسه 
دونه» فكان في معنى رهن المشاع فلا يجوز م: ( فصار الأصل أن المرهون إذا كان متصلاً ا ليس 
بمرهون لم يجز ؛ لأنه لا يمكن قبض المرهون وحده ) ش: للاتصال بين المرهون وغيره . 

م: ( وعن أبي حنيفة -رحمه الله -: أن رهن الأرض بدون الشجر جائز ) ش: رواه الحسن عنه م 
( لأن الشجر اسم للنابت ) ش: على الأرض » ولهذا يسمى بعد القطع جذعًا لا شجرا م: ( فيكون 
استثناء الأشجار بمواضعها ) ش: من الأرض » فكان عقد الرهن متناولا ما سوى ذلك من الموضع 
من الأرض معين معلوم غير مشاع . وقال القدوري في «شرحه»: والمشهور أن الرهن باطل . 

ووجهه : أن الرهن مشغول با ليس برهن » فصار كرهن الأرض التي فيها متاع للراهن م 
(بخلاف ما إذا رهن الدار دون البناء ؛ لأن البناء اسم للمبنى › فيصير راهنا جميع الأرض وهي مشغولة 
بملك الراهن ) ش: فلا يجوز . 

م: ( قال : ولو رهن النخيل بمواضعها جاز » لأن هذه ) ش: أي مواضعها م: ( مجاورة) ش: 
لكان النخل لأن مواضع النخل بقعة معيلة مجاورة لغيرها م: ( وهي لا تمنع الصحة ) ش: لأنها لا 
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قال : ولو کان فيه ثمر يدخل في الرهن » لأنه تابع لاتصاله به فيدخل تبعاً تصحيحا للعقدء 

بخلاف البيع » لأن بيع النخيل بدون الثمر جائز ولا ضرورة إلى إدخاله من غير ذكره . وبخلاف 

امتاع في الدار حيث لا يدخل في رهن الدار من غير ذكر » لأنه ليس بتابع بوجه ما . وكذا يدخل 

الزرع والرطبة في رهن الأرض › ولا يدخل في البيع لما ذكرنا في الثمرة . قال : ويدخل البناء 

والغرس في رهن الأرض والدار والقرية » لما ذكرنا . قال : ولو رهن الدار با فيها جاز ولو 
استحق بعضه إن كان الباقي يجوز ابتداء الرهن عليه وحده بقي رهتًا بحصته › 


تكون في معنى المشاع م: ( قال : ولو كان فيه ) ش: أي في النخل الذي رهنه بمواأضعه م: ( ثمر 
يدخل في الرهن ؛ لأنه تابع لاتصاله به ) ش: أي لاتصال الثمر بالنخل م: ( فیدخل تبعًا تصحیحا 
للعقد ) ش: إذ لو لم يدخل التمر في الرهن كان في معنى رهن المشاع . 

م: ( بخلاف البيع ) ش: حيث لا يدخل الثمار إلا بالذكر » لأن تصحيح البيع في النخل 
نمكن » لأن الشيوع لا ينع صحة البيع » بخلاف الرهن م: ( لأن بيع النخيل بدون الشمر جائز » ولا 
ضرورة إلى إدخاله من غير ذكره › وبخلاف المتاع في الدار حيث لا يدخل في رهن الدار من غير ذكر ) 
.ش: هذا عطف على قوله : بخلاف البيع » يعني كما أن الشمن لا يدخل من غير ذكر في بيع 
النخل » فكذلك لا يدخل المتاع في الدار في رهن الدار بلا ذكر م: ( لأنه ليس بتابع بوجه ما ) ش: 
أي بوجه من الوجوه . 

م: ( وكذا يدخل الزرع والرطبة ) ش: وهي البرسيم في لغة آهل مصر م: ( في رهن الأرض › 
ولا يدخل في البيع لما ذكرنا في اللمرة ) ش: إشارة إلى قوله : لأنه تابح » م: ( قال : ويدخل البناء 
والغرس في رهن الأرض والدار والقرية ) ش: بأن قال : رهنتك هذه الدار أو هذه الأرض أو هذه 
القرية . وأطلق القول ولم يخص شيمًا يدخل البناء والغرس م: : (لاذکرنا) ش: آنه تبع › 
ويدخلان في الرهن ولا يشبه الرهن البيع » لأن الرهن لم يخرج من ملك الراهن بعقد الرهن › 
وخرج ملك البائع بالبيع . 

م: ( قال : ولو رهن الدار با فيها جاز » ولو استحق بعضه إن كان الباقي يجوز ابتداء الرهن عليه 
وحده بقي رهتا بحصته ) ش: : يعني إذا کان الباقي معززا بقي الرهن فيه بحصته » آي مضم ون 
بحصته من الدين » للراهن حكمان » وصيرورة الرهن محبوسًا بالدين ومضموتًا بالأقل من 
قيمته ومن الدين . فإذا استحق بعضًا بعينه بقي الباقي مضموتًا بالأقل عا بحصته من الدين . 
ومن قیمته » ویبقی محبوسا بجمیع الدین » ولکنه یکون محبوسًا مضموئًا بحصته من الدین بأن 
يقسم الدين على قيمة الباقي وقيمة المستحق » فما أصاب الباقي فهلك بحصته . 

وما أصاب المستحق بقي دنا في ذمته . وإن كان في قيمة الباقي وفاء بالدين لا يذهب 
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وإلا بطل كله » لأن الرهن جعل كانه ما ورد إلا على الباقي › وينع التسليم كون الراهن أو 
متاعه في الدار المرهونة» وكذامتاعه في الوعاء المرهون › ونع تسليم الدابة المرهونة الحمل 
عليهاء فلا يتم حتى يلقي الحمل ؛لأنه شاغل لها . بخلاف ما إذا رهن الحمل دونها حيث يكون . 
رهتا تام إذا دفعها إليه ؛ لأن الدابة مشغولة به » فصا ركما إذا رهن متاعاً في دار أو في وعاء دون 
الدار والوعاء . بخلاف ما إذا رهن سرجا على دابة أو لجامًا في رأسها ودفع الدابة مع السرج 
واللجام » حيث لا يكون رهتا حتى ينزعه منها ثم يسلمه إليه ؛ لأنه من توابع الدابة بمنزلة الثمرة 


جميع الدين » بخلاف ما لو رهن الباقي ابتداء وفيه وفاء بالدين م: ( وإلا بطل كله) ش: يعني وإن 
لم يكن الباقي يجوز ابتداء الرهن عليه وحده بأن كان شائعا بطل جميعه» م: (لأن الرهن جعل 
كانه ما ورد إلا على الباقي ) ش: أي من المستحق » فصار راهنا لا بقي وهو مقدر. 

م: ( ويمنع التسليم ) ش: أي تسليم الرهن إلى المرتهن م: ( كون الراهن أو متاعه ) ش: أي أو 
كون متاعه م: ( في الدار المرهونة ) ش: قال القدوري في « شرحه » : قال الحسن عن أبي حنيفة - 
رحمه الله - : إذا رهنه دارا والراهن والمرتهن جميعًا في جوفها فقال : قد سلمتها إليك ودفعتها 
إليك رها » فقال المرتهن : قد قبلت » لم يكن رهًا حتى يخرج الراهن من الدار » فإن خرج 
من الدار بعد ذلك لم يتم الرهن » إلا أن يقول الراهن : قد سلمتها بعدما خرج » وذلك آنهما إذا 
كانا في الدار » فيد صاحب الدار ثابتة فيها فلم يصح تسليمه إلى المرتهن . وإذالم يصح ذلك 
التسلیم حتى يخرج يحتاج إلى تجديد تسليم آخر . 

م ( وكذا ) ش: أي وكذا ينع التسليم كون م: ( متاعه في الوعاء المرهون ) ش: وفي ١‏ شرح 
الطحاوي » الحيلة لصحة التسليم أن يودع أولاً ما فيه عند المرتهن لم يسلم إليه ما رهن م: (وينع 
تسليم الدابة المرهونة احمل » عليها فلا يتم ) ش: أي الرهن م: ( حتى يلقى الحمل ؛ لأنه شاغل لها ) 
ش: أي للدابة كشغل الدار با تاع . وقال الشافعي وأحمد - رحمهما الله -: يصح تسليمه في 
جميع ما ذكر من المسائل إلى قوله: ولا يصح الرهن بالأمانات . 

م: ( بخلاف ما إذا رهن ا لحمل دونها ) ش: أي دون الدابة م: ( حيث يكون رهت اما إذا دفعها 
إليه » لأن الدابة مشغولة به ) ش: أي بالحمل والرهن ليس بمشخول بغيره ولا تابع له م: ( فصار كما 
إذا رهن متاعا في دار أو في وعاء دون الدار والوعاء ) ش: فيه لف ونشر م: ( بخلاف ما إذا رهن سرجا 
على دابة أو لجامًا في رأسها ) ش: أي رهن حامًا كائتا في رأس الدابة م: ( ودفع الدابة مع السرج 
واللجام » حیث لا کون رهنًا حتى ينزعه منها ثم يسلمه إليه ؛ لأنه ) ش: أي لأن كل واحد من السرج 
واللجام م: ( من توابع الدابة ) ش: فلا يصح إفراده عنها بالرهن م: ( بمنزلة الثمرة للنخيل ) ش: حيث 
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حتى قالوا: يدخل فيه من غير ذكر . قال : ولا يصح الرهن بالأمانات كالودائع والعواري 
والمضاربات . قال : ومال الشركة » لأن القبض فى باب الرهن قبض مضمون › فلابد من ضمان 
ثابت ليقع القبض مضمونًا» ويحقق استيفاء الدين منه . قال : وكذلك لا يصح بالأعيان 
الملضمونة بغيرها كالمبيع في يد البائع » لأن الضمان ليس بواجب › فإنه إذا هلك العين لم يضمن 

البائم شيًا » لكنه يسقط الثمن وهو حق البائع فلا يصح الرهن › فأما الاعيان المضمونة بعينها 
وهو أن يكون مضموتًا با مل أو بالقيمة عند هلاكه مثل المغصوب وبدل الخلع والمهر وبدل 
الصلح عن دم العمد يصح الرهن بها ؛ لأن الضمان متقرر › فإنه إذا كان قائمًا وجب تسليمه › 

وإن کان هالکا تجب قیمته » فکان رهتا ما هو مضمون فیصح . 


لا يدخل في البيع إلا بذكرها .: ( حتى قالوا) ش: أي المشايخ : م:( يدخل فيه ) ش: أي في 
ا ( من غير ذکر ) ش: ن ورین اا اا رم اکا ل داق ا 2ر 
ذکر تبعًا . 

م: ( قال ) ش: أي القدوري: م: ( ولا يصح الرهن بالأمانات كالودائع والعواري والمضاربات . 

N‏ ولا خلاف فيه » والفرق بين الوديعة والأمانة أن في الوديعة إثبات اليد 

قصدا . بخلاف الأمانة » لأن فيها إثبات اليد ضمتًا » كماإذاهب ريح وألقى ثوبا في حجر 
غیره . وأيضسًا أن في الوديعة إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق وعن الضمان بخلاف الأمانة م: لان 
القبض في باب الرهن قبض مضمون » فلابد من ضمان ثابت ليقع القبض مضموتًا » ويتحقق استيفاء 
الدين منه ) ش: وإذا كان كذلك فلا يصح بهذه الأشياء . 

م: ( قال : وكذلك لا يصح بالأعيان المضمونة بغيرها كالمبيع في يد البائع ؛ لأن الضمان ليس 
بواجب » فإنه إذا هلك العين لم يضمن البائع شيئًا › لكنه يسقط الثمن وهو حق البائع فلا يصح الرهن . 
فأما الأعيان المضمونة بعينها وهي أن يكون مضموتًا با مئل ) ش: في المغليات م: (أو بالقيمة ) ش: في 
ذوات القيم م: ( عند هلاكه مشل المغصوب وبدل الخلع والمهر وبدل الصلح عن دم العمد يصح الرهن 
بها؛ لأن الضمان متقرر › فإنه إذا کان قائمًا وجب تسلیمه › وإِن کان هالکًا تجب قيمته » فکان رهتا با هو 
مضمون فيصح ) ش: أي الرهن . 

وفي « شرح الطحاوي » : ولو هلك الرهن في يده قبيل استرداد العين والعين المضمون قائم 
في يد الراهن » يقال له : سلم العين الذي في يدك وخذ من المرتهن الأقل من قيمة الرهن ومن 
قيمة ما رهن » لأن الرهن مضمون عندنا كذلك . ولو هلك العين الملضمون قبل هلاك الرهن 
فيصير الرهن رهنًابقبمة العين المضمون » فإذا هلك الرهن بعد ذلك هلك بالأقل من قبمته رمن 
قيمة الرهن الذي كان رهتًا . 


قال : والرهن بالدرك باطل › والكفالة بالدرك جائزة . والفرق أن الرهن للاستيفاء ولا استيفاء 
قبل الوجوب » وإضافة التسمليك إلى زمان في المستقبل لا تجوز . أما الكفالة فلالتزام المطالبة 
وإلتزام الأفعال يصح مضائًا إلى امال كما في الصوم والصلاة . ولهذا تصح الكفالة با ذاب له 
على فلان ولا يصح الرهن › فلو قبضه قبل الوجوب فهلك عنده يهلك آمانة ؛ لأنه لا عقد حيث 
وقع باطلاً . بخلاف الرهن بالدين الموعود » وهو أن يقول : رهنتك هذا لتقرضني آلف درهم › 


م: ( قال ) ش: أي محمد في « ا لجامع الصغير » : م: ( والرهن بالدرك باطل ) ش: وبه قالت 
الأئمة الثلاثة - رحمهم الله -» وصورته : أن يأخذ المشتري من البائع رهتا بالشمن لو أدركه 
درك فإنه باطل › حتى إذا حبس الرهن فهلك عنده هلك أمانة حل إدراك أو لم يحل > والدرك 
في اللغة : عبارة عن التبعية من كل شيء ويراد به ضمان الثمن عند استحقاق البيع م: ( والكفالة 
بالدرك جائزة ) ش: بلا حلاف إلا فى قول الشافعي : لا يصح › وأحمد في رواية . 


م: ( والفرق ) ش: بين الدركين م: ( أن الرهن للاستيفاء ولا استيفاء قبل الوجوب ) ش: أي قبل 
وجوب الحق م: ( وإضافة التمليك إلى زمان في المستقبل لا تجوز ) ش: بيانه أن الرهن فيه معنى 
التمليك » لأن الارتهان استيفاء » والرهن إيفاء > فكان فيه معنى المبادلة > والتمليك لا يصح 
تعليقها بالأحطار م: ( آما الكفالة فلالتزام المطالبة ) ش: يعني عقد التزام م: ( والتزام الأفعال يصح 
مضافًا إلى امال ) ش: أي إلى زمان الاستقبال م:( كما في الصوم والصلاة ) ش: يعني لو نذر 
بالصوم والصلاة يصح . وكذا لو نذر بالصدقة فإنها يحتمل تعليق بالخطر » ويحتمل الإضافة 
إلى زمان الاستقبال . 

م: ( ولهذا ) ش: أي ولأجل كون الكفالة التزام المطالبة وصحة التزام الأفعال مضاف إلى 
المال م: ( تصح الكفالة با ذاب له على فلان ) ش: أي با وجب له أو ظهر له ولم يجز الرهن با 
تذوب له عليه » وهو معنى قوله : م: ( ولا يصح الرهن › فلو قبضه قبل الوجوب ) ش: أي فلو قبض 
المشتري الرهن في الدرك قبل حلول الدرك م: ( فهلك عنده يهلك أمانة ) ش: وكذالو هلك بعد 
حلول الدرك م: ( لأنه لاعقد حيث وقع باطلاً ) ش: أي لأن الشأن لا عقدللرهن › لكونه باطلاً 
فلا ضمان . 

م: ( بخلاف الرهن بالدين الموعود ) ش: متصل بقوله يهلك أمانة عسى أنه لا يهلك أمانة › 
بل يهلك مضموتًا . وبين المصنف صورة الدين ألموعود بقوله م: ( وهو أن يقول : رهنتك هذا 
لتقرضني ألف درهم » وهلك في يد المرتهن حيث بهلك با سمى من الال بمقابلعه ) ش: أي بمقابلة 
الرهن . قال الأترازي : وفيه تسامح » لأنه يهلك بالأقل من قيمته » ونما سمى له من القيمة . ثم 


°4 


لأن الموعود جعل كالموجود باعتبار الحاجة » ولأنه مقبوض بجهة الرهن الذي يصح على اعتبار 

وجوده » فيعطى كله حكمه كالمقبوض على سوم الشراء فيضمنه . قال : ويصح الرهن برأس مال 

السلم وبشمن الصرف والمسلم فيه . وقال زفر -رحمه الله -: لا يجوز ؛ لأن حكمه الاستيفاء › 

وهذا استبدال لعدم المجانسة وباب الاستبدال فيها مسدود . ولنا : أن المجانسة ثابتة في المالية › 
فيتحقق الاستيفاء من حيث الال وهو المضمون 


نقل عن الإمام الأسبيجابي أنه قال : هكذا في « شرح الطحاوي » م: (لأن الموعود جعل كالموجود) 
ش: في حالة عقد الرهن م: ( باعتبار الحاجة ) ش: فإن الرجل يحتاج إلى استقراض شيء › 
وصاحب الال لا يعطيه قبل قبض الرهن » فيجعل الدين الموعود موجودا احتياطًا للجواز دفعًا 
للحاجة عن المستقرض . 

م: ( ولأنه مقبوض ) ش: أي ولأن المأخوذ من القرض بجهة الرهن الذي يصح على اعتبار 
وجوده) ش: لأنه جعل كا موجود م: (فيعطى كله حكمه ) ش: أي حكم الدين المقبوض م 
(كالمقبوض على سوم الشراء ) ش: حيث أعطى له حكم الشراء » إلا أن المقبوض على سوم الشراء 
مضمون بالقيمة بالغة ما بلغت لا بالمسمى من الثمن و المقبوض على سوم الرهن مضمون با 
سمى لا بالقيمة م: ( فيضمنه ) ش: أي إذا كان المقبوض بجهة الرهن الذي أعطى له حكم الدين ‏ 
اللقبوض فيضمنه المرتهن القابض على سوم الرهن عن الدين الموعود ؟ 

فإن قيل : قياس هذا بالمقبوض على سوم الشراء غير صحيح » لأن الواجب فيه القيمة وفيما 
نحن فيه الموعود . 

فالجواب : أن التساوي بين امقيس والمقيس عليه في جميع الوجوه ليس بلازم » واعتباره به 
من حيث أنه يهلك مضموتًا لا أمانة . وأما الفرق بينهما فقد ذكرناه الآن . 

م ( قال ) ش: أي القدوري :م: ( ويصح الرهن برأس مال السلم وبشمن الصرف والمسلم فيه ) 
ش: ولا يعلم فيه حلاف للأئمة الثلاثة م: ( وقال زفر - رحمه الله -: لا يجوز؛ لأن حكمه ) ش: 
أى حكم كل واحد من الثلاثة م: ( الاستيفاء ) ش: يعني إذا هلك الرهن كان المرتهن مستوفيا لدينه 
من الرهن واستيفاء غير رأس الال وبدل الصرف والمسلم فيه لا يجوز م: ( وهذا) ش: أي الرهن 
م: (استبدال لعدم المجانسة ) ش: يعني استبدال هذه الأشياء من غير جنسه لا يجوز » أشار إليه 
بقوله : م: ( وباب الاستبدال فیها ) ش: أي في هذه الأشياء م ( مسدود ) ش: يعني لا يجوز أصلاً. 

م: ( ولنا : أن المجانسة ثابتة في الالية ) ش: يعني من جنس حقه معنى » وهو المالية والمضمون 
في الرهن معناه لا صورة » لأنه صورة أمانة م: ( فيتحقق الاستيفاء من حيث الال وهو الملضمون ) 


o: 


على ما مر . قال : والرهن بابي باطل لا بينا أنه غير مضمون بنفسه . قال : فإن هلك ذهب بغير 

شيء » لأنه لا اعتبار للباطل » فبقي قبضتًا يإذنه . قال : وإن هلك الرهن بشمن الصرف ورأس 

مال السلم في مجلس العقد ثم الصرف والسلم » وصار المرتهن مستوفيا لدينه حكما لشىحقيق 

القبض حكمًا . قال : وإن افترقا قبل هلاك الرهن بطلا لفوات القبض حقيقة وحكما . قال : 

وإن هلك الرهن بالمسلم فيه بطل السلم بهلاكه › ومعناه : أنه يصير مستوفيًا للمسلم فيه فلم يبق 
السلم . 


أي امال وهو المضمون في الرهن » فإذا هلك الرهن في المجلس ثم العقد» وصار مستوفيا 
ل م: ( على ما مر ) ش: إشارة إلى ما ذكر في أوائل كتاب الرهن والاستيفاء يقع بالمالية لا 
a‏ 

م: ( قال : والرهن بالمبيع باطل لما بينا أنه غير مضمون بنفسه ) ش: لأنه ليس في مقابلته حق 
مضمون بنفسه » ألا ترى أن ابيع إذا هلك سقط ضمانه » ولا يجوز أن يكون رها بالشمن › 
لأن الشمن حق للبائعم على المشتري › فلا يجوز أن يعطي به رها م: ( قال : فإن هلك ) ش: أي 
الرهن في يد المشتري م: ( ذهب بغير شيء ) ش: يعني سقط ضمانه م: ( لأنه لا اعتبار للباطل ) ش: 
وهو الرهن بالمبيع . 

وقال تاج الشريعة - رحمه الله - : وفي « مبسوط شيخ الإسلام خواهر زاده٠‏ - رحمه 
الله - المشتري إذاأخذ رهتًا من البائع من المبيع » فإن الرهن باطل » فلو هلك الرهن في يد 
المرتهن من غير فعله يهلك مضموتًا بالأفل من قيمته ومن المبيع › لأن المرهون مال . فإذا كان 
باطلاً م ( فبقي قبضتًا بإذنه قال : وإن هلك الرهن بشمن الصرف ورأس مال السلم في مجلس العقد ثم 
الصرف والسلم وصار المرتهن مستوقبًا لدينه حكمًا لتحقيق القبض حكما ) ش: أي من حيث الحكم 
ولاتحاد الجنس من حيث المالية . وعندالثلاثة لا . 

م: ( قال : وإن افترقا ) ش: أي وإن افترق العاقدان ذ في الصرف والسلم م: ( قبل هلاك الرهن 
بطلا ) ش: أي بطل الصرف والسلم م: ( لفوات القبض حقيقة ) ش: وهو ظاهر م: ( وحکمًا ) ش: 
لأن المرتهن إغا يصير قابضًا بالهلاك » وكان بالتفريق فلا يثبت قبله » بخلاف ما إذا افترقا بعد 
هلاك الرهن » لأنه وجد القبض حكما فاستحكم العقد بالاستيفاء بالقبض السابق . 

م: ( قال : وإن هلك الرهن بالمسلم فيه بطل السلم بهلاكه ) ش: آي بهلاك الرهن . قال 
الصنف- رحمه الله - م: (ومعناه : أنه يصير مستوفيا للمسلم فيه فلم ي يبق السلم ) ش: وقال 
الأترازي : هذا ليس على إطلاقه ‏ لأنه إنغا يصير مستوفيًا للمسلم فيه إذا كان في الرهن وفاءً 
به» أما إذا كان الرهن أقل منه فلا . ألا ترى إلى ما قال في باب السلم من« شرح الطحاوي»› 


o.۴۳ 


قال : ولو تفاسخا السلم وبا مسلم فيه رهن يكون ذلك رهتًا برأس المال حتى يحبسه » لأنه بدله › 
فصار كالمغصوب إذا هلك وبه رهن يكون رهتا بقيمته . قال : ولو هلك الرهن بعد التفاسخ 
بهلك بالطعام السلم فیه لأنه رهنه به » وإِن کان محبوسًا بغيره كمن باع عبدا وسلم الييع واخذ 
بالثمن رهتا ثم تقايلا المبيع له أن يحبسه لأخذ البيع ؛ لأن المن بدله » ولو هلك المرهون يهلك 
بالشمن لا بينا . وكذا لو اشترى عبد شراء فاسدا وأدى لمنه له أن يحبسه ليستوفي الثمن › 


فإن هلك الرهن في يده صار مستوفيًا » وفي الزيادة يكون استيفاء . وإن كان قيمته أقل من 
السلم فيه صار مستوفيًا لذلك القدر » ويرجع عليه بالباقي . 

م: ( قال : ولو تفاسخا السلم وبالمسلم فيه رهن ) ش: أي والحال أن بالمسلم فيه رهن م: ( يكون 
ذلك رهتًا برأس امال حتى يحبسه ) ش: يرجع بحبسه » لأن حتى بمعنى الغاية > هذا جواب 
الاستحسان » وفي القياس لا يكون رهتا به حتى لا يحبسه » وهو مذهب الأئمة الثلاثة م: ( لأنه 
بدله ) ش: أي لأن رأس المال بدل المسلم فيه » وبدل الشيء يقوم مقامه م: ( فصار كالمغصوب ) ش: 
أي يصير هذا كحكم المغصوب م: ( إذا هلك وبه رهن ) ش: أي والحال أن بالغخصوب رهتا م 
(يكون رهتا بقيمته ) ش: لأن الواجب بالغصب استرداد العين عند قيامه » والقيمة عند هلاكه . 

م: ( قال : ولو هلك الرهن ) ش: أي في يد رب السلم م: ( بعد التفاسخ يهلك بالطعام السلم 
فیه) ش: حتى لم يبق لرب السلم مطالبة المسلم إليه بالطعام م: ( لأنه رهنه به ) ش: أي لأن المسلم 
إليه رهنه بالطعام . 


م: ( وإن كان محبوسًا بغيره ) ش: أي بغير المسلم فيه وهو رأس المال » يعني أن الرهن 
محبوس برأس الال » وليس بجضمون به » بل هو مضمون بالطعام المسلم فيه » وعليه أن يعطي 
مثل الطعام الذي كان على المسلم إليه ويأخذ رأس المال م: ( كمن باع عبد ) ش: استشهد به على 
أن کون الشيء محبوسًا شيء لا ينافي کونه مضموتًا لغیره ولم یرد بالاستشهاد تحقیق کونه 
مضموتًا حالة الهلاك بعد ما كان محبوسًا حالة العقد » ولهذا بعدما استشهد به أفرد بالذكر قوله 
ولو هلك المرهون إلى آخره . 

م: ( وسلم المبيع وأخذ بالثمن رهتا ) ش: ثم قيد به » لأن الرهن بالبيع لا يجوز م: ( ثم تقايلا 
المييع له أن يبحبسه ) ش: أي البيع الذي أخذ رها أن يحبس الرهن م: ( لأخذ البيع ؛ لأن اللمن بدله) 
ش: أي بدل العبد . 


م: ( ولو هلك المرهون يهلك بالثمن لا بينا ) ش: إشارة إلى قوله: كان الثمن بدله » م: ( وكذا 
لو اشتری عبد شراء فاسدا وأدى ثمنه له أن بحبسه ليستوفي الثمن ) ش: يعني أدى ثمنه ثم راد فسخه 
للمشتري أن يحبس العبد لاستيفاء الثمن : 


ثم لو هلك المشتري في يد المشتري يهلك بقيمته » فكذا هذا . قال : ولا يجوز رهن الحر والمدبر 

والمكاتب وأم الولدء لأن حكم الرهن ثبوت يد الاستيفاء › ولا يت يتحقق الاستيفاء من هؤلاء لعدم 

المالية في الحر وقيام المانع في الباقين . ولا يجوز الرهن بالكفالة بالنفس › وكذا بالقصاص في 

النفس وما دونها لتعذر الاستيفاء » بخلاف ما إذا كانت الجناية خطا ؛ لأن استيفاء الأرش من 

الرهن نمكن .قال : ولا يجوز الرهن بالشفعة › لأن المبيع غير مضمون على المشتري . قال : ولا 
بالعبد الجاني 


م: ( ثم لو هلك المشترى ) ش: - بفتح الراء - م: (في يد المشتري يهلك بقيمته ) ش: لأن العبد 
هناك بمنرلة الرهن عند المشتري لاستيفاء ثمنه من البائع » فإن هلك المشتري بعد الحبس في يده 
N‏ بعض النسخ م: ( فكذاهذا) ش: قال 

م: ( قال ) ش: أي المصنف- وليس في كثير من النسخ لفظ قال - : م: ( ولا يجوز رهن الحر 
والمدبر والمكاتب وأم الولد ؛ لأن حكم الرهن ثبوت يد الاستيفاء » ولا يتحقق الاستيفاء من هؤلاء لعدم 
امالية في الحر وقيام المانع في الباقين ) ش: وهم : المدبر والمكاتب وأم الولد والمانم هو حق الحرية . 
وقال مالك وأحمد يجوز رهن المدبر . 

واختلف أصحاب الشافعي فقال بعضهم : لايجوز قولاً واحدا » وقال بعضهم : يجوز 
قولاً واحدا . وقال بعضهم : فيه الوجهان » أحدهما : أنه يحكم بفساد الرهن » والثاني : هو 
الأصح أنه يباع في الدين ورهن المكاتب يجوز عند مالك وأحمد فى رواية ويجوز بيعه . وعندنا 
والشافعي في الأصح : لا يجوز بيعه . 

م: ( ولا يجوز الرهن بالكفالة بالنفس » وكذا بالقصاص في النفس وما دونها لتعذر الاستيغاء ) 
ش: أي لتعذر المكفول به من الرهن » لأنه غير مكن . وأما لو رهن عن بدل الصلح فيها » فانه 

م: ( بخلاف ما إذا كانت اللحناية خطأ ؛ لأن استيفاء الأرش من الرهن ممكن ) ش: ولو صالح عنها 
على عين ثم رهن به رهتا لاإيصح » لأنه غير مضمون » فإنه إذا هلك ينفسخ الصلح › فكان 
کالبیع . 

م: ( قال : ولا يجوز الرهن بالشفعة ) ش: صورته أن يطلب الشفيع الشفعة ويقضي القاضي 
بذلك فيقول للمشتري أعطني رهتا بالدار المشغوعة م: ( لأن المبيع غير مضمون على المشتري) ش: 
للشفيع آلا ترى أن المبيع إذا هلك لا يلزم المشتري ضمان م: ( قال : ولا بالعبد الجاني ) ش: لأنه إذا 


والعبد المأذون المديون » لأنه غير مضمون على المؤلى › فإنه لو هلك لا يجب عليه شيء . قال : 

ولا بأجرة النائحة والمغنية » حتى لو ضاع لم يكن مضموتا ‏ لأنه لا يقابله شيء مضمون . قال : 

ولا يجوز للمسلم أن يرهن خمراً أو يرتهنه من مسلم أو ذمي لتعذر الإيفاء والاستيفاء في حق 

المسلم » ثم الراهن إذا كان ذميا فا خمرمضمون عليه للذمي كما إذا غصبه . وإن كان المرتهن ذميا 

لم يضمنها للمسلم كما لا يضمنها بالغصب منه . بخلاف ما إذا جرى ذلك فيما بينهم ؛ لأنها 

مال في حقهم . أما الميتة فليست بال عندهم فلا يجوز رهنها وارتهانها فيما بينهم » كما لا 
يجوز فيما بين المسلمين بحال . 


مات بطل حق المجني عليه . ولايلزم المولى من ذلك شيء م: ( والعبد المأذون المديون ) ش: بأن 
يطلب الغريم من المولى رها برقبته » لأن الرقبة ليست مضمونة على أحد . ألا ترى أن العبد 
المديون إذا مات لم يجب بموته شيء على أحد م:( لأنه ) ش: أي لأن العبد م: ( غير مضمون على 
المولى » فإنه لو هلك لا يجب عليه شيء ) ش: آي على المولى . 

م: ( قال : ولا بأجرة النائحة والمغنية » حتى لو ضاع ) ش: أي الرهن م: ( لم يكن مضموتا ؛ لأنه 
لا يقابله شيء مضمون ) ش: ولهذالو تخاصما إلى القاضي قبل الرهن › فإن القاضي لا يأمر 
للمستأجر بتسليم الأجر . وقال الكرخي في « مختصره » : رجل استأجر نائحة أو مغنية بأجر 
معلوم وأعطاها بالأجر رهنًا فضاع في يدها لم يكن عليها في ذلك الرهن ضمان أخذ بدين غير 
واجب › انتھی . 

وذلك » لأن الإجارة على ذلك باطلة » والأجرة غير مضمونة › والرهن إذا لم يكن في 
مقابلته شيء مضمون کان باطلاً . 

م: ( قال : ولا يجوز للمسلم أن يرهن خمرا أو يرتهنه من مسلم أو ذمي لتعذر الإيفاء ) ش: إذا 
کان هو الراهن م: ( والاستيفاء ) ش: إذا كان هو المرتهن م: ( في حق المسلم ) ش: بيان لما قبله م: ( ثم 
الراهن إذا كان ذميًا والمرتهن مسلمًا فالخمر مضمون عليه ) ش: أي على المسلم م: ( للذمي كما إذا 
غصبه) ش: أي كما إذا غصب ال مسلم الخمر من الذمي م: ( وإن كان المرتهن ذميا لم يضمنها للمسلم 
كما لا يضمنها بالغصب منه ) ش: أي من المسلم . 

م: ( بخلاف ما إذا جرى ذلك ) ش: أي عقد الرهن م: ( فيما بينهم ) ش: أي بين أهل الذمة م 
(لأنها) ش: أي لأن ا لخمر م:( مال في حقهم ) ش: أي عند أهل الذمة » وكذلك الحكم في 
الخنزيرء لأن الخمر لهم كالعصير لنا » والخنزير لهم كالشاة لنا م: ( أما الميحة فليست بال عندهم 
فلا يجوز رهنها وارتهانها ) ش: أي بالميتة م: ( فيما بينهم » كما لا يجوز فيما بين المسلمين بحال ) ش: 
وفي «الأجناس “عن « نوادر هشام ٠‏ عن محمد قال : نصراني رهن عند نصراني خمرأ قيمته 
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قال : ولو اشترى عبدا ورهن بشمنه عبدًا أو خلاً أو شاة مذبوحة ثم ظهر العبد حرا أو الخل خمراً 

أو الشاة ميستة فالرهن مضمون » لأنه رهنه بدين واجب ظاهرا . وكذا إذا قتل عبدا ورهن بقيمته 

رهتًا ثم ظهر أنه حر » وهذا كله على ظاهر الرواية . وكذا إذا صالح على إنكار ورهن بجا صالح ‏ 

عليه رهتا ثم تصادقا آن لا دين فالرهن مضمون . وعن أبي يوسف -رحمه الله- خلافه » وكذا 
قیاسه فیما تقدم من جنسه . 


عشرة دراهم بعشرة له عليه فأسلم الراهن فأفسد الرهن ولو هلك الخمر لانشى على صاحب 
الدين ولو كان المسلم المرتهن ذهب بالعشرة . 

م: ( قال ) ش: آي المصنف » وليس في أكثر النسخ لفظ قال م: ( ولو اشترى عبد ورهن بشمنه) 
شش: أي رهن بشمن العبد فظهر أن العبد المبيع م: ( عبد أو خلاً أو شاةً مذبوحة ثم ظهر العبد ) ش: 
أي العبد المشترى م: ( حرا أو الخل خمر؟ ) ش: أي ظهر الخل حمر م: ( أو الشاة ) ش: أي وظهر أن 
الشاة م: ( ميتة فالرهن مضمون ) ش: أي بالأقل من قيمته ومن قيمة الرهن م: ( لأنه رهنه بدين 
واجب ظاهر؟ ) ش: ولهذا لو اختصما قبل ظهور الحرية وظهور الخل خمرا أو الشاة ميتة فالقاضي 
يقضي بالشمن . 

م: ( وكذا إذا قتل عبد ورهن بقيمته رهتًا ثم ظهر أنه حر ) ش: أي ثم ظهر أن العبد المنقول حر 
وقد هلك الرهن فإنه هلك بالأقل من قيمته وقيمة الرهن م: ( وهذا كله ) ش: أي وهذاالمذكور كله 
من وجوب الضمان م: ( على ظاهر الرواية ) ش: في الأصول › وكذاقاله القدوري . 

ثم قال : ولا يجب على قول أبي يوسف » أي لايضمن › لأنه قبضه وليس هناك 
ضمان. 

م: ( وكذا) ش: أي وكذا الحكم م: ( إذا صالح على إنكار ) ش: من وجوب الضمان » صورته 
ادعی رجل على آخر آلف درهم قرضًا فجحدها المدعي عليه > ثم آنه صالح المدعي م: (ورهن با 
صالح عليه رهتًا ) ش: من ذلك على خمسمائة درهم فضاع عنده م: ( ثم تصادقا أن لا دين ) ش: آي 
ثم تصادقا جميعا بعد ذلك على أن ذلك باطلاً ولم يكن للمدعى عليه شيء م: (فالرهن مضمون ) 
ش: في ظاهر الرواية » لأنه قبض على جهة الضمان » والمقبوض على جهة الشيء كالمقبوض 

م: ( وعن أبي يوسف -رحمه الله- خلافه ) ش: أي خلاف هذا الحكم » يعني ليس عليه أن 
ترد شا وواه شی عدن لأنهما لما تصادقا أن لا دين فقد تصادقا على عدم الضمان م: ( وكذا 
قياسه ) ش: أي وكذا قياس أبي يوسف في عدم الضمان م: ( فيماتقدم من جنسه ) ش: أي فيما 
تقدم من المسائل من جنس هذا المذكور من حيث آن الرهن لم يكن بدين مضمون في الحقيقة › 
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قال : ويجوز للأب أن يرهن بدين عليه عبد لابنه الصغير » لأنه يملك الإيداع » وهلا أنظر في 
حق الصبي منه ؛ لأن قيام المرتهن بحفظه أبلغ خيفة الغرامة . ولو هلك يهلك مضموئًا ء 
والوديعة تهلك أمانة » والوصي بنزلة الأب في هذا الباب لا بينا . وعن أبي يوسف وزفر - 
رحمها الله - : أنه لا يجوز ذلك منهما» وهو القياس اعتبار بحقيقة الإيفاء . ووجه الفرق على 
الظاهر وهو الاستحسان أن في حقيقة الايفاء إزالة ملك الصغير من غير عوض يقابله في الحال › 


وأراد بجا تقدم ما إذا ظهر العبد حرا والخل خمرا والمذبوح ميتة ففي كل ذلك لا يجب الضمان في 
قياس قول أبي يوسف وإن لم تكن الرواية محفوظة عنه . 

م: ( قال ) ش: أي قال محمد في «الجامع الصغير » : م: ( ويجوز للأب أن يرهن بدين عليه ) 
ش: أي على الأب م: ( عبدا لابنه الصغير ) ش: قيد بالصغير» لأنه لو رهن عبد ابنه الكبير لا 
يجوز بدون إذنه » ثم جواز الرهن المذكور استحسان » والقياس عدم الجواز » وعن أبي 
يوسف : أنه أخذ بالقياس » وهو قول الشافعي أيضًا . 

وجه القياس أنه قضى دينه من مال ابنه وليس له ذلك . ووجه الاستحسان ما قاله الملصنف 
بقوله» م: (.لأنه ) ش: أي لأن الأب م: ( يملك الإيداع ) ش: أي إيداع مال ابنه الصغير م: (وهذا) 
ش: أي رهنه م: ( أنظر في حق الصبي منه ) ش: أي من الإيداع م: (لأن قيام المرتهن بحفظه أبلغ ) ش: 
من حفظه ا لمودع الوديعة م: ( خيفة الغرامة ) ش: أي لأجل الخوف عن الخرامة . 

وبين ذلك بقول م: ( ولو هلك ) ش: أي الرهن م: ( يهلك مضمونًا » والوديعة تهلك أمانة ) ش: 
وفيه ضياع المال الصغير » بخلاف الرهن › فإنه إذا هلك في يد المرتهن » وفيه وفاء بالدين صار 
المرتهن مستوفيًا دينه » ويضمن الأب قيمته لولده م: (والوصي بنزلة الأب في هذا الباب ) ش: يعني 
إذا رهن الوصي متاع اليتيم بدينه جاز » لأن الرهن لا يزيد الملك في حال الكتابة » وهو ضامن 
ES ES‏ 

ش: إشارة إلى قوله : وهذا أنظر في حق الصبي . 

م: ( وعن أبي يوسف وزفر - رحمهما الله -: أنه لا يجوز ذلك منهما ) ش: أي من الأب 
ا > وهو قول الثلائة أيضًا م: ( وهو ) ش: أي عدم الجواز م: ( القياس اعتبار بحقيقة الإيفاء) 

0 E Na EEE 
. إلى الصغير إلى منفعته تسهمًا فلا يجوز‎ 

م: ( ووجه الفرق على الظاهر وهو الاستحسان ) ش: أي وجه الفرق بين الرهن وبين حقيقة 
الإيفاء على ظاهر الرواية م: ( أن في حقيقة الإيفاء إزالة ملك الصغير من غير عوض يقابله في الحال › 


وفي هذا نصب حافظ لاله ناجزا مع بقاء ملكه فوضح الفرق . وإذا جاز الرهن يصير المرتهن 

مستوفيا دينه لو هلك في يده » ويصير الأب أو الوصي موفيًا له ويضمنه للصبي » لأنه قضی دينه 

ماله » وكذا لو سلطا امرتهن على بيعه ؛ لأنه توكل بالبيع وهما يلكانه . قالوا: أصل هذه المسألة 

البيع » فإن الأب أو الوصي إذا باع مال الصبي من غريم نفسه جاز » وتقع المقاصة ويضمنه 

للصبي عندهما . وعند آبي يوسف -رحمه الله- :لا نقع المقاصة › وكذا وكيل البائع بالبيع 
والرهن نظير البيع نظرا إلى عاقبته من حيث وجوب الضمان . 


وفي هذا ) ش: أي وفي الرهن م: ( نصب حافظ لاله ) ش: أي لال الصخير حال كون الحفظ م 
(ناجزا ) ش: يعني في الحال ظاهراً م: ( مع بقاء ملکه ) ش: أي ملك الصغير › لأن بالرهن لا 
يخرج المال عن الملك » فإذا كان كذلك م: ( فوضح الفرق ) ش: أي فظهر الفرق بين الإيفاء 
والرهن . 

م: ( وإذا جاز الرهن ) ش: أي رهن متاع الصغير م: ( يصير المرتهن مستوفيًا دينه لو هلك في 
یده) ش: أي لو هلك الرهن في يد المرتهن م: ( ويصير الأب أو الوصي موفيًا له ) ش: آي موفيًا دینه 
بالرهن م: ( ويضمنه للصبي ؛ لأنه ) ش: أي لأن كل واحد من الأب والوصي م: ( قضى دينه ماله ) 
ش: أي بال الصغير . م: ( وكذلك لو سلطا امرتهن على بيعه ) ش: أي كما أن الأب والوصي 
يضمنان للصبي إذا هلك متاعه الذي رهناه عند المرتهن » فكذلك يضمنان إذا سلط المرتهن على 
بيع الرهن فباعه م: ( لأنه توكل بالبيع وهما ) ش: أي الأب والوصي م:( يملكانه ) ش: التوكيل 
بالبيع . 

م: ( قالوا ) ش: أي المشايخ : م: ( أصل هذه المسالة البيع ) ش: أي أصل مسألة الرهن من الأب 
أو الوصي بدين نفسه متاع الصغير البيع م: ( فإن الأب أو الوصي إذا باع مال الصبي من غريم نفسه 
جاز » وتقع المقاصة ) ش: أي بين الدين والشمن م: ( ويضمنه للصبي عندهما) ش: أي عند ابي 

م: ( وعند أبي يوسف -رحمه الله- : لا تقع المقاصة ) ش: بل يبقى دين الغرم على الأب 
والوصي كما كان » ويكون الثمن للصغير على المشتري » فإذا ثبت هذا الخلاف في البيع ثبت في 
الرهن أيضًا » لأن الرهن معاقبة بالنظر إلى كونه مضمونًا نظير البيع . 
خلافا لأبي يوسف م: ( والرهن نظير البيع نظرا إلى عاقبته من حيث وجوب الضمان ) ش: وفي بعض 
النسخ والبيع نظير الرهن » يعني أنه يصير عند الهلاك قاضيًا دينه من مال الصغير ضامتا له مثله 
> وفي البيع كذلك » فإنه يصیر قاضيا دينه من دين الصغير ضامتا له مثله . 
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وإذا رهن الأب متاع الصغیر من نفسه أو من ابن له صغیرًا أو عبد له تاجر لا دين عليه جاز › لأن 
الأب لوفور شفقته آنزل منزلة شخصين وأقيمت عبارته مقام عبارتين في هذا العقد كما في بيعه 
مال الصغير من نفسه فتولى طرفي العقد .ولو ارتهته الوصي من نفسه أو من هذين » أو رهن عيتا 
له من اليتيم بحق لليتيم عليه لم يجز » لأنه وكيل محض » والواحد لا يتولى طرفي العقد في 
الرهن » كما لا يتولاهما في البيع وهو قاصر الشفقة ‏ فلا يعدل عن الحقيقة في حقه إلحاقا 


م: ( وإذا رهن الأب متاع الصغير من نفسه) ش: أي رهن متاع الصبي بدين له من نفسه م: (أو 
من ابن له صغير ) ش: آي أو رهن من ابن آخر صغير متاع الصغير م: ( أو عبد ) ش: أي أو رهن 
من عبد م: ( له تاجر لا دين عليه جاز ) ش: أي لا دين على العبد التاجر » قيد به ليكون هذا 
التصرف من الجانبين » لأن العبد المديون يكون الولي منه كالأجنبي › فيكون الرهن جائزا بلا 
شبهة م: ( لأن الأب لوفور شفقته أنزل منزلة شخصين ) ش: يعني أنزل بنزلة الصغير في جانب 
الصغير في تولي القبول منه » وفي حق الإيجاب هو عاقل لنفسه » بخلاف الوصي فإنه لقصور 
شفقته لم يعدله عن الحقيقة في عدم إنزال الشخص الواحد منزلة شخصين م: ( وأقيمت عبارنه ) 
ش: أي عبارة الأب م: ( مقام عبارتين في هذا العقد كما في بيعه مال الصغير من نفسه › فتولى طرفي 
العقد ) ش: وهما الإيجاب والقبول . 

الأصل في هذا : أن الواحد لا يتولى طرفي العقد إلا الأب › فإنه يتولى طرفي بيع مال 
اليتيم من نفسه » وبيع مال نفسه من اليتيم استحسانًا . والقياس أنه باطل » وهو قول زفر › 
وعند الشافعي يجوز أن يبيع من ولده » ولا يجوز أن يشتري منه › وإذا باع الوصي ماله من يتم 
في حجره أو اشترى مال اليتيم لنفسه لم يصح عندهما على كل حال » لأنه أجنبي . 

وقال بو حنيفة : لا يصح إلا بنفع ظاهر » وهو أن يبيع ما يساوي درهمين بدرهم › أو 
يشتري ما يساوي درهما بدرهمین أو بدرهم ونصف »› وکذا ما يعد غبنًا فاحشًا » فانه يعد نفعا 
ظاهرا هنا » كذا ذكر فخر الإسلام في ١‏ شرح الزيادات ‏ . 

م: ( ولو ارتهنه الوصي من نفسه ) ش: أي لو ارتهن الوصي متاع الصغير بدين للوصي على 
الصغير م: ( أو من هذين ) ش: أي لو ارتهن الوصي متاع الصغير بدين ابنه الصغير على الصغير 
اليتيم وعبد تاجر له م: ( أو رهن عيتا له ) ش: آي لليتيم م: ( من البتيم بحق لليعيم عليه ) ش: أي 
على الوصي م: ( لم يجز ؛ لأنه وكيل محض ) ش: أي لأن الوصي وکيل محض فلا يہاشر شيئًا فيه 
ضرر للصغير م: ( والواحد لا يتولى طرفي العقد في الرهن » كما لا يتولاهما في البيع وهو) ش: أي 
الوصي م: ( قاصر الشفقة » فلا يعدل عن الحقيقة ) ش: وهي جعل الواحد واحدا م: ( في حقه إلحاقا 
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له بالأب » والرهن من ابنه الصغير وعبده التاجر الذي ليس عليه دين بمنزلة الرهن من نفسه » 

بخلاف ابنه الكبير وأبيه وعبده الذي عليه دين ؛ لأنه لا ولاية له عليهم » بخلاف الو كيل بالبيع إذا 

باع من هؤلاء ؛ لأنه متهم فيه › ولا تهمة في الرهن لأن له حكمًا واحدا. وإن استدان الوصي 

للیتيم في کسوته وطعامه فرهن به متاعًا للیتیم جاز › لأن الاستدانة جائزة للحاجة والرهن يقع 

إيفاء للحق فيجوز . وكذلك لو اتجر لليتيم فارتهن أو رهن » لأن الأولى له التجارة تلميرً لمال 

اليعيم فلا يجد بدا من الارتهان والرهن ؛ لأنه إيفاء واستيفاء . وإذا رهن الأب متاع الصغير 
فأدرك الابن ومات الأب 


له بالأب ) ش: أي لأجل إلحاق الوصي بالأب » وهذا في حيز النفي والمعنى أن الوصي لا يلحق 
الأب في جواز تولي طرفي العقد ‏ لأنه قاصر الشفقة م: ( والرهن من ابته الصغير ) ش: أي من 
ابن الوصي م: ( وعبده ) ش: أي ومن عبد الوصي م: ( التاجر الذي ليس عليه دين منزلة الرهن من 
نفسه ) ش: فلا يجوز » کمالو رهن من نفسه . 

م: ( بخلاف ابه الكبير وأبيه وعبده الذي عليه دين ) ش: الضمائر كلها راجعة إلى الوصي 
حيث يجوز م: ( لأنه لا ولاية له علیهم ) ش: أي لا ولاية للوصي على الابن الكبير وابنه وعبده 
الذي عليه دين › لأنه في كسبهم بمنزلة الأجنبي » وهم أحق بالکسب منه . 

م: ( بخلاف الوكيل بالبيع إذا باع من هؤلاء ) ش: المذكورين حيث لا يجوز م: ( لأنه ) ش: أي 
لأن الوكيل م: ( متهم فيه ) ش: أي في البيع من هؤلاء م: ( ولا تهمة في الرهن ؛ لأن له حكمًا 
واحدا) ش: أي لأن الرهن حكمًا واحدا » وهوأنه مضمون بأقل من قيمته ومن الدين سواء رهنه 
عند هؤلاء أو عند الأجنبي كذا في « المبسوط » . 

م: ( وإن استدان الوصي ) ش: من يعني وإن استقرض الوصي م: ( لليتيم في کسوته وطعامه 
فرهن به متاعا لليتيم جاز ؛ لأن الاستدانة جائزة للحاجة » والرهن يقع إيفاء للحق فيجوز ) ش: آي 
لأجله الإيفاء للحق فيجوز للوصي أن يوفي الحق الذي على الصغير من مال الصغير . 

م: ( وكذلك ) ش: يجوز م: ( لو اتجر ) ش: الوصي م: ( لليتيم فارتهن أو رهن ؛ لأن الأولى له 
التجارة تثمير؟ ) ش: أي لأجل التشمير م: ( لال البتيم فلا يجد بد ) ش: فلا يستغني م: ( من الارتهان 
والرهن ؛ لأنه إيفاء واستيفاء ) ش: أي لأن الرهن إيفاء للدين عند الرهن » واسحيفاء عند 
ON‏ 

م ( وإذا رهن الأب متاع الصغير فأدرك الابن ومات الأب ) ش: قيد الموت اتفاقي ‏ إذ لا تأثير 
للموت » لأنه إذا عقد الأب ثم بلغ الصبي ليس له نقض رهنه » ذكر في «مبسوط شيخ الإسلام» 
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ليس للابن أن يرده حتى يقضى الدين . لوقوعه لازمًا من جانبه » إذ تصرف الأب بنزلة تصرفه 

بنفسه بعد البلوغ لقيامه مقامه . ولو كان الأب رهنه لنفسه فقضاه الابن رجع به في مال الأب › 

لأنه مضطر فيه لحاجته إلى إحياء ملكه » فأشبه معير الرهن . وكذا إذا هلك قبل أن يفتكه ؛ لأن 

الأب يصير قاضًا دينه لاله فله أن يرجع عليه .ولو رهنه بدين على نفسه وبدين على الصغير 

جاز لاشتماله على آمرين جائزين › فإن هلك ضمن الأب حصته من ذلك للولد › لايفائه دينه من 

ماله بهذا المقدار » وكذلك الوصي › وكذلك الجد أب الأب إذا لم يكن الأب أو وصى الأب . 
ولو رهن الوصي متاعا لليتيم في دين استدانه عليه وقبض المرتهن ثم استعاره الوصي 


و« شرح الطحاوي » » وكذا ذكر الأب اتفاقي » لأن حكم رهن الوصي كذلك م: ( ليس للابن ن 
یرده حتی بقضي الدین ) ش: وإنما أطلق رهن الأب ولم يذكر أن رهنه بدين نفسه أو بدين 
الصغير»› لأن الحكم واحد في الوجهين م: ( لوقوعه لازمًا من جانبه › إذ تصرف الأب بمنزلة تصرفه 
بنفسه بعد البلوغ لقيامه مقامه ) ش: أي لقيام الأب مقام الصغير . 
م: ( ولو كان الأب رهنه لنفسه فقضاه الابن رجع به في مال الأب ؛ لأنه مضطر فيه لحاجته إلى 
إحياء ملكه » فأاشبه معير الرهن ) ش: أي فأشبه الابن معير الرهن م: ( وكذلك ) ش: أي وكذلك 
يرجع م: ( إذا هلك ) ش: أي الرهن م: ( قبل أن يفتكه ) ش: أي قبل فكاك الرهن م: ( لأن الأب 
يصير قاضيًا دينه ماله ) ش: أي يصير قاضيًا دين نفسه من مالية مال الابن م: ( فله أن يرجع عليه ) 
ش: أي على الأب . م: ( ولو رهنه ) ش: أي ولو رهن الأب متاع ولده م: ( بدين على نفسه وبدين 
على الصغير جاز لاشتماله على أمرين جائزين ) ش: أراد بهما رهن الأب متاع الصغير بدين على 
نفسه وبدين على الصغير » كذاقاله الأترازي . 

وقال الأكمل : يريد به رهن الأب والوصي متاع الصغير لهذين على نفسه ورهنهما متاعه 
للدين على اليتيم » وكذا قاله الكاكي› م: ( فإن هلك ) ش: أي الرهن م: ( ضمن الأب حصته ) 
ش: أي حصة نفسه م: ( من ذلك للولد لإيفاثه دينه من ماله ) ش: أي من مال الولد م: (بهذا المقدار ) 
ش: أي مقدار حصته . 

م: ( وكذلك الوصي ) ش: أي وكذلك حكم الوصي إذا رهن متاع الصغير بدين على نفسه 
وبدين على الصغير م: ( وكذلك الجد ) ش: واحترز به عن أب الأم فإنه لا ولاية له أصلاً » أي 
حكم الجد فيما ذكرنا لوجود أمرين »أحدهما هو قوله م: ( أب الأب › إذا لم يكن الأب) ش: 
والثاني عدم الوصي أشار إليه بقوله : م: ( أو وصي الأب ) ش: أي وإذا لم يكن وصي الأب . 


م: ( ولو رهن الوصي متاعا لليتيم في دين استدانه عليه وقبض المرتهن ثم استعاره الوصي 
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لحاجة اليتيم فضاع في يد الوصي فإنه خرج من الرهن وهلك من مال اليتيم ؛ لأن فعل الوصي 
كفعله بنفسه بعد البلوغ ؛ لأنه استعاره لحاجة الصبي والحكم فيه . هذا على ما نبينه إن شاء الله 
تعالى . والمال دين على الوصي › معناه هو المطالب به » ثم يرجع بذلك على الصبي › لأنه غير 
متعد في هذه الاستعارة » إذ هي لحاجة الصيي » ولو استعاره لحاجة نفسه ضمنه للصبي › لأنه 
متعد » إذ ليس له ولاية الاستعمال في حاجة نفسه » ولو غصبه الوصي بعدما رهنه فاستعمله 
لحاجة نفسه حتى هلك عنده فالوصي ضامن لقيمته › لأنه متعد في حق المرتهن بالغعصب 
والاستعمال » وفي حق الصبي بالاستعمال في حاجة نفسه فيقضي به الدين إن كان قد حل . فإن 
كانت قيمته مثل الدين أداه إلى المرتهن ولا يرجع على اليتيم » لأنه وجب لليتيم عليه مثل ما 
وجب على اليتيم فالتقيا قصاصاً . 


لاجة اليتيم فضاع في يد الوصي فإنه خرج من الرهن وهلك من مال اليتيم ؛ لأن فعل الوصي كفعله 
بنفسه بعد البلوغ ) ش: أي كفعل اليتيم بنفسه » لأن رهن الوصي كرهن اليتيم واستعارته 
كاستعارته . ولو فعل ذلك اليتيم بنفسه بعد البلوغ ثم هلك الرهن لم يهلك على المرتهن » فكذا 
هذا.. 

م: ( لأنه ) ش: أي لأن الوصي م: ( استعاره ) ش: أي الرهن م: ( لحاجة الصبي والحكم فيه . 
هذا) ش: يعني ولو كان اليتيم بالعًا فرهن بنفسه ثم استعاره من المرتهن فهلك في يده لم يسقط 
الدين م: (على ما نبينه إن شاء الله تعالى ) ش: أشار به إلى ماذكره بعد عدة أوراق في باب 
التصرف في الرهن عند قوله : وإذا ادعى المرتهن الرهن للراهن م: ( والمال دين على الوصي ) ش: 
أي مال المرتهن دين عليه م: ( معناء ) ش: أي معنى والمال دين على الوصي م: ( هو المطالب به ) 
ش: أي بالدين م: ( ثم يرجع ) ش: الوصي م:( بذلك على الصبي ؛ لأنه غير متعد في هذه 
الاستعارة» إذ هي لحاجة الصبي ) ش: أي لأن الاستعارة كانت لمصلحة الصبي » وإنه قضى دين 
الصبي فيرجع عليه . 

م: ( ولو استعاره ) ش: أي ولو استعار الوصي الرهن م: ( لحاجة نفسه ضمنه ) ش: يعني إذا 
هلك في يده ضمنه م: ( للصبي لأنه متعد › إذ ليس له ولاية الاستعمال في حاجة نفسه ) ش: آي لأنه 
لم يكن له ولاية استعمال في مال الصغير في حاجة نفسه » فكان متعديا فيضمن ۰ ( ولو 
غصبه الوصي بعدما رهنه فاستعمله لحاجة نفسه حتى هلك عنده فالوصي ضامن لقيمته ؛ لأنه متعد في 
حق المرتهن بالغصب والاستعمال › وفي حق الصبي ) ش: أي ولأنه متعد في حقه م: (بالاستعمال في 
حاجة نفسه فيقضي به الدين إن كان قد حل ) ش: أي الدين م: ( فإن كانت قيمته مثل الدين أداه إلى 
المرتهن ولا يرجع على اليتيم؛ لأنه وجب لليتيم عليه مثل ما وجب على اليتيم فالتقيا قصاصا ) ش: يعني 
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وإن كانت قيمته أقل من الدين أدى قدر القيمة إلى المرنهن » وأدى الزيادة من مال اليتيم » لأن 
الضمون عليه قدر القيمة لا غير . وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين أدى قدر الدين إلى 
المرتهن والفضل لليتيم » وإن كان لم يحل الدين فالقيمة رهن › لأنه ضامن للمرتهن بتفويت حقه 
المحترم » فتكون رهتا عنده » ثم إذا حل الأجل كان الجواب على التفصيل الذي فصلناه . ولو أنه 
غصبه واستعمله لحاجة الصغير حتى هلك في يده يضمنه لحق المرتهن ولا يضمنه لحق الصغيرء 
لأن استعماله لحاجة الصغير ليس بتعد » وكذا الأخذ لأن له ولاية أخذ مال اليتيم › ولهذا قال في 
كتاب الإقرار :إذا آقر الأب أو الوصي بغصب مال الصغير لا يلزمه شيء ؛ لأنه لا يتصور غصبه 
لما آن له ولاية الأخذ ٠‏ فإذا هلك في يده يضمنه للمرتهن يأخذه بدينه إن كان قد حل 


أن الوصي وجب عليه باستعمال مال اليتيم في حاجة نفسه لليتيم كما وجب على اليتيم للوصي 
بقضاء الوصي دين اليتيم » فصار آخر الدينين قصاصًا عن الأول . 

م: ( وإن كانت قيمته أقل من الدين أدى قدر القيمة إلى المرتهن ) ش: قال الكاكي : قوله أدى 
قدر الدين إلى المرتهن . وفي بعض النسخ : أدى قدر القيمة » وهذاسهو وقع من الكاتب › 
وهذا ظاهر لا خفاء لأحد أن حق المرتهن بقدر الدين لا قيمة الرهن » فكان الصحيح ما أثبته في 
المتن » وكذلك قاله الأترازي › وفى نسخة شيخي العلاء - رحمه الله - : أن مشل ما قالا أدى 
قدر الدين . ۰ 


وفي نسخة العرف وقع السهو» والعمدة على ما قالوا » م: ( وأدى الزيادة من مال اليتيم » لأن 
الملضمون عليه قدر القيمة لا غير . وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين أدى قدر الدين إلى المرتهن 
والفضل ) ش: أي آدى الفضل م: ( لليتيم وإن كان لم يحل الدين فالقيمة رهن ) ش: لأنها تقوم مقام 
الرهن م: ( لأنه ضامن للمرتهن بتفويت حقه المحترم » فتكون رهتا عنده ) ش: أي عند المرتهن م: ( ثم 
إذا حل الأجل كان الجواب على التفصيل الذي فصلناه ) ش: أراد به قوله فإن كانت قيمته مشل الدين› 
إلى آخره . 

م: ( ولو أنه غصبه واستعمله لحاجة الصغير حتى هلك في يده يضمنه لق المرتهن ولا يضمنه لحق 
الصغير؛ لأن استعماله لحاجة الصغير ليس بتعد» وكذا الأخذ ) ش: أي وكذا حكم أخذ الوصي 
الرهن من المرتهن مثل ما ذكر م: ( لأن له ) ش: أي للوصي م: ( ولاية أخذ مال اليتيم » ولهذا ) ش: 
أي ولأجل كونه ولاية الأخذ م: ( قال في كتاب الإقرار : إذا أقر الأب أو الوصي بغصب مال الصغير 
لا يلزمه شيء ؛ لأنه لا يتصور غصبه لما أن له ولاية الأخذ ‏ فإذا هلك في يده يضمنه للمرتهن يأخذه 
بدينه ) ش: أي يأخذه المرتهن ما تضمنه الوصي بمقابلة دينه م: ( إن كان قد حل ) ش: أي الدين م 
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ويرجع الوصي على الصغير ؛ لأنه ليس معد » بل هو عامل له » وإن كان لم يحل يكون رها 
عند المرتهن » ثم إذا حل الدين يأخذ دينه منه ويرجع الوصي على الصبي بذلك لا ذكرنا . قال : 
ويجوز رهن الدراهم والدنانير وا مكيل والموزون » لأنه يتحقق الاستيفاء منه » فكان محلاً 
للرهن. فإن رهنت بجنسها فهلكت هلكت بثلها من الدين وإن اختلفا في الجودة » لأنه لا معتبر 
بالجودة عند المقابلة بجنسها » وهذا عند أبي حنيفة -رحمه الله- ؛ لأن عنده يصير مستوفيا 
باعتبار الوزن دون القيمة » وعندهما يضمن القيمة من خلاف جنسه » ويكون رهتًا مكانه . وفي 
« الجامع الصغير» : فإن رهن إبريق فضة وزنه عشرة بعشرة فضاع فهو با فيه » قال -رضي الله 
عنه- : معناه أن تكون قيمته مثل وزنه أو أكثر › هذا الجواب في الوجهين بالاتفاق › 


(ويرجع الوصي على الصغير ؛ لأنه ليس بمعتد» بل هو عامل له) . 

م: ( وإِن کان ) ش: أي الدين م: ( لم يحل يكون رهنًا ) ش: أي تكون القيمة رهتا م: ( عند 
المرتهن » ثم إذا حل الدين يأخذ دينه منه ) ش: أي من القيمة م: ( ويرجع الوصي على الصبي بذلك ) 
ش: أي با أخذ المرتهن م: ( ها ذكرنا ) ش: أشار به إلى قوله لأنه ليس بتعد بل هو عامل له . 

م: ( قال ) ش: أي القدوري : م: ( ويجوز رهن الدراهم والدنانير وا مكيل والموزون ؛ لأنه يتحقق 
الاستيفاء منه ) ش: أي من رهن هذه الأشياء م: ( فكان ) ش: أي حل كل واحد من هذه الأشياء م 
( محلا للرهن » فإن رهنت ) ش: أي هذه الأشياء م: ( بجنسها فهلكت هلكت بثلها من الدين وإن 
اختلفا في الجودة » لأنه لا معتبر بالجودة عند المقابلة بجنسها ) ش: لأن الجودة لا قيمة لها إذا لاقت 
جنسها فيما يجري فيه الربا . 

م: ( وهذا ) ش: أي المذكور م: ( عند أبي حنيفة - رحمه الله - ؛ لأن عنده ) ش: آي عند ابي 
حنيفة : م: ( يصير ) ش: أي المرتهن م: ( مستوفيًا باعتبار الوزن دون القيمة › وعندهما يضمن القيمة 
من خلاف جنسه » ویکون رهتًا مکانه ) . 

م: ( وفي « الجامع الصغير » : فإن رهن إبريق فضة وزنه عشرة بعشرة فضاع فهو با فيه ) ش: 
صورته في « الجامع » قال محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل عليه عشرة دراهم لرجل 
فرهنه بها إبريق فضة قيمته عشرة دراهم فضاع › قال : هو بأ فيه . 

م: ( قال- رضي الله عنه- ) ش: أي المصنف - رحمه الله -: م: ( معتاه ) ش: أي معنى قوله 
هو با فيه م: ( أن تکون قیمته مثل وزنه أو أکثر ) ش: فان کان مثله فلا یشکل › لأنه لا ربا فيه ولا 
ضرر» وإن كان أكثر فكذلك عندهم جميعا » أشار إليه بقوله م: ( هذا الجواب ) ش: أي قوله هو 
بجا فيه م: ( في الوجهين بالاتفاق ) ش: وأراد بالوجهين ما كانت قيمته مثل وزنه أو أكثر على ما 
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لأن الاستيفاء عنده باعتبار الوزن › وعندهما باعتبار القيمة » وهي مشل الدين في الفصل الأول 

وزيادة عليه في الثاني فيصير بقدر الدين مستوفيًا . فإن كانت قيمته أقل من الدين فهو على 

الخلاف المذكور . لهما : آنه لا وجه إلى الاستيفاء بالوزن لما فيه من الضرر بالمرتهن ولا إلى 

اعتبار القيمة ؛ لأنه يؤدي إلى الربا فصرنا إلى التضمين بخلاف الجنس لينتقض القبض ويجعل 

مكانه ثم يتملكه . وله : أن الجودة ساقطة العبرة في الأموال الربوية عند المقابلة بجنسها واستيفاء 
الجيد بالرديء جائز » كما إذا تجوز به › 


ذكره في الكتاب » وفي بعض النسخ ٠:‏ في الفصلين) . 

م: ( لأن الاستيفاء عنده ) ش: أي عند أبي حنيفة - رحمه الله - م: ( باعتبار الوزن » وعندهما 
باعتبار القيمة » وهي مثل الدين في الفصل الأول وزيادة عليه في الثاني فيصير ) ش: أي على الدين م 
(بقدر الدين مستوفيًا ) ش: وتسقط الزيادة لكونه أمانة م: ( فإن كانت قيمته أقل من الدين فهو على 
الخلاف المذ كور ) ش: يعني عند أبي حنيفة : يهلك بالدين » وعندهما : يضمن القيمة من خلاف 

م: ( لهما ) ش: أي لأبي يوسف ومحمد م: ( أنه لا وجه إلى الاستيفاء بالوزن لما فيه من الضرر 
بالمرتهن ) ش: وهو إسقاط حقه في الجودة م: ( ولا ) ش: أي ولا وجه آيضاً م: ( إلى اعتبار القيمة ؛ 
لأنه يؤدي إلى الربا فصرنا إلى التضمون بخلاف الجنس لينتقض القبض ) ش: أي قبض المرتهن في قيمة 
الهالك م:( ويجعل مكانه ) ش: أي ويجعل قيمة الإبريق مكان الإبريق رهتا » وقال تاج 
الشريعة : أي يجعل الضمان مكان الهالك م: ( ثم يتملكه ) ش: آي يتملك الراهن الرهن الذي 
جعل مكان الرهن الأول » كذافسره الأكمل . 

وقال الأترازي : ثم يتملك الراهن تلك القيمة › ويرجع المرتهن عليه بدينه » أويتملك 
المرتهن الإبريق الذي ضاع فضمنه » لأنه أدى بدله > وهذا وجه عندي . وقال الكاكي : وما ذكر 
في بعض الحواشي : ثم يتملكه - أي المرتهن - غير صحيح » لأن تملك المرتهن لا يخلو › إما أن 
يجعل ذلك المضمون مكان الرهن الأول ثم يتملكه المرتهن أو يتملكه قبل أن يجعل رهتا مكان 
الأول » فإن جعله رهتا ثم يتملكه لايصح » لأن ذلك حكم جاهلي » وإن تملكه قبل جعله رهتا 
كان مخالمًا لجميع الروايات من « مبسوط شيخ الإسلام » و« شروح الجامع ٠‏ . 

م: ( وله ) ش: أي ولأبي حنيفة : م: ( أن الجودة ساقطة العبرة في الأموال الربوية عند المقابلة 
بجنسها واستيفاء الجيد بالرديء جائز » كما إذا تجوز به ) ش: قال الكاكي ّ هذاوقع في النسخ› 
ولكن الأصح أن يقال : استيفاء الرديء بالجيد جائز » لأن الاستدلال بقوله «(كما إذا تجوز به » 
يعني في بدل الصرف والسلم » أن الأصح ما قلنا » لأن التجوز يستعمل فيما إذا أخذ الرديء 
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وقد حصل الاستيفاء بالإجماع » ولهذا يحتاج إلى نقضه › ولا يكن نقضه بإيجاب الضمان ؛ 
لأنه لا بد له من مطالب ومطالب › وكذا الإنسان لا يضمن ملك نفسه » ويتعذر التضمين بتعذر 
النقض › وقيل : هذه فريعة ما إذا استوفى الزيوف مكان الجيد فهلكت . ثم 


مكان الجيد » ولأن في جواز استيفاء الجيد بالرديء لا شبهة لأحد فيه فلا يحتاج إلى الاستدلال 
بشيء آخر » ولأن وضع المسألة فيما إذا استوفى المرتهن بعشرة قيمة إبريق هي أقل من العشرة 
لروايته » فكان المرتهن مستوفياً الرديء بمقابلة جيده. 

وقال الأترازي : وصوابه أن يقال : واستيفاء الرديء با لجيد جائز بدلالة السياق» آما 
الأول : فإن المسألة في استيفاء الإبريق الذي قيمته أقل من عشرة له ذاته بالعشرة الجيدة . وأما 
الثاني : فلأن قوله « تجوز به » دليل على ذلك » لأن التجوز يستعمل في المسامحة في الاستيفاء › 
وإنغا الملسامحة في استيفاء الرديء بالجيد › ولا حاجة إلى المسامحة في عكسه > انتھی . 

قلت : الذي سبق بهذا صاحب « النهاية » » ونقل عن الأكمل مثل ماذكرنا » ثم قال : 
وأولى أن ما في النسخ حق ولم آدر ما وجه ذلك : 

م: ( وقد حصل الاستيفاء بالإجماع ) ش: لأن المرتهن متى يصير مستوفيا بالهلاك فقد رضي 
بوقوعه استيفاء » فکأنه رضي بدون حقه » وصار كما لو استوفى الرديء مكان الجيد وهو 
عالم » كذافي «المبسوط » . 

م: ( ولهذا يحتاج إلى نقضة ) ش: أي ولأجل حصول الاستيفاء بالهلاك يحتاج إلى نقضه 
بالضمان » لأنه تعذر » وهو معنى قوله م: ( لأنه لابد له ) ش: أي للضمان م: ( من مطالب ) ش: 
بكسر اللام م: ( ومطالب ) ش: بفتح اللام » ولا ييكنه تحقيق هذا ا معنى في الشخص الواحد 
للتنافي توضيحه المطالب - بكسر اللام - لا يخلو إما أن يكون الراهن أو المرتهن لا سبيل إلى 
الأول لكونه متعيتًا في طلبه ما يضره › ولا المرتهن › لأنه يطالب - بفتح اللام - » فلا يكون 
مطالبًا - بكسر اللام . 

م: ( وكذا الإنسان ) ش: دليل آخر م: ( لايضمن ملك نفسه ) ش: لأن الإنسان إنغا يضمن 
لأجل غيره وضمان المرتهن › هذا لأجل نفسه » ولا نظير له في الشرع فلم يستقم القول به م 
(ويتعذر التضمين بتعذر النقض ) ش: فيتقرر الاستيفاء 4 

م: ( وقيل : هذه ) ش: أي هذه المسألة م: ( فريعة ما إذا استوفى الزيوف مكان الجياد فهلكت ثم 
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علم بالزيافة يمنع الاستيفاء » وهو معروف › غير أن البناء لايصح على ما هو المشهور؛ لأن 

محمدا فيها مع أبي حنيفة -رحمه الله- » وفي هذامع أبي يوسف -رحمه الله- » والفرق 

لمحمد -رحمه الله- أنه قبض الزيوف ليستوفي من عينها » والزيافة لا منع الاستيفاء وقد تم 

بالهلاك وقبض الرهن ليستوفى من محل آخر » فلا بد من نقض القبض › وقد أمكن عنده 

بالتضمين . ولو انكسر الإبريق ففي الوجه الأول » وهو ما إذا كانت قيمته مثل وزنه عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله- : لا يجبرعلى الفكاك › لأنه 


علم بالزيافة يمنع الاستيفاء) ش: وجه كونه فرعا أن المرتهن يصمد مستوفيًا حكمًا بهلاك الرهن › 
فيعتبر با لو استوفى حقيقة كما في هذه المسألة حقيقة » ولا يكون نقض استيفائه حقيقة » فكذا 
فیما نحن فيه م: ( وهو معروف ) ش: أي حكم استيفاء الديون عن الجياد معروف م: ( غير أن البتاء) 
شش أي بناء هذه المسألة » على مسألة قبض الدين زيقًا مكان الجيد م: ( لا يصح على ما هو المشهور) 
ش: من الرواية م: ( لأن محمدا فيها مع أبي حنيفة - رحمه الله - ) ش: على ما قیل : إن عیسی بن 
أبان روی : أن محمد مع آبي يوسف في تلك فلا يصح البناء . 

والحاصل : أنه لو كانت هذه المسألة بناء على تلك المكان قول محمد هنا مثل ما كان ثمة » 
وليس كذلك » لأن محمداثمة مع أبي حنيفة » وهنا مع أبي يوسف » وهو معنى قوله « لأن 
محمدا هنا مع أبي حنيفة) » م: ( وفي هذا مع أبي يوسف -رحمه الله- ) ش: فإذا كان كذلك لم 
يصح البناء بأن تكون هذه المسألة ابتدائية . 

م: ( والفرق لمحمد - رحمه الله -) ش: يعني على تقدير أن تكون هذه المسألة بناء على تلك 
المسألة م: ( أنه) ش: أى أن رب الدين م: ( قبض الزيوف ليستوفي ) ش: أي دينه م: ( من عينها ) ش: 
أي يكون عينها قدام ماله من الدين عليه م: ( والزيافة لا تمنع الاستيفاء ) ش: فكان الدين من جنس 
حقه م: ( وقد تم ) ش: أي الاستيفاء م: ( بالهلاك ) ش: أي الرهن . 

وفي مسألة الرهن : ما قبض الرهن ليستوفي حقه من عين الرهن » بل قبضه وثيقة حتى 
يستوفي حقه من غير الرهن » وهو معنى قوله م: ( وقبض الرهن ليستوفي من محل آخر ) ش: يعني 
من غيرالرهن » فإذا كان كذلك م: ( فلابد من نقض القبض » وقد أمكن ) ش: أي نقض القبض + 
( عنده ) ش: أي عند محمد - رحمه الله - م: ( بالتضمين ) ش: أي بتضمين المرتهن . 

م: ( ولو انكسر الإبريق ) ش: يعني هذا الذي ذكرنا فيما إذا هلك الرهن » أماإذاانكسر م 
(ففي الوجه الأول » وهو ما إذا كانت قيمته ) ش: أي قيمة الإبريق الرهن م: ( مثل وزنه عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف -رحمهما الله- لا يجبر على الفكاك ) ش: أي لا يجبر الراهن على فك الرهن م: ( لأنه 
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لا وجه إلى أن يذهب شيء من الدين ؛ لأنه يصير قاضيًا دينه بالجودة على الانفراد › ولا إلى آن 

يفتكه مع النقصان لا فيه من الضرر فخيرناه إن شاء أفتكه با فيه » وإن شاء ضمنه قيمته من 

جنسه أو خلاف جنسه»ء وتكون رهتا عند المرتهن وا مكسور للمرتهن بالضمان › و#د محمد - 

رحمه الله- إن شاء أفتكه ناقصًا » وإن شاء جعله بالدين اعتبار لحالة الانكسار بحالة الهلاك 

وهذا لأنه لما تعذر الفكاك مجاتًا صار بنزلة الهلاك › وفي الهلاك الحقيقي مضمون بالدين 

بالإجماع » فكذا فيما هو في معناه . قلنا : الاستيفاء عند الهلاك بالالية » وطريقه أن يكون 
مضموتًا بالقيمة » ثم تقع المقاصة . وفي جعله بالدين إغلاق الرهن › 


لا وجه إلى أن يذهب شيء من الدين؛ لأنه ) ش: أي لأن المرتهن م: ( يصير قاضيًا دينه بالجودة على 
الانفراد) ش: فإنه لم ينقض عن الدين إلا في مقابلة ما فات من جودة الإبريق بالكسر » وذلك 
ربا. 

م: ( ولا إلى أن يفتكه مع النقصان ) ش: أي ولا أيضًا إلى أن يسك الراهن الرهن مع 
النقصان م: ( ما فيه من الضرر ) ش: بالراهن » لأن المرتهن قبض الرهن سليًا من العيب › 
وبالانكسار صار معيبًا » فيصل إليه حقه ناقصًا إذا لم يسقط شيء من دينه » وذلك ضرر به لا 
محالة » فإذا كان كذلك م: ( فخيرناه ) ش: أي الراهن م: ( إن شاء أفتكه مما فيه ) ش: أي بالدين 
الذي في الكسور » يعني : انفَك الراهن الإبريق المنكسر ناقصًا لما هو بالدين الذي هو مرهون فيه 
يعني بجميع الدين . 

م: ( ون شاء ضمنه قيمته ) ش: أي المرتهن م: ( من جنسه أو خلاف جنسه ) ش: أي حلاف 
جنسه مصنوعاً م: ( وتكون رهتا عند المرتهن وا لمكسور للمرتهن بالضمان ) ش: وهذا عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف » م: ( وعند محمد - رحمه الله -: إن شاء أفتكه ناقصًا » وإن شاء جعله بالدين اعتبارا 
خالة الانكسار بحالة الهلاك ) ش: فثمة مضمون بالدين لا بالقيمة بالإجماع » فكذاهنا. 

م: ( وهذا لأنه لما تعذر الفكاك مجانًا ) ش: يعني لا تقدم أنه لا وجه إلا أن يذهب - يعني : من 
الدين - » ولا أن يفتكه من النقصان » بقي أن يفتكه مجاتًا » وهو متعذر » فإذا كان كذلك م 
(صار بمنزلة الهلاك ) ش: في تعذر الهلاك › وهو متعذر › فإذا كان كذلك م: ( وفي الهلاك الحقيقي 
مضمون بالدين بالإجماع » فكذا فيما هو في معناه ) ش: أي في معنى الانفكاك الحقيقي . 

م: ( قلنا : الاستيفاء عند الهلاك ) ش: أي عند هلاك الرهن م: ( بالمالية ) ش: وكل ما استوفى 
عند الهلاك بالمالية له طريقه م: ( وطريقه أن يكون مضمونًا بالقيمة ) ش: لفوات عينه م: ( ثم تقع 
المقاصة ) ش: بين الدينين يعني ماله وما عليه » وهو مشروع م: ( وفي جعله بالدين ) ش: أى وفي 
جعل الرهن مضموتًا بالدين حال قيامه م: ( إغلاق الرهن ) ش: وهو الإجناس الكلي يأن يصير 
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وهو حكم جاهلي » فكان التضمين بالقيمة أولى . وفي الوجه الثالث : وهو ما إذا كانت قيمته 

أقل من وزنه ثمانية يضمن قیمته جیدا من خلاف جنسه أو رديئًا من جنسه » وتکون رهتًا عنده › 

وهذا بالاتفاق » أما عندهما فظاهر » وكذلك عند محمد -رحمه الله -؛ لأنه يعتبر حالة أ 

الانكسار بحالة الهلاك ‏ والهلاك عند بالقيمة . وفي الوجه الشاني : وهو ما إذا كانت قيمته أكثر 

من وزنه اثني عشر عند بي حنيفة -رحمه الله- : يضمن جميع قيمته » ونكون رها عنده ؛ لأن 

العبرة للوزن عنده لا للجودة والرداءة » فإن كان باعتبار الوزن كله مضموتًا يجعل كله مضموتا › 
وإن کان بعضه فبعضه › وهذا لأن 


الرهن ملوكا للمرتهن . 

م: ( وهو حكم جاهلي ) ش: مردود في الشرع » لقوله عليه السلام : « لا يغلق الرهن»» ولو 
جعلناه مضموتًا بالقيمة لا يؤدي إلى غلوق الرهن لانتقال حكم الرهن إلى مثله » فإذا كان 
كذلك م: ( فكان التضمين بالقيمة أولى ) ش: وفي هذه العبارة تسامح » والحق أن يقال : فكان 
التضمين بالقيمة واجبًا أو صوابًا أو الصحيح أو ما شاء كل ذلك . 

م: ( وفي الوجه الثالث : وهو ما إذا كانت قيمته أقل من وزنه ثمانية ) ش: بأن يكون الوزن عشرة 
كالدين وقيمته ثانية » وإ نما قدم الوجه الثالث على الوجه الثاني لأنه له مناسبة بالوجه الأول من 
جهة أنهما قالا: هو ما يصلح أن يكون مضمونًا بالقيمة فيما إذا كان وزنه وقيمته سواء » كما إذا 
کانت قیمته آقل من وزنه م: ( يضمن قیمته جیدا من خلاف جنسه آو ردیئًا من جنسه وتکون رهت 
عنده) ش: أي عند المرتهن م:( وهذا ) ش: أي المذكور م: ( بالاتفاق ) ش: بين أصحابنا الثلاثة . 

م: ( آما عندهما ) ش: أي عند أبي حنيفة وآبي يوسف : م: ( فظاهر ) ش: كما إذا كانت قيمته 
مثل وزنه في حال الانكسار م: ( وكذلك عند محمد -رحمه الله- ؛ لأنه يعتبر حالة الانكسار بحالة 
الهلاك › والهلاك عنده بالقيمة ) ش: يعنى فى هذا الفصل » وهو ما إذا كانت قيمة الإبريق أقل من 
وا ا ° 

م: ( وفي الوجه الثاني : وهو ما إذا كانت قيمته أكثر من وزنه اثني عشر ) ش: لجودة صناعته فيه 
م: ( عند أبي حنيفة -رحمه الله- يضمن جميع قيمته وتكون رهتًا عنده ؛ لأن العبرة ) ش: في الأموال 
الربوية م: ( للوزن عنده ) ش: أي عند أبي حنيفة م: ( لا للجودة والرداءة » فإن كان ) ش: أي الرهن 
م: (باعتبار الوزن كله مضموتًا يجعل كله مضموتًا ) ش: كما إذا وزن الرهن مثل وزن الدين جعل 
الرهن كله مضمونًا من حيث القيمة م: ( وإن كان بعضه فبعضه ) ش: أي وإن كان بعضه مضموتًا 
كما إذا كان وزن الرهن أكثر من وزن الدين فبعضه مضمون »› وهو مقدار الدين لا الزائد عليه › 
وتنقسم الجودة على المضمون » ولأن حصة المضمون مضمونة » وغيرها أآمانة . م: ( وهذا لأن 
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الحودة تابعة للذات » ومتى صار الأصل مضموناً استحال أن يكون التابع أمانة . وعند أبي 

رهتاء فعنده تعتبر الجودة والرداءة » وتجعل زيادة القيمة كزيادة الوزن كأن وزنه النا عشر› وهذا 

لأن الجودة متقومة في ذاتها حتى تعتبر عند المقابلة بخلاف جنسها وفي تصرف المريض وإن 
كانت لا تعتبر عند المقابلة بجنسها سمعا فأمكن اعتبارها . 


الجودة تابعة للذات » ومتى صار الأصل مضمونًا استحال أن يكون التابع أمانة ) ش: لا يخالف الأصل 
م: ( وعند أبي يوسف -رحمه الله- : يضمن خمسة أسداس قيمته» ويكون خمسة أسداس الإبريق له 
بالضمان وسدسه ) ش: أي سدس المنکسر م: ( يفرز حتى لا يبقى الرهن شائعًا) ش: بطرءان 
الشيوع» فإن الطارئ [. . .] لأنه فيه كالمقارن . 

م: ( ويكون مع قيمته خمسة أسداس ال مكسور رهتا » فعنده ) ش: أي فعند أبي يوسف م: ( تعتبر 
الجودة والرداءة » وتجعل زيادة القيمة كزيادة الوزن كأن وزنه اثنا عشر › وهذا لان الحودة متقومة في ذاتها 
حتى تعتبر عند المقابلة بخلاف جنسها وفي تصرف المريض ) ش: مرض الموت » فإنه إذا باع قلبًا وزنه 
عشرة وقيمته عشرون بعشرة لم يسلم للمشتري ويعتہر خروجه من الثلث » كما لو تبرع من 
العين . 

م: ( وإن كانت لا تعتبر عند المقابلة بجنسها ) ش: كلمة إن واصلاً إليه بقوله م: ( سمعا ) ش: 
أي من حيث السماع من الشارع » وهو قوله : جيدها ورديئها سواء م: ( فأمكن اعتبارها ) ش: 
يعني اعتبار الجودة » لأن زيادة القيمة با لجودة كالزيادة في الوزن » فأمكن اعتبارها » وسدسه 
أمانة » فالمعتبر بالانكسار فيما هو مضمونة تعتبر » وحالة الانكسار ليست بحالة الاستيفاء عنده 
أيضًا » فيضمن قيمته خمسة أسداسه من خلاف جنسه » وطريق معرفته خمسة أسداس الوزن 
أن ينفصل من الوزن الذي هو عشرة سدسه وهو درهم وثلثا درهم يبقى خمسة أسداسه وهي 
ثمانية دراهم وثلث درهم » وذلك لأن العشرة ستة أسداس » فيكون خحمسة أسداس الإبريق 
عشرة . وفي بيان قول : محمد نوع طول يعرف في موضعه من « المبسوط » و« الزيادات ‏ مع 
جميع شعبها وشعبها ستة وعشرون فصلا » ونذكر ولا أصولا في هذا الباب : 

منها : أنه إذا رهن فضة من فضة » أو ذهب بذهب » أو حنطة بحنطة » أو شعيرا بشعير »› 
فهلك الرهن وقيمته مثل الدين وقدره كقدره هلك بالدين في قولهم جميعا » وإذا كانت قيمته 
أكشر من قيمة الدين وقدره مشل وزن الدين هلك بالدين في قولهم » وإن كانت قيمته أقل من 
قيمة الدين فهلك ذهب بالدين عند أبي حنيفة . 
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وقالا : يقوم المرتهن بمثله إن کان له مثل قیمته إن لم یکن له مثله من غير جنسه » ویر جع 
بالدين . وإذا دخل في الرهن نقص بغخير فعل المرتهن فقد ذكر في « الأصل » عند بي حنيفة أنه 
يضمن قيمته » فيكون رهتا » وإن كان وزنه أكثر من الدين ضمن بقدر الدين . 

وروى ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في « الإملاء ‏ وفي «نوادره) : أنه لا 
ضمان على المرتهن » ويقال للراهن : هات الدين كله وخذ الرهن . وكذلك روي عن ابن الزبير 
عن أبي يوسف عن أبي حنيفة والحسن بن زياد عن أبي حنيفة » وقال محمد في « الزيادات ٩‏ : 
هو قياس قول أبي حنيفة » وقال أبو يوسف ومحمد : إذأ كانت قيمته مغل الدين ضمت الرتهن: 

وإن كانت قيمته أكثر من الدين ووزنه كوزن الدين فقد اختلفت الروايات عن أبي 
وس قرو خمد غه آنه مو هة مدا لفون شن الفا وروی شر ف : آنه 
يضمن قيمته . وقال محمد - رحمه الله - : في الرهن إذا دخله عيب وجودته مثل الدين أو 
أكثر : أن للراهن أن يتركه على المرتهن بدينه » ونع أبو حنيفة وأبو يوسف ذلك . 

وإذا ثبتت هذه الأصول قلنا : لا يخلو إما أن يكون وزن الرهن مثل الدين أو أقل آوأكش › 
فإن كان مثل الدين فلا يخلو إما أن يكون مثله في الجودة » أو دون » أوآجود» وإن كان وزنه 
أكثر من الدين فلا يخلو إما أن يكون قيمته أكثر من وزنه» أو مثل وزنه » أو أقل من وزنه ومثل 
الدين » أو أقل من وزنه وأقل من الدين » أو أقل من وزنه من الدين » أو أكثر من الدين فهذه 
ثلاثة عشر فصلا » كل واحد منها لا يخلو الرهن فيه من هلاك أو نقص » فذلك ستة وعشرون 

وبيان هذه الفصول : أنه إذا كان وزن الرهن مثل الدين » وقيمته كذلك هو أن يكون الدين 
عشرة ووزن الرهن عشرة » وقيمته عشرة فلا يخلو إما أن يهلك أو ينكسر» فإن هلك هلك 
بالدين في قولهم جميعًاء وإن انكسر ضمن قيمته بالانكسار في إحدى الروايتين عن بي 
حنيفة » وهو قول أبي يوسف . 

وقال محمد : للراهن أن يلكه بدينه » وإن كان وزنه مشل الدين وقيمته أقل » وهو أن 
يكون ثمانية » فإن هلك هلك بالدين » وعند أبي حنيفة وعندهما : يضمن قيمته من الذهب 
ويرجم بدينه » وإن انكسر ضمن قيمته عند آبي حنيفة في رواية » وهو قول بي يوسف › ولا 
يكن التمليك عند محمد » لأنه أدون من حق المرتهن إلا أن يرضى المرتهن بذلك. وإذا كانت 
قيمته أكثر من الوزن مشل أن يكون اثني عشر » فإن هلك هلك بالدين عند آبي حنيفة ؛ لن 
الحودة لا قيمة لهاعنده . وعند محمد :أن الجودة لا اعتبار بها ها هنا » لأنها فاضلة عن الدين 
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فهو أمانة » وأما على قول أبي يوسف فال جودة مضمونة كالوزن فقد قيل على قوله : يهلك خمسة 
أسداسه بالدين » وسدسه بالأمانة » وقيل على قوله يضمن المرتهن حمسة أسداس انقلب من 
الذهب» ويرجع بدينه حتى لا يؤدي ذلك إلى الربا » وأما إذا انكسر فله ثلاثة أحوال إما أن 
يذهب بالانكسار بعض الحودة فبقي قيمته أحد عشر » وكل الحودة فتبقى قيمته عشرة أو أكثر من 
الجودة فتبقى قيمته ثمانية » ففي جميع الأحوال عند أبي حنيفة يضمن جميعه . 

وعند أبي يوسف - رحمه الله - في رواية : يضمن خحمسة أسداسه » وفي رواية : يضمن 
جمیعه . وعند أبي يوسف في رواية : يضمن جميعه » وعند محمد - رحمه الله- : إن نقص 
من القيمة درهم » أو درهمان » ولا ضمان على المرتهن ويفكه الراهن بجميع دينه . وقد قيل 
على قوله : له آن يضمنه » وإن كان الدين عشرة والوزن ثمانية فإن كانت قيمته أقل من وزنه 
مثل أن يكون ستة » فإن هلك هلك بشمانية عند أبي حنيفة . وعندهمايقوم قيمته من الذهب 
ویرجع بدینه › وإن انكسر ضمن قيمته عند أبي حنيفة -رحمه الله - وعندهمايقوم قيمته من 
الذهب › وعند محمد لا يجزه في التمليك فلابد من التضمين على قوله » وإن كانت قيمته مثل 
وزنه فهلك هلك بمثل وزنه في قولهم : وإن انکسر ضمن عندهما . وعند محمد :له أن يیلکه 
بشمانية من الدين لأنه مثلها في الوزن والجحودة . 

وإن كانت قيمته أكثر من وزنه وأقل من الدين مثل أن يكون تسعة هلك بشمانية عند أبي 
حنيفة » وعندهمايضمن قيمته . وإن انكسر ضمن قيمته في قولهم . وإِن كانت قيمته مثل 
الدين وهو أن يكون عشرة فالكلام في الهلاك والانكسار كالكلام فيه إذا كانت قيمته تسعة » 
وإن كانت قيمته أكثر من الدين وهو أن يكون اثني عشر» فإن هلك هلك بثمانية عند أبي حنيفةء 
وعند أبي يوسف - رحمه الله - : يضمن خمسة أسداسه » وقد قيل : يهلك خمسة أسداسه 
بالدین . 

وإن كان أقل من الدين وزنًا . وقد قيل عنه : إنه يضمن قيمته خمسة أسداسه من الذهب 
ويرجع بدينه على الراهن حتى لا يؤدي إلى الربا . وإن انكسر فجميعه مضمون عند أبي 
حنيفة» وأبي يوسف يضمن خمسة أسداسه . وعند محمد : إن نقص بالانكسار درهم أو 
درهمان لم يضمن . وإن نقص أكثر من ذلك ضمن » إلا أن يختار تمليكه بدينه وإسقاط 
الجودة. وإذا كان وزنه أكثر من الدين » وهو أن يكون اثنى عشر » فإذا كانت قيمته مشل وزنه 
فهلك ذهب خحمسة أسداسه بالدين › انیا نات ی رل فإن انكسر ضمن خمسة 
آسداسه في قولهما . وعند محمد : له أن يلكه حمسة أسداسه بالدين » وإن كانت قيمته أقل 
من وزنه وأكشر من الدين مشل أن يكون وزنه اثني عشر » وقيمته أحدعشر › فإذا هلك هلك 
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قال : ومن باع عبد على أن يرهنه المشتري شيئًا بعينه جاز استحساتًا » والقياس: أن لا يجوز »› 
وعلى هذا القياس والاستحسان إذا باع شيئًا على أن يعطيه كفيلاً معيتا حاضرا في الجلس فقبل . 


وجه القياس أنه صفقة فى صفقة وهو 


بالدين خمسة أسداسه عند أبى حنيفة » ولا رواية عنهما فى هذا الفضل . 

وإن انكسر ضمن خمسة أسداسه عند أبي حنيفة ؛ لأنه لا يعتد بالجودة » وكذا يجب أن 
يكون على قول أبي يوسف - رحمه الله - » لأنه لا جودة في الرهن»› فيعتبر الوزن . وعلى قول 
محمد : لايجوز التمليك بأن الوزن أوزن من الدين . وإن كانت قيمته مثل من الدين عشرة 
فهلك : هلك خمسة أسداسه بالدين عند أبى حنيفة -رحمه الله . 

وعندهما يقوم جميع قيمته . وإن كانت قيمته أقل من الدين مثل أن يكون قيمته ثمانية › 
فإن هلك : ذهب خحمسة أسداسه بالدين عند أبى حنيفة - رحمه الله- . وإن انكسر ضمن 
خحمسة أسداسه . وعندهما : يضمن قيمته فى الحالين » وإن كانت قيمته خمسة عشر فهلك 
بخمسة أسداسه بالدين عند أبى حنيفة - رحمه الله-. 

وقيل : على قول أبي يوسف : إنه يضمن مقدار الدين من القيمة . وعلى قول محمد- 
رحمه الله -: له أن يلكه إن اختار » وإن انكسر ضمن عند أبى حنيفة - رحمه الله- خمسة 
أسداسه . وعند أبى يوسف : يضمن ثلثيه . وعند محمد -رحمه الله - : إن نقص مقدار الجودة 
لم يعتد به » وإن نقصه من الوزن فإن شاء من الوزن فإن شاء ملكه خمسة أسداسه بالدين » وإن 
شاء أفتكه بجميع الدين وإن شاء غرمه قيمة خمسة أسداسه حتى لا يسقط حقه من الجودة » 
وبقي الكلام هنا في فصل واحد » وهو أن كل موضع ضمن بالمرتهن بعض القلب بالانكسار 
ملك ما ضمن بالضمان » وصار شريكا في بقية الرهن . 

م: ( قال ) ش: أي القدوري : م: ( ومن باع عبد على أن يرهنه المشتري شيئًا بعينه جاز 
استحساتًا) ش: هذه المسألة مرت في البيوع » فالبيع بشرط الرهن المعين » والكفيل المعين جائز » 
ولا نعلم فيه خلاقًا . 

وإذالم يكن الرهن معينًا » وكذا الكفيل لا يجوزه وكذاإذا كان الكفيل غائبًا عندنا ‏ 
يدفع إليه رهتا بقدر الدين . 

م: ( والقياس : أن لا يجوزء وعلى هذا القياس والاستحسان إذا باع شيا على أن يعطيه كفيلاً معينًا 
حاضرا في المجلس فقبل ) ش: أي قبل الكفيل الكفالة م: ( وجه القياس : أنه صفقة في صفقة › وهو 
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منهي منه » ولأنه شرط لا يقضيه العقد› وفيه منفعة لأحدهما ومثله يفسد البيع » وجه 
الاستحسان : أنه شرط ملائم للعقد ؛ لأن الكفالة والرهن للاستيثاق › وأنه يلائم الوجوب › فإذا 
كان الكفيل حاضراً في المجلس والرهن معيتًا » اعتبرنا فيه المعنى» وهو ملائم » فصح العقد . 
وإذا لم يكن الرهن ولا الكفيل معيتا أو كان الكفيل غائبًا حتى افترقا لم يبق معنى الكفالة والرهن 
للجهالة » فبقي الاعتبار لعينه فيفسد . ولو کان غائًا فحضر ذ في المجلس وقبل صح . ولو امتنع 
المشتري عن تسليم الرهن لم يجبر عليه . وقال زفر -رحمه الله -: يجبر ؛ لأن الرهن إذا شرط 
في البيع صار حقًا من حقوقه كالوكالة المشروطة في الرهن فيلزمه بلزومه . ونحن نقول : الرهن 
عقد تبرع من جانب الراهن على ما بيناه ولا جبر على التبرعات » ولكن البائع بالخيار إن شاء 
رضي بترك الرهن › وإن شاء فسخ البيع › لأنه 


منهي عنه ولأنه شرط لا يقتضيه العقد ) ش: قيد به لأنه لو كان شرطًا يقتضيه العقد » وهو الذي 
يجب بالعقد من غير شرطه كما لو شرط تسليم المبيع على البائع أو على المشتري تسليم الثمن لا 
يفسد م: ( وفيه منفعة لأحدهما ) ش: أي في الشرط المذكور » وهو شرط رهن شيء بعينه منفعة 
لحد المتعاقدين ؛ لأنه شرط مؤكد موجب العقدب لأن المقصود بالرهن » والكفالة التوثق 
بالشمن» فصار كاشتراط الحودة م: ( ومثله) ش: أي مثل هذا الشرط م: ( يفسد البيع ) . 

م: ( وجه الاستحسان : أنه شرط ) ش: أي أن هذا الشرط م: ( ملائم العقد ؛ لأن الكفالة والرهن 
للاستيثاق » وأنه يلائم الوجوب ) ش: أي وإن الاستيشاق ملائم وجوب الشمن » إذ هو شرط 
استيفاء الشمن » فيلائم العقد . 

م: ( فإذا كان الكفيل حاضرا في المجلس والرهن معيتًا اعتبرنا فيه المعنى) ش: وهو عقد وثيقة م 
(وهو ملائم » فصح العقد . وإذا لم يكن الرهن ولا الکفيل معيتًا » أو كان الكفيل غاثبًا حتى افترقا ) ش 
أي المتعاقدان م: ( لم ببق معنى الكفالة والرهن) ش: وهو التوثق م: ( للجهالة فقي الاعتبار لعينه ) ش: 
أي لعين الشرط م: ( فيفسد . ولو كان ) ش: أي الكفيل م: ( غائبا فحضر في امجلس وقبل ) ش: أي 
الكفالة م: ( صح ) ش: أي العقد م: ( ولو امتنع المشتري عن تسليم الرهن لم يجبر عليه) ش: أي على 
التسليم » وبه قال الشافعي وأحمد» م:( وقال زفر -رحمه الله- : يجبر ) ش: ويه قال مالك › 
وأبو ثور » وابن أبي ليلى » والقاضي الحنبلي فيما عدا الكفيل م: ( لأن الرهن إذا شرط في البيع 
صار حقًا من حقوقه ) ش: أي من حقوق البيع م: ( كالوكالة المشروطة في الرهن فيلزمه بلزومه) ش: 
أي فيلزم المشتري بلزوم البيع . 

م: ( ونحن نقول : الرهن عقد تبرع من جانب الراهن على ما بيناه ) ش: في آوائل كتاب الرهن م 
( ولا جبر على التبرعات » ولكن البائع بالخيار إن شاء رضي بترك الرهن › وإن شاء ف فسخ البيع ؛ لأنه 


oo 


وصف مرغوب فيه وما رضي إلا به فيتخير بفواته » إلا أن يدفع المشتري الثمن حال لحصول 
المقصود أو يدفع قيمة الرهن رهناً > لأن يد الاستيفاء تثبت على المعنى وهو القيمة . قال : ومن 
اشترى وبًا بدراهم فقال للبائع : أمسك هذا الثوب حتى أعطيك الشمن فالثوب رهن › لأنه أتى 
یما ینییء عن معنی الرهن وهو الحبس إلى وقت الإعطاء والعبرة في العقود للمعاني › حتى 
كانت الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة » والحوالة في ضد ذلك كفالة . وقال زفر-رحمه الله-: 
لا يكون رهتا » ومثله عن آبي يوسف -رحمه الله- » لأن قوله : أمسك يحتمل الرهن › ويحتمل 
الإيداع » والثاني أقلهما فيقضى بشبوته . بخلاف ما إذا قال : أمسكه بدينك أو بمالك ؛ لأنه لا 
قابله بالدين فقد عين جهة الرهن › قلنا : لما مده 


يدفع المشتري الثمن حالاً لحصول المقصود ) ش: وهو حضور الثمرة م: ( أو يدفع قيمة الرهن رهتا ؛ 
لأن يد الاستيفاء تبت على المعنى وهو القيمة ) ش: قال تاج الشريعة : قوله : أويدفع قيمة الرهن 
رهتا لا يراد بالقيمة الدراهم والدنانير › لأن قيمة الشىء قائمة مقامه » فكأنها هو › أما إن أراد 
أن يرهن مكانه عيناً آخر فحينئذ يحتاج إلى رهن المرتهن . 

م: ( قال ) ش: أي قال محمد -رضي الله عنه - في «الجامع الصغير » : م: ( ومن اشترى 
ثوبًا بدراهم فقال للبائع : أمسك هذا الشوب حتى أعطيك الثمن فالاوب رهن ) ش: أي يكون الوب 
رهناً عند البائع . قيل : يريد به ثوباً غير الثوب المشترى» والصواب أنه وغيره سواء . 

قلت : القائل الكاكي ؛ فإنه قال : أي ثوبا آخر غير المبيع » والصواب : القائل هو 
الأكمل » فإن التمرتاشي ذكر في « جامعه » : اشثرى ثوبًا وقبضه ثم أعطى البائع وقال : أمسك 
وغیره . 

م: ( لأنه ) ش: أي لأن المشتري م: ( أتى با ينبئ عن معنى الرهن وهو الحبس إلى وقت الإعطاء) 
ش: أي إعطاء الثمن م: ( والعبرة في العقود للمعاني » حتى كانت الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة › 
والحوالة في ضد ذلك كفالة » وقال زفر -رحمه الله- : لا يكون رهتًا » ومثله) ش: أي ومثل قول زفر 
روي م: ( عن أبي يوسف -رحمه الله -؛ لأن قوله أمسك يحتمل الرهن › ويحتمل الإيداع › والثاني 
أقلهما ) ش: أي الإيداع أقل » لكون الوديعة غير مضمونة م: ( فيقضى بشبوته ) ش: أي بثبوت 
الإيداع . 

م: ( بخلاف ما إذا قال : أمسكه بدينك أو بمالك ) شر.: أي أو قال آمسكه بالك م: ( لأنه لما قابله 
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إلى الإعطاء علم أن مراده الرهن : 


2 ي و > ا 
بالدين فقد عين جهة الرهن . قلنا ) ش: هذا جواب عن قول زفر » وهو أنه م: ( لما مده ) ش: أي مد 
الإمساك م: ( إلى الإعطاء ) ش: أى إلى وقت الإعطاء م: ( علم آن مراده الرهن ) ش: لأن التكلم 
بحكم الرهن كالتكلم بصفته كرجل قال : ملكتك عبدي هذا بألف درهم » فإنه یکون بیعاً لأن 
الحبرة في المفعول للمعاني كما مر » وقول محمد في هذا الباب مضطرب . كذا في «المختلف ». 
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فصل 
ومن رهن عبدين بألف فقبض حصة أحدهما لم يكن له أن يقبضه حتى يؤدي باقي الدين› 
وحصة كل واحد منهما ما يحصه إذا قسم الدين على قيمتهما › وهذا لأن الرهن محبوس بكل 
الدين فيكون محبوسا بكل جزء من أجزائه مبالغة في حمله على قضاء الدين » وصار كالبيع في 
يد البائع » فإن سمى لكل واحد من أعيان الرهن شيئًا من المال الذي رهنه به » فكذا الجواب في 
رواية الأصل › وفي « الزيادات » : له أن يقبضه إذا أدى ما سمي له » وجه الأول : أن العقد متحد 
لا يتفرق بتفرق التسمية كما في المبيع . 


ش: أي هذا فصل في بيان رهن الواحد » شرع في بيان الرهن أو الراهن أو المرتهن إذا كانا 
اثبين » لأن الواحد قبل الاثنين . 

م: ( ومن رهن عبدين بالف فقبض حصة أحدهما لم يكن له أن يقبضه حتى يؤدي باقي الدين ) 
ش: هذا لفظ القدوري . 

وقال المصنف -رحمه الله- : م (وحصة کل واحد منهما ما یحصه) ش: بالجحاء المهملة » يقال 
حصتي من المال الثلث أو الربع بالحاء المهملة » أي أصابني » فصار معي أو في حصتي م: (إذا 
قسم الدین على قیمتهما ) ش: مغلا إذ | كان الدين ألما وقيمة أحدهما لفان » وقيمة الآخر ألف › 
فحصة الأول من الدين ستمائة وستة وستون وثلثا درهم › والفضل أمانة › وحصة 
الآخرثلاثمائة » ثلاثة وثلاثون وثلث درهم » والباقي أمانة . 
من أجزائه مبالغة في حمله على قضاء الدين » وصار كالمبيع في يد البائع ) ش: في أن المشتري إذا أدى 
حصة أحدهما من الثمن في البيع لا يتمكن من أخذه حتى يؤدي باقي الثمن . 

م: ( قان سمى لكل واحد من أعيان الرهن شيئًا من المال الذي رهنه به » فكذلك الجواب) ش: 
يعني لم يتمكن من أخذه حتى يوفى الال كله م: ( في رواية الأصل ) ش: يعني «المبسوط) 

م: ( وفي « الزيادات » : له أن يقبضه إذا أدى ما سمي له ) ش: إنما يقبضه إذا كان قد سمي له» 
وهو قياس قول أئمة الثلاثة م: ( وجه الأول ) ش: أي وجه رواية « الأصل » م: ( أن العقد متحد ) 
ش: يعنى آنه عقد واحد وليس بعقدين لاتحاد الإيجاب والقبول › حيث قال : رهنتك هڏين 
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وجه الثاني : آنه لا حاجة إلى الاتحاد ؛ لأن أحد العقدين لا يصير مشروطا في الآخر › ألا يرى 

أنه لو قبل الرهن في أحدهما جاز . قال : فإن رهن عيتًا واحدة عند رجلين بدين لكل واحد 

منهما عليه جاز » وجميعها رهن عند كل واحد منهما » لأن الرهن أضيف إلى جميع العين في 

صفقة واحدة » ولا شيوع فيه » وموجبه صيرورته محتبسًا بالدين » وهذا نما لا يقبل الوصف 
بالتجزئ » فصار محبوسا بکل واحد منهما › 


العبدين بألف » والتفصيل لا يجعله في معنى العقدين لاتحاد العقد م: ( لا يتفرق ) ش: أي العقد 
المتحد م: ( بتفرق التسمية كما في المييع ) ش: أي كما لا يتفرق في البيع » فإنه إذا قال بعت منك 
هذين العبدين كل وأحد منهما بخمسمائة ليس للمشتري أن يقبل العقد في أحدهما دون 
الآحر» وكذلك ليس له أن يقبض أحدهما إذا فقد ثمنه . 

م: ( وجه الثاني ) ش: أي وجه رواية الزيادات : م: ( أنه لا حاجة إلى الاتحاد ؛ لأن أحد العقدين 
لا بصير مشروطا في الآخر) ش: بخلاف البيع » فإن العادة جرت بضم الرديء إلى الجيد للترويج» 
فلو جاز قہول أحدهما يتضرر البائع » بخلاف الرهن » فإنه لا يزيل ملك الراهن » فقبول 
المرتهن العقد في أحدهما لا يضر الراهن . وقال تاج الشريعة : واختلف المشايخ في الأصح 
منهما » قلت : قال : شيخ الإسلام علاء الدين الأسبيجابي : والصحيح ما ذكر في « الأصل ». 

م: ( قال ) ش: أي القدوري :م: ( فإن رهن عينًا واحدة عند رجلين بدين لكل واحد منهما عليه 
جاز ) ش: سواء کانا شريكين في الدین أو لا » فان لم يکونا شريكين ولأ حدهما دراهم وللآخر 
دنانير فإنه جائز أيضًا » ولا يعلم فيه حلاف م: ( وجميعها ) ش: أي جميع العين الواحدة م: (رهن 
عند كل واحد منهما ؛ لأن الرهن أضيف إلى جميع العين في صفقة واحدة » ولا شيوع فيه ) ش: أي في 
الرهون بسب عدد المستحقين كقصاص يجب لحماعته على شخص » فإنه لا يتمكن الشيوع في 
الحل باعتبار عدد المستحقين . 

فإن قلت : بل فيه شيوع » لأن إضافة الرهن إلى اثنين يوجب الانقسام بينهما نصفين » ألا 
ترى أنه ينقسم حالة الهلاك ؟ .الحواب : أن الكل محبوس بحق كل واحد منهما على الكمال 
تحرياً للجواز ٠‏ والمقصود من الرهن الحبس والعين الواحد يجوز أن يكون محبوسًا على محل 
دين كل منهما على الكمال . 

م: ( وموجبه صیروته ) ش: أي موجب الرهن آنه يصير م: ( محتبستًا بالدين » وهذا ) ش: أي 
الاحتباس م: ( ما لا يقبل الوصف بالتجری › فصار محبوسًا بکل واحد منهما ) ش: ولا تنافي » کما 
إذاقتل واحد جماعة فحضر أحد من أولياء المقتولين واستوفى القصاص يكون ذلك لنفسه 
وللباقین . 
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وهذا بخلاف الهبة من رجلين حيث لا تجوز عند أبي حنيفة -رحمه الله- قال : فإن تهايا فكل 

واحد منهما في نوبته كالعدل في حق الآخر والمضمون على كل واحد منهما حصته من الدين ؛ 

لأن عند الهلاك يصير كل واحد منهما مستوفياً حصته » إذ الاستيفاء نما يتجزأ . قال فإن أعطى 

أحدهما دینه كان كله رهناً في يد الآخر » لأن جميع العين رهن في يد کل واحد منهما من غير 
تفرق » وعلى هذا حبس المبيع إذا أدى أحد المشتريين حصته من الشمن . قال : 


م: ( وهذا بخلاف الهبة من رجلين حيث لاتجوز عند أبي حنيفة-رحمه الله- ) ش: لأن المقصود 
بالهبة الملك » ويستحيل أن يكون جميع العين مالكا لهذا . 

م: ( قال ) ش: أي المصنف : وليس في كثير من النسخ لفظ « قال » هذا م: ( فإن تهايا ) ش: 
بأن أمسك أحدهما يوماً والآخر يوماً م: ( فكل واحد منهما في نوبته كالعدل في حق الآخر ) ش: 
وفائدة كونه كالعدل في حق الآخر أن يكون الرهن في ضمان كل واحد منهما » حتى لو هلك 
الرهن عند أحدهما يكون المضمون على واحد منهما نصيبه . 

م: ( قال ) ش: أي القدوري : م: ( والمضمون على كل واحد منهما حصته من الدين ) ش: هذا 
من تتمة قول القدوري الذي مر معنا وهو قوله فإن رهن عيناً واحدة عند رجلين صورته أن يكون 
لأحدهماعشرة على الراهن للآخر خمسة عليه » وللراهن ثلاثون درهما فهلك عشرون من 
الرهن فتبقى العشرة من الرهن في يدهما ثلاثاً » ويسقط من صاحب العشرة ثلثاه ومن صاحب 
الخمسة ثلاثة فيكون على الرهن لصاحب العشرة ثلث العشرة » وهي ثلاث وثلث » ولصاحب 
الخمسة ثلث الخمسة وهو درهم وثلثا درهم . 

م: (لأن عند الهلاك يصير كل واحد منهما مستوفيًا حصته »إذ الاستيفاء ما يتجزأ) ش: أي 
الراهن؛ لأن الاستيفاء ما يتجزأ » فلذلك يصير كل واحد مستوفياً حصته . 

م: ( قال ) ش: أي القدوري: م: ( فإن أعطى ) ش: أي الرهن م:( أحدهما) ش: أي أحد 
المرتهنين م: ( دينه كان كله ) ش: أي كل الرهن م: ( رهتا في يد الآخر ؛ لأن جميع العين رهن في يد 
كل واحد منهما من غير تفرق ) ش: وعند الثلاثة نصف رهن ونصفه وديعة . وفي « المبسوط » لو 
هلك العين عند الآخر الذي أدى دينه أن يسترد ما أدى خلافاً للأئمة الثلاثة › لأن ارتهان كل 
واحد منهما في نوبته كالعدل في حق الآخر » فيصير كل واحد منهما عند الهلاك مستوفياً دينه 
من مالية الرهن مسترداً ما أعطاه كيلا يتكرر الاستيفاء . 

م: ( وعلى هذا حبس المييع إذا أدى أحد المشتريين حصته ) ش: أي وعلى حكم المذكور إذا 
اشترى الاثنان من الراحد فأدى أحدهما حصته م: ( من الثمن ) ش: كان للبائع أن يحبس المبيع 
بنصيب الآخر . م: ( قال ) ش: أي المصنف إن هذه المسألة ليست مذكورة في « الحامع الصغير» 
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وإن رهن رجلان بدين عليهما رجلا رهنا واحداً فهو جائز » والرهن رهن بكل الدين › 

فللمرتهن أن يمسكه حتى يستوفي جميع الدين لأن قبض الرهن يحصل في الكل من غير شيوع › 

فإن آقام الرجلان كل واحد منهما البينة على رجل أنه رهنه عصبده الذي في يده وقبضه فهو 

باطل» لأن كل واحد منهما أثبت ببينته أنه رهنه كل العبد › ولا وجه إلى القضاء لكل واحد 

منهما بالكل ؛ لأن العبد الواحد يستحيل أن يكون كله رهنا لهذا ء وكله رهنا لذلك في حالة 

واحدة » ولا إلى القضاء بكله لواحد بعينه لعدم الأولوية › ولا إلى القضاء لكل واحد منهما 
بالنصف ؛ لأنه يؤدي إلى الشيوع فتعذر العمل بهما وتعين التهاتر › 


وامختصر القدوري ٠٠‏ وإنغا ذكرها الكرخي في ١‏ مختصرة » م: ( وإن رهن رجلان بدين عليهما 
رجلاً رهناً واحدآ فهو جائز » والرهن رهن بكل الدين » فللمرتهن أن مسكه حتى يستوفي جميع الدين ؛ 
لأن قبض الرهن يحصل في الكل من غير شيوع ) ش: وعند الأئمة الثلاثة بالشيوع لا آن رهن المشاع 
جائز عندهم . 

م: ( فإن أقام الرجلان ) ش: قال تاج الشريعة : أي للذان سبق ذكرهما عند قوله فإن رهن ' 
عيناً واحدة عند رجلين » وفي بعض النسخ فإن أقام رجلان » وحيتذ لا حاجة » إلى هذا 
التكلف . صورته :عبد في يد رجل وأقام الرجلان م: ( كل واحد منهما البينة على رجل ) ش: آي 
الذي هر العبد في يده م: ( أنه رهنه عبده الذي في يده وقبضه فهو باطل ) ش: آي قيام کل واحد من 
البينتين بالرهن باطل › أي قال الفقية أبو الليث: وقال في كتاب الشهادات : الرهن في القياس 
باطل » وفي الاستحسان جائز » وبالقياس . فأخذ وجه الاستحسان أنه يجوز أن يكون الشيء 
رهناً عند رجلين فيكون لكل واحد منهما نصفه بنصف حقه . وجه القياس ماذكره اللصنف 
بقوله : م: ( لأن كل واحد منهما ) ش: أي من الرجلين م: ( أثبت بينته أنه رهنه كل العبد » ولا وجه 
إلى القضاء ) ش: أي لا وجه أيضصًا إلى الحكم م: ( لكل واحد منهما بالكل ) ش: أي بكل العبد م” 
(لأن العبد الواحد يستحيل أن يكون كله رهتا لهذا » وكله رهتًا لذلك في حالة واحدة ) ش: والاستحالة 
فيه ظاهرة م: ( ولا إلى القضاء ) ش: أي ولا وجه إلى الحكم م: ( بكله ) ش: أي بكل العبد م 
(لواحد ) ش: من الاثنين م: ( بعينه لعدم الأولوية ) ش: آي لعدم من يكون أولى منهما» أي من 
الاثنين م: ( ولا إلى القضاء لكل واحد منهما بالنصف ) ش: أي بنصف العبد م: (لأنه يؤدي إلى 
الشيو ع فتعذر العمل بهما ) ش: أي لأن القضاء لكل منهما أي بالبينتين م: ( وتعين التهاتر ) ش: أي 
تهاتر البينتين » أي تساقطها والترك » فالحكم لعدم الترجيح » ولا أن القضاء » أي ولا وجه 
أيضًا إلى الحكم لكل واحد منهما . 
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ولا يقال : إنه يكون رهنا لهما» كأنهما ارتهناه معا إذا جهل التاريخ بينهما وجعل في كتاب 

الشهادات » هذا وجه الاستحسان » لأنا نقول : هذا عمل على خلاف ما اقتضته الحجة ؛لأن كلاً 

منهما أثبت ببينته حبسا يكون وسيلة إلى مثله في الاستيفاء ‏ وبهذا القضاء يثبت حبس يكون 

وسيلة إلى شطره في الاستيفاء » وليس هذا عملاً على وفق الحجة » وما ذكرناه وإن كان قياما 

لكن محمداً -رحمه الله- أخذ به لقوته » وإذا وقع باطلاً فلو هلك يهلك أمانة » لأن الباطل لا 

حكم له . قال : ولو مات الراهن والعبد في أيديهما فأقام كل واحد منهما البينة على ما وصفنا 
کان في ید کل واحد منهما نصفه رهتا یبیعه بحقه 


م: ( ولا يقال: إنه ) ش: أي أن العبد م: ( يكون رهناً لهما ) ش: أي للاڻنين م: (کأنهما ارتهناه 
معاً إذا جهل التاريخ بينهما ) ش: أي لأن التاريخ لم يعلم بين بينتى الاثنين » فإذا كان كذلك يصح 
أن يكون رهناً بينهما » وهذا وجه الاستحسان» أشار إليه بقوله : م: ( وجعل في كتاب الشهادات» 
هذا وجه الاستحسان ) ش: أي جعل محمد فى كتاب الشهادات من « المبسوط» هذا الذي ذكره من 
ول ا ان رج اتاد ن اتور : 

م: ( لأنا نقول : هذا عمل على خلاف ما اقتضته الحجة ؛ لأن كلا منه ما أثبت ببينته حبسا ) ش: 
سماه حبسًا » لأن الرهن حبس م: ( يكون وسيلة إلى مثله ) ش: أي إلى مثل حبس يكون وسيلة ۾ 
( في الاستيفاء ) ش: أي استيفاء كل الرهن م: ( وبهذا القضاء يثبت حبس يكون وسيلة إلى شطره) 
ش: أي إلى شطر الحبس م: ( في الاستيفاء وليس هذا) ش: أي ليس القضاء ثبوت حق يكون 
وسيلة إلى شطر الحبس م: ( عملاً على وفق الحجة ) ش: التي تقوم بها كل واحد منهما » لأن كلاً 
منهما يثبت حبسسًا يكون وسيلة إلى استيفاء تمام حقه . ولو جعل هذا يكون وسيلة إلى نصف 
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-حفه . 

م: ( وما ذكرناه ) ش: قال تاج الشريعة : أي ما ذكرنا في الجواب » وهو أنه باطل م: ( وإن 
کان قياسًا لكن محمد -رحمه الله- أخذ به ) ش: أي بالقياس وترك الاستحسان » وهذا عزيز جداً 
حيث قدم القياس على الاستحسان م: ( لقوته ) ش: آي لقوة القياس » وضعف وجه الاستحسان 
له آنه عمل بخلاف ما قامت به البينة فلا يصح م: ( وإذا وقع ) ش: آي الرهن المذكور م: ( باطلاً فلو 
هلك يهلك أمانة ؛ لأن الباطل لا حكم له ) ش: فلا يلزم لأحد شيء . 

م: ( قال ) ش: أي قال محمد في « الجامع الصغير : م: ( ولو مات الراهن ) ش: أشار بهذا 
إلى أن المسألة المعقدمة فيما إذا كان الراهن حيا» وهذه المسألة في بيان ما إذا مات الراهن ۾ 
(والعبد في أيديهما ) ش: أي الحال أن العبد في أيد المرتهنين م: ( فاقام كل واحد منهما البينة على ما 
وصفنا) ش: أي علی أن کل منهما ارتهنه م: ( کان في ید کل واحد منهما نصفه رهتا یبیعه بحقه ) ش: 
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استحساناً » وهو قول أبي حنيفة ومحمد -رحمهما الله- » وفي القياس هذا باطل › وهو قول 

آبي يوسف -رحمه الله- ؛ لأن الحبس للاستيفاء حكم أصلي لعقد الرهن › فيكون القضاء به 

قضاء بعقد الرهن › وآنه باطل للشيوع كما في حالة الحياة . وجه الاستحسان : أن العقد لا يراد 

لذاته » وإنما يراد لحكمه وحكمه في حالة الحياة الحبس والشيوع يضره › وبعد الممات الاستيفاء 

بالبيع في الدين والشيوع لا يضره» وصار كما إذا ادعى الرجلان نكاح امرأة » أو ادعت أختان 

اللكاح على رجل وآقاموا البينة تهانرت في حالة الحياة ويقضى با ميراث بينهم بعد الممات ؛ لأنه 
يقبل الانقسام » والله أعلم . 


أي يیہعه کل واحد نصف حقه م: ( استحساتًا ) ش: أي من حيث وجه الاستحسان م: ( وهو ) ش: 
أي الاستحسان م: (قول أبي حنيفة ومحمد -رحمهما الله- » وفي القياس : هذا باطل » وهو قول أبي 
يوسف -رحمه الله - ؛ لأن الحبس للاستيفاء حكم أصلي لعقد الرهن › فيكون القضاء به ) ش: آي 
بالحبس للاستيفاء م: (قضاء بعقد الرهن » وأنه باطل ) ش: أي القضاء بعقد الرهن باطل م: (للشيوع 
كما في حالة الحياة ) ش: لأنه لايتمكن من القضاء لكل واحد منهما إلا في النصف فيلزم 
الشيوع . 

م: ( وجه الاستحسان : أن العقد لا يراد لذاته » وإنما يراد لحكمه وحكمه في حالة الحياة الحبس 
والشيوع يضره ) ش: لأن الحبس في الشيوع لا يجوز »م: ( وبعد الممات الاستيفاء بالبيع في الدين 
والشيوع لا يضره » وصار ) ش: أي حكم هذا كما قالوا جميعا في كتاب النكاح م: ( كما إذا ادعى 
الرجلان نكاح امرأة ) ش: أنه تزوجها م: ( أو ادعت أختان النكاح على رجل ) ش: أنه تزوجهما م 
(وأقاموا) ش: أي الرجلان والأختان م: ( البينة ) ش: على دعواهم م: ( تهاترت ) ش: أي البينة 
منهم ( في حالة الحياة ) يعني لايقضى لهم » لأن المقصود في حالة الحياة الحل » وهولا تحل 
الشركة وبعد الممات تقبل البينة( ويقضى با ميراث بينهم بعد الممات ؛ لأنه) ش: أي لأن الميراث م 
( يقبل الانقسام ) ش: لأنه قال : تحل الشركة والشياع » ويقضى لكل رجل منهما بالنصف »وهو 
ميراث الزوج » ويقضى للأختين لكل واحد منهما بالمهر وبنصف الميراث » م: (والله أعلم ) . 


# % 3% 


تم الجزء الثاني عشر من : « البناية في شرح الهداية » . . 
ويليه : الجزء الثالث عشر مبتدئا بالباقي من كتاب الرهن أيضًا . 
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باب في بیان ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا جوز e E Sa‏ 
فصل ومن رهن عبدين بالف قبض حصة أحدها ل یکن له أن يقبضه حتى يؤدي 
باقي الدين . . . إلخ SR O ESS SA a ea‏ 
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